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أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 
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ذكرنا فيما سبق معنى الكفاءة ‏ كفاءة الزوج لزوجته - وأنها من شروط لزوم عقد : 
وأن بعض الفقهاء جعلها من شروط صحة النكاح يصير عقد النكاح بفواتها فاسدأء وأن فريقاً 
من الفقهاء ذهب إلى عدم اعتبار الكفاءة أصالٌ لا لصحة عقد النكاح ولا للزومهء وبيّنا أدلة 
الأقوال والراجح منها. ونريد أن نبين في هذا الفصل أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين لعدم 
الكفاءة. سواء قلنا إنها من شروط صحة عقد النكاح أو من شروط لزومه» مع بیان ما يشترط 
لإيقاع الفرقة سسا فوات شرط الكفاءة . 

۷ -- أولاً: مذهب الحنفية : 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء» جاز لوليّها حقّ الاعتراض على زواجها 
وطلب فسخه؛ لأن الكفاءة حقٌّ لها ولوليّهاء فإذا أسقطت حقّها في الكفاءة لم يسقط حقّ الوليٌ 
رحمهما الله تعالى - أنه لا يجوز نكاحها. ومعنى ذلك أن الكفاءة من شروط صحة النكاح وأن 
فواتها يجعل النكاح فاسداًء والنكاح الفاسد يجب فسخه» ويعلّل صاحب العناية هذا القول 
يوسف - أقرب إلى الاحتياط» فليس كل وليّ يحسن المرافعة إلى القاضي. ولا كل قاض 
يعدل)0:842), 

۸ تزويج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء: 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء سقط حقّها في الكفاءة كما قلناء فإذا رضي 
كك ل لك لا وير ماله 
)1١856(‏ «الهداية, والعناية على الهداية» ج۲ ص ۳۹-۳-۳۹۱. «الفتاری الهندية» ج١1‏ ص۳۸۳ . 
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سقط حقٌّ الباقين في الاعتراض في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف لا يسقط. 


(وجه) قول أبي يوسف» أن حقّهم في الكفاءة ثبت مشتركاً بين الكل» فإذا رضي به أحدهم 
أو بعضهمء فقد أسقط حقٌّ نفسه فلا يسقط حى الباقين؛ ولأن رضا أحدهم لا يكون أكثر من 
رضاها» وهي لو رضيت بغير الكفؤ من غير رضا الأولياء لم يسقط حقهم برضاهاء » فلئن لا يسقط 
برضا أحدهم أولى . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد. أن هذا حقٌّ واحد لا يتجزأ ثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» 
وإسقاط بعض مالا يتجزأ إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض له فإذا أسقط واحد منهم حقه في 
الكفاءة.» فلا يتصور بقاء هذا الحقٌّ بالنسبة للباقين» كالقصاص إذا وجب لجماعة فعفا أحدهم 
عنه أنه يسقط حقّ الباقين كذا هذا . وأيضاً فإن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه» بل لدفع الضرر. 
والتزويج من غير كفء وقع إضراراً بالأولياء من حيث الظاهر وهو ضرر عدم الكفاءةء فالظاهر 
أنة لا يرضى به أحدهم إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة علمها هو 
وغفل عنها الباقون, ولولاها لما رضي وهي دفع ضرر الوقوع في الزنى على تقدير الفسخ . أما 
القول بأن حقٌّ الاعتراض ثبت مشتركا كا بين الأولياء فإذا أسقط أحدهم حقه بقي حى الآخرين» 
فيرد عليه بأن هذا غير صحيح والصحيح أنه ثبت لكل واحد منهم حق الاعتراض على وجه 
الكمال كأن ليس معه أحد؛ لأن مالا يتجزأ لا يتصور فيه الشركة كحقٌّ القصاص والأمان بخلاف 
الدين في الذمةء فإنه يتجزأ فتتصور فيه ا وببخلاف ما إذا زوجت نفسها من غير كفء 
بغير رضا الأولياء؛ لأن هناك الح متعدد فحقّها خلاف جنس حقهم؛ لأن حقها في نفسها وفي 
نفس العقد» ولا حنٌّ لهم في نفسها ولا في نفس العقدء وإنما حقهم في دفع الشين عن 
أنفسهم» وإذا اختلف جنس الحقٌّ فسقوط أحدهم لا يستوجب سقوط الآنى 04:0 , 

۹ - إذا رِوّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء: 


ولو زيّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء صم النكاح ولزم وإن لم يرض الأولياء الباقون؛ 
لذ كل واحد 5 ولاية مستقلة » وأن لکل واحد 2 حق o‏ عى الكمال» 
ذکرنا ۸٤۷‏ 0 


. «البدائع» ج۲» ص۳۱۸‎ )۱۰۸٤٩( 
. «البدائع» ج۰۲ ص۳۱۸‎ )۱۰۸٤۷( 


4٠‏ تزويج الصغار من غير كفء: 


وفي تزويج الصغير والصغيرة قال الحنفية: إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرة أو الصغيرء 
فالتزويج صحيح ولازم ولو من غير كفء. ويعللون ذلك بأن الأب والجدّ موفورا الشفقةء وأنهما 
ما رضيا بغير الكفء إلا لما رأياه من مصلحة حقيقية في هذا الزواج؛ لأن وراء الكفاءة وخصالها 
الظاهرة معاني معينة يحرص عليها الأب والجدٌ ويفضلانها على معاني الكفاءة الظاهرة . من ذلك 
كون الزيج حسن الأخلاق لطيف المعشر كريماً سمحاً واسع الصدر يترفق بالمرأة ويسعها حلمه 
وخلقه إذا ظهر منها ما يزعج الزوج. وهذا كله إذا لم يعرف الأب أو الجدّ بسوء الاختيار مجانة 
وفسقاء فإن عرفا بسوء الاختيار مجانة وفسقاً فلا يصح تزويجهما من غير الكفء۵ا*٠٠.‏ 

--١‏ تزويج الصغار من قبل غير الأب والجد: 

وإذا زوج الصغيرة والصغير غير الأب والجدّ من الأولياءء فلا يصح النكاح أصلل من غير 
الكفء, أما إذا كان الزوج كفؤاء فالتكاح صحيح ولكنه غير لازم ولهما خيار البلوغء أي خيار 
فسخ النكاح عند بلوغهما إذا علما به قبل البلوغ أو بعد علمهما بالنكاح بعد بلوغهما إذا لم يعلما 
به إلا بعد البلوغ . ويعلّل الحنفية ذلك بأن شفقة غير الأب والجدّ لا تساوي شفقة الأب والجدّ 
على الصغيرة والصغيرء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف غير الأب والجد مثل الأب 
والجدّ في تزويج الصغير والصغيرة من حيث لزوم النكاح» وعدم خيار البلوغ فيه للصغيرين عند 
بلوغ ه0٤4‏ , 

۲ - ثانياً: مذهب الشافعية(٠٠٠٠٠.‏ 


وعندهم إذا زوج الوليّ المرأة من غير كفء برضاهاء أو زوجها أحد الأولياء المستوين في 
درجة القرب منها كإخوة أو أعمام برضاها ورضا الباقين ممن في درجته من غير كفء صم 
التزويج ؛ لأن الكفاءة حقّها وحقّ الأولياء. فإن رضوا بإسقاط حقّهم فلا اعتراض عليهم. ولو 
زوجها الوليّ الأقرب من غير كفء برضاهاء فليس للوليّ الأبعد اعتراض إذ لا حقّ له الآن في 
التزويج» ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في درجة القرب منها بغير كفء برضاها دون رضا 
باقي الأولياء المستوين معه في درجة القرب منها لم يصح التزويج ؛ لأن لهم حقا في الكفاءة . 


. ۷-٦۹ «الدر المختار ورد المحتار» ج٣» ص‎ )٠١854( 

)1۰۸4۹( «المبسوط» ج14 ص 1760" 2 «الهداية وفتح القدير» ج17 ص 24١8-5٠١7‏ «الدر المختار ورد المحتان» 
ج۳ ص 1۹-٦۸‏ . 

.٠١١-۱۹٤ص «مغني المحتاج» ج۳‎ )1١860( 


فاعتبر رضاهم كرضا المرأة» وفي قول في مذهب الشافعية يصح النكاح ولهم حق فسخ النكاح . 

41 زيادة توضيح لمذهب الشافعية : 

ويجري القولان - أي عدم صحة الزواج أو صحته مع إعطاء خيار الفسخ لبقية الأولياء على 
التفصيل الذي ذكرناه - في تزويج الأب والجدّ بكراً صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضا البالغة . 
ففي القول الأظهر في المذهب أن النكاح لا يصح ؛ لأنه على خلاف مصلحة المرأة. وفي القول 
الآخر يصح النكاح وللبالغة الخيار في الحالء وللصغيرة أيضاً الخيار إذا بلغت. ولو طلبت من 

1م ثالثاً: مذهب الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ٠‏ 
بالتكاح الفسخ » من المرأة والأولياء جميعهم فوراً وتراخياء ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا 
الأقرب منهم ومع رضا الزوجة دفعاً لما يلحقه من لحوق العار. فلو زج الأب ابنته بغير كفء 
برضاهاء فللاخوة الفسخ نضا ؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين )°^ . 

6 رابعاً: مذهب المالكية : 

قالوا: إن الكفاءة حي للمرأة ولوليّها فإذا رضيت المرأة بالزواج من غير كفء ولم يرض 
الول » فله ولغيره من الأولياء فسخ عقد النكاح ما لم يدخل الزوج بها فإن دخل بها فلا فسخ . 
وإن زوجها الوليّ برضاها بغير كفء فالنکاح صحيح لازم ؛ لأن الحقّ لهما في الكفاءة, فإذا 
أسقطا حقهما صح النكاح ولزم 1409 . ويبدو لي إذا كان هناك أولياء غير هذا الولي الذي زوجها 
بغير كفء ولم يرضوا بذلك أن لهم حقٌّ فسخ النكاح. 

5 الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح : 

ولا بد من الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح وإيقاع الفرقة بين الزوجين لعدم الكفاءة والذي 
بعضهم المحارم وغير المحارم حتى تثبت الخصومة لابن عم الزوجة» جاء في «الفتاوى الهندية» 
في فقه الحنفية : «ولا يكون التفريق لعدم الكفاءة إلا عند القاضي › أما بدون فسخ القاضي فلا 


(۱۰۸۵۱) «کشاف القناع» جا ص۳۸ . 
(1°AoY)‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج۲“ ص۹٤۲‏ : 


Ai 


يفسخ النكاح بينهما. والذي يلي المرافعة إلى القاضي. المحارم عند بعض المشايخ › وعند 
بعضهم المحارم وغير المحارم في ذلك على السواء حتى تثبت ولاية المرافعة ‏ رفع الدعوى - 
لابن العم ومن أشبهه ‏ وهو الصحيح . ولا تثبت هذه الولاية - ولاية المرافعة إلى القاضي ‏ لذوي 
الأرحام وإنما تثبت للعصیان» "^ . 

۷ التفريق لعدم الكفاءة فسخ لا طلاق: 

والتفريق لعدم الكفاءة فر فخا لعقد النكاح ولا يعتبر طلاقاًء جاء في «فتح القدير» : 
«والفرقة لعدم الكفاءة فسخ 0^ , 


(هم١٠)‏ «الفتاوى الهندية) ج١21‏ ص۲۹۲ . 
)1١8654(‏ «فتح القدير» ج27 ص۹۸٤‏ . 
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قد يكون في الزوج مرض كالجذام» أو علة تمنعه من الوصول إلى زوجته كالعئة والجب» 
وقد يوجد في الزوجة مرض كالجذام أو فيها علّة تمنع الزوج من الوصول إليها كما لو كانت رتقاء 
أو قرناء» فهل هذه الأمراض والعلل في أحد الزوجين تجيز للآخر طلب التفريق وفسخ النكاح؟ 
وإذا قلنا بالإيجاب. فهل يجوز ذلك لكل من الزوجين أم هو حق مقصور على الزوجة فقط دون 
زوجها؟ وإذا جاز للزوجين كليهما أو للزوجة فقط» فما هي هذه الأمراض والعلل والتي يسميها 
الفقهاء (العيوب) التي تجيز طلب التفريق بسببها؟ ثم ما هي شروط وإجراءات التفريق للعيب؟ 
وما نوع الفرقة التي تقع به؟ وما هي الآثار المترتبة بالنسبة للزوجين؟ 

6 منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرته من أمور تتعلق بموضوع هذا الفصل. نقسم هذا الفصل إلى المباحث 
التالية : 

المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب. 

المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب. 

المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريق» وأقوال الفقهاء فيها. 

المبحث الرابع : شروط وإجراءات التفريق للعيب. 

المبحث الخامس: آثار التفريق للعيب. 


-ا١1١-‎ 


دعر زرل 


مدى مشر وعية التفريق للعيب 
۰ - تعریف العيب: 
العيب في اللغة الوصمة والجمع أعياب وعيوب . وعبته وعابه : نسبه إلى العيب أو جعله 
ذا عيب. وفي القران الكريم : ردت أنْ أعيبها» أي أجعلها ذات عببس202*2, 


والعيب عند الفقهاء الذي يستوجب التفريق ويكون سبباً له هو مالا تستقيم معه الحياة 
الزوجية كالجنون» أو يسبب ضرراً لا یطاق أو نفرة بين بين الزوجين كالجذام» أو يمنع وصول الزوج 
إلى زوجته» سواء كان هذا المانع من الزوج كالعنة» أو كان هذا المانع من الزوجة كالرتق 
والقرن. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : العيوب التي يثبت يثبت فيها خيار الفسخ هي التي تمنع 
الوطء كالجبٌ والعنةء أو توجب نفرة تمنع قربان أحدهما من الآخر» أو يخاف منها العدوى 
كالجذام» أو يخاف منها الجناية كالجنون2*9"". 

- هل يجوز التفريق للعيب؟ 

اختلف الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين للعيب» على قولين: 

القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب 

القول الثاني : يجوز التفريق للعيب 

47 - القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب 

وهذا قول الظاهرية كما جاء في «المحلى» e‏ الظاهري› ا الله تعالى : 


(هه4١٠)‏ «لسان العرب» ج37 ص58 1926-١‏ . 
ركهم )٠١‏ «المغني» ج". ص ٦٥۱-٦٥۰‏ . 


-۱۲- 


«لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون كذلك ولا بأن يجد بها 
شيعا من هذه العيوب» ولا بأن تجده هي كذلك ولا بعنانة» ولا بداء فرج ولا بشيء من 
العيوب) 457 له 
خيار الرد والإمساك, وهو قول عمر بن عبد العزين ٠٠*٠١‏ . 

وهذا قول الفقيه الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - بحجة ضعف أدلة القائلين بالتفريق للعيب. 
فقد قال: «ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ فسخ النكاح 
للعيب بالمعنى المذكور عند الفقهاء0040*2. 

: أدلة القول الأول‎ - ٤4 

أولاً: من السنة النبوية : 

بن حزم لمذهبه بحديث قاف القرظي» وفيه : أنه » طلق 7 فتزوجت بع بعده 
سل ا ا ا وات واف الى امه إلا مثل 
هذه الهدبة, وأحذت بهدية من جلبابها. فتبسم رسول الله کا اکا وقال لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» قال ابن حزم بعد أن ذكر هذا 
الحديث الشريف: فهذه - أي زوجة رفاعة ‏ تذكر أن زوجها لم يطاهاء وأن إحليله كالهدبة لا 
يننشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله يل وتريد مفارقته. فلم يُشْكها ولا أجلّ لها شيئاً ولا فرق 
بينهما»(:087), 

6- ثانياً: من آثار الصحابة: 

واحتج ابن حزم أيضاً بأن الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين فيها ما يمنع 
0 تراه رارق اكوا 2 لول م يو ثم قال ابن 
)١١86/(‏ «المحلو »ج١3‏ ص؟9١٠.‏ 
(۱۰۸۵۸) «بداية المجتهد» ج۲ > ص۲٤‏ . 
(۱۰۸۰۹) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص۷١٠‏ . 
)1١850(‏ «المحلى» ج١٠2‏ ص۲٦‏ . 


-١* 


نص صريح فيوقف عند ه۸10 , 
٩‏ - الرد على ابن حزم في استدلاله بالحديث: 


. ويمكن أن يرد على ابن حزم رحمه الله بما ذكره ابن حجر العسقلاني بصدد الحديث 
الذي احتج به ابن حزم. فقد قال ابن حجر رحمه الله -: «وفي قوله كه : «حتى تذوقي 
عسيلته. .» إشعار بإمكان ذلك» لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه الهدبة» ظاهر في تعذر 
الجماع المشترط للتحليل» فأجاب الإمام الكرماني : بأن مرادها (بالهدبة) التشبيه بالدقة والرقة 
لا بالرخاوة وعدم الحركة. قال ابن حجر: واستبعد ما قال (أي الكرماني)» وسياق الخبر يعطي 
بأنها شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله بل : «حتى تذوقي» لأنه علّقه على الإمكان 
وهو جائز الوقوع ‏ فكأنه قال : اصبري حتى يتأتى منه ذلك»0455) , 

۷“ الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية : 

ولكن فسخ عقد النكاح للعيب جائز عند الظاهرية إذا اشترط الزوج في عقد النكاح سلامة 
الزوجة من العيوب» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «فإن اشترط السلامة في عقد النكاح» 
فوجد عيبا أي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا 
ميراث ولا نفقة» دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الذي ادخلت عليه غير التي تزوج ولأن السالمة 
غير المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما»”*٠٠.‏ 

۸ الرّد على ابن حزم في قصره ۴ حق الفسخ على الزوج: 

20 ويرد على قول ابن حزم في قصره حقٌّ الفسخ بالشرط على الزوج دون الزوجة كما هو الظاهر 
من قول ابن حزم . مع أن الزوجة أولى منه بهذا الشرط؛ لأنها لا تملك حقٌ الطلاق وهو يملكه. 
وكذلك يرد على قول ابن حزم رحمه الله تعالى - أنه جعل الفسخ بالشرط واجباً على الزيج إذا 
ظهرت الزوجة معيبه ة خلافاً لما اشترطه . ولا نرى فخا لهذا الوجوب » فالشرط أعطاه يما في 
الفسخ والح غ غير الواجب» ولصاحب الحق الخيار في استعماله أو تركه فلا وجه لإلزام الزوج 
بالفسخ عند تخلف الشرط› ولا اعتبار التكاح ملغياً إذا لم يوجد الشرط. فهذه مغالاة لا مبرر 

لها. 


.1١6-١١ «المحلى» ج١٠. ص4‎ )٠١851( 
. ٤٦۷ص «صحبح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.‎ )٠١855( 
. ۱۱٩۹ص‎ ۰٠١ج «المحلى»‎ )۱١۸۹۳( 


-1١4- 


68 القول الثاني : يجوز التفريق للعيب: 

وهذا قول الجمهور فعندهم يجوز فسخ عقد النكاح سبب العيب يجذده أحد الزوجين في 
الآخرء وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية2"*79©. وإن اختلفوا 
في العيوب التي يجري فيها الفسخ » فقد قال الشوكاني : وقد ذهب جمهور أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن اختلفوا في تعيين العيوب التي يفسخ 
بها التكا 00825 . 

- أدلة القول الثاني : 

وقد استدل أصحاب هذا القول ‏ جواز الفسخ بالعيوب - أو استدل لهم بجملة أدلة منها: 

: الدليل الأول‎ ١ 


أوجب الله تعالى على كر وج الإمساك بالمعر وف أو التسريح بالإحسان بقوله تعالى : 
هِفإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإخسانٍ» ولیس من الإمساك محزوف حرمانها من الحظ من 
زوجها لعنته أو لعدم قدرته من الوصول إليها أومع نفرتها منه لجذامه مثا فيتعين عليه الطلاق» 
فإن أبى فرق القاضي بینهما ۰۸ . 

4۲۲ - الدليل الثاني : 


إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على التفريق لعنة الزوج فإنه روي عن عمر - رضي 
الله عنه - أنه قضى في الزوج العنين أنه يؤجل سنة» فإن وصل إلى زوجته وإلا أخذت منه المهر 
كاملاء وفرق بينهما وعليها العدة. وروي عن ابن مسعود وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ مثل ما قضى 
به عمر» وكان قضاؤهم بهذا في محضر من الصحابة - رضي الله عنهم -. ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم أحد منهم فيكون إجماع”7 "“. وفي كتاب «الأممر للشافعي : «وعن عمر ‏ رضي الله 

عنه ‏ أنه أجل العنين سنة. ولا أحفظ عمن لقيته خلافاً في ذلك فإن جامع وإلا فرّق 
بينهماع0045), 


)°۸8( «البدائع» ج۲ ص۳۲۲ «بدایة المجتهد» ج۲ ص٤٤۰‏ «المغني» ج٦٠‏ ص۰٥٠‏ «مغني المحتاج» 
اجا ص5 25١‏ «شرح الأزهار» ج7. ص"755. وما بعدهاء «منهاج الصالحين» ج۲ ص١٥۱‏ . 

. ٠١۷ص «نيل الأوطار» للشوكاني » ج»‎ )٠١١86( 

)1°۸1( «البدائع» ج۲ > ص٣۳۲‏ . 

(۱۰۸۹۷) «البدائع» ج۲» ص۳۲۳. )٠١854(‏ «الأم» للشافعي» ج۸» ص۱۷۸ . 


0ا - 


۳ - الدليل الثالث : 


وعن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: أيما امرأة غُرٌ بها رجل» بها جنون أو جذام أو برص» 
فلها مهرها مما أصاب منها وصداق - المهر - الرجل على من غره. رواه مالك في «الموطأ» 
والدارقطني . وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بهاء فرق بينهما 
والصداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها رواه الدارقطني ٠*١‏ . قال الشوكاني بعد أن أورد 
هذا الحديث والذي قبله: وقد استدل بهذين الحديثين على أن البرص والجنون والجذام عيوب 
يفسخ بها النكاح^"٠.‏ 

4 - الدليل الرايع : 

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : «وفرٌ من 
المجذوم کما تفر من الأسد ٠٠۸۷‏ ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الفرار من الزوج المجذوم 
يثبت بفسخ نکاحه ٣"‏ وقد احتج بهذا الحديث أيضا صاحب «مغني المحتاج» للقول بفسخ 
نكاح المجذوم”^". 

الدليل الخامس : 


إن وجود العلل في الزوج أو في الزوجة والتي تبيح فسخ النكاح كالجذام والجنون» تفوت 
مقاصد النكاح من إعفاف النفس وإنجاب الذرية للنفرة التي تكون بين الزوجين بسبب هذه 
العلل» جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «. . وقال الشافعي وهو أي الجذام ‏ مانع 
نسىله °۸۷ , 


45 - العيوب التي تمنع الوطء: 
أما العيوب التي تمنع الوطء كالقرن في الزوجة والجب والعنة في الزوج فضررها ظاهر؛ 


. ٠١١ص‎ »٦ج‎ » «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )٠١89( 

(۱۰۸۷۰) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج٦»‏ ص۷٥١٠‏ . 

. ٠١۸ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۱۰»‎ )۱١۸۷١( 
. ۲٣۷ص «فتح القدير» ج۳»‎ )۱۰۸۷۲( 

(۱۰۸۷۳) «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۴٠۲‏ . 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۳‎ )۱١۸۷٤( 


كاه 


لأنها تفوت مقاصد النكاح من إعفاف النفس وإيجاد النسل» فكان الفسخ بسببها يتفق وأصول 
الشريعة في رفع الضرر. 
37 - القول الراجح : 


والراجح قول الجمهور» فيجوز من حيث المبدأ فسخ النكاح بسبب العيب في الزوج أو في 
الزوجة دفعا للضرر عن الطرف الآخر ولوجود آثار صحيحة عن الصحابة في التفريق للعيب» 
فكان الأخذ به هو الراجح . 


- ١ا/-‎ 


رل لدان 


من يملك التفريق للعيب 

: اختلاف بين الفقهاء‎ ٨۸ 

اختلف القائلون بالتفريق للعيب فيمن يملكهء أيملكه الزوجان أم أحدهما فقط. ومن هو؟ 
قولان للفقهاء : 

الأول: تملكه الزوجة وحدها. 

والثاني : يملكه الزوجان. ونذكر فيما يلي هذين القولين» وما استدل به أصحابهماء ثم سن 
الراجح منهما. 

8 القول الأول: حى التفريق بالعيب للزوجة وحدها: 

وأصحاب هذا القول هم الحنفية والنخعي والثوري» فقالوا الزوجة وحدها تملك حق فسخ 
النكاح لعيب في زوجها يجيز الفسخ, ونذكر فيما يلي بعض آقوالهم : 

أ : جاء في «البدائع»: «وأما في جانب الزوجة» فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم 
النكاح بلا خلاف بين أصحابناء حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها»*'^ . 

ب : وفي «المبسوط» للسرخسي «ولا يرد الرجل امرأته عن عيب بها وإن فحش عندناء 
ولكنه بالخيار إن شاء طلّقها وإن شاء أمسكها. والمرأة إذا وجدت زوجها خا أو مجويا يفيت 
لها الخيار»”^'. 

ج : وفي «الهداية» وشرحها «العناية»: «وإذا كان بالزوجة أي عيب» فلا خيار للزوج في 
فسخ النكاح »^ . 


(۱۰۸۷) «البدائع» ج۳» ص۳۲۷ . 
)٠١48375(‏ «المبسوط» للسرخسي» جه. ص٩٩۰ ٩٦‏ . 


- ۱۸ - 


د : وفي شروط لزوم النكاح قال الإمام الكاساني الحنفي ‏ رحمه الله تعالى -: «ومنها خلو 
الزوج عن عيب الجبّ والعئة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. . وأما المجبوب فإن كانت المرأة 
عالمة بذلك وقت النكاح» فلا خيار لها لرضاها بذلك. وإن لم تكن عالمة به فإنها تخير للحال 
ولا يۇجل . . ,0:0/0. 

٠١‏ الحجة للقول الأول: 

أولاً : احتجوا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا ترد الحرّة عن عيب». وعن على 
- رضي الله عنه ‏ قال: إذا وجد بامرأته شيئ من هذه العيوب فالنكاح لازم له إن شاء طلّق. 
وإن شاء أمسك. أما ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أثبت الخيار للزوج إذا 
وجد عيباً في زوجته» فالمراد خيار الطلاق2089, 

0 ثانياً : الاحتجاج : الحديث الشريف: «فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد» لا يدل 
على .حقٌّ الزوج في فسخ النكاح لعيب في زوجته؛ لأنه يستطيع الفرار منها بالطلاق وهو 
يملکه ۰۹۹ , 

1 ثالث : ثم إن العيوب في الزوجة التي يراد فسخ النكاح بسببها لا تخل بموجب عقد 
النكاح وهو الحل» فلا يثبت للزوج خيار الفسخ» كما لا يثبت له هذا الخيار في عمى الزوجة 
وشللها000. 

۳ - رابعاً: الزوج يمكنه أن يتزوج على زوجته المعيبة كما يمكنه أن يطلّقها ويتزهج 
غيرهاء وبهذا يمكنه أن يحصل على مقصود التكاح من قضاء الشهوة وإيجاد النسل. أما الزوجة 
إذا وجدت زوجها معيباً بعيب ينافي مقصود النكاح» فإن لم يثبت لها خيار الفسخ لعيب في 
زوجها لبقيت معلقة : لا هي ذات زوج يحصل به مقصود النكاح» ولا هي خلية تستطيع الزواج 
من غيره» فأئبتنا لها خيار فسخ النكاح؛ لإزالة ظلم جعلها كالمعلقة, وهذا لا يوجد في حقّ 
الزوج إذا وجد فيها عيباً لما قلناه أنه يمكنه أن يطلّقها ويتزوج غيرهاء أو يتزوج عليها ولا يطلّقها 
ويحصل على مقاصد النكا80ه0©. 


(۱۰۸۷۸) «البدائع» للکاساني» جا ص77 ۳۲۷. 
(۱۰۸۷۹) «اسبل السلام» ج۰۳ ص۱۸۰ . 

)1١880(‏ «المبسوط» ج٥»‏ ص95. 

. ٩٦ص «المبسوط» جه‎ )1١8481( 

. «المبسوط» جه. ص4۷‎ )٠١885( 


1۹ - 


145 القول الثاني : لكل من الزوجين التفريق للعيب 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس وهو مذهب الجمهور, منهم الحنابلة 
والشافعية والمالكية والجعفرية والزيدية2"445. 

6 أدلة القول الثاني : 

أولاً: الأدلة التي ساقوها للاستدلال بها على جواز التفريق بالعيب من حيث المبدأء وقد 
ذكرناها فلا نعيدها هنا . 

5 ثانياً: الآثار عن الصحابة : 

أخرج البيهقي في السنن الكبرى جملة من الآثارز عن الصحابة في جواز التفريق للعيب 
يجذه الزوج في زوجته ومن هذه الاثار (A40)‏ 2 

أ : عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : إذا تزؤج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص أو قرن» فإن كان دخل بها فلها الصّداق بمسّه إياهاء وهو له على الولي . 

ب : عن جابر بن زيد قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء 
والعفلاء. ومثل هذا روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أجمعين. 

/1 5 - ثالث : وجوب مساواة الزوج بالزوجة في حق حق الفسخ بالعيب : 


الثالاود ى الفح بالعيب للزوجة فقط دون زوجها يحتجون بأن الزيج إذا كان ما 
أو عنيناً لا يتحقق معه مقاصد النكاح طبعاً وشرعاً : : أما (طبعاً) فقضاء الشهوة. وأما (شرعاً)» فهو 
تحصيل النسل. وكذلك إذا كان في الزوج ما ينفر الزوجة منه كالجذام مما يفوت عليها مقصود 
الزواج من قضاء الشهوة وإيجاد النسل» فكان في إثبات حقّ الفسخ للزوجة من باب رفع الظلم 
عنهاء ولتمكينها من الفراق والزواج بمن تحصل معه مقاصد الزواج40©. هذا ما قالوه في 
حجتهم لحقٌّ الزوجة في فسخ النكاح بعيب في زوجهاء فينبغي أن يقولوا مثله في حق الزيج 


٠۲ج «بداية المجتهد»‎ 475-47١ «المغني» ج5» ص٠٥٠ «المجموع شرح المهذب» ج6١. ص‎ )٠١48*( 
«الشرح | لكبير» للدردير»ء ج؟» ص۰۲۷۷ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» ج؟»‎ » ٤۲ص‎ 
. ۱٥٩۹ص‎ 

. ۸۹۳۹-۸۹۳۱ الفقرات‎ )۱۰۸۸٤( 

. ۲٠١٣ص «السنن الكبرى» للبيهقي » ج۷»‎ )۱١۰۸۸٥( 

. «الهداية ج۳» ص۲۹۸-۲۹۷‎ )1١445( 
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إذا رأى في زوجته عيباً يفوت عليه مقصود النكاح في قضاء الشهوة وتحصيل النسل . يوضح ذلك 
أن العيوب في الزوجة كالجذام والرتق تمنع استيفاء الزفج حقه في الوطء حسا وطبعاء أما حساء 
ففي الرتق حيث لا يمكن وصول الزوج إليها لانسداد طريق الدخول في الفرج لعلة الرتق ومثله 
القرن. وأما امتناعه طبعا ففي الجذام ونحوه؛ لأن الطباع السليمة تنفر من جماعهاء وربما يسري 
داؤها إلى نسله. 

وأما الجنون في الزوجة» فهو مع كونه منفراً من وطثهاء فإن فيه احتمال الجناية على الزوج 
مما يجعله منفرا أيضاً من قربانها”004, 

4- رابعاً: الزوجان طرفان في عقد النكاح: 

إن الزوجين كليهما طرفان في عقد النكاح» فيجب أن يتساويا في حقٌّ الفسخ للعيب» فكما 
يجوز للزوجة فسخ عقد النكاح لعيب في زوجهاء فكذلك يجب أن يكون للزوج حقٌّ الفسخ 
بعيب في زوحي ۰۸۸ , 

6 - خامساً: حقّ الزوج في الطلاق لا ينفي حقه في الفسخ: 

وكون الزوج يملك الطلاق. وإن هذا يغنيه عن إثبات حقٌّ الفسخ له لعيب في زوجتهء لا 
يصلح حجة لسلب حقٌ الفسخ عنه؛ لأن في إثبات حقٌّ الفسخ له من شأنه أن يسقط عنه المهر 
إذا كان ذلك قبل الدخول ٠٠*١‏ . ويمكن أن نضيف إلى هذا الردء رد آخر هو: كون الشخص 
بتمليك من الشارع باعتبار (أن الطلاق لمن أخذ بالساق) كما جاء في الخبر. وهذا لا يمنع من 
تملكه حقّ الفسخ بسبب آخر أو اعتبار آخر هو وجود عيب في زوجته . 


. ۲٣۷ص «الهداية والعناية» ج۳»‎ )٠١۸۸۷( 
. «شرح منتهى الإرادات» ج٣ ص۸۳‎ 256٠١ «المغني» ج". ص‎ (1°AAA) 
. ٠٥٩ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۱١۸۸۹( 


١ - 


رل یی اس 
العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

۰ س تمهيد: 

القائلون بجواز التفريق بين الزوجين للعيب يختلفون في تعيين هذه العيوب التي تجيز 
كما أن هذا الاختلاف قائم بين غير الحنفية القائلين بحقٌّ التفريق للعيب لكل من الزوجين . 
وهناك اختلاف آخخر بين القائلين بالتفريق للعيب هو: هل هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء 
باعتبارها تجيز الفسخ› هل ذكروها على سبيل الحص فلا يجوز الزيادة عليها عن طريق 
القياس» أم أنهم ذكروها على سبيل التمثيل» فيجوز ذكر عيوب أخرى بالقياس على ما ذکروه؟» 
وعلى كل حال» فالعيوب التي تجيز التفريق: (منها): ما يخص الرجال فقط» (ومنها): ما 

١‏ - منهج البحث: 

المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال. 

المطلب الثاني : العيوب الخاصة بالنساء. 

المطلب الثالث: العيوب المشتركة بين الصنفين. 

المطلب الأول 


العيوب الخاصة بالرجال 
7 أولاً : العئة 
أ : تعريفها في اللّغة: 
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العنة في اللغة : : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع, فهو عَنين وعنین ٠۰۸۹۱‏ وقيل 
سمي عئيناً للين ذكره وانعطافه, مأخوذ من عنان الدابة للينه ۸۹١‏ 0 

۴۳ - ب : العنة والعنين في اصطلاح الفقهاء : 

/ الفقهاء العئة والعنين بتعاريف كثيرة منها ما يأتي : 

: العئة صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة*4'"». والعنين هو العاجز عن 
ا 0 

۲ : العنين من لا يمكنه وطء ولو لکبر أو مرض لا يرجى زواله. وقال بعضهم العنين هو 
من لا يقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة. ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لضعف الآلةء 
أو إلى بعض النساء دون بعض» أو لسحر أو لكبر سن. فهو عنين بالنسبة إلى من لا يصل إليها 
لفوات مقصود النكاح في حقّها؛؟4 فلا 

۳ : العنين شرعاً من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ككبر سن أو سحر (1044) , 

٤‏ وقال المالكية المقصود ب (العنة) صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجاع أما عدم 
قدرته على الجماع لعدم انتشار آلته - ذكره -» فيسمونه «الاعتراض» وهو «معترّض»»› ومعنى 
اتصافه بالاعتراض قيام مانع الوطء به لعارض كسحر أو خحوف أو مرض ۸٩‏ ا 

6 ما تتحقق به العئة ويصير به عني ۰۸۹۷0 : 

ويخلص لنا من تعاريف الفقهاء ء للعنة والعنين أن ما تتحقق به العنة ويصير به الزوج عناً 
es‏ 0 


.٦۳۹-۹۳۸ص «المعجم الوسيط» ج۲»‎ )۱١۸۹۰( 

. «مخني المحتاج» ج۳ ص۲۰۲‎ )۱١۸۹١( 

. ٤۷ص‎ » «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص النسفي‎ )٠١845( 

. ٦١ص «مغني المحتاج» ج”ء ص۲۰۲ «كشاف القناع» ج"اء‎ )٠١895( 

)١ :8454(‏ «شرح منتهى الإراذات» ج". ص84-87.» «الفتاوى الهندية» ج١1.‏ ص677. 

. 444 «الدر المختار جا ص‎ )1١845( 

. 478 «الشرح الكبير» للدرديرء ج؟» ص۲۷۸ . و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردیر» ص‎ )1١895( 
. ٤4٤ص «الدر المختار ورد المحتار» جاب‎ )۱۰۸۹۷( 


۳ - 


لمرض أو لكبر سن أو غير ذلك. فالمنظور إليه لاعتباره عنينا عجزه عن الوطء بغض النظر عن 


يت ويشترط في العجز عن الوطء العجز عن الوطء في قبل المرأة لا في دبرها. 

ج: ويعتبر العنين عنيناً في حقٌّ من لا يصل إليها وإن استطاع الوصول إلى غيرها. وعلى 
هذا فمن عجز عن وطء إحدى زوجتيه» وقدر على وطء الأخرى فهو عنين بالنسبة للأولى وغير 
عنين بالنسبة للثانية . 

د : والوطء الذي تنتفي به العنة هو ما كان بإيلاج الزوج حشفة ذكره في فرج امرأتهء فلا 
يشترط إيلاج جميع ذكره لانتفاء العنة عنه. 

4465 التفريق للعنة : 

القائلون بالتفريق للعيب يقولون بالتفريق للعنة؛ لأنها عيب في الزوج تفوت به مقاصد 
الزواج ويلحق الضرر بالمرأة مما يستوجب التفريق» ومن ثم كان للزوجة أن تطلب التفريق به 
بشروطه التي سنذكرها فيما بعد. 

۷ - التفريق للعنة عند الحنفية : 

الحنفية يقولون بحقٌّ الزوجة في التفريق بسبب عنّة الزوج» ولكنهم يشترطون لذلك عدم 
وصول الزوج إليها أصلاء فلو وصل إليها مرة واحدة بطل حقها في طلب التفريق لعنة الزوج» قال 
الإمام الكاساني وهو يتكلم عن خيار المرأة في التفريق لعنة الزوج : «أما شرائط الخيار: (فمنها) 
عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلا ورأسا في هذا النكاح»› حتى لو وصل إليها مرة واحدة» 
والخيار لتفويت الح المستحق ولم يوجد204140. وسنذكر حجتهم فيما ذهبوا إليه ومناقشتها عند 
الكلام على شروط التفريق في البحث القادم إن شاء الله تعالى - 

4 ثانياً: الجبّ. والتفريق به: 


جاء في الاصطلاحات الفقهية : «المجبوب: المقطوع الذكر. والجبٌ: القطع)2'"*12) وفي 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الجبّ فهو أن يكون جميع ذكره مقطوعاً أو لم يبق منه إلا 
مالا يمكن الجماع به. . »6. وفي «مغني المحتاج» المجبوب هو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق 
منه قدر الحشفة)"3"5. 


(۱۰۸۹۸) «البدائع» ج۰۲ ص۳۲۹ . . )۱١۰۸۹۹(‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية) ص۷٤‏ . 
(۰۹۰۰) ا لمغني» ج٦۰‏ ص7 256 «مغني المحتاج» ج3» ص۲ ۲۰ . 
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ولا حلاف بين القائلين بالتفريق للعيب» أن التفريق يثبت بالجبٌء فلزوجة المجبوب طلب 
التفريق بهذا السبب» جاء في «البدائع» للكاساني في شروط لزوم عقد النكاح : «ومنهاء خلو 
الزوج عن عيب الجبّ والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما عند عامة العلماء)(!'2"9. 

4 ثلثاً: الخصاء والخصي : 

الخصاء: سل الخصيتين ونزعهما» والخصية من أعضاء التناسل واحدة الخصى › والتثنية : 
خصيتان » وهو خصي ومخصي ٠‏ أي سلت خخصيتاةء9 05 , والخصي عند الفقهاء هو بمعناه في 
اللغة» وهو من سلت خصيتاه9'؟"2. وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «الخصي : 
من قطعت خصيتاه, أو رضت بيضتاه أو سَلّت بیضتاه»( ۹ . 

- هل يجوز التفريق بالخصاء: 

أولاً : مذهب الحنفية: 

يجوز للمرأة طلب التفريق إذا وجدت زوجها خض لأن الخصي كالعنين في الحكم. جاء 
في «البدائع» للكاساني : «والمؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في 
حقهماء فكان کالعنین» ٠‏ . 

وفي «الهداية» في فقه الحنفية أيضاً: «والخصي يؤجل كما يؤجل العنين؛ لأن وطأه 
مرجو””"2"1 والتأجيل مقدمة التفريق» فإذا لم يحصل خلالها وصول الزوج إلى زوجته. فرق 
بينهما بطلب من الزوجة كما هو الحكم من العنين. 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

قال الشيرازي في المهذب في فقه الشافعية: «وإن وجدت المرأة زوجها خصياً ففيه قولان : 
(الأول) لها الخيار؛ لأن النفس تعافه. «الثاني): لا خيار لها؛ لأنها تقدر على الاستمتاع 


. «البدائع» للكاساني» ج۲“ ص۳۲۲‎ )٠١901( 

. ۲۳۸ 1١ج «لسان العرب» ج۸ ص۲۹۱ «المعجم الوسيط»‎ )۱٠۹۰۲( 
. ٤۷ص «طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية»‎ )٠١۹٠۴۳( 

. ۸٣ص «شرح منتهى الإرادات» جا‎ )۱۰۹۰ ٤( 

)٠١9:(‏ «البدائع» ج۲» ص۳۲۷. 

. ۲٣۹٣ص‎ ٠۳ج «الهداية»‎ )1١905( 
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به"""٠.‏ ولكن جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية نقلا عما جاء في «الروضة» أن لا 
خيار للزوجة في فسخ النكاح بسبب خصاء الزوح*', ويبدو أن صاحب «الروضة» احتار 
القول الثاني في المذهب» ولم يعقب صاحب مغني المحتاج على ما نقله عن الروضة من أن 
الخصاء لا يجيز التفريق» مما يدل على أنه يوافقه . 

۲ ثالثاً: مذهب الحنابلة : 

يثبت عندهم للزوجة خيار التفريق بسبب خصاء زوجهاء فإذا وجدته خصياً جاز لها أن تطلب 
من القاضي التفريق بينها وبين زوجهاء فقد جاء في «شرح منتهى الإرادات» في العيوب التي يثبت 
بها للزوجة حى الخيار في التفريق قوله: «أو قطع خصيتاه أو رضت بيضتاه أو سلت بيضتاه؛ 
لآن فيه نقصاً يمنع الوطء أو یضعفه» وروی أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سعد 
تزوج امرأة وهو خحصي» فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم 
خحیرها ۹ . 

۳ - رابعاً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «ولها أي للزوجة ‏ الخيار بخصائه. 
أي قطع الذكر دون الأنثيين. وأما قطع الأنثيين - أي الخصيتين ‏ دون الذكر فلا رد به إلا إذا 
كان لا يمني . ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الأرجم 110" . 

۸44 - خامساً: مذهب الزيدية : 


وعندهم»› يبت للزوجة التفريق إذا وجدت زوجها خصياًء فقد قالوا: «عن علي رضي الله 
عنه ‏ أن خصياً تزوج امرأة وهي لا تعلم ‏ أي بخصائه ‏ ثم علمت فکرهته» ففرق بینهما» قالوا : 
وهذا الخبر دليل على أن الخصاء من العيوب التي تجيز للزوجة طلب التفريق ويفسخ بها 
النكاح . وتعليله أن الزوجة تعاف عشرة الزوج الخصي <“ . 


. ٤۲۲ص‎ .١6ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )۱١۹۰۷( 

(۱۰۹۰۸) «مغني المحتاج» ج۳٠‏ ص۲۰۳ . 

(۱۰۹۰۹) «شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص47 . 

. «الشرح الصغير» للدردير» ج۱» ص4750-574‎ )٠١41( 
. «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج٤ » ص۲۹۷‎ )۱١۹۱۱( 


- 


6- سادساً: مذهب الجعفرية: 
وعندهم» يشت للزوجة حقٌّ طلب التفريق وفسخ النكاح يسبب الخصاء. فقد قالوا: 
«العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الزوج خمسة: الجنون» والخصاء» وهو سل الأنثيين وإن 
أمكن الوطء. KT‏ 
المطلب الثاني 


5 أولاً : مذهب الحنابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في عدد العيوب في المرأة التي تجيز لزوجها فسخ 
النكاح» فقال رحمه الله : «وثلاثة تختص بالمرأة وهي : الفتق والقرن والعفل. وجعل القاضي 
القرن والعفل شيئا واحدا وهو الرتق أيضاء وذلك لحم ينبت في الفرج . وقال أبو الخطاب: الرتق 
أن يكون الفرج مسدوداً يعني أن يكون ملتصقاً لا يدخل الذكر فيه. (والقرن والعفل) لحم ينبت 
في الفرج فيسده فهما في معنى الرتق إلا أنهما نوع آخر. وأما (الفتق) فهو انخراق ما بين مجرى 
البول ومجرى المني» وقيل ما بين القبل والدير9'؟"2. 
وجاء في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «وقسم من العيوب يختص بالمرأة وهو 
كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكرء فإن كان ذلك بأصل الخلقة فهي (رتقاء). فالرتق تلاحم 
الشفرتين خلقة» وإن لم يكن ذلك بأصل الخلّقة فهي (قرناء أو عفلاء) فالقرن والعفل في العيوب 
شيء واحد» أو بالفرج (بخر) أي نتن يثور عند الوطءء أو بالفرج (قروح سيالة) أو كونها (فتقاء) 
بانخراق ما بين سبيليهاء أو بانخراق ما بين مخرج بول ومني » أو كونها (مستحاضة) فيثبت للزوج 
الخيار بكل من هذه العيوب)00519, 
٠‏ 8457 ثانياً: مذهب الشافعية: 


جاء في «المهذب» في فقه الشافعية: «إذا وجد الرجل امرأته. . أو رتقاء وهي التي انسدٌ 
(؟41١0٠)‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١ب»‏ ص٤۲٠ء‏ «المختصر النافع» ص؟١؟»‏ «منهاج 
الصالحينب» ج۰۲ ص۹٥۱‏ . 


. ٦۹۱ص‎ ٦ج «المغني»‎ )۱٠۹۱۳( 
. ۸۷۸٦ص «شرح منتهى الإرادات» جلا‎ )1١914( 


۷ - 


فرجهاء أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيارن"!؟"2. 
وفي «مغني المحتاج» : : «أو وجدها (رتقاء) بأن انسد محل الجماع بلحم. أو وجدها (قرناء) 
بأن انسدّ محلّ الجماع بعظم في الأصح وقيل بلحم» وعليه فالرتق والقرن واحد«٠.‏ 
ولا خيار ب (البخر) والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة . . الخ»"٠.‏ 
4 ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وللزوج ردها ب أي رد الزوجة بفسخ نكاحها - (بقرنها) 
وهو شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون 
عظماً فلا يمكن علاجه عادة: (ورتقها) وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع 
إلا أنه إذا انسدّ بلحم أمكن علاجه» وبعظم لم يكن عادة. (وبخرها) أي نتن فرجها؛ لأنه منفر. 
(وعفلها) وهو لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح ء وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عند 
الجماع. (وإفضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول» وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر 
والخائطع0:558 , | 

8- رابعاً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص 
والعمى والإقعاء و(القرن) وهو عظم في أحد تفسيريه كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء» فلو 
كان لحماً فهو (العفل)» وقد يطلق عليه القرن أيضاً. (والإفضاء) و(العفل) وهو شيء يخرج من 
قبل النساء. (والرتق) وهو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذك٠.‏ ويلاحظ على 
هذه العيوب أن بعضها يختص بالنساء والبعض الآخر منها لا يختص بالنساء مثل الجنون 
والجذام والبرص. . الخ . 

- خامساً: مذهب الزيدية : 


جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «العيوب التي تختص بالزوجةء القرن والرتق 


. ٤١١ص «المهذب وشرحه المجموع» ج16.‎ )٠١916( 
. ۲٠۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )٠١417( 

. «مغني المحتاج» ج77 ص50‎ )۱١۹۱۷( 

(۱۰۹۱۸) «الشرح الكبير» للدردیرء ج۰۲ ص/871ا774-5 . 
)٠١919(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۱» ص55١.‏ 
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والعفل. أما (القرن) فهو عظم يكون في فرج المرأة. وأما (الرتق) فهي التي لا يستطاع جماعها 
مأخوذ من الرتق وهو الالتئام » وأما (العفل) فهو شيء يخرج من قبل النساء”"؟0©. 
۸۸4۷۱ - التفريق بهذه العيوب : 
وهذه العيوب التي ذكرنا في الزوجة في المذاهب المختلفة تجيز للزوج الخيار في فسخ 
النكاح . إلا أن الحنفية كما ذكرنا عنهم لا يجيزون فسخ النكاح لعيب في الزوجة. وقد ذكرنا 
أدلتهم وأدلة مخالفيهم . 
المطلب الثالث 


العيوب المشتركة بين الرجال والنساء 

7 المقصود بالعيوب المشتركة : 

العيوب المشتركة بين الرجال والنساء هي التي يمكن أن يصاب بها كل من الرجل والمرأة) 
فلا اختصاص لأحدهما بهذه العيوب» كالجنون والجذام . ويكون لكل واحد من الزوجين الخيار 
في فسخ النكاح أو إبقائه. 

وهذه العيوب المشتركة ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء ففي بعضها خلاف» كما يتبيّن 
من أقوال فقهاء المذاهب المختلفة. 

۴ _ أولاً: مذهب الحنابلة : 

العيوب المشتركة عندهم : «الجنون والجذام والبرص وبخر فم أي نتنه . واستطلاق (بول)» 
واستطلاق (نجى أي غائط»› وباسور وناصور ‏ وهما داءان في المقعد - وقرع رأس وله ريح 
منكرة» فإن لم يكن له ريح كذلك فلا فسخ به. وكون أحدهما خنثى غير مشكل ؛ لأن الخنثى 
المشكل لا يصح نكاحه. فيفسخ بكل من ذلك لما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه 
أو تعدي نجاستە چ(" , 

4- ولا يثبت خيار لأحد الزوجين في غير ما ذكر من العيوب كعور وعرج وقطع يد 
وقطع رجل وعمى وخزس » وطرش وكون أحدهما عقيما أو نضوا أي نحيفا ونحوه كسمين جدا؛ 


(۱۰۹۲۰) «شرح الأزهاره ج۰۲ ص5917-145. 
)١۹۲۱(‏ «شرح منتهى الإرادات» ج٠»‏ ص۸۷. الخنثى من له آلة الذكر والأنثى . والمشكل هو من لم تتضح 
ذكورته أو أنوئته . وغير ا لمشكز من اتد تضحت ذكورته أو أنوثته . 


- ۹ - 


لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه00579 . 
6 ثانياً: مذهب المالكية"“٠:‏ 


عندهم» العيوب المشتركة أربعة : الجنون والجذام والبرص والعذيطةء وقالوا عن الجنون: 
إنه يثبت به الخيار لكل من الزوجين سواء استغرق جنونه كل الأوقات أو غالبهاء بل حتى ولو 
حدث في كل شهر مرة إذا كان في هذا الحدوث إضرار من ضرب أو إفساد شيءء أما الذي 
لا إضرار فيه كالذي يطرح في الأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. 

5 وللزوجة فقط دون الزوج فسخ النكاح بالجذام البين» أي المحقق ولو يسيراء 
وسواء حدث قبل العقد أو بعده. وأما الرجل فله الرد به أي فسخ النكاح ‏ إن كان قبل العقد 
قل أو كثر, ولا رد به إن كان حادثاً بعد العقد مطلقاً. 

8417 - وأما البرص فإن كان قبل العقد رد به إن كان كثيراً فيهما أو يسيراًة في المرأة اتفاقًء 
وفي اليسير في الرجل قولان. وإن كان بعد العقد فلا رد لواحد منهما إن كان يسيراً» فإن كان 
كثيراً فتردٌ المرأة به الرجل وليس العكس. 

4- وأما العذْيّطة فهي التغوط عند الجماع ومثله البول عند الجماع . فيثبت فيها الخيار 
للزوجين. ولا خيار لهما في خروج الريح قولاً واحداًء ولا بالبول في الفراش على الأصح . 

4۹ - الغا : مذهب الشافعية : 

قالوا: إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً أو جذاماً أو برصاً ثبت له الخيار في فسخ 
التكاح. (والجنو ن) يثبت به الخيار ولو كان متقطعاً أو قابلا للعلاج. أما (الجذام) فيثبت به 
الخيار وإن قلّ» وهو عله يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتنائر» ويتصور ذلك في كل عضو 
لكنه في العضو أغلب. وأما (البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. - 0 
.كان كل من البرص والجذام مستحكمين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص فلا يثبت 
الخيارء ويُحكم أهل المعرفة لمعرفة استحكامهما9"؟20. 


(۱۰۹۲۲) «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص88 . 

2١ج «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۷۹-۲۷۷ . ودالشرح الصغير» للدردير»ء‎ )٠١۹۲۳( 
. ٤۲٤ص‎ 

)٠١9475(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠»‏ ص١١٤‏ » «نهاية المحتاج» ج٦٠‏ ص ٠٠-٠١۲‏ «مغني المحتاج» 

جلا ص۲۰۲ . 


- قول الشافعية في الختثى : 

ولو وجد أحد الزوجين الآخر خنثى واضحاً بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثةء 
فلا خيار للآخر في الأظهر. وفي القول الثاني في المذهب له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه. 
أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل«"“". 


۱ - رابعاً: مذهب الحنفية ٠۹۳‏ : 


أ : إذا کان في الزوجة عيب فلا خيار للزوج› سواء كان العيب من العيوب التي تختص 
بالنساء أو كان من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء بلا خلاف عند الحنفية . 

ب : إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام» فلا خيار للزوجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رحمهما الله تعالى ‏ وقال الإمام محمد لها الخيار دفعاً للضرر عنها؛ لأنه تعذر عليها الوصول 
إلى حقها لمعنى فيه؛ لأن هذه العيوب منفرة» فكانت بمنزلة الجبٌّ والعنة» فيثبت لها الخيار 
دفعا للضرر عنها خيث لا سبيل لها سواه بخلاف جانب الزوج فيما لو رأى فيها هذه العيوب 
وغيرها؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 

والحجة لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الخيار للمرأة إذا كان الزوج مجبوباً أو عنيناً أو خصياً 
إنما يثبت لها لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو الوطءء وهذا الحقّ لم يفت بهذه 
العيوب؛ لأن الوطء ممكن من الزوج مع هذه العيوب» فلا يثبت لها الخيار. وأيضاً فإن الأصل 
عدم الخيار لها لما فيه من إبطال حقٌ الزوج في الاستمتاع بها وإنما يثبت لها الخيار في الجبُ 
والعنة؛ لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح» وهذه العيوب غير مخلّة بهذا المقصود فلا 
تقاس على الج والعئة. 

ج : أما الخنوثة تكون في الزوج أي كون الزوج خنثى » فقد جاء في «البدائع»: «والخصي 
في جميع ما وصفنا مثل العنين وكذلك ١‏ لخنثى ۹۷۲ , 

۲ _ خامساً: مذهب الجعفرية : 


اعتبروا من العيوب المشتركة المجيزة لفسخ النكاح الجنون» ولكن ذهب أكثرهم إلى اعتبار 
الجذام والبرص من عيوب المرأة فقط التي تجيز للزوج فسخ النكاح» ولم يجعلوهما من عيوب 


(۱۰۹۲۰) «مغني المحتاج» ج٣٠‏ ص۲۰۲ . 
(55ة١٠)‏ «البدائع» ج؟. ص/” . «الهداية وشرح العناية» ج37 ص۲۹۸ . 
(۱۰۹۲۷) «البدائع» ج27 ص۳۲۷ . 


ا" 


الزوج التي تجيز للزوجة فسخ النكاح من أجلهاء ولكن اختار صاحب «اللمعة الدمشقية» القول 
بأن الجذام والبرص في الزوج من العيوب التي تجيز للزوجة طلب الفسخ بسببهاء لما في إعطاء 
الزوجة خيار الفسخ من دفع الضرر عنها ولأنها أولى من الزوج بهذا الخيار؛ لأن الزوج يستطيع 
التخلص من زوجته بالطلاق إذا رآها مصابة بالجذام أو البرص9"؟"". 

48 قول الجعفرية في عيب الخنوثة: 

وبالنسبة ل جاء في «الروصة البهية»: «وقيل لو بان الزوج خنثى › فلها فلها الفسخ وكذا 
العكس» ويضعف بأنه إن كان مشكللا فالنکاح باطل فلا يحتاج رفعه إلى فسخ . وإن كان مدكزماً 
بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة لهاء فلا وجه ۽ لأنه كزيادة عضو في الرجل. وكذا 
لو كان هو الزوجة وحكم بأنوثتها؛ لأنه حينئذٍ كالزيادة ف في المرأة)؟"؟ ا" 

: سادساً: مذهب الزيدية‎ - ٤ 


وعندهم يغبت لكل منهما الخيار في بقاء النكاح أو فسخه إذا رأى في صاحبه عيباً من 
العيوب المشتركة وهي : الجنون, والجذام» والبرص . أما (الجنون) فهو زوال العقل بالكلية على 
وجه الاستمرار» فإن كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في «الانتصار» :. المختار أن 
يرد به النكاح لما فيه من الوحشة والتنفير. وكذا يرد به النكاح ‏ أي يثبت به خيار فسخ النكاح - 
وإن لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل الخطاب . وأما (الجذام والبرص)» فيكون كل منهما 
عيباً إذا كان فاحشاً أو ما يعاف معه العشرة وإن لم يفحش<"'. 

6- سابعاً: رأي ابن القيم في العيوب الموجبة للخيار: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -: «وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة 
بكل عيب ترد به الجارية في البيع . . وهذا القول هو القياس» أما الاقتصار على عيبين أو ستة 
أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له» فالعمى والخرس والطرش وكونها 
مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهماء أذ كرن الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت 
عنه من أقبحٍ التدليس والغش وهو منافب للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو 
كالمشروط عرفاً» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - لمن تزوج امرأة وهو 
لا يولد له» أخبرها أنك عقيم وخيّرها. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل 


(۰۹۲۸ ل «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟ . ص4 ١7١7-١7‏ : 
(۱۰۹۳۰) «شرح الأزهار» ج37 ص ۲۹۹-۲۹۰٩‏ . 


-"- 


به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع › » كما أن الشتروط اشرو 

في اج أولى بالوفاء من شروط البيع » وما ألزم الله تعالى ورسوله كلل مغروراً قط. ولا مغبوناً 
بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه 
من المصالح . »لم يَخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة7؟1 ا" 


المطلب الرابع 


هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء 

5- اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق : 

بيّنا في المطالب السابقة العيوب المجيزة للخيار للزوجين في فسخ النكاح لعيب يجده 
أحدهما في الآخر. وسواء كان هذا العيب من العيوب الخاصة بأحدهما أو من العيوب المشتركة 
بينهما. ونسأل هنا: هل هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء» ذكروها على سبيل الحصرء فلا يجوز 
القياس عليهاء أو أنهم ذكروها على سبيل التمثيل فيجوز القياس عليها؟ والجواب اختلاف بين ' 
الفقهاء» فمنهم من قال: إنها وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها غيرها. ومنهم من قال : 
إنها وردت على سبيل التمثيل فيجوز قياس غيرها عليها. ونذكر فيما يلي هذين القولين ومن قال 
بهماء ثم تبين الراجح منهما. 

۷ - القول الأول: العيوب جاءت على سبيل الحصر: 

وهذا قول الجمهور» ومنهم: الحنابلة والمالكية والشافعية والجعفرية وأكثر الزيدية. كما 
يمكن أن نجعل من أصحاب هذا القول أبا حنيفة وأبا يوسف ‏ رحمهما الله تعالى - في عيوب 
الزوج التي يجوز للزوجة فيها خيار الفسخ » حيث أنهما أجازا لها الخيار إذا كان الزوج را 
أو عنيناً أو خصياًء ولم يجيزا لها الخيار في عيوب الزوج الأخرى. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
القائلين بحصر العيوب المجيزة لخيار التفريق بفسخ النكاح. 

4 من أقوال أصحاب القول الأول: 

ا : جاء في «بداية المجتهد»: «اتفق مالك والشافعي على أن الرد - أي فسخ النكاح - 
يكون من أربعة عيوب «الجنون والجذام والبرص وداء الفرجى”"""٠.‏ 


.7”1-7”٠0 «زاد المعاد» لابن القيم. ج4. ص‎ )٠١91( 
. ٤۲ص «بدأية المجتهد» ج۲‎ )۱١۹۳۲( 


- ۳ 


ب : في كتاب «الأم» للإمام الشافعي : دولا خيار في النكاح عندنا إلا من أربع أن يكون 
حلق فرجها عظماً لا يوصل إلى جماعها بحال... أو تكون جنماء أو برصاء أو 
مجنونة . تار 

ج : في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : : دولا یٹ يبت خيار لأحد الزوجين بغير ما 
ذكرنا من العيوب: كعور وعرج وقطع يد وقطع رجل وعمی» وخرس وطرش وقرع لا ريح له. 
وكون أحدهما عقيماً أو نضواً أي نحيفاً جداً ونحوه كسمين جداً وكسيح ؛ ؛ لأن ذلك کله لا يمنع 
الاستمتاع ولا يخشى تعديهع9؟0032, 


د : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «والخيار ثابت بغيرها أي تير العيوت 
ل ل ال a‏ 
أو من كل العيوب » فإن لم يشتر ط السلامة فلا خحیار ۳(۲ 0 

ه : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «واقتصار المصنف ‏ أي الإمام النووي ‏ على 
ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها. قال فى الروضة. وهو الصحيح الذي قطع 
به الجمهور ر. KT‏ 

وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «العيوب ال لفسخ النكاح في فى الرجل 
خمسة . . وعيوب المرأة تسعة»"*'). 

في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والذي عليه الجمهور من الآمة أن عيوب النكاح ‏ 
منحصرة) . 

۹4 - القول الثاني : العيوب ذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل : 

وأصحاب هذا القول يرون أن العيوب التي تجيز فسخ النكاح غير منحصرة بعدد معين» وأن 
ما ذكره الفقهاء منها إنما ذكروه على سبيل التمثيل» وعلى هذا يجوز القياس عليها. ونذكر فيما 
يلي بعضهم أقوالهم : 


.۸٤ص «الأم» للشافعي. جه»‎ )٠١9( 

. «شرح منتهى الإرادات» ج٣ ص۸۸‎ )۱۰۹۳۲٤( 

(۱۰۹۳۰) «الشرح الکبیر» للدردیرء ج۰۲ ص۲۸۰ . 

)٠١95(‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۳ 

. ٠١١ ۱۲٤ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج۲»‎ )٠١۹۳۷( 


- 735 ده 


- بعض أقوال أصحاب القول الثاني : 


أ : روي عن الإمام الزهري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: «يردٌ النكاح ‏ أي يفسخ ‏ من 
كل داء عضال ۹۳ , 


ب : وفي المبسوط للسرخسي في فقه الحنفية : «وعلى قول محمد صاحب أبي حنيفة - 
لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى 
فيه» فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا»!؟؟'0 , فالإمام محمد لم يقيد حى الزوجة بفسخ 
النكاح بعدد معين من العيوب. وإنما قيده بقيد يتسع لكثير من العيوب إذ قال: «لها الخيار إذا 
كان على حال لا تطيق المقام معه. .». 

ج : وجاء في «البدائع» للكاساني في شروط لزوم النكاح وقال محمد: «خلوه ‏ أي الزوج - 
من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص» شرط لزوم النكاح حتى 
يفسخ به النكاح)”؛؟"©. 

د : وجاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والذي عليه جمهور الأمة أن عيوب النكاح 
منحصرة. وذهب القاضي حسين أنها غير منحصرة» بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة 
فإنه یرد به التكامع؛؟""©, 

ه : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وتردٌ المرأة بكل عيب ينفر عن 
كمال الاستمتاعع00149. 

و : وقال الإمام ابن القيم: «والقياس» أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به 
مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار» . . . ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ومن تدبر 
مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح » لم يَف عليه 
رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة»5؛؟"0. 


)1۹4۳۸( «المحلى» لابن حزم » ج٠٠.‏ ص79١1١.ء‏ «زاد المعاده ج٤ء»‏ ص١"‏ . 
)٠١۹۳۹(‏ «المبسوط» للسرخسي » ج٤»‏ ص۷٠‏ . 

. «البدائع» ج۰۲ ص۳۲۷‎ )٠١940( 

. ۲۹۰-۲۹٤ص «شرح الأزهاره ج۲›»‎ )۱۰۹٤۱( 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۲۲‎ )٠١۹۲( 
."١ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم»‎ )٠١94*( 
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05 القول الراجح : 

والراجح القول الثاني » فالعيوب التي تجيز فسخ النكاح غير محصورة بعدد معين أو بنوع 
معين أو بأنواع معينة من العيوب» وما ذكره الفقهاء من عيوب تجيز الفسخ دون غيرها يرد عليه 
أنه قد توجد عيوب لم ينصوا عليها تساوي المنصوص عليه من العيوب في علّة الحكم بجواز 
الفسخ بهاء فينبغي أن تساويها في الحكم أيضا - أي بجواز الفسخ بها-. يوضح ذلك أن 
القائلين بجواز التفريق بالعيوب التي نصوا عليها علّلوا هذا الجواز بعلّة دفع الضرر, أو بعدم 
إمكان الجماع» أو يكون العيب منفراً مما يفوت مقصود الزواج من قضاء الشهوة وتحصيل 
النسل» أو بعلة العدوى» أو بخشية الجناية من المصاب بالعيب على الطرف الأخر كما فى 
الجنون» ومعنى ذلك أن كل عيب تحققت فيه علّة التفريق التي کا ب بصتورها: لتد 
ينبغي جواز التفريق بهذا العيب. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم في تعليل الفسخ بالعيوب التي 
ذكروها. 

- أقوالهم في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها: 

ا : في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «. . الجذام والبرص والجنون ونحوهاء 
فإنها توجب نفرة تمنع من قربان المصاب بهاء ويخاف منه العدوى إلى نفسه ونسله»ء والمجنون 
يخاف منه الجناية»١““'.‏ 

ب : في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في تعليل التفريق وفسخ النكاح بعيب 
البخر: «وبخرها أي نتن فرجها؛ لأنه منفر»“٠".‏ 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «قال الشافعي : وأما الجذام أو البرص» فإنه 
يعدي الزوج ويعدي الولد»“'. 

د : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع 
الاستمتاع المقصود بالنكاح» فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى 
تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع. والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. والجب والرتق 
يتعذر معه الوطء. . إلخ ٠»‏ , 


. «شرح منتهى الإرادات» ج۳ ص۸‎ )۱۰۹٤٤( 
. «الشرح الكبير» للدردير» ج37 ص۲۷۸‎ (14 €٥( 
. 7١ص «مغني المحتاج» ج۴»‎ )٠١445( 
. ٠١١ص «المغني» جا‎ )۱١۹٤۷( 
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ه : وفي «بداية المجتهد» لابن رشد: «واختلف أصحاب مالك في العلّة التي من أجلها 
قصر الرد على هذه العيوب الأربعة : (الجنون» والجذام. والبرص» وداء الفرج) فقيل؛ لأن ذلك 
وقيل؛ لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء. وعلى هذا التعليل يرد - أي التكاح ‏ بالسواد والقرع . 
وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوجع0؛؟20. 

و : وفي «الهداية» في بيان مذهب محمد في الفسخ بالعيوب وتعليله: «وإذا كان بالزوج 
جنول أو برص أو جذام» فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وقال 
محمد - رحمه الله -: لها الخيار دفعاً للضرر عنها كما فى الجبٌّ والعنّة بخلاف جانبه؛ لأنه 
کمک ٠١‏ من دفع الضرر بالطلاق)»005:9 . 

ز : وفي «الروضة البهية»» في تعليل اعتبار (الجذام) من العيوب المبررة لفسخ النكاح عند 
القائلين به من الجعفرية: «ولأدائه إلى الضرر المنفي. فإنه من الأمراض المعدية باتفاق 
الأطباعع(**05 , 

41 ويستفاد من تعليل الفقهاء للفسخ بالعيوب التي ذكروهاء أنه يجوز القياس على 
هذه العيوب كل عيب فيه نفس العلة التي ذكروها في هذه العيوب» وقد ذكرنا قول ابن رشد 
صاحب «بداية المجتهد؛ في فسخ النكاح بالعيوب التي لم يذكرها المالكية بالقياس على ما 
ذكروة لساويهما في علة الفسخ . 

٤‏ _ ضوابط الأخذ بالقياس: 

وعند الأخذ بالقياس في العيوب التي لم يذكرها الفقهاء على التي ذكروها أن نلاحظ 
الضوابط التالية حتى يكون القياس سليماً: 

6- أولاً: التأكد من تحقق العلّة في العيب المنصوص عليه: ' 

ذكر تعليل الفقهاء لفسخ النكاح بالعيب» ولكن قد يذكر الفقهاء عيباً يجيزون به فسخ 
النكاح» ولكن عند التأمل فيه لا تكون فيه علّة الفسخ التي هم قالوهاء ومثال ذلك جعل الحنابلة 
(بخر الفم) آي نتنه» من العيوب المجيزة لفسخ النكاح» وكذلك عيب ما سموه: باسور وناصور» 


. ٤۳ص «بداية المجتهد» ج27‎ )۱١۹٤۸( 
. «الهداية» ج۳ ص۲۹۸‎ )٠١949( 
. ٠١٤ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )٠٠١١١( 
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وهما داءان في المقعد. جعلوهما من العيوب المجيزة للفسخ . فينظر في هذه العيوب هل تتحقق 
فيه علّة الفسخ من كونها منفرة» أو مانعة من الوطءء أو مضرة بالزوج الآخر أو معدية. . إلخ . 
وعند التأمل لا نرى فيها علة الفسخ » وبالتالي لا تصلح أن تكون من العيوب المجيزة للفسخ. 
فلا يجوز القياس عليها وهكذا. 

5- ثانياً: الرجوع إلى الأطباء لمعرفة المرض المعدي: 

من أوصاف العيوب المبررة للفسخ كون أحد الزوجين مصاباً بمرض معدٍ كالجذام ولا شك 
أن الأمراض المعدية كثيرة ومعرفتها ميسورة في الوقت الحاضر بالرجوع إلى أهل المعرفة من 
الأطباء مع ضرورة الاستعانة بالتحاليل المرضية والصور الشعاعية» ومعرفة مبلغ خطورة العدوى 
من هذا المرض المراد فسخ النكاح من أجله. وهل يمكن معالجته وأخذ الوقاية منه» وهل 
يستوجب فسخ النكاح بسببه أم لا وفي ضوء ذلك يمكن أن يبين المجتهد أو القاضي الحكم 
الشرعي في فسخ النكاح أو عدم فسخه . 

۷ - ثالثا : الرجوع إلى العرف عند شرط السلامة من العيوب: 

إذا اشترط الزوج سلامة زوجته من عيوب معينة» فيعتبر شرطه إذا قضى العرف باعتبار شرطه 
بالنسبة لهذه العيوب التي عينها وإن أطلق في اشتراطه السلامة من العيوب» فالمرجع إلى عرف 
الناس فيما يعتبرونه من العيوب للتأكد من سلامتها منها. وقد أشار إلى هذا فقهاء المالكية 
فقالوا: «والخيار ثابت بغير الغيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور» وعرج وشلل وقطع وكثرة 
أكل من كل ما يعد عيبا عرفا إن شرط أحد الزوجين السلامة في الآخر منه» سواء عين ما شرطه 
بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني أو من العيوب», فإن لم يشترط السلامة فلا 
خيار»<1*؟١2.‏ فبشرط السلامة من العيوب» يشترط أحد الزوجين في الآخر تجب السلامة من 
العيوب التي صرح بها الفقهاء, والتي يقضي بها عرف الناس أنها عيوب» وإذا لم توجد السلامة 
من هذه العيوب جميعاء جاز للمشترط أن يفسخ النكاح. 

۸ - هل العقم من العيوب المجيزة للتفريق؟ 

قد يكون أحد الزوجين مصاباً بالعقم - أي عدم قابليته للنسل-» فهل يبرر عقم أحد 
الزوجين للآخر طلب التفريق وفسخ النكاح لهذه العلّة أو لهذا العيب إذا سميناه عيباً؟ قال 
الحنابلة: لا يعتبر العقم ا لفسخ النكاح» جاء في «شرح منتهى الإرادات» : «ولا يثبت خيار 


)1۰401( «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج؟ » ص۲۸۹ . 
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لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب كعور وعرج . . وكون أحدهما عقيم7 16ل وفي فقه 
المالكية» لا يفسخ النكاح بالعقم» فقد قالوا: «فلا رد به أي ولا يضر عدم النسل 
كالعقم»035"9 , 

وقال الحسن : إذا وجد الآخر عقيمة 01 وفي «المغني»: «وأحب أحمد تبيين أمره وقال: 
عسى امرأته تريد الولد. قال ابن قدامة: وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ. فلا يثبت به ولو 
ثبت بذلك لثبت في الآية؛ ولأن ذلك لا يعلم فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب» ثم يولد 
له وهو شيخ فلا يتحقق ذلك منهما»**؟"2,. 

4- خبر عن عمر بن الخطاب في الرجل العقيم : 

وقد ذكر ابن القيّم خبراً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في الرجل العقيم فقال 
رحمه الله تعالى -: «وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن تزوج امرأة 
وهو لا يولد له. أخبرها أنك عقيم» وخيّرها»*>"2. فهذا الخبر صريح في حقٌّ الفسخ إذا كان 
زوجها عقيماً؛ لأن سيدنا عمر رضي الله عنه - قال له: خيّرها؛ لأنه لم يعلمها قبل عقد النكاح 
أنه عقيم . 

٠١‏ القول الذي أميل إليه: 

والذي أميل إليه القول بثبوت الخيار للزوجة فقط دون زوجها في فسخ النكاح؛ لأن هذا 
العقم يلحي بها شت را شونا لا يقل عن الضرر المادي ؛ لأن المرأة تتطلع إلى أن تکون زوجة 
ثم کون انا + فإذا فاتها هذا المأمول أصابها ضيق وألم» والعيب الذي تت ر ورا 
للمضرور بطلب التفريق وفسخ النكاح. ومع هذا فالذي أراه لثبوت حقّ الخيار للزوجة لعقم 
زوجها أن يقيد بجملة قيود هي : 

-١‏ قيود حق الزوجة في فسخ النكاح لعقم الزوج: 

أولاً : : أن لا يكون لها ولد من غيره أو منه قبل أن يصير عقيماً؛ لأنه إذا كان لها ولدء فقد 
أصبحت ا وبالتالي قد حققت ما كانت تأمله وتأمله كل امرأة وهي أن تر اما وبالتالي لا 


. «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص88‎ )٠١467( 

)٠١46(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره ج۳» ص۷۸. 
)٠١984(‏ «المغني» ج5". ص۳٥٠‏ . 

. ٠٠۳ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )٠١966( 

(5ه9١٠)‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤‏ » ص١".‏ 
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تألم كثيراً إذا لم تلد من زوجهاء فلا يكون عقمه مبرراً للتفريق وفسخ النكاح لعدم لحوق ضرر 
بها بالقدر الذي يبرر التفريق. 

ثانياً: أن يثبت بالفحص الطبي والتحليلات الطبية عقمه وعدم احتمال زوال هذا العقم» 
أو يغلب على الظن ذلك إذا لم يتيسر اليقين؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين فيما لا سبيل 
للوقوف عليه . 

ثالثاً: أن يمضي على عقد النكاح وإمكان الدخول مالا يقل عن أربع سنوات» وهي فترة 
كافية للتثبت من عقمه ومن رغبة الزوجة بالتفريق وإصرارها عليه. 

7-- عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق : 

أما عقم الزوجة» فلا أراه مبرراً لطلب الزوج التفريق وفسخ النكاح؛ لأنه يمكنه الزواج 
بأخرى» فلا حاجة لإثبات خيار الفسخ للزوج إذا تبين له عقم زوجته؛ ولأن الأصل في النكاح 
عدم فسخه» والفسخ هو الاستثناء ولا نصير إلى الاستكناء إلا بمبرر مقبول وليس عقم الزوجة 
ا مقبولا ؛ لأنه يمكنه الزواج بأخری ۔ كما قلنا-. 


“)ت 


رلعى اب 
شروط وإجراءات التفريق للعيب 

”400 تمهيد: 

لا يكفي وجود العيب في أحد الزوجين لوقوع الفرقة بينهماء بل لا بذ من توفر شروط معينة 
لوقوع الفرقة. ثم إذا تحققت هذه الشروط فلا تقع الفرقة حتما؛ لأنها رخصة لمن يريد إيقاعها 
بسبب العيب» والرخصة لا يظهر أثرها إلا إذا اختارها صاحبها. واختيار رخصة التفريق للعيب 
ينبغي أن يكون في الوقت المقرر له؛ لأنه إذا فات فاتت الرخصة. وإذا اختار رخصة التفريق 
من يملكها فعليه أن يعلن اختياره أمام القاضي طالباً منه الحكم بفسخ النكاح. فرفع الدعوى 
5 لامي طالباً منه بفسخ ٠‏ . فرفع الدعوى ۳ القاضي بطلب 07 3 
أن نسميه نات التفريق . 


٤‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: شروط التفريق للعيب 
المطلب الثاني : إجراءات التفريق للعيب. 
المطلب الأول 
شروط التفريق للعيب 
6 الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب: 


العيب في أحد الزوجين المجيز لفسخ النكاح قد يحدث قبل عقد النكاح أو بعده. وإذا 
حدث بعده قد يحدث قبل الدخول بالزوجة أو بعد الدخول بهاء فهل يشترط للتفريق بالعيب 
حدوثه في وقت معين من هذه الأوقات؟ كأن يشترط حدوثه قبل عقد النكاح» أو بعده ولكن قبل 
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الدخول» أم لا يهم زمن حدوث العيب من جهة إمكان التفريق بسببه؟ اختلاف بين الفقهاء يتبين 
بعرض أقوال فقهاء المذاهب المختلفة. 

۹ أولاً: مذهب الحنفية : 

يبدو أن المنظور إليه عند الحنفية هو وقت العلم بالعيب وليس زمن حدوث العيب» فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى 
النساء لا يكون لها حقَ الخصومة» وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق 
الخصومة»"“'٠.‏ (وجه) الاستدلال بهذا القولء أنه اعتبر وقت العلم بالعيب ولم يعتبر وقت 
حدونه » و العيب قبل النكاح أو عنده ولم تعلم به المرأة إلا بعد العقد يثبت لها 

حى الخصومة في ف فسخ النكاح . 

۷ - ثانياً : مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: «لا اعتبار لوقت حدوث العيب » فسواء حدث قبل العقد أو بعده» قبل 
الدخول أو بعده» فهذا العيب بغض النظر عن زمن حدوثه يجيز التفريق وفسخ عقد النكاح به » 
فقد قالوا : «ولو حدث به دای بالزوج - بعد العقد عيب كأن جب ذكره تخيرت ا الزوجة - 
قبل الدخول جزماً وبعده على الأصح لحصول الضرر به كالمقارن مع أنه لا خلاص لها إلا 
بالفسخ» بخلاف الرجل»**'٠.‏ وقالوا أيضاً: «أو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول 
وبعده في مذهب الشافعي الجديد» کما لو حدث به بعد العقد» °“ , 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن حدث بعد العقد عيب ثبت به الخيار. 
فإن كان بالزوج ثبت لها الخيار؛ ٠:‏ كن ها فالتا إذا ان ر ال له انار 
إذا حدث بعد العقد كالإعسار بالمهر والنفقة . وإن كان بالزوجة ففيه قولان: 

أحدهما: يثبت به الخيار» وهو قول الإمام الشافعي في الجديد» وهو الصحيح ؛ لأن ما ثبت 
به الخيار في ابتداء العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعده كالعيب في الزوج . 


والقول الثاني : وهو قول الشافعي في القديم أنه لا خيار له؛ لأنه يملك أن يطلقها»(""''. 


)٠١9 197‏ «الفتاوى الهندية» ج٠›‏ ص٤۲ه.‏ ولكن لو حصلت العنة للزوج بعد أن وطأها مرّة واحدة سقط حقها في 
خيار الفسخ , وسنذكر قولهم وحجته فيما بعد. 

. «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۰۳‎ )1١964( 

. «مغني المحتاج» ج۳ ص۲۰۳‎ )1١969( 

. ٥۲۲ص‎ ١8ج «المهذب وشرحه المجموع»‎ )٠١450( 


- ل“ 


۰۸ 4- وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية شيء من التفصيل فقد جاء فيه: «ولو 
وجدت بالزوج بعد العقد اويا كان ددر تخيرت قبل الدخول وبعذه لتضررها 
به كالمقارن إ. عنة حدئت بعد الدخول فإنها لا ته تتخير لها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت 
لحقها منه مع رجاء زوالهاء وبه فارقت - أي العنة - الجبٌّ. أو حدث عيب بالزوجة قبل الدخول 
أو بعذه تخیر الزوج في قول الشافعي الجديد كما و العيب بعذه)(151 3 

۹۰۰۹ الا“ مذهب الحنابلة٠"٠‏ °( 

وعندهم » يثبت حى الفسخ بالعيب سواء حدث قبل العقد أو بعده ولو بعد الدخول فقد جاء 
في شرح «منتهى الإرادات» : «فيفسخ بكل من ذلك 2 من العيوب ‏ لما فيه من النفرة أو 
النقص» أو خوف تعدي أذاه أو تعدي نجاسته ولو حدث ذلك بعد دخول؛ لأنه عيب في تت 
يثبت به الخيار مقارناً فأثبته طارئاً كالإعسار؛ ولأنه عقد على منفعه فحدوث العيب بها يثبت 
الخيار كالإجارة» إلا في العنة إذا حدثت بعد الوطء ولو مرة واحدة» فلا حيار للزوجة ؛ ا 
قدرته على الوطء وزالت عنته بالوطء. 

٠١‏ رابعاً: مذهب المالكية: 

وعندهم تفصيل يستوجب بيانه ولو بإيجازء كما يلي : 

في العيوب الخاصة بالزوج» وهي الخصاء والجبٌٍ والعنّة والاعتراض» فإذا كان بالرجل 
واحد من هذه العيوب الأربعة حين العقد ولم تعلم المرأةء فلها أن تقيم - أي تبقى في الرابطة 
الزوجية -» أو تفارق - أي تختار التفريق .)0١1797‏ ومعنى ذلك أنها إذا لم تعلم بالعيب إلا بعد 
العقد فلها الخيار إن شاءت طلبت التفريق » وإن شاءت لم تطلبه. 
ب : وإن حدثت بعد العقد قبل الوط. فللزوجة الخيار بالتفريق00559, 


ج : ولو حدثت هذه العيوب الخاصة بالزوج والتي ذكرناهاء بعد العقد بعد الوطء ولو مرة 
واحدة فلا خيار للزوجة. وهي مصيبة نزلت بهااه"“ , 


د : وفي العيوب الخاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخرء فإن الخيار 


.0 «نهاية المحتاج» ج» ص68‎ )٠١911( 

(؟95١٠)‏ «شرح منتهى الإرادات» ج237 ص۸۸۸۷. «کشاف القناع» ج۳ » ص۲٦‏ . 
)٠١947(‏ «التاج والإكليل» للمواق على «مختصر خليل» ج۳» ص٩۸٤‏ . 
)٠١955(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص77/8 . 

. ٤٤۹٥ص‎ 1١ج «الشرح الصغير» للدردير»‎ )1١956( 


“۳ - 


للزوج في هذه العيوب يثبت له إن وجدت قبل العقد أو حين العقد. أما الحادثة بالزوجة بعد 
العقد فمصيبة نزلت بالرجل إذ لا خيار له00559 , 

ه : في العيوب المشتركة وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطةء فقد قال الفقيه 
الدسوقي في «حاشيته» : «إن العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد 
صاحبه به - أي بفسخ النكاح -» وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج. أما الزوج 
فليس له أن یرد به الزوجة؛ لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر؛ لأن الطلاق بيده بخلاف 
المرأةء فلذا ثبت لها الخيا"“"'. 

5 خامساً: مذهب الجعفرية : 


أ : بالنسبة لعيوب الزوج: 


للزوجة فسخ النكاح بجنون الزوج› سواء حدث قبل العقد أو بعده» وسواء دخل بها أو لم 
يدخل . أما بقية العيوب التي قد يصاب بها الزوج فإن وجدت قبل العقدٍ اعتبرت مبرراً للفسخ . 
وإن حدثت نت بعد العقدء فلا فسخ تمسكاً بأصالة لزوم العقد واستصحاباً لحكمه مع عدم دليل 


صالح على ثبوت الفسخ . وقيل يفسخ بها مطلقاً نظراً إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوياء وهذا 
الإطلاق يشمل هذه العيوب». ولمشاركة العيوب الحادثة بعد العقد للعيوب الحادثة قبله في 


الضرر الواجب نفيه ورفعه بالفسخ "05" . 
۲ _ ب: بالنسبة لعيوب الزوجة: 


أما بالنسبة لعيوب الزوجة., فعند الجعفرية: «العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة 
للفسخ . وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به» وفى التجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد 
أظهره أنه لا يبيح الفسخ کا بمقتضى العقد السليم عن معارض»“'. 

۴۳ - سادساً: مذهب الزيدية : 

وعندهم. أن حق طلب التفريق يبت بالعيب في أحد الزوجين للزوج الآخر إذا حدث 


°47( «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲» ص۲۷۸ . 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردیر» ج۰۲ ص۲۷۸‎ )٠١۹٦۷( 
. ٠١١-۱۲٤ «الروضة البهية» ج۲ » ص‎ )٠١954( 

.٣۲۰۔۳۱۸ص «شرح الإسلام» ج۲‎ )٠١959( 


-- 


العيب قبل العقد أو بعده قبل الدخحول» ما عدا الجنون والجذام والبرص» فإنه يترتب على هذه 
العيوب حى الخيار في التفريق ولو حدثت بعد الدخول<“"٠.‏ 

٤‏ - حدوث العئة بعد الوطء مرة واحدة: 

ذكرنا أقوال الفقهاء في خيار أحد الزوجين في فسخ النكاح لعيب في الزوج الآخر» سواء 
حدث هذا العيب قبل العقد أو بعده. وبالنسبة لعيب العنة ة بي الزى إذا خدث يمه العتد وقد 
الوطء ولو مرة واحدة» فلا خيار للزوجة في فسخ النكاح كما صرح بذلك المالكية والحنابلة 
والشافعية وغيرهم""'. ونذكر فيما يلي حجتهم ثم نذكر ردنا عليهم . 

6 الحجة لسقوط خيار الزوجة للعئة بعد الوطء: 

أولاً: حجة الشافعية والحنايلة005”9: 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافية في تعليل سقوط خيار الزوجة في فسخ النكاح لعنة 
زوجها بعد الوطء : «إلا عنة حدثت بعد الدخول فإنها لا تتخير بها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء 
ووصلت لحقها منه مع رجاء زوالها». وجاء في «کشاف القناع» في فقه الحتابلة : : «فإن اعترفت 
المرأة أنه - أي زوجها - وطئها مرة فى و فی القبل ولو کان الوطء في برك يضرها فيه الوطء» وفي 
حيض ونحوه كنفاس أو في إحرام أو وهي صائمة وطاهرة. بطل كونه عنيناً لزوال عتته بالوطء» . 

۹ - ثالثاً: قول الحنفية وحجتهم : 

نذكر قول الحنفية الذي أشرنا إليه بشأن سقوط خيار المرأة للعئة ‏ أي لعنة الزوج بعد. أن 
وطئها ‏ فقد قال الكاساني : «أما شرائط الخيار: (فمنها) عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلاً 
راض في هذا النكاح حتى لو وصل إليها مرة ة واحدة, فلا خيار لها؛ ۽ لأنه وصل إليها حقها بالوطء 
مرة ة واحدة» والخيار لتفويت الحق المستحق ولم يوجب )”17 "١‏ 

۷ - ثم فصل الكاساني حجة الحنفية فيما ذهبوا إليه فقال: «ولأن الوطء مرة واحدة 
مستحق على الزوج للمرأة بالعقد. أي بعقد النكاح» وفي إلزام العقد - أي في جعله لازماً ‏ عند 


(۱۰۹۷۰) «الروض النضيره ج٤‏ » ص‌۳۰۰-۲۹۳» «شرح الأزهار» ج۰۳ ص546-79. «فرق الزواج» لأستاذنا 
الشيخ علي الخفيف. ص١۲۷‏ . 

(۱۰۹۷۱) الفقرات ۹۰۱۰-۹۰۰۸ . 

. ٠۳ص «نهاية المحتاج» ج٦ ص۳۰۹ «كشاف القناع» ج۳»‎ )۱١۹۷۲( 

(۱۰۹۷۲) «البدائع» ج۲» ص۳۲۹ . 


- 56ه 


تقرر العجز عن الوصول. أي عن وصول الزوج إلى زوجته بالوطء. فوت المستحق بالعقد 
عليها وهذا ضرر بها وظلم في حقها وقد قال الله تعالى : «ولا يظلمْ ربک أحذاه, وقال النبي 
كل : «لا ضرر ولا ضرار»» فيؤدي ذلك أي اعتبار العقد لازماً عند تقرر العجز عن الوطء - إلى 
التناقض وذلك محال. ولأن الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان بقوله تعالى عر وجلّ: فسا بمَعْروفٍ أو تَسريحٌ بإِحْسَانٍ» ومعلوم أن استبقاء 
النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شِيء» فتعين 
عليه التسريح بالإحسان. فإن سرح بنفسه وإلا ناب القاضي منابه في التسريح»'" °( :هذا 
التعليل إذا لم يصل الزوج إلى زوجته أصلاء أما إذا وصل إليها مرة واحدة فقط ثم صار عنيئاًء 
فلا خيار لها للتعليل الذي ذكره أولاً. 

۸ الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة : 

الحجة التي ساقها الحنفية على لسان الكاساني رحمه الله تعالى - وذكر جزءاً يسيراً منها 
الشافعية» وأضافوا إليها (رجاء زوال عنته)» هذه الحجة» لا تصلح للقول الذي ذهبوا إليه وهو 
سقوط حى المرأة في التفريق لكون زوجها عنيناً إذا حدثت عنته بعد وطثها مرة واحدة» بل تصلح 
للقول ببقاء نها في الفسخ , ولو حدثت عنته بعد وطثها مرة واحدة. وبيان ذلك ما يأتي : 

أولاً: إن حى المرأة في الوطء المستحق لها بعقد النكاح لا يقف عند المرة الواحدة طول 
حياتها الزوجية, وإنما المستحق لها بعقد النكاح وطء الكفاية الذي هو أكثر من مرة بالتأكيد كما 
بيناه عند الكلام عن آثار عقد الزواج» ومنها حقوق الزوجية ومن حقوق الزوجة. 

ثانياً: إن مقاصد الزواج إعفاف الزوجة وإعفاف الزوج وإيجاد النسل» وهذه: المقاصد لا 
تحصل بالوطء مرة واحدةء فإذا كان السبب هو الزوج وجب التفريق إن أرادته الزوجة لتحقق 
مقاصد الزواج بزواجها من آخر. 

ثالثاً: إن الاكتفاء بالوطء مرة واحدة مدة الحياة الزوجية لا يكفي للقول بتحقق «الإمساك 
بمعروف كما هو واج فليس من إمساك الزوج زوجته بمعروف أن لا يطأها طول برها مه 
إلا مرة ة واحدة. وإذا لم يوجد الإمساك بمعروف تعين التسريح بإحسان. فإن سرح بنفسهء وإلاا 
قام القاضي مقامه في التسريح بأن يحكم عليه بفسخ النكاح أو بالطلاق. 

رابعاً: قال تعالى : «ولاً تُمْسكُوهُنٌ ضراراً», وإمساكها بلا وطء عدا مرة واحدة اضرار بها 
قطعاً. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» والضرر يزال» وإزالته بحقّ فسخ النكاح للزوجة. 


. «البدائع» ج۲» ص۳۲۷‎ )۱۰۹۷٤( 


- 


خامساً: وقول الشافعية في تعليلهم : «مع رجاء زوالها أي زوال عنته» لا يصلح هذا القول 
حجة لقولهم ؛ انه لم ينوا المدة التي تصبر فيها الزوجة على عنة زوجها على أمل زوالهاء 
فالمعقول والمقبول أن يثبت لها حى الفسخ وهو رخصة لها وهي التي تقدر المدة التي تستطيع 
أن تصبر فيهاء وبعدها ينفد صبرها وترفع أمرها إلى القاضي لفسخ النكاح. 

سادساً: وقول الحنابلة: «إن وطثها مرة ة واحدة بطل كونه عنينأه يرد عليه أن العنّة قد تطرد 

على السليم فيعجز بعد قدره» وقد تصيبه العنة بعد سلامة أو بعد وطء. 

۹ - حدوث الجبٌ والخصاء بعد الوطء: 


قال المالكية : «لا رد لزوجة بجبّه واعتراضه وخصائه إن حصل له بعد وطئها. ولو مرة» وهي 
مصيبة نزلت بهاء فإن لم يحصل وطء فلها القيام بحقها وفسخ النكاح »۷ , ویرد على هذا 
القول أن المصيبة التي نزلت بها يمكن رفعها بإعطائها حنّ فسخ النكاح. هذاء وإن معنى قولهم 
«واعتراضه» عدم انتشار آلته فهو في معنى «العنة» عند غير المالكية» فيكون قولهم ‏ قول 
المالكية - كقول غيرهم في سقوط خيار الفسخ للزوجة للعنة إذا حدثت بعد الوطء. أما سقوط 
خيار الفسخ (بالجبٌ) إذا حدث بعد الوطءء فهذا لا يقول به الشافعية» فقد صرّحوا ‏ كما نقلنا 
قولهم في الفقرات السابقة ‏ بحق الزوجة في خيار الفسخ إذا حصل الجبٌ بعد الوطء. ويرد على 
قول المالكية ما ذكرناه في ردنا على حجة الشافعية وغيرهم في قولهم بسقوط خيار الزوجة في 
فسخ النكاح لعنة الزوج الحادثة بعد الوطء. 

٠١‏ الشرط الثاني : عدم العلم والرضا بالعيب: 

ويشترط لثبوت خيار التفريق للعيب في أحد الزوجين أن لا يعلم به الزوج الآخر ولا يرضى 
به» فان علمه ورضي به سقط حقه في الخيارء ونذكر فيما يلي أقوال المذاهب المختلفة في 
هذا الشرط : 

١م‏ أولاً: مذهب الحنفية : 

جاء في «البدائع» للكاساني : «أما شرائط الخيار. . . (ومنها): أن لا تكون عالمة أي 


الزوجة ‏ بالعيب وقت النكاح حتى لو تزوجت وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت 
عالمة بالعيب لدى الزوج فقد رضيت بالعيب» كالمشتري إذا كان عالما بالعيب عند البيع» 


. ٤٤٥ص‎ ».١ج.ريدردلل «الشرح الصغير»‎ )۱١۹۷١( 


۷ 


والرضا بالعيب يمنع الردٌ كما فى البيع وغيره . لت 

١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية: 

أ : سقوط الخيار بالعلم بالعيب أو بالرضا به: 

إذا علم بالعيب حال العقدء فلا خيار له؛ لأنه عيب رضي به فلم يكن له الفسخ لأجله. 
كما لو اشترى شيئاً معيباً مع العلم بعيبه» فإن وجد أحد الزوجين في الآخر عيباً فرضي به» سقط 
حقه في الفسخ لأجله. وإن وجد عيبا غيره بعد ذلك ثبت له الفسخ لأجله؛ لأنه لم يرض 
0 

۲ - استئناء العلم بالعئة من سقوط الخيار: 

وإذا كان العلم بالعيب مسقطاً لحق الخيار عند الشافعية» إلا أنهم استثنوا من ذلك العلم 
بالعئة فإنه غير مسقط لحق الخيار» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «لو علم 
أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له إلا في العنة» فلو علمت بعنته قبل العقدء فلها 
الخيار بعده على المذهب؛ لأن العئة تحصل في حقٌّ امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح . 
ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادراً على جماع غیرها) ۹۷۵ . 

407 ثالثاً: مذهب المالكية: 


قالوا: يثبت الخيار لكل من الزوجين لعيب في الآخر إن لم يرض به» فقد جاء في «حاشية 
الدسوقي» في ثبوت الخيار بالعيب بأنه يثبت: «إن لم يكن العلم من الزوج السليم بالعيب سابقا 
على العقد» ولم يرض بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ ‏ أي يتلذذ بالزوج المعيب -» 
فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك؛ لأن عقده مع العلم بالعيب 
دليل على رضاه بالعيب. وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع عليه أو تلذذ بعد العلم به أي وبعد 
العقد - فلا خيار له بعد ذلك؛ لأن تلذذه بعد العلم به دليل على رضاه» ففي الحقيقة المدار 
في سقوط الخيار على الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلائل عليه9"؟"©2. 


. «البدائع» ج۲» ص۲۳۹‎ )۱۰۹۷٩( 

)14¥( «المجموع شرح المهذب» ج٥۱‏ » ص۲۸٤‏ . 

. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۳‎ )۱١۹۷۸( 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير. ج۲» ص۲۷۷‎ )٠١۹۷۹( 


- ۸ - 


4 رابعاً: مذهب الحنابلة : 

قالوا: من شروط ثبوت الخيار لأحد الزوجين بهذه العيوب ‏ التي ذكروها ‏ أن لا يكون عالماً 
بالعيب وقت العقد ولا رضي به بعد العقد. فإن علم به عند العقد أو بعده فرضي فلا خيار له. 
قال ابن قدامة الحنبلي: لا نعلم فيه خلافاء لأنه رضي به٠“'٠.‏ 

٠٥‏ -_ وإن ظن العيب يسيراً فظهر كثيرأًء فلا خيار له كمن ظن أن البرص في قليل من 
جسده فظهر في كثير منه . وإن رضي بعيب فظهر به غيره فله الخيار. وإن رضي بعيب فزاد بعد 
العقد كأن كان به قليل من البرص فانبسط في جلده فلا خيار له. لأن رضاه به رضا بما يحدث 
منے(۰۹۸) , 

: خامساً: مذهب الجعفرية‎ - ۹٠۲٠ 

جاء في كتاب الفصول الشرعية : «وإذا کان الرجل غالا بوجود العيب حين العقد أو تجدد 
بعد العقد س الفسخ › > وإذا كان جاهلاً يفسخ عند العلم فوراًء فإن علم بالعيب ولم يفسخ 
كان العقد لازماً. . ٠٨۸١‏ . 

وفي كتاب «الأحكام الجعفرية» إذا وجدت المرأة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها (في القبل 
ولا في الدبر). ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض 
به2945 ومن الواضح أن العلم بالعيب قبل العقد ثم السكوت عنه والمضي بعقد النكاح دليل 
على الرضا بالعيب» وكذلك إذا علمته بعد العقد وسكتت دلّ سكوتها على الرضا. 

۷ - سادساً: مذهب الزيدية : 


جاء في الروض النضير: «وعلى القول بثبوت الخيار يشترط فيه عدم العلم بالعيب» ومع 
العلم لا خيار له إجماعا. قال القاضي زيد: «وذلك لأنه تصرف في المعقود عليه مع العلم 
بالعيب وهو يبطل خياره» كالمشتري إذا تسلم المبيع مع العلم بالعيب»*“'. 

وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية أيضاً: «فلو علم بالعيب ولم يفسخ حينه لم يبطل خياره» 


. ٠٥٤ص‎ » «المغني» ج‎ )٠١98٠0( 

. ٠٥٤ص‎ ٦ج «المغني»‎ )٠١941( 

. ٠٠ص‎ »۳۷۲ «الفصول الشرعية على مذهب الإمامية (الجعفرية)» تأليف محمد جواد مغنية»‎ )٠١9487( 
.۷١ص‎ »۲۹۸۴ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحلبي»‎ )٠١۹۸۳( 
. ۲۹٦ص‎ »٤ج «الروض النضير في فقه الزيدية»‎ )٠٠۹۸٤( 


- ۹ - 


بل له أن يفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضا بذلك العيب»*“'٠.‏ 

۸ الرضا الصريح والرضا دلالة : 

أ : عند المالكية: 

والرضا بالعيب المسقط لحق الخيار قد يكون صريحاً بالقول كأن يقول الزوج السليم : 
رضيت بالعيب. وقد يكون الرضا ضمناً ودلالة بفعل يدل على الرضاء وبهذا صرّح المالكيةء 
فعندهم قد يكون الرضا صريحاً بأن كان الرضا بالقول كأن يقول: رضيت. وقد يكون الرضا 
التزاما - أي بفعل يستلزم حصول الرضا ‏ مثل تمكين الزوج السليم من نفسه للمعيب. أو يكون 
الرضا ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على العيب2"5423. 

848- ب: عند الحنابلة : 

الرضا المسقط لح الخيار بالعيب عند الحنابلة قد يكون هذا الرضا صريحاً بالقول كقوله : 
أسقطت الفسخ أو رضيت بالعيب. وقد يكون الرضا بفعل يدل على الرضا ويتضمنه مثل الوطء 
إذا كان الخيار للزوج؛ لأنه يدل على رغبته فيها ورضاه بها بالرغم من العيب فيها ‏ أي بزوجته -» 
ومن الفعل الدال على الرضا: تمكين الزوجة زوجها من وطئها إن كان الخيار لها؛ لأنه دليل 
رغبتها فيه. وهذا الرضا بنوعيه الصريح والضمني المسقط لحقٌّ الخيار مشروط بالعلم بالعيب. 
ويلاحظ هنا أن خيار الفسخ في العنة لا يسقط بغير قول امرأة العنين أسقطت حقي في الفسخ 
أو رضيت به عنينا ولا يعتبر تمكينها لزوجها من الوطء رضا به؛ لأن تمكينه من وطئها لتعلم أزالت 
علته أم ID‏ 


وهل يشترط في طالب التفريق بالعيب سلامته من العيب» أم ليس هذا بشرط؟ بمعنى أن 
لكل من الزوجين طلب التفريق بعيب في الآخر وإن كان هو طالب التفريق ‏ مصاباً بالعيب؟ 
في هذا الشرط تفصيل عند الفقهاء نوجزه ببيان ما عند المذاهب المختلفة في هذه المسألة. 


. ۲۹٤ص «شرح الآزهاره ج۰۲‎ )٠١946( 
٠. ٤۲٤ص‎ ¢ ص۲۷۷ »۰ «الشرح الصغير» للدرديرء ج۱‎ a «الشرح الكبير» للدردیرء‎ (١ ۰۹۸٩( 
«کشاف القناع» ج۳ ص٥٦ «شرح منتهى الإرادات» ج۴ » ص۸۹-۸۸.‎ )۱۰۹۸۷( 


: أولاً : مذهب الحنابلة‎ . ١ 

الحالة الأولى: اختلاف العيبين في الزوجين: 

إذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا وكان هو به عيب من غير جنس عيب صاحبه كالأبرص 
يجد الزوجة مجنونة أو مجذومة, فلكل واحد من الزوجين الخيار في فسخ النكاح لوجود سببه. 
ويستكثنى من هذه القاعدة أن يجد المجبوب زوجته رتقاء فلا يثبت لهما الخيار؛ لأن عيب كل 
منهما ليس هو المانع للآخر من الاستمتاع وإنما المانع هو عيب نفسه ۰۹۵ . 

۲ - الحالة الثانية : تماثل العيبين في الزوجين: 

أن يجد أحد الزوجين في الآخر عيباً مثل العيب الذي هو فيه ففيه وجهان: 

الأول: لا خيار لهما لأنهما متساويان بكونهما معيبين» ولا مزية لأحدهما على الآخر فأشبها 
الصحيحين . 

الثاني : لكل منهما الخيار لوجود سبب الخيار» وهو العيب وإن كان في كل منهما*“''. 

۴۳ - ثانياً: مذهب المالكية : 

وعندهم اختلاف وتفصيل بين فقهاء المذهب» ففي «الشرح الكبير» للدردير يثبت خيار فسخ 
النكاح لكل من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيباً ولو كان هو معيباً أيضاًء فعيبه لا يمنعه من طلب 
الفسخ”*؟؟2. ويوضح الفقيه الدسوقي هذه المسألة بقوله: «سواء كان عيبه عيب طالب 
الفسخ ‏ من جنس عيب صاحبه أو من غير جنسه» كما صرح به الرجراجي وهو ظاهر اطلاق ابن 
عرفة . وللخمي تفصيل ونصه: وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف 
لعيبه بان تبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج» كان لكل واحد منهما القيام بحقه 
من خيار الفسخ للعيب. وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع» فإن له 
القيام بحقّه من الخيار دونها؛ لأنه بذل مهراً لزوجة سالمة فوجدها ممن يكون مهرها أقل من ذلك 
للعيب الذي فيها. قال الدسوقي قال شيخنا: والأول أظهر لأن المدرك هو الضرر'؟205. 


. ٠٥۳ص‎ » ٦ج «المغني»‎ )٠١944( 

. ٠٥۳۴ص «المغني» ج25‎ (1۰۹۸٩4) 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص۲۷۷‎ )۱١۹۹۰( 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة للدردير» ج27 ص۲۷۷‎ )1١4941( 


-0 


: ثالثاً: مذهب الشافعية‎ - ١ 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا فرق في ثبوت الخيار فيما ذكر من العيوب 
بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أو لا. وقيل إن وجد مثل عيبه من الجذام 
أو البرص قدراً وفحشاًء فلا خيار له لتساويهما. ولكن يجاب عن هذا بأن الإنسان يعاف من غيره 
مالا يعاف من نفسه. أما إذا كان العيب في أحدهما أكثر أو أفحش. أو اختلف العيبان في 
الجنس» فإن الخيار يثبت لكل منهما قطعاً5؟:"2. 

وفي «المهذب» للشيرازي : «وإن وجد أحدهما بالآخر عيباً وبه مثله بأن وجده أبرص وهو 
أبرص ففيه وجهان: (أحدهما): له الخيار؛ لأن النفس تعاف عيب غيرها وإن كان بها مثله. 
(الثاني) لا خيار له لأنهما متساويان في النقص» فلم يثبت لهما الخيار9؟؟'2. 
المحتاج» وهو من فقهائهم المتأخرين . 

٠‏ - رابعاً: مذهب الزيدية: 

وعندهم يثبت الخيار بالعيب لكل من الزوجين إذا وجد في صاحبه عيباً يجيز الفسخ » سواء 
كان هو معيباً بمثله أو لم يكن» فقد جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «وإن عمهما العيب 
متفقاً أو مختلفاًء فلكل منها الخيار كأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين فإن ذلك لا يمنع 
من الفسخ ٠'5»‏ . 

05 - الشرط الرابع : الفورية في طلب التفريق: ' 

وإذا كان لأحد الزوجين أو كليهما حقٌّ طلب التفريق للعيب ‏ أي خيار الفسخ - فهل يشترط 
الفورية في طلب التفريق حتى يقع التفريق أو ليس بهذا شرط؟ فيجوز على التراخي كما يجوز 
على الفور؟ اختلاف بين الفقهاء في المذاهب المختلفة» فمنهم من اشترط الفورية» ومنهم من 
لم يشترطهاء ونبين أقوالهم فيما يلي : 

٠07‏ القول الأول: اشتراط الفورية: 

وأصحاب هذا القول يشترطون الفورية في طلب التفريق للعيب وإلا سقط الحق في التفريق 
(۱۰۹۹۲) «مغني المحتاج» ج27 ص۲۰۳ . 


. ۲۹٣ص «شرح الأزهان ج۲‎ )۱۰۹۹٤( 


للعيب. ومن القائلين بهذا القول الشافعية والجعفرية ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
۸ - أقوال الشافعية في شرط الفورية: 


آ: جاء في «مغني المحتاج» : «والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور؛ 
لأنه خيار عيب» فكان على الفور كما في البيع . والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة والرفع 
إلى الحاكم يكونان على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئزٍ تتحقق» وإنما 
يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. ولو ادّعى جهل الفورية» فقياس ما تقدم في الرد 
بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس. ولو قال أحدهما: علمت بعيب صاحبي وجهلت 
الخيار قبل قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا٠'.‏ 

ب : وفي «نهاية المحتاج» : «والخيار المقتضي للفسخ . عماس بعد تحققه وهو في 
العنة بمضي سنة» وفي غيرها بثبوته عند الحاكم» على الفور كما في البيع بجامع أنه خيار عيب 
فيبادر بالرفع للحاكم»“' , 

ج : وفي «المهذب» للشيرازي : «والخيار في هذه العيوب على الفور؛ لأنه خيار ثبت 
بالعيب» فكان على الفور كخيار العيب فی العیب »۷ . 

۹4 - أقوال الجعفرية في شرط الفورية: 

جاء في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «وخيار العيب على الفور عندنا اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع الضرورةء فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها يبطل خيارهء 
سواء الرجل أو المرأة. ولو جهل الخيار أو الفورية فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور 
وكذا لوز 5 0 , 

٠‏ القول الثاني : لا تشترط الفورية: 


وأصحاب هذا القول لا يشترطون الفورية في طلب التفريق للعيب» فيجوز طلب التفريق 
فوراً كما يجوز على التراخي . ومن القائلين بهذا القول الحنابلة والمالكية والحنفية والزيديةء 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 


. «مغني المحتاج» ج۳» ص۲۰۳۴‎ )٠١4946( 

. ۲٠٠ص «نهاية المحتاج» ج5.‎ )0٠١495( 
. ٤۲۸ص‎ .١6ج وشرحه المجموع»‎ بذهملا«.)٠١991(‎ 
. ٠١١ص‎ » «الروضة البهية» ج۲‎ )٠١١994( 


o۳ - 


: من أقوال الحتابلة‎ - ١ 

جاء في «المغني»: إن خيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط مالم يوجد ممن ثبت له 
ما يدل على الرضا به من القول أو الاستمتاع من الزوج أو التمكين من المرأة. وذكر القاضي 
الحنبلي أن خيار العيب على الفور» فمتى أخر الفسخ 3 العلم بالعيب وإمكان طلبهء بطل 
خياره؛ لأنه خيار الرد بالعيب» فكان على a‏ 0 ولکن ابن قدامة e‏ رد 
القصاص <“ . 

۲ - من أقوال المالكية : 

وعندهم ء أن خيار الفسخ . فسخ النكاح» للعيب يثبت لصاحبه على التراخي ولا يسقط إلا 
بما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل صراحة أو دلالة(١٠١٠25)‏ 

۳ - من أقوال الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل 
إلى النساء لا يكون لها حى حقّ الخصومة» وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حقٌّ 
الخصومةء ولا يبطل حقها بترك الخصومة وإن طال. الزمان مالم ترض بذلك. كذا في «فتاوى 
قاضيخان»( ° 0 

: من أقوال الزيدية‎ - ٤ 

جاء في «شرح الأزهار» : «وخيارهما ‏ أي الزوجين ‏ على التراخي لا على الفور. فلو علم 
بالعيب ولم يفسخ من حينه لم يبطل خياره. بل له أن يفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضا 
بذلك العيب:9١٠05.‏ 

: القول الراجح‎ ‰٥ 
الفورية فيه. وقياسه على خيار العيب في البيع غير سديد؛ لأن النكاح غير البيع؛ ولأن الأصل‎ 


. ٠٥٤ص «المغني» ج".‎ )٠١999( 

. «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف. ص۲۷۲‎ )١٠٠١٠١( 
. ٥۲٤ص‎ › ١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١1٠٠١1١( 

(۱۱۰۰۲) «شرح الأزهان ج۰۲» ص "7414-5947 . 
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في النكاح اللزوم» ورغبة الشرع فيه البقاء والاستمرار لا الفسخ والانقطاع ؛ ولأن حى الفسخ 
رخصة لمستحقه من الزوجين» وقد يحتاج مستحق هذه الرخصة لا سيما الزوجة إلى التأمل 
والصبر والانتظار إلى بعض الوقت لمصلحة يراها صاحب حقٌّ الفسخ وهو أعرف بمصلحته من 
غيره» ولا يترتب على التراخي ضرر. 


المطلب الثاني 


إجراءات التفريق للعيب 
05 تمهيلء ومنهج البحث: 
إذا اختار من له حى فسخ النكاح من الزوجين» فعليه أن يطلب ذلك من القاضي بدعوى 
يرفعها إليه . ثم إن القاضي يسير في هذه الدعوى وينظرها وفق إجراءات معينة حتى يصدر حكمه 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 
الفرع الأول: رفع دعوى التفريق . 
الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق . 
الفرع الأول 
رفع دعوى بالتفريق 
7 هل يلزم رفع دعوى بالتفريق إلى القاضي : 
إذا اختار التفريق من له خيار فسخ النكاح للعيب من الزوجين» فهل يلزمه أن يرفع دعوى 
بذلك إلى القاضي ليصدر حكمه بفسخ النكاح والتفريق بين الزوجين» أو لا يلزمه ذلك ويستطيع 
من له حقٌّ الفسخ أن يفسخ النكاح بإرادته أو باتفاقه مع الزوج الآخر؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى 
ضرورة رفع دعوى بطلب التفريق إلى القاضي حتى تقع الفرقة بين الزوجين بحكم منه» وذهب 
بعض الفقهاء إلى عدم الحاجة إلى رفع دعوى بالتفريق إلى القاضي» وبعضهم اشترط الرفع 
إلى القاضي عند عدم التراخي بين الزوجين على فسخ النكاح» وكل هذا يتبين من عرض أقوال 
المذاهب المختلفة . 
4 القول الأول: التفريق بحكم الحاكم : 
وأصحاب هذا القول يرون أن فسخ النكاح لعيب في أحد الزوجين يحتاج هذا الفسخ إلى 


حكم من الحاكم؛ لأن الفسخ للعيب مختلف فيه ومجتهد منه» فلا بد من حكم الحاكم؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. والحاكم إنما يصدر حكمه في فسخ التكاح 
إذا رفعت إليه دعوى بطلب الفسخ» فكان رفع دعوى التفريق للعيب إلى الحاكم إجراءً لا بد 
منه لوقوع فسخ النكاح والتفريق بين الزوجين . وأصحاب هذا القول هم جمهور الفقهاء. ومنهم 
الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» ونذكر بعض أقوالهم فيما يلي : 

۹ أ : من أقوال الحنابلة : 


حاکم؛ لأنه مجتهد فيه. فهو كفسخ العنة والفسخ للإعسار بالنفقة»<'"٠.‏ 

وفي شرح «منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة أيضاً: «ولا يصح فسخ من له الخيار بلا حكم 
حاكم ؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيارء أو يرده إلى من له الخيار 
فية ۰ ° , 


: ب : من أقوال الشافعية‎ _ ٠١ 


جاء في «المهذب»): دولا يجور الفسخ إلا عند الحاكم»''"'. وفي «مغني المحتاج» : 
«ويشترط في الفسخ بعيب العنة رفع إلى حاكم جزما ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها ‏ أي ثبوت 
العنة -» وكذا سائر- أي باقي العيوب السابقة يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم في 
الأصح ؛ لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار١5©.‏ 

: ج عن أقوال المالكية‎ 46١ 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير: ا المعترض (بفتح الراء) وهومن اتصف بالاعتراض 
أي عدم انتشار الذكر. سنة من يوم الحكم لا من يوم الرفع ‏ أي إلى الحاكم _؛ لأنه قد يتقدم 
على يوم الحكمع 0 , 

۲ - د : من أقوال الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية»: «إن اختارت الفرقة أمر القاضي أن يطلّقها طلقة بائنة فإن أبى 
)١1١٠١(‏ «المغني» ج5. ص٤٥٠‏ . 
)٠5٠١5(‏ «شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص٩۸‏ . 
)٠٠٠٠٠١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١٠‏ ص۲۸٤‏ . 
)١1١٠١5(‏ «مغني المحتاج» جلا ص۲۰۹ . 
)١٠٠١١۷(‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج231 ص٦۲٤‏ . 
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فرق بينهما. . ولو وجدت المرأة زوجها مجبوباً خيّرها القاضي للحال»0٠2.‏ ومن الواضح أن 
القاضي إنما يأمر بالتطليق أو يخير المرأة» إنما يفعل ذلك في دعوى فسخ النكاح للعيب 
المرفوعة إليه . 

400 القول الثاني: لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم : 

وهذا قول الجعفرية» فقد جاء في «الروضة البهية»: «وخيار العيب للفور ولا يشترط فيه 
الحاكم ؛ لأنه حى ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق خلافاً لابن الجنيد»9"٠©.‏ ومعنى ذلك 
لا حاجة إلى رفع دعوى بالتفريق إلى الحاكم لإيقاع فسخ النكاح والحكم بالتفريق بين 
الزوجين» ومعنى ذلك أيضاً أن الزوج السليم هو يوقع الفرقة ويفسخ النكاح بعيب في الزوج 
الآخر. ولكن في فسخ النكاح لكون الزوج عنيناً يشترط الحاكم لضرب الأجل وليس لإيقاع 
الفرقة. فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «يجوز للرجل الفسخ دون إذن الحاكم 
وكذا المرأة. نعم مع ثبوت العنن «العنة» يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجلء ولها التفرد بالفسخ 


عند انقضائه وتعذر الوطء(١١205,‏ 


: القول الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم‎ ٤ 

وهذا مذهب الزيدية» فعندهم يصح فسخ النكاح للعيب بالتراضي بين الزوجين» فإن تعذر 
ذلك فلا بد من رفع الدعوى به إلى الحاكم فقد جاء في شرح الأزهار: «ويصح الرد - فسخ 
النكاح ‏ بالعيب بالتراضي أي بأن يتراضيا ‏ أي الزوجان ‏ على الفسخ» فلا يحتاج إلى حكم 
حينئذء وإن لم يقع بين الزوجين تراض بالفسخ» بل تشاجرا فبالحاكم أي لا يصح الفسخ إلا 
بأن يحكم به الحاكم» وهكذا ذكر المحصلون للمذهب١2©.‏ وحكي في الزوائد للقاسم 
والهادي والناصر أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقاء أي سواء تراضيا على الفسخ أو لم 
يتراضياء وقد رَد على هذا القول بأن المسألة فيها خلاف., فلا بد من حكم الحاكم09. 

6 الراجح في شرط رقع الدعوى: 

أولاً: بالنسبة للزوجة : 


(۱۱۰۰۸) «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص4؟ه. ٥۲١‏ . 
)1١١٠١9(‏ «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲» ص١١٠‏ . 
)١1١١٠١(‏ «شرائع الإسلام» ج۲ ص390". 

(۱۱۰۱۱) «شرح الأزهار» ج07 ص4 39 . 

(۱۱۰۱۲) «شرح الأزهان ج۲» ص٤۲۹‏ . 
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والقول الراجح في شرط رفع الدعوى بفسخ النكاح للعيب لزوم هذا الشرط وضرورته» فلا 
يصح فسخ النكاح بدون رفع الدعوى إلى القاضي وصدور حكم منه بالفسخ أو برد الدعوى وهذا 
إذا كان صاحب الح في الفسخ هو الزوجة؛ لأن الزوجة في الأصل لا تملك إيقاع الفرقة؛ 
ولأن الفسخ بالعيب مختلف فيه بين الفقهاء وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 

7 ثانياً: بالنسبة للزوج: 


وإذا كان الخيار للزوج في التفريق للعيب» وقلنا إن الواقع بهذا الخيار طلاق لا فسخ , فلا 
يحتاج إلى حكم الحاكم » ولا إلى رفع الدعوى به؛ لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداءًء فإذا 
فسخ النكاح لعيب في الزوجة بلفظ «الفسخ» أو بما يدل على الفسخ. فإن قوله هذا يحمل 
على الطلاق وإن ما تلفظ به من لفظ الفسخ ونحوه هو كناية عن الطلاقء والطلاق يقع 
بالكنايات. أما إذا قلنا بأن خيار الزوج في إيقاع الفرقة للعيب يعني فسخ النكاح» أي أن الواقع 
به فسخ لا طلاق. ففي هذه الحالة لا بد من رفع الدعوى إلى القاضي لإصدار حكم بفسخ 
النكاح والتفريق بين الزوجين؛ ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في وقوع الفسخ بعيب أحد 


الزوجين . 
الفرع الثاني 


إجراءات القاضي في دعوى التفريق 
٠۷‏ أولاً: مذهب الحنفية 
أُ : إذا كان الزوج عی۱ : 


إذا رفعت الزوجة دعوى التفريق لعنة لعنة زوجهاء وادّعت لدى القاضي أن زوجها عئين وطلبت 
التفريق لهذا السبب» فإن القاضي يسأل الزوج هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل 
إليها r‏ سنة» سواء كانت الزوجة بكراً اويا وإن أنكر الزوج أنه عنين وادّعى الوصول إليها 
ينظر: فإن كانت الزوجة ثيب فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها لأن الثيابة دليل الوصول إلى 
الزوجة في الجملة» والمانع من الوصول من جهته عارض؛ لأن الأصل هو السلامة عن العيب» 
فكان الظاهر شاهداً له إلا أنه يستحلف دفعاً للتهمة. وإن قالت أنا بكر أمر القاضي بإرائتها 

للنساء» ونظر امرأة واحدة يكفي وامرأتان أوثق؛ لأن غلبة الظن بخبر أكثر من واحدة أقوى» فإن 
قلن: هي ثيب» فالقول قول الزوج مع يمينه لما قلنا: إن الثيابة دليل وصول الزوج إليها وإن 


(۱۱۰۱۳) «البدائع» ج۰۲ ص 6177لا «الهداية والعناية وفتح القديره ج“اء ص756-757» «الفتاوى الهندية» 
ج1ء ص۲۳ . 
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قلن هي بكر فالقول قولها من غير يمين؛ لأن البكارة فيها أصل» وقد تقوت شهادتهن بشهادة 
الأصل . 
۸ التأجيل لمدة سنة: 


وإذا ثبت أنه لم يصل إليها إما بإقراره وإما بظهور البكارة أجله القاضي سنة لأنه ثبتت عنته» 
والعنين يؤجل سنة لإجماع الصحابة على ذلك؛ ولأن عدم وصوله إليها لعلّة معترضة ويحتمل 
أن يكون لعلّة أصلية» فلا بد من مدة يؤجل فيها العنين ليتبيّن لنا حاله» وقدرت هذه المدة بسنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والخريف والربيع » فإذا مضت السنة ولم يطأها 
تبين لنا أن عجزه لعلّة أصلية» وحتى إذا قلنا: إن عجزه لعلة معترضة» فإن السنة في الحالتين 
تكفي لأن التفريق للعنة منوط إما لغلبة الظن بعدم زوال عنته لكونها أصلية فيه أو لكونها بعلة 
قديمة» ومضي سنة مع عدم وصوله إليها موجب لغلبة الظن هذه. . وأما إذا كان التفريق للعئّة 
منوط بعدم إيفاء الزوج حقها بالوطء لأي سبب كان فالسنة جعلت غاية ‏ أي جعلت أقصى مدة 
لصبر الزوجة على عنته - فهي مدة كافية لإمهالة فتكون معتبرة شرعاً. ولكن إذا كان الزوج مريضا 
لا يقدر على الوطء فلا يؤجل مالم يصح وإن طال المرض. 

۹۹ - تمديد التأجيل : 

وإذا مضت السنة ولم يصل إليها وطلب الزوج تمديد المدة وإمهاله مهلة أخرى لايجاب 
طلبه إلا إذا رضيت الزوجة بذلك؛ لأن السنة جعلت غاية لإعذاره وإمهاله. وإذا رضيت الزوجة 
بإعطائه مهلة أخرى» ثم رجعت عن ذلك جاز لها الرجوع . 

: وقت ابتداء سنة التأجيل‎ - ۹٠١ 


وتبدأ سنة التأجيل من وقت الخصومة أي من وقت رفع الدعوى ويكون التأجيل بالسنة 
الشمسية لا القمرية. ويدخل في سنة التأجيل أيام شهر رمضان. وأيام حيض الزوجة ولا يعوض 
عنها . 

: العوارض خلال سنة التأجيل‎ ١ 
:المرض:‎ | 

إذا مرضت الزوجة أو مرض الزوج واستوعب المرض أيام السنة كلهاء يعوض بسنة أخرى» 
وإن لم بستوعب المرض السنة كلهاء فالقاعدة أن قليل مدة المرض يعتبر من مدة السنةء ولا 
يعوض عنها بخلاف المدة الكثيرة» والمدة القليلة عند محمد ما دون الشهرء والكثيرة هي الشهر 
وما فوقه. وعند أبي يوسف نصف الشهر وما دونه قليل والأكثر من نصف الشهر كثير. 
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7 ب : الحج: 

إذا حبّت الزوجة حبة الإسلام بعد التأجيل لم يحتسب على الزوج مدة الحج. لأنه لا 
يقدر على منعها من حبجة الإسلام ‏ أي الفريضة ‏ شرعاء فلا يتمكن من وطئها في مدة الحج 
شرعا. 

ون حج الزوج احتسبت المدة عليه ؛ لأنه يقدر أن يخرجها مع نفسه أو يؤخر الحج ؛ لأن 
جميع العمر وقته . وقال الإمام محمد: إن خاصمته وهو محرم يؤل ستة بعد الإحلال من إخرام 
الح ؛ لأنه لا يتمكن من الوطء شرعا مع الإحرام» فتبدأ المدة من وقت يمكنه الوطء فيه شرعا 

۴۳ - لا تأجيل في بعض الحالات : 

إذا كانت زوجة العنين رتقاء أو قرناء لا يؤجل؛ لأنه لا حى للزوجة في الوطء لوجود المانع 
منه فيهاء فلا معنى للتأجيل. وإن کان الزوج صغيرا لا يجامع مثله والمرأة كبيرة ولم تعلم وطلبت 
التأجيل لا يؤجلء بل ينظر إلى سن البلوغ وعندئذٍ يؤجل سنة. وإن كان الزوج كبيرا أو مجنونا 
وهو عنين» قالوا: لا يؤجلء وكذا ذكر الإمام الكرخي الحنفي ؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم 
الوصول إلى الزوجة» وفرقة العنين طلاق والمجنون لا يملك الطلاقء وقد أيد الإمام الكاساني 
قول الإمام الكرخي. وقال: والصحيح ما ذكره الكرخي أنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا. 

: الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل‎ - ٤ 

الحالة الأولى: الاتفاق أو الاختلاف في الوطء: 

إذا مضت مدة التأجيل وهي سنةء فإن اتفق الزوجان على أنه قد وصل إليهاء فهي زوجته 
ولا خيار لها بعد ذلك. وإن اختلفا واذعت الزوجة أنه لم يصل إليها واذعى الزوج الوصول إليهاء 
ينظر: 

فإن كانت الزوجة ثيباً فالقول قوله مع يمينه لما قلنا سابقاًء وإن كانت بكراً نظر إليها النساءء 
فإن قلن هي بكر فالقول قولهاء وإن قلن هي ثيب فالقول قوله لما ذكرنا. 

6 الحالة الثانية ‏ إذا لم يطأها: 

وإذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه وإما بظهور البكارةء فإن القاضي يخيرها فإن الصحابة 
- رضي الله عنهم - خيروا امرأة العنين ولنا فيهم قدوة حسنة. فإن شاءت اختارت الفرقة» وإن 


- 


5 ثبوت الخيار للزوجة وحكمه: 


قلنا إذا مضت سنة التأجيل للعنين ولم يصل إليها فإن القاضي يخيرها في التفريق وعدمه 
وهذا هو حكم ثبوت الخيار لها أي يثبت لها بهذا الخيار طلب إيقاع التفريق أو الرضا بالزوج. 
فإن اختارت المقام مع الزوج بطل حقها في طلب التفريق» ولم يبق لها خصومة في هذا النكاح 
من هذه الجهة لأنها رضيت بالعيب فسقط خيارها في التفريق . وإن اختارت الفرقة فرق القاضي 
بينهما إذ لا تقع الفرقة بنفس اختيارها الفرقة» بل لا بد من تفريق القاضي . وفي ظاهر الرواية 
في مذهب الحنفية أن الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة التفريق بلا حاجة إلى تفريق القاضي» 
كما في خيار المعتقة وخيار المُخيّرة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تقع الفرقة مالم يقل 
القاضي : فرقت بينكما. (وجه) رواية الحسن عن أبي حنيفة» أن هذه الفرقة فرقة بطلاق بلا 
خلاف بين الحنفية والمرأة لا تملك الطلاق. وإنما يملكه الزوج إلا أن القاضي يقوم مقام 
الزوج؛ ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي وهو التأجيل لأن التأجيل لا يكون إلا من 
القاضي » فكذا الفرقة المتعلقة به كفرقة اللعان. (وجه) ظاهر الرواية» أن الفرقة تقع بنفس اختيار 
الزوجة الفرقة بلا حاجة إلى تفريق القاضي هو أن تخيير الزوجة من قبل القاضي هو تفويض 
الطلاق إليهاء فكان اختيارها الفرقة تفريقا من القاضي من حيث المعنى وليس منهاء والقاضي 
يملك ذلك لقيامه مقام الزوج. 


۷ - ب: إذا كان الزوج خصياً أو خنثى عند الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «و المؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في 
حقهما فكانا كالعنين» وكذلك الخنثى»'""'). وفى «الهداية» فى فقه الحنفية أيضا: «والخصي 
يؤجل كما يؤجل العنين؛ لأن وطأه مرجو»"''. 

٠_1 ۸‏ اج: إذا كان الزوج مجبويا عند الحنفية : 

وإذا عرف الزوج أنه مجبوب إما بإقراره أو بالمس فوق الإزار» فإن كانت المرأة عالمة بحاله 
وقت النكاح» فلا خيار لها لرضاها بذلك. وإن لم تكن عالمة بحاله فإنها تُخيّر للحالء ولا يۇجل ر 
سنة كما يؤجل العنين؛ لأن التأجيل لرجاء الوصول إلى الزوجة. والمجبوب لا يرجى منه الوصول 
فلم يكن التأجيل مقيداً في حقه. فلا يؤجل ويفرق القاضي بينهما في الحال إذا طلب الزوجة 
ذللی 013 , 
)۱۱۰۱٤(‏ «البدائع» ج۲» ص۳۲۷ . )١1١١1١6(‏ «الهداية وفتح القدير» ج۳» ص556 . 


1°10“( «البدائع» ج۲› ص۳۲۷ . والهداية وفتح القدير» ج"ء ص6 75 ., «الفتاوى الهندية» ج٠‏ > ص۲۹٥‏ . 


اكد 


8 وإذا وجدت زوجها الصغير مجبوباً وطلبت التفريق» فالقاضي يفرق بينهما 
بحضرتها في الحال ولا ينتظر بلوغه» ويكون الخصم عنه أبوه أو وصيه » فإن لم يكن له ولي ولا 
وصي فالجد خصم فيه» فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصماًء فإن جاء ببيّئة يبطل بها حقٌّ 
المرأة في التفريق مثل رضاها بحاله» أو أنها كانت عالمة بحاله وقت عقد النكاح لم يفرق 
القاضي بينهما. وإن طلب ولي الصغير تحليفها اليمين حلّفها القاضي فإن حلفت فرق بينهما. 
ولو كانت الزوجة صغيرة زوجها أبوها فتبين أنه مجبوب لا يفرق بينهما بخصومة الأب حتى تبلغ 
الزوجة» فتطلب التفريق9١01.‏ 

۰ د : إذا كان الزوج مجنوناً أو مجذوماً أو أبرص: 

هذه العلل في: الروح من العيوب المجيزة للتفريق إذا طلبته الزوجة على رأي الإمام محمد 
صاحب أبي حنيفة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. فإذا رفعت الزوجة دعوى التفريق لجنون 
الزوج أو لجذامه أو لبرصه» فهل يحكم القاضي بالتفريق حالآً أم يؤجله كما يؤجل العنين؟ يبدو 
لي» إذا رجي شفازه من هذه العلل فينبغي أن يؤجله القاضي مدة سنة» قياساً على العنين» 
فإن شفي خلال السنة فالنكاح على حاله وإن لم يشفَ وطلبت الزوجة التفريق» فرق القاضي 

١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية: 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يثبت لواجد العيب من الزوجين الخيار في 
فسخ النكاح» لكن بعد ثبوت العيب عند القاضي16١26.‏ ومن الواضح أن ثبوت العيب عند 
القاضي يكون بطرق الإثبات الشرعية ومنها الإقرار والشهادة. فإذا ثبت العيب وطلب من له الحقّ 
بالفسخ من الروسين» قنخ القاضي التكاح يبحكم يضدره بالفسخ _ ولكن للشافغية تفصيل في 
فسخ النكاح للعنة نذكره فيما يلي : 

۲ - كيفية ثبوت عنة العنين : :01١19‏ 


قالوا : الشرط في سماع دعوى الزوجة بالتفريق لعئة زوجهاء أن يكون الزوج مكلفاً وهي 
غير رتقاء ولا قرناء . فإذا سمعت دعوى التفريق هذه فالعنة تثبت بإقرار الزوج بها أمام القاضي » 
أو بشهادة الشهود على إقراره بالعنة لا على العئة إذ لا اطلاع للشهود على ذلك. وكذلك تثبت 


. ٥۲۹ص‎ »١ج «الفتاوى الهندية»‎ ) ١١١1١70 
. «مغني المحتاج» ج" ص۲۰۲‎ )۱۱۰۱۸( 
«نهاية المحتاج» جا ص۲۰۸‎ )١١١194( 


- ۲ - 


العنة بيمين الزوجة بعد نكول زوجها عن اليمين المسبوق بإنكاره في الأصح . والقول الثاني 
المقابل للقول الأصح في المذهب: لا ترد عليها اليمين» ويُقضى عليه بنكوله. 

۳ - إمهال العنين سنة: 

إذا ثبتت عنة الزوج أمهله القاضي سنة لقضاء عمر - رضي لله عنه ‏ بذلك» وحكي في هذا 
التأجيل الإجماع عليه . فإذا مضت السنة ولم يصل إلى زوجته علمنا أن عجزه عجز خلقة . وتعتبر 
السنة قمرية لا شمسية. وإنما يمهل سنة بطلب من الزوجة؛ لأن الحق لهاء فإن سكتت لم يمهل 
الزوج ويكون ابتداء السنة من قرار القاضي بالتأجيل وليس من وقت ثبوت العئة. وإذا مرضت 
الزوجة أو حبست السنة كلها لم تحسب هذه السنة على الزوج» وتستأنف له سنة أخرى("""٠.‏ 

4 الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال ٠٠:‏ : 

إذا ثبتت عنة الزوج أمهله القاضي سنة كما قلناء فإذا انقضت سنة التأجيل أو الإمهال ولم 
يطأها الزوج ولم تعتزله فيهاء رفعته إلى القاضي مرة ثانية لامتناع استقلالها بالفسخ . وعليها أن 
ترفع أمرها إلى القاضي بعد مضي سنة الإمهال فوراً. فإذا قال الزوج للقاضي قد وطأت زوجتي 
في مدة الإمهال أو قال وطأتها بعد مضي السنة وكانت ثيباً حلّفه القاضي إن طلبت الزوجة يمينه 
على وطثهاء فإن حلف صَُدَّق بيمينه» وإنما يصدق بيمينه مع أن الأصل عدم الوطء؛ لأن إقامة 
البينة على الجماع أمر عسيرء والأصل السلامة ودوام النكاح» وإذا نكل عن اليمين حلفت 
الزوجة أنه لم يطأهاء فإذا حلفت على ذلك أو أقرّهو بذلك استقلت هي بالفسخ» ولكن إنما 
تفسخ بعد قول القاضي لها: ثبتت العنة أو ثبت لك حى الفسخ فاختاري . وهذا على القول 
الأصح في المذهب. والقول الثاني في المذهب المقابل للقول الأصح يحتاج إيقاع الفسخ من 
قبلها إلى إذن القاضي لها بالفسخ ؛ لأنه محل نظر واجتهاد فيفعله القاضي بنفسه أو يأذن فيه 
إليها . 

٥‏ - إذا ادّعت أنها بكر: 


وإذا قالت لا تزال بكرأً؛ لأن الزوج لم يطأها فإن القاضي يأمر بعرضها على النساء فإن شهد 
أربع نسوة على أنها بكرء فالقول قولها بأن الزوج لم يدخل بها؛ لأن الظاهر يشهد لهاء وتأكدت 
شهادة النسوة بهذا الظاهر. وهل تحلف الزوجة مع ذلك أم لا؟ فيه وجهان. وقال ابن الرفعة: 
لا تحلف إلا أن يطلب الزوج يمينهاء فإذا حلفت ثبتت عنته وثبت لها حقٌّ الفسخ» وإن نكلت 


. ۲٠۷-۲۰٣ «نهاية المحتاج» ج25 ص8١7. «مغني المحتاج» ج۳ صض‌‎ )۱٠١۲١( 
. ۲۷-۲۰ ٦ص «نهاية المحتاج» ج“ ص ۰۲۰۹-۲۰۸ «مغني المحتاج» ج"‎ )۱١۲١( 


- ۳ - 


عن اليمين ردّت اليمين على الزوج بطلبهاء فإن حلف ردت دعواها وإن نكل ثبتت دعواهاء وأوقع 
القاضي الفسخ بطلبها. 

5 - سقوط خيار الفسخ :١:‏ 

ولو رضيت الزوجة بعد انقضاء مدة الإمهال أو التأجيل بالمقام مع الزوج برباط الزوجية بطل 
حقها في الفسخ ‏ وكذا يبطل حقها لو أجَلته بعد المدة المضروبة له من قبل القاضي مدة كشهر 
على القول الصحيح في المذهب؛ لأن خيار الفسخ على الفور والتأجيل مفوت له. والقول 
الثاني المقابل للقول الصحيح في المذهب: لا يبطل خيار الفسخ بالتأجيل بعد تأجيل القاضي 
له مدة سنة ؛ لأن الزوجة هي محسنة بتأجيلهاء ولكن لا يلزمها هذا التأجيل فلها طلب الفسخ . 

۷ > فسخ نكاح القرناء والرتقاء : 

لم يذكر الشافعية كيفية فسخ النكاح لقرن أو رتق الزوجة» ولكن يمكن القول في ضوء 
القواعد العامة في إجراءات التقاضي أمام القاضي : إنها إذا أقرت بأنها قرناء أو رتقاء» أخذت 
بإقرارها وفسخ القاضي نكاحها. وكذلك لو شهد الشهود على إقرارها. وإذا أنكرت أنها قرناء أو 


۸ - لا تجبر الزوجة على إزالة القرن والرتق: 


قال الشافعية ليس للزوج إجبار زوجته الرتقاء على شق فرجها حتى يمكنه أن يطأها» ولكن 
لو شقته فعا فأمكن الوطء فلا خيار للزوج في الفسخ 2٠١7‏ وقياساً على ما قالوه يمكن القول 
أن ان ا لكف ازز على ره عطلية. جراج الإزالة ورن نن ا كنا لا 
يملك إجبارها على شق فرجها. 

8 ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

أ : بالنسبة للعنين : 


إذا أرادت الزوجة فسخ نكاحها لكون زوجها عنْيناً» ورفعت دعواها بذلك إلى القاضي » فإما 


(۱۱۰۲۲) «مغني المحتاج» ج٣٠‏ ص۲۰۷ . 
(۱۱۰۲۳) «مغني المحتاج» ج٣٠‏ ص۲۰۲ . 


- ٤ 


أو يثبت ذلك بالبينة» ولكل من هاتين الحالتين: إنكار الزوج العنة أو ثبوتها إجراءاتها وأحكامها 
الخاصة بها على النحو الذي نبينه فيما يأتي : 


٠‏ - الحالة الأولى: إنكار الزوج العنة وعدم ثبوتها: 


إذا أنكر الزوج أنه عنين ولا بينه على كونه عنيناء وادعى أنه قد وطأ زوجته المدّعية» فإما 
أن تصدّقه الزوجة بأنه قد وطأها» وإما أن تنکر ذلك ولكل من تصديقها وإنكارها حكمه 
الخاص به على النحو التالي : 

١‏ - تصديق الزوجة زوجها بأنه قد وطئها: 

إذا صدّق الزوجة زوجها بأنه قد وطأهاء ولكن اعت بأنه وطأها مرة واحدة ثم عجز عن 
الوطء بعد ذلك وصار عنيناًء فهذا الدفع منها غير مقبول. لثبوت قدرته على الوطء باعتراف 
الزوجة فلا يكون عنيناًء فترد دعواهاء وبهذا صرح الحنابلةء فقد جاء في «العدة شرح العمدة»: 
«وإن أصابها مرة لم يكن عنيناء فأكثرهم يقولون متى وطىء امرأته مرة ثم ادّعت عجزه ولم تسمع 
دعواها؛ لأنه قد تحققت قدرته على الوطأ في هذا النكاح»<""". 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «فإن اعترفت المرأة أنه وطأها في القبل ولو كان 
الوطأ في مرض يضرها فيه الوطأء أو في حيض ونحوه كنفاس أو في إحرام » أو وهي صائمة. 
بطل كونه عنيناً لزوال عنته بالوطأع©* 03 , 

۲ - إنكار الزوجة الوطأ وهي بكر: 

وإذا أنكرت الزوجة ادّعاء زوجها بأنه قد وطأهاء وهي بكرء فإن القاضي يأمر بعرضها على 
امرأة ثقة» وعلى أكثر من واحدة أحوط. للتأكد من بقاء بكارتهاء فإن شهدت النسوة على بقاء 
بكارتهاء أمهله القاضي مدة سنة للتأكد من عنته أو من زوالها؛ لأن بقاءها بكراً يدل على عدم 
الوطأ. وإن شهدن على أن بكارتها زالت فالقول قول الزوج؛ لأن البكارة تزول بالوطاء فقد جاء 
في «العدة شرح العمدة»: «وإن اذعى الوطأ فأنكرته ‏ أي الزوجة ‏ فإن كانت عذراء أوريت ‏ أي 
عرضت علي على النساء الثقات ‏ ورجع إلى قولهن.ء فإن شهدت أنها عذراء أجل سنة؛ لأن 
الوطأ يزيل عُذرتها ‏ أي بكارتها ‏ فوجودها يدل على عدم الوطءء وإن شهدن أن عُذرتها زالت 
فالقول قوله لأنها تزول بالوطء»0"''') . وفي وكشاف القناع» «وإت ادّعى زوج وطء بكر فشهد 


(5؟١1١1١)‏ «العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة» ص ۳۹۰-۳۸۹ . 
(6؟١١1١)‏ «کشاف القناع» ج۳ ص۲٦‏ . 
(5؟ 1١٠١‏ ) «العدّة شرح العمدة» ص۳۸۹. 


بعذرتها ‏ أي بكارتها ‏ امرأة ثقة أجله القاضي سنةء والأحوط شهادة امرأتين ثقتين) 21١9‏ 

3081 ادّعاء الزوج أن البكارة عادت بعد زوالها بالوطأ: 

وإذا ادعى الزوج أنه أزال بكارة زوجته بوطئه ولكن بكارة زوجته عادت بعد أن وطأهاء فعلى 
الزوجة اليمين بأنه لم يطأها لاحتمال صدق زوجهاء جاء في «كشاف القناع»: «وإن لم يشهد 
بالبكارة أحد فالقول قوله ‏ أي قول الزوج ‏ لأن الأصل السلامة. وعليها ‏ أي الزوجة ‏ اليمين 
إن قال الزوج قد أزلتها ‏ أي البكارة ‏ ولكنها عادت» لاحتمال صدقه لكنه خلاف الظاهرء فلذلك 
كان القول قولها بيمينها»2؟'"2. 

٤‏ - إنكار الزوجة الوطء وهي ثيب: 

وإذا أنكرت الزوجة أن زوجها وطأها وهي ثيب» فالقول قول الزوج مع يمينه» جاء في 
«العدة شرح العمدة»: «وإن ادعى الوطء فأنكرته. . فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه؛ لأن 
هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه» وجانبه ‏ أي جانب الزوج أقوى فإن دعواه سلامة العقد وصحته؛ 
ولأن الأصل في الرجال السلامة وعدم العيوب» ويُحلّف على صحة ما قال؛ لأن قوله محتمل 
للكذب فرجحنا قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى)9'٠2.‏ 

6 ادّعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء: 

وإذا أنكر الزوج أنه عنين وأنه دخل بزوجته وهي بكر وأزال بكارتها بوطئه» ولكن الزوجة 
اذعتة بأنه لم يدخحل بها وأن بكارتها زالت بغير وطئه » فالقول قول الزوج بيمينه لاحتمال 
صدقهاء جاء في «كشاف القناع»: «وإن شهدت امرأة ثقة بزوالها ‏ أي زوال بكارة الزوجة ‏ بعد 
دعوى الزوج وطثهاء لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبيان كذبها بثبوت زوال بكارتها. 
وعليه -أي على زوجها ‏ اليمين إن قالت الزوجة زالت البكارة بغير وطئه لاحتمال 
صدقها»( ۳ . 


(۱۱۰۲۷) «کشاف القناع» ج۳» ص1۲ . 
(۱۱۰۲۸) «كشاف القناع» ج۴» ص51-57. 
)١1١79(‏ «العدّة شرح العمدة» ص۳۹۰ . 
(۱۱۰۴۰) وكشاف القناع» ج۴ » ص518-537. 


كك 


5 الحالة الثانية: ثبوت عنة الزوج: 

أ : تأجيل العنين سنة: 

إن اعت الزوجة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصل إليها. أو لم يعترف 
بذلك أمام القاضي ولكن شهد الشهود بأن قل أقر بعنته وبعجره عن الوطء» فإن القاضي يمهله 
سنة ليتبين أمره وحاله. وإنما يمهله ويؤجله القاضي مدة سنة لقول الصحابة بهذا التأجيل؛ ولأن 
العجز عن الوطء قد يكون لعنته وقد يكون لمرضه. ومدة لإمهاله كافية لظهور وتبين حاله٠"""٠.‏ 

٩۷‏ - ابتداء سنة التأجيلء وما یحتسب. ومالا يحتسب منها: 

وسنة التأجيل سنة قمرية تبدأ من وقت ترافعه إلى القاضي. ولا يحتسب من سنة التأجيل 
ما اعتزلته الزوجة له بالنشوز أو بغيره؛ لأن المانع منها. ولكن مدة اعتزاله هو عنها بإرادته أو بسفره 
لحاجة أو لغير حاجة تحتسب عليه هذه المدة من مدة سنة التأجيل؛ لأنها جاءت من قبله 
وفعله9١١01),‏ 3 

۸ ما نتيجة التأجيل : 

أ : حصول الوطء٠0:‏ 

إذا ادّعى الزوج وطء زوجته خلال مدة التأجيل وصدّقته الزوجة بطل كونه عنيناً لزوال عئّته 
بالوطء. وانتهت دعوى الزوجة بردّهاء ويكفي في زوال العنة بالوطء تغييب حشفة ذكر الزوج أو 
قدرها من مقطوع الحشفة مع انتشاره . 

۹ - ب : الوطء مرة واحدة: 

وإذا اذعى الزوج حصول الوطء خلال مدة التأجيل ولكن الزوجة ادّعت أنه حصل مرة 
واحدة» لم عجر عن الوطء وبالتالي تريد الحكم بالتفريق » فالقاضي يرد طلبها هذا ویرد دعوى 
التفريق ؛ لأن الزوج بوطئه ولو مرة وأاحدة» فقد ثبتت قدرته على الوطء وزالت به عنته» فلم يبق 
وجه لدعواها بالتفريق وفسخ النكاح . ش 

۰ ج : وطء غير الزوجة المدعية : 

ولو اذّعى الزوج أنه وطء غير الزوجة المدعية كأن يكون قد وطء زوجته الأحرى وصدّقته هذه 
(۱۱۰۳۱) «کشاف القناع» ج"اء ص۲٦‏ . 


(۱۱۰۳۲) «كشاف القناع» جا ص۲٦‏ . 
(۱۱۰۳۳)«کشاف القناع؛ جلا ص۳٦‏ . 
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الزوجة. أو صدقته الزوجة المدّعية. وأقر بأنه لم يطء زوجته المدّعية» فإن هذا الوطء لا يدفع 
عنه دعوى الزوجة بالتفريق» لأن عنته لا تزول في حقٌّ المدعية بوطء غيرهاء وجاء في «كشاف 
القناع»: «فإن وطئها في نكاح سابق أو وطىء غيرها لم تزل العئة؛ لأنها قد تطرأ؛ ولأن حكم 
كل امرأة تبر بنفسهاء راضخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطء 
غيرهاء 0119 . 

١‏ - ادّحاء الوطء وادّعاء الزوجة البكارة: 


ودا اذعی الزوج أنه وطء زوجته خلال مدة التأجيل وأنكرت الزوجة ذلك وادّعت أنها لا تزال 
بكرا فالحكم هو على التفصيل الذي ذكرناه في الحالة الأولى من حالتي العنين وهي حالة 
إنكاره العنة» وعدم ثبوتها*"""٠.‏ 

۲۴ ادّعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ثيب: 

وإذا ادّعى الزوج أنه وطأها خلال مدة التأجيل وهي ثيب وأنكرت الزوجة الوطء وإن كانت 
هي ثيب فالقول قولهاء فقد جاء في «كشّاف القناع» إن أقر بعنته وأجله القاضي سنة ودعي 
وطأها في الملةة فقرلها إن كانت بکراً وشهدت ببقاء بكارتها عملا بالظاهرء وإن كانت ثيباً 
وادّعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطء وقد انضم إليه وجود 
ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العئة١٠©.‏ ولذلك أجله القاضي لمدة سنة. 

404 يؤجل العتين إذا كان مجنوناً: 

وإذا كان الزوج مجنوناً وادّعت زوجته أنه عنين لا يصل إليهاء أجله القاضي سنة, وهذا ما 
صرح به ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله تعالى - وصوبّه في «الإنصاف»» والحجة لهذا القول أن 
مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. وذلك يستوي فيه المجنون 
والعاقل١٠©.‏ وهذا الحكم في تأجيل الزوج | العنين إنما هو في حالة ثبوت عنته» وهذا ما جاء 
في «المنتهى وشرحه» ففيه : «ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة؛ لأن مشروعية الفسخ 
لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. ويستوي فيه المجنون وغيره» فإن لم تثبت تثبت عنته لم 


تضرب له مدةع؟ 5 


. ٠۲ص دكشّاف القناع» ج۳»‎ )11١4( 


(ه١1١)‏ الفقرات ۰۱۳۰۱ ۱۳۰۲ . )11١(‏ «کشاف القناع» جا ص57 . 
01١90‏ وكشّاف القناع» ج۳٠‏ ص" . TA)‏ 1°( «شرح منتهى الإرادات» ج۳ ص٦۸‏ . 
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٠٤‏ - إذا مضت سنة التأجيل ولم يطأ المجنون: 

وإذا أجل القاضي الزوج المجنون الذي ثبتت عنته ومضت السنة واڏعت الزوجة عدم 
وصوله إليها لعجزه ه عن الوطء . فالقول قولها ولو كانت ا ؛ لأن قول المجنون لا حكم لو" 0 

0٥‏ - عجر الزوج عن الوطء لمعارض يزول: 

وإذا كان عجز الزوج عن الوطء لعارض يزول أو مرجو الزوال لم يؤجله القاضي ؛ لأن 
التأجيل لعنين وهذا لیس بعنين › فقد جاء في وكشّاف القناع» : «وإن علم أن عجز الزوج عن 
الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم يضرب له القاضي مدة؛ لأنه ليس بعنين 
وعارضه يزول كما في الصغر أو مرجو الزوال كما في المرض<“""'٠.‏ 

657 العجز عن الوطء لعارض لا يزول: 

وإذا كان عجر الزووج عن الوطء لعارض لا يزول أو لا يرجى زواله» أجله القاضي ونزله منزلة 
العنين في أصل الخلقة, جاء في «وكشاف القناع» : «وإن كان عجزه عن الوطء لكبر أو مرض 
لا يرجى زواله ضربت له المدة ‏ أي أجله القاضي سنة ‏ كالخلقي ‏ أي كالعجز الخلقي ؛ لأن 
عارضه لا يرجى زوالهع9؛١201,‏ 

017 ب : بالنسبة للمجبوب عند الحنابلة : 

جاء في وكشاف القناع»: «إذا وجدت المرأة زوجها مجبوباً - أي مقطوع الذكر كله أو 
بعضه ‏ بحيث لم يبق منه ما يطأ به. فلها الفسخ في الحال». . فإن جُبّ بعض ذكره وأمكن 
وطؤه بالباقي فاذعاه ‏ أي اذعى إمكان وطئه بالباقي من ذكره وأنكرته الزوجة قبل قولها بيمينها؛ 
لأنه يضعف بالقطع› والأصل عدم الوطءع9؟ 20١‏ 

۸ - وإذا كان المقطوع من ذكر الزوج حث حشفة حشفة الذكرء فالذي يت يتحفى به الوطء منه تغييب 


(۱۱۰۳۹) «کشاف القناع» جلا ص57 . 

. ٦٣ص «کشاف القناع» ج۳‎ )۱۱۰٤۰( 

. «کشاف القناع» ج۳› ص‎ )١1١١51( 

)۱۱۰٤۲(‏ وکشاف القناع» ج۴» ص11 ويلاحظ هنا أن قولهم : «فلها الفسخ في الحال» في خال قطع الذكر كله 
أو بعضه بحيث لم يبق ما يطأ به» لا يعني هذا أن الزوجة تفسخ النكاح بنفسها دون حاجة إلى الرجوع 
إلى القاضي ورفع دعوى بفسخ النكاح» فقد ذكرنا قول الحنابلة بأن الفسخ للعيب يحتاج إلى حكم 
حاكم» انظر الفقرة 2١774‏ وعلى هذا فالمقصود بقولهم : «لها الفسخ في الحال» أي برفع الدعوى فإذا 
ثبت ادعاؤها لم يؤجله القاضي كما يؤجل العنينء إذ لا فائدة من التأجيل . 
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قدر إا شفة في فرج الزوجة01:5, 
۹ - بالنسبة للخصي عند الحنابلة : 


وحكم الخصي من حيث الإجراءات التي تُتخذ بحقه إذا رفعت زوجته الدّعوى بفسخ 
النكاح؛, مثل حكم العنين وإن لم يذكر الحنابلة ذلك؛ لأن الخصي يعجز عن الوطء أو يضعف 
عنه جداً فهو كالعئين» جاء في دشر منتهى الإرادات» في العيوب التي تحصن بالرجل: «أو 
قطع خصيتاء وشت اه أوسلت مها لأن فيه - أي في الرجل الذي قطعت خصيتاه - 
نقصاً يمنع الوطء أو يضعفهع9؟١١01,‏ 

: د : بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة‎ - ٠ 

أما إجراءات الفسخ بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة» فإن إثبات العيب المدّعى به 
يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة من إقرار صاحب العيب به ومن مشاهدة العيب كالجذام 
والبرص» وشهادة أهل الخبرة بأنه جذام أو برص 

:١'"“<بيعلا الاختلاف في وجود‎ - ١ 

وإذا اختلفا ‏ الزوجان ‏ في وجود العيب كما لو اختلفا في بياض في جسد المدعى عليه 
هل هو بهق أو برص» أو اختلفا في علامات الجذام مثل ذهاب شعر الحاجبين هل هو من 
الجذام أم لاء فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة على ما يدّعيه من عيب في الزوج الآخر 
المدّعى عليه يشهدون له بما يدّعيه» ثبت الادّعاء بوجود العيب» وإن لم تكن للمدّعي بينة على 
ما يدعيه من عيب في صاحبه ‏ الزوج الآخر ‏ وجب تحليف المنكر للحديث النبوي الشريف: 
«البينة على المدّعي واليمين على من أنكره . والقول قوله أي قول المنكر بيمينه حيث لا بينة 
على عيبه. 

- وإذا اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب عرض القاضي الزوجة المدّعى عليها 
على النساء الثقات للتأكد ص العيب كالقرن والرتق» ويقبل قول امرأة ثقة واحدة ذات خبرة 
فيكتفى بشهادتها؛ لأنه محل حاجة والأحوط شهادة اثنتين. فإن شهدت بوجود العيب عمل 
بشهادتهاء وإلا فالقول قول الزوجة في عدم وجود العيب؛ لأن الأصل السلامة منه. 


)11١ 47(‏ وكشاف القناع» ج۳» ص۴٦‏ . 


. «شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص۸۳‎ )11١44( 
. «کشاف القناع» ج۳» ص57‎ )١11١4ه(‎ 


ثلا 


- تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب: 

والراجح في اختلااف الزوجين في وجود العيب الذي يدعيه المدعي الاستعانة بأهل الخبرة 
كالأطباء وبالنساء الثقات كالطبيبات فيما يخص العيوب الخاصة بالنساء أو المشتركة بينهن وبين 
الرجال. وأن لا يكتفي بشهود المدعي الذي يدعي بخبرتهم ؛ لأن هذه العلل التي يراد فسخ 
النكاح بسببها يمكن معرفتها والتأكد من وجودها عن طريق أهل الخبرة من الأطباء فيجب 
الاستعانة بهم » وأرى أن يكون ذلك بقرار من القاضي بعرض صاحب العيب على طبيبين أو أكثر 
في عيوب الرجال» وطبيبتير" أو أكثر على عيوب النساء. مع الأحذ بشهادتهم حول العيب من 
جهة رجاء زواله أو عدم هذا الرجاء. فإن رجي زواله بمدة قصيرة لا تتجاوز السنة أجله القاضي 
قياساً على تأجيل العنين. 

٤‏ ما يفعله القاضي بعد ثبوت العيب: 

فإذا ثبت العيب سواء الذي استوجب الإمهال كالئة ومضت مده الإمهال وبقي العيب» 
أو العيب الذي ل يستوجب الإمهال كالمقطوع ذكره المجبوب - بحيث لا يتأتى منه الوطء . 
وكذلك العيوب الأخرى التي يقرر أهل الخبرة الثقات أن لا رجاء في زوالهاء فإن القاضي يخير 
الزوجة في البقاء في الرابطة الزوجية أو فراق زوجها بفسخ النكاح, فإن اختارت فراقه فرق 
الحاكم بينهماء جاء في «العدة شرح العمدة»: «ومتى وجد أحد الزوجين الآخر مجنونا أو أبرص 
أو نوفا أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته ونا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك 
قبل العقد. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم» وإن اذعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها 
فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه» فإن لم يصبها خيرت - أي خيرها الحاكم ‏ في المقام 
معه أو فراقه. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما؛ لأن التفريق لا يجوز إلا بحكم 
حاکم»0 ۰ , 

وفي «كشاف القناع»: «ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم 
حاکم»0 ۱ . 

6- زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط الفسخ : 

ومتى زال العيب قبل صدور حكم القاضي بفسخ النكاح للعيب» سقط حقٌّ الزوج الآخر 
في الفسخ لزوال سببه قبل اقتران حكم القاضي به جاء في «كشّاف القناع»: «ومتى زال العيب 
)1١١55(‏ «العدّة شرح العمدة» ضص84-988". 
)۱۱۰٤۷(‏ «کشاف القناع» ج27 ص٦٦‏ . 
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قبل الفسخ» فلا فسخ لزوال سببه كالمبيع يزول عیبه»^“"'' . 

5 رابعاً: مذهب المالكية: 

رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها: 

إذا ادّعى أحد الزوجين على الآخر أن فيه عيباً يجيز فسخ النكاح» فدفع المدعى عليه 
الدعوى بأن المدعي كان عالما بالعيب» أو أنه رضي به بعد علمه به وأنكر المدّعي العلم 
والرضاء فله ‏ أي للمدعي عليه تحليف المدعي على عدم علمه بالعيب ورضاه به بعد علمه» 
فإن حلف المدّعي ثبت له خيار الفسخ , وإن نكل عن الحلف رد القاضي اليمين على المدعى 
عليه» فإن حلف ردت الدعوى» وإن نكل عن اليمين ثبت للمدعي خيار الفسخ9؟١01,‏ 

۷ - وسائل الوقوف على العيب: 

إن ادّعى الرجل عيباً في زوجته في فرجهاء وأنكرت ذلك قرر الحاكم إراءتها إلى النساء 
ليشهدن بوجوده إن وجدن العيب كالرتق» أو ليشهدن بعدم وجوده إن لم يجدن العيب المدَّعى 
به وإن اعت الزوجة عيباً في زوجها مما ينفرد به الرجال» فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر 
والأنثيين» والخصي وهو المقطوع أحدهما فيعرفان بالجس على الثوب .» وكذلك الحصور وهو 
المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جدأ لا يتأتى إيلاجه. وأما العنين أو المعترض فإن أنكر فهو 
مُصدّق( ۰'۰ . 

۸ القاضي يضرب الأجل للمعيب(*". 

ويضرب القاضي الأجل للمعيب إذا ثبت عيبه» وكان عيبه من العيوب المشتركة بين الرجال 
والنساء» أو كان من العيوب المختصة بالرجال إذا رجي برؤهاء وإلا فلا فائدة من التأجيل 
وللزوجة مدة الأجل النفقة على زوجها. 

۹ ملة الأجل للزوج: 

ومدة الأجل للزوج سنة قمرية من يوم قرار القاضي بها لا من يوم رفع الدعوى. فإن لم 


. ٠٥ص «کشاف القناع» ج۳»‎ )۱۱۰٤۸( 

. ٤٤٤ص‎ › ٠ج «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي»‎ )١١١49( 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص۲۳۸‎ )1١١6١( 

)١٠٠١١(‏ «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١1‏ ص477-4755» ودالشرح الكبير» للدرديرء ج؟» 
ص ۲۸۰۹۔۲۸۲ . 
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يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي . وإذا مرض الزوج بعد قرار التأجيل» فعند الإمام 
اصبغ› إن عم المرض السنة استؤ نفت له وإن مرض بعض السنة لم يعوض عن أيام مرضه . 
وقال الفقيه ابن رشد المالكي : : يعوض عن أيام مرضهء ويزاد على مدة التأجيل بقدر أيام مرضه 
إن كان مرضه شدید ۰۰0 , 

:0٠©نيئعلا ما يفعله القاضي بعد إمهال الزوج‎ - ٠ 

وإذا أمهل القاضي الزوج العنّين بأن ضرب له أجل معيناً فاعى الوطء في مدة التأجيل »ي 
فإن القاضي يصدّقه بيمينه» فإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه لم يطأهاء وفرق القاضي 
بينهما قبل انقضاء سنة التأجيل إذا أرادت الزوجة ذلك . وإن نكلت الزوجة عن الحلف كما نكل 
هو بقيت المدة إلى تمام الأجل أي إلى تمام السنة؛ فإن لم يدع الوطء بعد تمام السنة وطلبت 
الفراق» أمره الحاكم بتطليقها فإن طلّق فبهاء وإن لم يطلّقها وامتنع عن طلاقها فالمشهور أن 
الحاكم يطلّقها بأن يقول: طلّقتها عليك, أو هي طالق منك. أو نحو ذلك. وفي قول آخخر في 
المذهب أن الحاكم يأمرها بإيقاع الطلاق بأن تقول: طلقت نفسي منه» أو نحو ذلك. 

:٠""°<ليجأتلا الخيار للزوجة بعد مضي سنة‎ - ١ 

وإذا مضت سنة التأجيل دون أن يطأها الزوج» فللزوجة الخيار في البقاء فى الرابطة الزوجية 
والمقام مع زوجها للتروي والتأمل والنظر في أمرها مدة معينة أو مطلقاً ودون حاجة إلى أن يحدد 
القاضي لها مدة معينة» ولها أن ترجع عن رضاها بالبقاء معه وتطلب من القاضي التفريق. 

۲ - خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التأجيل : 

أما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه» فأجله القاضي على أمل شفائه» وبعد انقضاء الأجل 
الذي عينه القاضي دون شفائه» ورضيت الزوجة بالمقام معه فلها ذلك. فإذا أرادت الرجوع عن 
رضاها والعودة إلى طلب التفريق منهء فينظر: فإن كانت قد قيّدت مقامها معه مدة معينة» ففي 
هذه الحالة يكون لها طلب الفراق دون حاجة إلى أجل ثانٍ للزوج من قبل القاضي . وإن لم 
تقيّد مقامه معها بمدة معينة» بل رضيت بالمقام معه أبذأ ثم أرادت الفراق» فقد قال ابن القاسم : 


ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام ‏ وقال أشهب: لها ذلك وإن لم يزد الجذام”* ١‏ ويمكن 


(؟6١11)‏ «الشرح الكبيره للدردير» ج۲» ص0١781-78.‏ 

. ٤٤٦ص‎ . ١ج «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي»‎ (11o) 
. «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج۰۱ ص5" ؛‎ )١٠١٠١٤( 
. «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرة للدردير» ج۱ » ص455‎ )٠٠١٠١( 
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“أن يقاس البرص ونحوه على ما قالوه في الجذام بالنسبة لزوجة المجذوم . 

411 الإمهال للزوجة المعيبة: 

وإذا ادذعى الزوج بعيب في زوجته وأراد التفريق للعيب» فإن القاضي يمهلها في أي عيب 

من العيوب المختصة بالنساء كالرتق حيث رجي زوال عيبها بالعلاج . ويقدّر القاضي الأجل أي 
مدة الإمهال باجتهاده في ضوء ما يشير به أهل الخبرة وأهل المعرفة بالطب ولكن لا تخر الووجة 
على التداوي والعلاج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن كان الرتق الذي فيها خلقة. وأما إذا 
طلبت الزوجة التأجيل للتداوي والعلاج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن كان الرتق الذي فيها 
خلقة. وأما إذا طلبت الزوجة التأجيل للتداوي والعلاج وكان الرتق فيها خلقة وأبى الزوج ذلك» 
فإن القاضي يجيب طلبها ويؤجلها ما دام لا يحصل بهذا التداوي والعلاج عيب فيهاء فإن كان 
فلا بد من رضا الزوح*"'. 

:0٠9ةيديزلا خامساً: مذهب‎ - ٤ 


أ : قالوا: يثبت الفسخ بالعئة إذا لم يطأها الزوج ولو مرة واحدة» فلو وطثها مرة واحدة ثم 
صار عاجزا عن وطئها لم تستحق عليه فسخ النكاح. 


ب : فإن لم يحصل منه وطء قط فإن الحاكم يؤجله مدة حتى يتبين حاله. وقد اختلفوا في 
تقدير مدة التأجيل» فقال بعضهم : هي سنة شمسية لا قمرية» وقال آخرون: إنها أقل من سنةء 
وقال غيرهم متروك تقديرها لاجتهاد القاضي ء وإذا حصل ما يمنع من الوطء عادة عوض عن 

6- فإذا انقضت أيام الإمهال ولم يطأها الزوج» فهل يكفي فسخ النکاح من قبل 
الزوجة. أو لا بد من ذ فسخ حاكم؟ فذهب بعضهم إلى عدم الحاجة إلى الحاكمء وقال آخرون: 
لا ب من حكم حاكم بالفسخ» ولا يكفي فسخها بنفسها وهو الأقرب والأولى ؛ لأن المسألة 
خلافية. ٠‏ 

5 سادساً: مذهب الجعفرية: 

أ 0 للعئة : 


. 5 ص”77‎ a «الشرح الصغير» للدردير.‎ (۱1۰6٦) 
. ۳۱۱-۳۰۰ «شرح الأزهار» ج۲» صض‎ )۱۱۰۵۷( 
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غيرها, فإن وطئها في ذلك النكاح ولو مرة أو طىء غيرها فليس بعنين. ومع تحقق العجز عن 
ذلك أجمع فإنما تفسخ الزوجة النكاح بعد رفع أمرها إلى الحاكم وإمهال الحاكم له سنة من 
حين الترافع إليه» فإذا مضت السنة ولم يطأها جاز لها الفسخ حينئذٍ ولو لم تطلب ذلك من 
الحاكم ليفسخ النكاح؛ لأن حكم الحاكم إنما يشترط لضرب الأجل للعنين» ولا يشترط حكم 
الحاكم لفسخ النكاح بعد مضى مدة الأجل 01١40‏ , 

۷- ب : الفسخ للجذام١٠٠٠:‏ 

وقالوا في الفسخ للجذام » وشرط الفسخ بالجذام تحققه بظهوره على البدن أو بشهادة عدلين 
أو تصادق الزوجين عليه ولا يكفي مجرد ظهور أماراته وعلى كل حال فالمعول عليه تحقق 
الجذام وحصوله ° . 

4 فسخ نكاح الرتقاء والقرناء : 

وفي فسخ نکاح الزوجة ا والقرناءء قالوا : لا خيار للزوج في فسخ نکاح زوجته الرتقاء 
ل 2 إذا كان وطؤها ممكناً بعد علاجه بفتق ليت و المانع من 0 إلا أن س 
العلاج 0 يكن لزوجها منعها منه؛ 0 علاج وتداو ولا تعلق له 7 

۹Q‏ - بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب0157: 


وعند الجعفرية بعض قواعد البينات في فسخ النكاح للعيب» نذكرها فيما يلي : 

1 : يقدم قول منكر العيب مع عدم البينة لأصالة عدمه. أي لأن الأصل عدم العيب» 
فيكون على مدعي العيب تقديم البيئة وعلى منكره اليمين. 

ب : إذا كان العيب مما يحتاج لمعرفته الخبرة كالجذام والبرص» اشترط في الشاهدين مع 
عدالتهما الخبرة فيما يشهدان فيه بحيث يقطعان بوجود العيب. 

ج : وإن كان العيب لا يعلمه غالباً إلا صاحبه ولا يُطلع عليه إلا من قبله كالعئّة» فطريق 


. ٠١١ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )١٠٠١۸( 
. ٠٠١١ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )١٠١١۹( 
. ٠١١ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲»‎ )١٠٠١١١( 
. ٠١۷-۱۲٣ «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج۲ » ص‌‎ )١11١61( 
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ثبوته إقراره أو البينة على إقرارهء أو اليمين المردودة من المنكرء أو من الحاكم مع نكول المنكر 
عن اليمين. 

د : في العيوب الظاهرة كالجب والخصاء يكفي لثبوتهما شهادة الشاهدين العدلين إذ لا 
يستلزم معرفتهما أو العلم بهما خبرة معيئة. 

ه : وفي العيوب الباطنة للنساءء تثبت بإقرارهن أو بشهادة أربع نسوة. 


كال 


A) 
تمهيد» ومنهج البحث:‎ -- ١ 
الكلام في آثار التفريق للعيب يقتضي بيان نوع 575 التي تقع بهذا التفريق» وهل هي‎ 
فرقة طلاق أو فرقة فسخ؟ كما يقتضي بيان ما يجب للزوجة من مهر في هذا التفريق. وعلى هذاء‎ 
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:‎ 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب‎ 
لمطلب الثاني : ما يجب من مهر في التفريق للعيب‎ | 


نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 

: اختلاف بين الفقهاء‎ - ١ 

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب فمنهم من قال: إنها فرقة طلاق» 
ومنهم من قال: إنها فرقة فسخ . ونذكر فيما يلي هذين القولين» ومن قال بهما وأدلة كل قول. 

۲ القول الأول: إنها فرقة طلاق: 

وممن قال بهذا القول الحنفية والمالكية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

۳ _ بعض أقوال الحنفية : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإذا كان الزوج عنينا عئيئاً أجله الحاكم سنة. فإن وصل 
إليها وإلا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك . . فإذا مضت ال 0 يصل إليها فات الإمساك 
بالمعروف» ووجب عليه التسريح بالإحسان ‏ وهو الطلاق -», فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق 
بينهماء وتلك الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها 
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بنفسه»”""')» وإنما تقع هذه التطليقة بائنة لا رجعية: «لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها 
ار اي و ع ا ٠؛‏ لأنه 
ECU‏ 


: بعض أقوال المالكية‎ - ٤ 


فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي : «وإن لم يدعه بعد السنة أي وإن 
لم يدع الوطء بعد تمام السنة» بل وافقها على عدمه فيهاء أو سكت ولم يدع وط ولا عدمه. 
طلقها إن شاءت الزوجة بأن يأمره الحاكم به» فإن طلّقها فواضح وإلا يطلقها بان أبى» فهل يطلق 
عليه الحاكم أو يأمرها به. أي يأمر الزوجة بإيقاع الطلاق كطلقت نفسي منك في معناه كأنا طالق 
منك» ويكون كل من طلاق الحاكم وطلاقها بائناً لكونه قبل البناء» ثم يحكم به الحاكم ليرفع 
خلاف من يرى أن طلاق المرأة لا يقع أصلا؟ قولان ‏ أي لفقهاء المالكية .26١59‏ وهذا وإن 
ذكروه في التفريق للعنةء ولكن على ما أرى يشمل التفريق للعيوب الأخرى كالجذام مثلاء 
فتكون الفرقة به فرقة طلاق. 

: القول الثاني: إنها فرقة فسخ‎ ٥ 

وأصحاب هذا القول يرون بأن الواقع بالتفريق للعيب فرقة فسخ لا فرقة طلاق» ومن القائلين 
بهذا القول الشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية » ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

: من أقوال الشافعية‎ - ٩ 

أ : قال الإمام الشافعي في زوجة العنين: «وإن شاءت فرقته فسخ نكاحهاء والفرقة فسخ 
بلا طلاق؛ لأنه يجعل فسخ العقد إليها دونه»(""". 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً أو جذاماً. . 
ثبت الخيار في فسخ النكاح»'". 


)١١ 52‏ «الهداية وفتح القدير» ج٣‏ ص"7514-751 . 
(۱۱۰۹۳) «البدائع» ج۲›» ص۳۲۹ . 

. ۲۸۳-۲۸۲ «الشرح الكبير» للدردير» ج۰۲› ص‎ )١1١١54( 
. 4٠ص‎ ›»٥ج‎ » «كتاب الأم» للشافعي‎ )١١١ه(‎ 
. ۲٠۲ص «مغني المحتاج» ج'اء‎ )١١1١5( 


x - VA - 


77 من أقوال الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يصح فسخ خيار العيب إلا بحكم 
حاكم . 2 والفسخ لا ينقصس عدد الطلاق لذنه لیس بطلاق) ۷" 1°( . ومعنى ذلك أ نه لو فسخ 
نكاحها لعيب فيه أو فيها ثم تزوجهاء فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات؛ لأن الفرقة الأولى فسخ 
لا طلاق. 

- من أقوال الجعفرية: 

1 : في «شرائع الإسلام»: «والفسخ بالعيب ليس بطلاق)0158, 

ب : : في «الروضة البهية» : «وخيار العيب على الفور ولیس الفسخ بطلاق» فلا يعتبر فيه 
ما يعتبر في الطلاق ولا يعد في الثلاث»<""٠.‏ 

48- من أقوال الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «العيوب التي يلفسخ بها النكاح . . وخيارهما يكون 
على التراخي لا على الفور» فلو علم بالعيب ولم يفسخ من حينه لم يبطل خياره» بل له أن يفسخ 

شاء ۷ . 
متی 


المطلب الثاني 


ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠ 

أ : جاء في «البدائع» في التفريق لعيب العنة في الزوج «ولها المهر كاملء وعليها العدة 
بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بهاء وإن كان لم يخلٌ بها فلا عدة عليهاء ولها نصف المهر 
إن كان مسمى » والمتعة إن لم يكن مسمی )۷" . 

ب : وجاء في «الهداية وفتح القدير» : «ولها كمال مهرها إن كان خلا بها لن خلوة العنين 
صحيحة إذ لا وقوف حقيقة العئة؛ لجواز أن يمتنع من الوطء اختياراً تعنتاء فَيُدَارٌ الحكم 


(۱۱۰۹۷) «كشّاف القناع» ج"اء ص55 . 
(۱۱۰۹۸) «شرائع الإسلام» ج۰۲ ص١2"‏ . )١١١59(‏ «الروضة البهية» ج۲ » ص١١٠‏ . 
(۱۱۰۷۰) «شرح الأزهار» ج٤‏ › ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹ . ١1و١1‏ «البدائع» ج؟» ص٣۳۲‏ . 
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على سلامة الآلة)9١١2.‏ ولأن المرأة قد سلمت نفسها إلى زوجها فيجب عليه النذل )وقد ول 
على هذا قضاء عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما ‏ حيث قال: ما ذنبهن إذا كان العجز 
من شلك ١۷۳‏ 


: ما يخلص لنا من أقوال الحنفية‎ ١ 

ويخلص لنا من هذه النقول أن العنين ونحوه إذا خلا بالزوجة فخلوته صحيحة ويجب فيها 
ر اناك وان لح تيكل بها قدي لها عله ف الور الي وإذا ليوك هر مسي 
وله بحل يهان فا اله د كا و ا فا ف 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ - ٢ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي»: «إن وقع الاختيار ‏ أي اختيار الفرقة 
مع الرد قبل البناء ‏ فلا صداق لهاء سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره» لأنه إن كان العيب بها فهي 
مدلّسة, وإن كان به فهي مختارة لفراقه. وإن وقع الرّد بعد البناء ‏ الدخول بها فمع الرد بسبب 
عيب الزوج ولو كانت هي معيبة أيضاً يجب لها المهر المسمى لتدليسه» وهذا إذا كان يتصور 
وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص» فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي ومقطوع 
الذكرء فإنه لا مهر على من ذكر كما قال ابن عرفة)9"١201.‏ 

۳ - وإن ردّها الزوج بعد البناء بها لعيبها رجع به الزوج ‏ أي رجع بالمهر الذي وجب 
عليه للزوجة ‏ على وليّها الذي تولى العقد ولم يخف عليه حالها؛ لكونه مخالطا لها كأبيها وأخيها 
وابنها لتدليسه على الزوج بكتمان عيبها؛ لأنه لما كان مخالطاً لها وعالماً بعيوبها وأخفاها على 
الزوج صار غاراً له ومدلّساً عليه ؛ فلذلك كانت الغرامة عليه وحده. وهذا إن كانت الزوجة غائبة 
عن مجلس عقد النكاح إذ لا شيء عليها في هذه الحالة من المهر الذي أخذته من الزوج» فلا 
رجوع للولي ولا للزوج عليها. ولكن للزوج حى الرجوع بما دفعه من مهر للزوجة على الولي 
المذكور أو عليها إن حضرت مجلس عقد النكاح؛ لأنها تعتبر في هذه الحالة مدلسة على الزوج 
بكتمانها عيوبها عليه» ثم يرجع الولي عليها بالمهر إن أخذه الزوج منه. وما قلناه هو في العيب 
الظاهر في الزوجة كالجذام والبرص» وأما مالا يظهر إلا بعد البناء ‏ الدخول - أو بالوطء كالرتق» 
فالوليٌ القريب فيه كالبعيد أي في عدم الرجوع عليه» ويرجع الزوج بما غرمه للزوجة من مهر 


)1۰7۷۳ ( «شرح العناية على الهداية» ج237 ص۹٣۲‏ : 
)11١174(‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج۲ » ص 785-786 . 
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لعيبها عليها فقط إذا كان الذي تولى عقد نكاحها ولي بعيد شأنه أن يخفى عليه حالها كابن عم 
لها لكونه غير مخالط لهاء فلا يرجع الزوج عليه وإنما رجوعه على الزوجة فقط إلا ربع دينار 
يتركها لها؛ لثلا يخلو نكاحها من مهر"''. 

۳ - ثالعا : مذهب الحنابلة“''١‏ : 


أ : إذا فسخ النكاح قبل الدخول» فلا مهر لها ولا متعة» سواء كان الفسخ من الزوج أو 
من الزوجة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلّسته 
باللإخفاء» فصار الفسخ كأنه منها. 

ب : وإن فسخ بعد الدخول أو بعد خلوة» فالمهر المسمى هو ما تستحقه الزوجةء لأن 
نكاحها صحيح فتترتب عليه آثار الصحة. ومنها وجوب المهر المسمى بالدخول أو بالخلوة 
الصحيحة؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول أو بالخلوة الصحيحة» فلا يسقط بحادث 
بعده. ويرجع الزوج بالمهر على من غره من امرأة عاقلة أو ولي أو وكيلء فأيهم انفرد بالغرر 
ضمن وحده المهر لانفراده بالسبب الموجب للضمان . واشترط بعضهم في الزوجة البلوغ إن كان 
التغرير منها. وقال ابن عقيل: إنما تكون الزوجة غارة إذا كانت تعلم بعيبهاء وأما الطفلة 
والمجنونة» فلا يعتبر منها تغرير أو تدليس. 

: "۷ رابعاً: مذهب الشافىة‎ - ٥ 

الفسخ من الزوج أو من الزوجة لعيب فيها أو فيه مقارن للعقد أو حادث قبل الدخول» يسقط 
المهر ولا متعة لها أيضاً؛ لأنه إن كان العيب به فهى الفاسخة فلا شىء لهاء وإن كان العيب 
ا يت الق تعر وجه ا :اتا عن افا ۰ , 

- الفسخ بعد الدخول: 

والفسخ بعد الدخول بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده» فالأصح أنه يجب مهر المثل إن فسخ 
النكاح بعيب مقارن للعقدء أو فسخ التكاح بعيب حادث بين العقد والوطء جهله الواطىء إن 
كان بالموطءة (الزوجة) وجهلته هي إن كان بالواطىء؛ لأنه قد استمتع بزوجة معيبة» وهو إنما 
بذل المهر المسمى على ظَنّ سلامتها من العيب» ولم يحصل له ذلك فكأن العقد جرى بلا 
تسمية للمهر فيجب مهر المثل؛ ولأن الفسخ رجوع كل من الزوجين إلى عين حقه أو إلى بدله 


)11۰¥( «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١‏ > ص77 5178-5 . 
(۱۱۰۷۹) «کشاف القناع» ج۳» ص55 ١‏ 
)۱٠١۷۷(‏ «نهاية المحتاج» ج٦۰‏ ص ۳۰۷-۳۰۹ «مغني المحتاج» ج"اء ص ۲٠۰-۲۰٤‏ . 


اماد 


إن تلف» فيرجع الزوج إلى عين حقّه وهو المهر المسمى » والزوجة إلى بدل حقها وهو مهر المثل 
بعده؛ لأن المهر استقر بالوطء قبل وجود سبب الخيار» فلا يُغيّر. 


۷ - متى يجب مهر المثل: 

ويبدو لي» أن مقصودهم بوجوب مهر المثل إذا وقع الفسخ بالدخول إنما هو بالنسبة لمن 
يتصور منه الوطء كالمجنون والمجذوم, أما مالا يتصور منه الدخول كالمجبوب» فالذي يحصل 
منه هو الخلوة الصحيحة فقط. وكذلك القول بالنسبة للزوجة الرتقاء أو القرناءء فلا يتصور 
وطؤهاء فهل يجب للزوجة مهر المثل إذا حصل الفسخ لكونه مجبوباًء أو لكونها رتقاء أو قرناء؟ 
يبدو لي» عدم الوجوب على مقتضى مذهب الشافعية لأنهم قالوا: «ويستقر المهر بوطأ بتغيب 
حشفة أو قدرها من فاقدهاء أو بموت أحدهما لا بخلوة في الجديد لمفهوم قوله تعالى : وإ 
طَلْقنُمومُنّ مِنْ قبل أن تَمَسُوهُنَ4. . الآية والمسٌ هو الجماع. وفي القديم أي في قول 
الشافعي القديم - يستقر المهر بالخلوة في النكاح الصحيح حيث لا مانع حسي كرتق ولا شرعي 
كحيض ؛ لأنه حينئذٍ مظنة للوطء»«۷١.‏ 

۸ - خامساً: مذهب الجعفرية(017: 


أ : الفسخ قبل الدخول: 

إذا ثبت العيب وحصل الفسخ» فلا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع 
العيوب إلا في العنة حيث يجب فيها نصف المهر على أصح القولين» وإنما استثنيت العنة 
وانفردت بهذا الحكم لموافقة ذلك للحكمة من إشراف الزوج واطلاعه على زوجته وما يحرم على 
غيره الاطلاع عليه منهاء فناسب ذلك أن لا يخلو من عوض. وإنما لم يجب جميع المهر 
المسمى . بالتفريق للعنة مع حصول ما ذكرناه من الزوج نحو زوجته» لانتفاء الدخول. وقيل 
يجب جميع المهر وإن لم يحصل من العنين دخول. 

08 ب : الفسخ بعد الدخول: 

وإن كان الفسخ بعد الدخول, فالواجب هو المهر المسمى لاستقراره بالدخول ويرجع الزوج 
بالمهر الذي دفعه على المدلس إن كان وإلا فلا رجوع. وإن كانت هي المدلسة رجع عليها 


5 
)۱۱٠۷۸(‏ «نهاية المحتاج» جا ص٣١٣٣‏ . 
)۱٠۷۹(‏ «الروضة البهية» ج27 ص۰۱۲۷ «شرائع الإسلام» ج۲٠‏ ص۳۲۱ . 
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بأقل ما يكون مهراً. وهو أقل ما يتمول به على المشهور. والمراد بالتدليس السكوت عن العيب 
الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها في الحقيقة. 

0١”0ةيديزلا سادساً: مذهب‎ ٠ 

أ : الفسخ بعد الدخول: 

وعندهم : تستحق المرأة المهر المسمى إن كان الفسخ من قبلها بعد الدخول لعيب حادث 
في الزوج قبل الدخول. وهذا على رأي بعضهم» وعلى رأي البعض الآخر منهم تستحق الزوجة 
7 هذه الحالة مهر المثل؛ لأنها إذا فسخت عقد النكاح صار العقد كأن لم يكن» فيكون 
الدخول كوطء الشبهة في الاستحقاق به مهر المثل. 

41١‏ ب : رجوع الزوج بما دفعه من مهر: 

يرجع الزوج ال الى هه رو لمش عا ا ان ر حم ف 
الزوجة بما دفع لها ولو دست ولا على الأجنبي إذا دس . والتدليس هو أن ينطق بأنها غير معيبة 
أو يُسأل فيسكت. وقيل : عدم الإخبار بالعيب تدليس . فإن اختلف الزوج والولي في علم الولي 
بالعيب» فقيل : الظاهر علمه فيما يُطلع عليها من العيوب . وفي «الانتصار»» من كتب الزيدية» 
عدم علمه ولا يرجع الزوج على من لا يجوز النظر إليها إلا إذا علم . 


(۱۱۰۸۰) «شرح الأزهارء ج7؟. ص۲۹۹-۲۹۸ . 


م 
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راښ را س عر 
اروا ر( 
۲ - المقصود بخيار العتق : 
ون هذا الفصل التفريق بخيار العتق. أي إذا كانت الزوجة س الرقيق 1 وزوجها 
أيضاً من الرقيق «عبد» ثم اعتقت الزوجة فصارت حرة» وبقي زوجها رقيقاً. فلها أن تبقى زوجة 
لزوجها الرقيق» كما لها أن تفسخ عقد النكاح بسبب عتقها وهذا ما يسمى بالتفريق لخيار أو 
بخيار العتق . 
۳ - النصوص في خيار العتق : 
أ : حديث البخاري : 
أخرج إمام ال اليغاري رجه اذا خاي و م 
ا aT‏ ل قي يك رمن لفو ةيا . فقال التي کا 
أي لبريرة» لو راجعته . قالت: يا رسول الله تأمرني ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالت : لا حاجة لي 


فه ي )۱١۸(‏ 


4- ب : حديث مسلم : 
وأخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيحه» قصة بريرة وعتقها وتخيير النبي كَل 
لها في البقاء في نكاح زوجها مغيث أو في فراقة» فقد جاء في حديث مسلم عن عائشة قالت: 
رکان 7 بريرة ثلاث قضيات, أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك للنبي ما 
شتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق . قالت: وعتقت. أي بريرة» فخيرها رسول الله وي 
e‏ نفسها. .» وفي «صحيح مسلم» أيضاً في قصة بريرة عن جرير «وكان زوجها عبدا 


. ٤٨۸ص‎ »٩ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )۱١۸١( 
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فخيرها رسول الله كد أي بعد عتقها. فاختارت نفسها. ولو کان م لم یخیرها )۸ , 


6 ج : حديث أبي داود: 


أخرج الإمام أبو داود في «سننه» عنٍ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة بريرة» قالت عائشة 
- رضي الله عنها _: «كان زوجها عبداً فخيرها النبي يي فاختارت نفسهاء ولو كان ع لم 
يخيرها) . وأخرج أبو داود أيضاً عن ابن عباس أن مغيثاً - زوج بريرة ‏ كان عبداً فقال: : يا رسول 
الله اشفع لي إليهاء فقال رسول الله بي : يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا 
رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: لاء إنما أنا شافع . فكان دموعه ‏ دموع مغيث زوجها - تسيل 
على خده. فقال رسول الله َة للعباس : «ألا تعجب من حبٌ مغيث بريرة وبغضها إيامو5١5©.‏ 
5د : حديث الترمذي: 


وأخرج قصة بريرة الإمام الترمذي في «جامعه»» وجاء في إحدى رواياته لقصة بريرة عن ابن 
عباس : «إن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة ة يوم اعتقت بريرة. والله لكأنى به في طرق 
المدينة ونواحيهاء وإن دموعه لتسيل على لحيته. يترضاها لتختاره فلم تفعل) !44 3 

۷ - دلالة الأحاديث على خيار العتق : 

2 1 3 

دلت هذه الأحاديث النبوية على أن الزوجة الآمّة إذا أعتقت وكان زوجها عبداً» فالخيار لها 
إن شاءت بقيت في نكاحه وإن شاءت فسخت النكاح» فقد جاء في ار «لصحيح 
مسلم» تعليقاً على أحاديث قصة بريرة وعتقها وتخيير النبي كَل لهاء قال: «يثبت الخيار للأمة 
إذا عتقت تحت عبد» ^" . وأن «لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج 5 لشدة حبه إياها؛ 
لأنه کان بای زوج بريرة ‏ يبكي ۰۸٩‏ . 

۸“ - إجماع العلماء على خيار العتق : 

ا في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري». في تعليقه وشرحه لما ورد في قصة عتق 
بريرة وتخيير النبي یو لها. قال ابن حجر العسقلاني » وقال ابن بطال وهو من شراح أحاديث 


(۱۱۰۸۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص4 .١‏ 

(۱۱۰۸۳) «سنن أبي داود» ج ص ۳۱٤-۳۱۳‏ . 

)۱۱۰۸٤(‏ «جامع الترمذي» ج٤‏ . ص4١”7.‏ وروى قصة بريرة النسائي في «سننه» ج۰ ص 176-175 , وابن ماجه 
في «سننه» ج۰۱ ص ٨۷۱-٨۷۰‏ والدارمي في «سننه» ج۲» ص۱۹۹ . 

. ٠٤۳٩ص‎ ۰٠۰ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۱۰۸٩( 

. ۱٤۴ص‎ 2٠١ج «صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )١12١85( 


- كلم 


البخاري : «أجمع العلماء أن المّة إذا عُتقت تحت عبد فإن لها الخيارء والمعنى فيه ظاهر؛ لأن 
العبد غير مكافىء للحرّة ف في أكثر الأحكام» فإذا عتقت ثبت لها الخيار بين البقاء في عصمته 
أو المفارقة ؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيا»"*'"''» . 

ب : وفي «المغني) لابن قدامة الحنيلى : «وإذا اعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في 
فسخ النكاح» أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر واين عبد البر وغيرهما . والأصل 
فيه خبر بريرة»› قالت عائشة : «كاتبت بريرة فخيرها أي بعد عتقها - رسول الله ية في زوجها 
وكان عبدا فاختارت نفسها. . ا ولأن عليها ضرراً في كونها حرّة تحت العبدء فكان لها ٠‏ 
الخيار كما لو تزوّج حرّة على أنه حر فظهر عبداً,8©. 

جا : وفي «بداية المجتهد» لابن رشد : «واتفقوا على أن الآمَة إذا عتقت تحت عبد أن لها 
الخباري 0152 , 

وخيار العتق رخصة للأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبداً. فإن شاءت أخذت بهذه الرخصة 
فاختارت فسخ النكاح وإن شاءت رفضت هذه الرخصة واختارت البقاء زوجة لزوجها العبد» فإذا 
اختارت البقاء في نكاحه لم يكن لها اختيار فراقه وفسخ نكاحه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقها 
«وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى 01۹ , 

٠١‏ _ خيار العتق للأمة لا للعبد: 

وخيار العتق يثبت لللمَة إذا اعتقت وهي زوجة عبد كما دلت على ذلك الأحاديث التي 
اه في قصة عتق بريرة» فلا يثبت خيار العتق للعبد إذا اعتق. سواء كانت زوجته حرة َة أو 
5 وقد أشار إلى ذلك فقهاء الحنفيةء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن 
خيار العتق يثبت للأنثى دون الذكنذا؟ ا" 


(۱۱۰۸۷) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24 ص۷٨٤‏ . 
(۱۱۰۸۸) «المغني» ج٦‏ » ص۹۹٠‏ . 

. ٤٤ص «بداية المجتهد» ج۲»‎ )١١١89( 

. ٠٥۹ص‎ ۰٦ج «المغني»‎ )۱۱٠۹۰( 

. ٣٣۹ص‎ 21١ج «الفتاوى الهندية»‎ )1١١91( 
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: هل خيار العتق على التراخى‎ ١ 

وإذا كان خيار العتق يثبت للمعتقة بسبب عتقهاء فهل يثبت لها على التراخي فلها أن لا 
تتسرع في الخيار, أم عليها استعمال حقها في الخيار حال ثبوته فورا دون تأخير؟ قال الحنفية : 
وقت ثبوت الخيار للمعتقة وقت علمها بالعتق وبالخيار» وبأن تكون لها أهلية الاختيار. فيثبت 
لها الخيار في مجلس علمها بعتقها وبأن لها الخيار وهي من أهل الاختيار» حتى لو اعتقت ولم 
تعلم بعتقها أو علمت بالعتق ولم تعلم بأن لها الخيار» فلم تختر لم يبطل حقها في الخيار ولها 
الاختيار في مجلس العلم إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار إذا كانت أهلا للاختيار» ويبطل 
خيارها إذا قامت من مجلس علمها؛ لأن قيامها دليل الإعراض عن الخيار9؟١١2.‏ ومعنى ذلك 
أن الخيار يتجدد بمجلس علمهاء فلا يجوز أن يتأخر عن استعماله أكثر من مدة بقائها في 

۲ - وعند الجعفرية» خيار العتق على الفورء فللامّة أن تختار فسخ النكاح فتفسخه 
ولكن على الفور؟ة 36١‏ , 

۴۳ -_ وعند الحنابلة» خيار العتق على التراخي مالم يوجد أحد هذين الأمرين: عتق 
زوجها أو وطئه لها“ "'“. وممن قال بقول الحنابلة بكون خيار العتق على التراخي الإمام مالك 
والأوزاعي » وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ وللشافعي ثلاثة 
أقوال: أظهرها: أنه على التراخى » والثانى : أنه على الفور كخيار الشفعة. والثالث: أنه إلى 
غلاثة یام( . 7 ٍِ 

4- حجة من قال أن الخيار على التراخي : 

وروی الإمام أحمد في «مسنده) عن الحسن بن عمرو بن أمية Ab‏ ا يتحدثون 
عن النبي بي أنه قال: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها 
فلا خيار لها. رواه الأثرم» ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم . قال 
ابن عبد البر: لا أعلم لعبد الله بن عمرو وحفصة مخالفا من الصحابة؛ ولأن الحاجة داعية إلى 
ذلك» فيثبت خيار العتق على التراخى كخيار القصاص”“"٠.‏ 


(۱۱۰۹۲) «البدائ ج« لالض ضاي 

. ٠٠٠ص «المغني» ج5.‎ )11١95( . ۳٠٠١ص «الروضة البهية» ج۲»‎ )١1١9( 
. «المغني» ج ص۰٦1 «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲» ص۲۹۲‎ )١1١1١96( 
.٦٦* «المغني» ج٦»› ص‎ )١1١١95( 
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٥‏ - إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق: 

وإذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته المعتقة بطل خيارها؛ لأن الخيار لدفع الضرر بالرّق 
القائم في زوجهاء وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه» وهذا قول الحنابلة» وهو 
أحد قولي الشافعي ٠"7‏ . وعند الحنفيةء لها الخيار؛ لأنه لو كان زوجها حرَاً ابتداء وعتقت ثبت 
لها الخيار فأولى أن يثبت لها إذا كان عبداً وعتق» وإن كان عتقه قبل خيارهاء فقد جاء في البدائع 
للكاساني : قريقيت الغيار لها سواه كان زئحها حرا أن عبر ٩‏ 


5- هل يثبت الخيار للمعتقة تحت حر؟ 


إذا عتقت الأمة تحت حرٌ أي وزوجها حرّء فهل يثبت لها خيار العتق؟ خلاف بين 
الفقهاء*"٠»‏ قال الحنفية يغبت لها الخيار فقد جاء في «البدائع»: «ويثبت الخيار لهاء سواء 
كان زوجها حرا أو عبداً». وبهذا القول قال طاووس وابن سيرين ومجاهد» والنخعي وحماد بن 
أبي سليمان والثوري'""''). وهو مذهب الظاهرية''"' . ۰ 


410¥ وعند الحنابلة. إن عتقت تحت حر فلا خيار لها وهذا قول ابن عمر وابن ن عباس 
وسعيد بن المسيب» والحسن وعطاء وسليمان بن يسار وأبي قلابة» وابن أبي ليلى ومالك 


0 


والأوزاعي والشافعي 


0 ابن قدامة للقول بعدم الخيار لها بأن الآمّة بعد عتقها كافأات زوجها بالحرية 
يثبت لها الخيار» كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . والقول بأن زوج بريرة التي عتقت 
e‏ هذه الرواية ليست بقوة الرواية التي فيها أن زوج بريرة كان عبدأ» فينبغي الأخذ 
بهذه الرواية لا بتلك وقد قال الإمام أحمد: هذا ابن عباس وعائشة ة قالا في زوج بريرة : إنه عبد. 
وهذه رواية علماء المدينة وعملهم. وإذا روى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو أصح 


لل 


.551١ تك١ص «المغني» ج25‎ )١١١990( 


)11۰4۸( «البدائع» ج۲ ص۳۲۸ . )١١١99(‏ «بداية المجتهد» لابن رشدء ج؟» ص٤۲‏ . 
)117٠١(‏ «المغني» ج» ص۹۹٠‏ . (۱۱۱۰۱) «المحلّى» لابن حزم» ج١٠.‏ ص٠4‏ . 
)۱۱۱١۲(‏ «المغني» ج٦»‏ ص۹٥٦‏ . (۱۱۱۰۴۳) «المغني» ج» ص ٠٦۰-٦۹۹‏ . 
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۹ - عتق الصغيرة والمجنونة : 


وإذا عتقت الصغيرة أو المجنونة وهما تحت عبد فلا خيار لهما في الحال؛ لأنه لا عقل 
لهما ولا يعتبر قولهما ولا يملك وليّهما الاختيار عنهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة ‏ أي رغبة المعتقة 
في نكاح زوجها العبد - أو عدم رغبتها فيه. فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص . فإذا بلغت 
الصغيرة وعقلت المجنونةء فلهما الخيار حيعذ 01 


8- مبطلات خيار العتق : 


قال الإمام الخرقي الحنبلي : «فإن اعتق - أي العبد زوج الآمّة المعتقة - قبل أن تختار» أي 
زوجته التي عتقت قبله أو وطئهاء بطل اختيارها علمت أن الخيار لها أو لم تعلم»«"'. 
فالمبطل لخيارها أحد شيئين: أن يعتق زوجها قبل أن تختار. (والثاني): أن يطأها زوجها قبل 
أن تختار. وقال القاضي الحنبلي لها الخيار وإن وطئها زوجها مالم تعلم» فإن وطئها بعد علمها 
فلا خيار لهاء وهذا قول عطاء والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. لأنها إذا 
مكنت زوجها من وطئها قبل علمها بأن الخيار لها لم يوجد منها ما يدل على رضاها ببقائها زوجة 
له» فلا يبطل خيارها بهذا الوطء”""'٠.‏ واحتج ابن قدامة لقول الإمام الخرقي الحنبلي بما رواه 
الإمام عمد اساد عن السيس جن عمروين أمية قال تبعت رجالا دون عن الى که 
أنه قال: «إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها» . 
وهو قول ابن عمر وأخته حفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا مخالف لهما من الصحابة كما قال ابن 
عبد الير١0011‏ . 

١‏ - وقال الحنفية: يبطل الخيار بالإبطال نصاً ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا 
بالبقاء في نكاح زوجها العبد. ويبطل بقيامها عن مجلس علمها بالعتق. وبأن لها الخيار؛ لأن 
قيامها عن المجلس دليل الإعراض عن الفسخ . ولكن لا يبطل بسكوتها بل يمتد إلى آخر 
المجلس إذا لم يوجد منها دليل الإعراض لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه» 
ويحتمل أن يكون للتأملء فقدر التأمل إلى آخر المجلس219, 


. ٠٦۲ص «المغني» ج".‎ )١1١١١4( 
«المغني» ج5» ص»551-555.‎ )١111١5( . ٠٠٠ص‎ »٦ج «المغني»‎ )١1١١6( 
. «المغني» ج25 ص٠٠٠ . (۱۱۱۰۸) «البدائع» ج۲» ص۳۳۰‎ )١١١١7( 


لف 


۲ - هل الفرقة بخيار العتق أم طلاق؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وفرقة الخيار ‏ أي خيار العتق - فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق» 
نص عليه أحمد, ولا أعلم فيه خلافاً. وقيل للإمام أحمد: ما لا يكون طلاقاً؟ قال: لأن الطلاق 
ما تكلم به الرجل. . )"'“. وفي المحلى لابن حزم : «ومما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق 
زوجها فسخ أو طلاق؟ فصح عن قتادة أنها واحدة بائنة ‏ أي طلقة بائنة - ورويناه عن عمر بن 
عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما. وصح أنه فسخ لا طلاق عن حماد بن أبي 
سليمان وإبراهيم النخعي» ورويناه عن طاووس وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. وأبي سليمان وأصحابهم»٠ ©306٠‏ . وما ذكره ابن حزم عن أبي حنيفة غير صحيح » فعند 
الحنفية خيار العتق فسخ لا طلاق01111, 


47 حكم المهر في خيار المعتقة : 

المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها والبقاء في نکاحه قبل الدخول أو بعده أو اختارت فسخ 
النكاح بعد الدخول فالمهر واجب؛ وجب بالعقد وهو للسيد مالك الآمّة قبل عتقها؛ لأن 
المهر وجب بالعقد في ملكه أي الامَة والواجب هو المهر المسمى في الحالين» سواء كان 
الدخول قبل العتق أو بعده. وإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها1 201119 


. ٠٠١ص «المغني» ج5".‎ )١١١١9( 

(۱۱۱۱۰) «المحلّى» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۸١٠‏ . 

- فقد جاء في «البدائع» للكاساني. ج؟» ص 7*5 :. والفرقة في الخيارين  خيار البلوغ وخيار العتق‎ )١1١1111( 
جميعاً تكون فرقة بغير طلاق بل تكون فسخاً.‎ 

)١١١١9(‏ «المغني» ج ص”571-557. 
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راس رلور 
ررد می 


٤4‏ - تمهيد: 

إذا أسلم الزوجان الكافران فهما على نكاحهما إذا كانت الزوجة ممن يجوز ابتداء نكاحها 
في الحال دون اعتبار لكيفية عقدهماء على النحو الذي بيناه من قبل”'٠.‏ 

وإذا أسلم روج الكتابية وحده ولم تسلم هي 2 فالتكاح باق بحاله إذا کانت الزوجة يجور 
ابتداء نكاحها في الحال» ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب 
كما بيناه من قبل 01119 , 

6- موضوع هذا الفصل : 

وموضوع البحث في هذا الفصل هو: إذا أسلمت الزوجة وحدها ولم يسلم زوجهاء أو إذا 
أسلم الزوج وحده وكانت زوجته كافرة غير كتابية لا تحلّ للمسلم وأبت أن تسلم» فهل تتعجل 
الفرقة بينهما فتقع في الحال؟ أم ينتظر انقضاء عدتها عدة الزوجة فإن أسلم الطرف الآخر بقي 
النكاح على حاله. وإن أبى أن يسلم وقعت الفرقة بينهما؟ هذا هو موضوع البحث في هذا 
الفصل . ونذكر فيما يلي أقوال المذاهب المختلفة ثم نبين الراجح منها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5- أولاً : مذهب الظاهرية: 

قال الإمام ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه ‏ رحمه الله تعالى -: «وأيما امرأة أسلمت 
هو قبلهاء فإن كانت كتابية بقيا على نكاحهما أسلمت هي أو لم تسلم. وإن كانت غير كتابية 
فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر لا سبيل له عليها إلا بابتداء 


)۱۱۱١۱۳(‏ انظر الفقرات 4 ومابعلها. 
)1١1١1١5(‏ انظر الفقرات لت 3 وانظر قبلها الفقرات من الفقرة (Vo‏ وما بعدها. 
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بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم ‏ ويه يقول حماد بن زيد والحاكم بن عتبة وسعيد بن 
جبيرء وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وقتادة والشعبي وغيرهم»'''. 

۷ - حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية : 

ع ابن حزم بقوله تعالى: : ويا يها الَّذِينَ منوا ذا جَاءكُم اموه مناث مُهَاجِرا ات 
فَامتحنومُن؛ الله غلم بإِيمَانهنْ . فإن علِمْتَموهُنٌ مُومنات فلا تز جعوهُنْ إلى الكُفُار لا هَن حل 
لهم وَلآ م يحلُونَ لهن. انوم م نقَقُوا. ولا جاح عَليكمْ ُن تَتكحومُنٌ إذا اتيتموهنٌ 
أجورهُنٌ. لاسكا بعصم الكوافر واسألوا ما قفتم وليسأوا ما أنفقوا . ذلكُم حكمُ الله 
يَحْكُم كم والله عَليمٌ د 

فهذه الآية الكريمة أباحت للمسلمين نكاح من أسلمت وبقي زوجها كافراً» فدلٌ ذلك على 
زوال النكاح بإسلامهاء كما دلّت هذه الآية على أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك بعصمة 
كافرة» بل عليه أن يفارقها فصح بذلك أن إسلام أحد الزوجين ممن ذكرنا قاطع للنكاح 
000 

4- من الحجة لابن حزم : 

ا : ومن الاحتجاج لقول ابن حرم : أن إسلام أحد الزوجين . المرأة وتخدهاء أو الزوج وحده 
والزوجة غير كتابية من أسباب الفرقة بينهماء فيجب أن تقع الفرقة بوجود هذا السبب حالا دون 
توقف على شيء آخر كما هو الحكم في أسباب فرق النكاح الأخرى كالطلاق والخلع 
والرضاع ١‏ . 

ب : ومن الاحتجاج لقول ابن حزم أيضاً الآثار المروية عن بعض الصحابة المؤيدة لقول 
ابن حزم» كقول عمر بن الخطاب وابن عباس والتي رواها ابن حزم» وذكرناها فيما نقلناه من 
قوله . 


484 - ثانياً : مذهب الشافعية والحنابلة والحعفرية١١١):‏ 


(11116) «المحلى» لابن حزم »› ج۷“ ص۳۱۲ . (15١١١)[سورة‏ الممتحنةء الآية .]٠‏ 

(۱۱۱۱۷) «المحلّى» جلاء ص15" )١1١1114(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج35 ص٤٠٠‏ . 

)1١1١119(‏ «الأم» للشافعي » جه5, ص 9"-51: 244 المهذب وشرحه المجموع. ج16 صن2416 «مغني 
المحتاي ج" ص۰۱۹۱ «كشاف القناع» ج". ص 56٠ل‏ «شرح منتهى الإرادات» ج27 > 
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إذا كان إسلام من أسلم قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال» وإن كان الإسلام بعده وقفت 
الفرقة على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر قبل انقضائها بقيا على نكاحهما إن كان يجوز للزوج 
ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسلامهماء وإن لم يسلم الآخر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة 

١‏ الأدلة: 

أولاً: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول: 

الدليل الأو ل: اختلاف الدين يمنع الإقرار على النكاح» فإذا وجد قبل الدخول تعجلت 
الفرقة؛ لأن ملك النكاح غير متأكد بالدخول» فينقطع بمجرد إسلام من أسلم منهما. ولأنه إذا 
كان الذي أسلم هو الزوج» فليس له إمساك كافرة ليست من أهل الكتاب لقوله تعالى : ولا 
تمسكوا بعصم الكَوَافر4 وإن كانت الزوجة هي التي أسلمت» فلا يجوز بقاؤها على نكاح 
الكاف 011 , 

الدليل الثاني : إن الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح في الحال. فكذلك إسلام أحد 
الزوجين قبل الدخول؛ لأن اختلاف الدين الطارىء على النكاح من أسباب الفرقة فإذا طرأ على 
النكاح قبل تأكده بالدخول تعجلت الفرقة كما في الطلاق"''. 

-١‏ ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد الدخول: 

وبالنسبة لأدلتهم على توقف الفرقة على انقضاء العدة دون إسلام الطرف الآخرء فقد 

الدليل الأول: روي عن ابن شبرمة أنه قال: كان الناس على عهد رسول الله كك يسلم 
الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي زوجته وإن 
أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما19). 

الدليل الثاني : روى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن بنت الوليد بن المغيرة كانت 
تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية ولم يسلمء فبعث إليه 
عه ص٦۹۷-۹1»‏ «الروضة البهية» ج۲ › ص۰4۹ وعن الإمام أحمد بن حنبل رواه بوقوع الفرقة في الحال إذا 

كان الإسلام بعد الدخول: «المغني» جا» ص١11‏ . 


( 11۳۰ «المغني» ج» ص٤1٦۰‏ «كشاف القناع» جا ص24" «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص٦۹‏ . 
)۱111( «البدائم» ج۲ ص۳۳۷ . 


. «المغني» ج٦ ص٦۱٦۰ «شرح منتهى الإرادات» ج۳» ص۹۷‎ Ahh) 
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رسول الله ب أماناًء فرجع وشهد معركة حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة» ولم يفرق بينهما 
حتى أسلم واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين 
إسلام زوجته نحو شهر١2.‏ وقال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله 
وزوجها كافر مقيم في دار الكفرء إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا 
قبل أن 00 ذٍ عدتها"011), 

الدليل الثالث: روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت 
تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة لثلا يسلم وتوجه إلى اليمن» 
عام الفتح وبايعه. وبقيا على نكاحهما ذلك(" . 
8ه ثالثاً: مذهب المالكية: 

أ : إذا أسلمت الزوجة: 

إذا أسلمت الزوجة قبل الدخولء وقعت الفرقة بينهما حالاأء وإذا أسلمت بعد الدخول» 
توقف الأمر على إسلامه في العدة: فإن أسلم في خلالها فهما على نكاحهما إن كانت ممن يحل 
له نکاحهاء وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة بینهما*'۱''). ولا يغرض على الزوج 
الإسلام إذا أسلمت زوجته. ولكن إذا أسلم من تلقاء نفسه أي بدون أن يعرض عليه الإسلام» 
فهي زوجته وهما على نكاحهما وإلا وقعت الفرقة بينهما"""''' . 


(۱۱۱۲۳) «نيل الأوطان ج٦٠‏ ص2.157 «أحكام القرآن» للقرطبي » ج4١.‏ ص1۸ «المغني» ج » ص١۱٦‏ 
«المهذب وشرحه المجموع» ج6١»‏ ص۲٥٤‏ . 

)١١١١١(‏ «الموطا» للإمام مالك وشرحه للزرقاني » ج۳› ص66 »161/-١‏ «نيل الأوطار» ج » ص۲٦٠ء‏ «المهذب 
وشرحه المجموع» ج٠٠»‏ ص۴٥٤‏ . 

(۱۱۱۲۰) «شرح الموطأه للزرقاني » ج۳ ص۸١٠‏ «المغني» ج » ص١١٠‏ . 

)١١۱۲١(‏ «المدونة الكبرى» ج٤‏ » ص۸٤۱‏ 2167 «شرح الخرشي» ج27 ص۲۲۸ «التاج والإكليل» للمواق» 
جا ص۷۸٤-۷۹٤‏ . 

(۱۱۱۲۷) جاء في «المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس برواية الإمام السحنون» ج٤»‏ ص۳١٠‏ : قلت: «أرأيت 
إن أسلمت المرأة وزوجها كافرء أيعرض على زوجها الإسلام في قول مالك أم لا؟ قال لا يعرض عليه 
الإسلام في رأبي (رأي ابن القاسم صاحب الإمام مالك) ولكنه إن أسلم في عدّتها فهو أحق بهاء وإن 
انقضت عدّتها فلا سبيل له عليها». «التاج والإكليل» للمواق» ج۴» ص۷۸٤‏ . 
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۳ - ب: إذا أسلم الزوج: 

إذا أسلم الزوج قبل الدخول. تعجلت الفرقة بينهما أي وقعت الفرقة في الحال9١١"©.‏ وإذا 
أسلم بعد الدخول وكانت زوجته كافرة غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهما على 
نكاحهماء وإن لم تسلم وقعت الفرقة بينهما. وإذا غفل عن عرض الإسلام عليها حتى تطاول 
الزمن وقعت الفرقة بينهما حتى ولو أسلمت بعد ذلك"'''. وقدروا تطاول الزمن الذي تقع بعده 
الفرقة إذا لم تسلم بمدة شهرين<"'. 

: أدلة المالكية‎ - ٤4 


أ : في حالة إسلام الزوجة بعد الدخول توقف الأمر على إسلام الزوج في العدة» استدلوا 
لما ذهبوا إليه في هذه الحالة بحديث صفوان وحديث أم حكيم» وقد ذكرناهما قبل قليل3112, 

ب : في حالة ادم الزوجة أو الزوج قبل الدخول, استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : 
«ولا تُمْسكوا ب بعصم الكوافر» وان الزوجة لا عدة عليها فينتقطع النكاح بینهما حال بإسلام 
أحدهما قبل E‏ ٍ 


0 أما في حالة إسلام الزوج بعد الدخول. فإنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : 
«ولاً تمسكوا بعصم الكوافري"'٠.‏ 


و 
٥‏ - رابعاً: مذهب الحنفية©011: 


. ٠٠٦ص‎ »ء١ج «أحكام القرآن» للقرطيي » ج4١ ص15-/51» «المغني»‎ )١1١174( 

)١11179(‏ «شرح الموطأ» للزرقاني» ج"اء ص 199-14 : قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل 2a‏ وقعت س 
بينهما إذا عرض عليها الإسلام» فلم تسلّم ؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: «ولآً تُمْسِكُوا بعصم 
الكوافر > . وفي «المدونة الكبرى» ج4 » ص48 ١‏ : قال مالك: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما 00 
وقعت الفرقة بينهماء وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم . قال ابن القاسم : وأرى إذا طال ذلك 
فلا تكون امرأته وإن أسلمت» وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك . قلت : كم يجعل ذلك؟ قال : 
لا أدري . قلت الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حداً وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثيره . 

. ٠٠٦ص‎ › ٠ج والشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»‎ )١١170( 

. ٩۱۷۲ الفقرة‎ )١111( 

. ٦١٤ص «أحكام القرآن» للقرطبي» ج1۸ ص۷٦» «المغني» ج5»‎ )١١١١۲( 

(۱۱۱۴۳۲) شرح الموطا» للزرقاني, ج۰۳ ص ٠١۹-۱۰۸‏ . 

(۱۱۱۳۲) «البدائع» ج۲» ض٣۲۳۸-۲۳.‏ «الهداية وفتح القديره ج۴› ص ٠۰۸-٠۰٦‏ «الدّر المختار ورد 
المحتار » ج۰۳ ص2184-188 «شرح الكنزه» للزيلعي› ج٣“‏ ص٤۱۷‏ . 
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وعندهم تفصيل في مسألة إسلام أحد الزوجين وأثر ذلك في وقوع الفرقة بينهماء وهل 
يختلف الحكم إذا حصل ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام» ونحن نوجز القول في بيان 
مذهب الحنفية في هذه المسألة في صورها المتعددة. 

۹أ : إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام: 

إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام على أي دين كان زوجهاء عرض الإسلام على زوجهاء 
فإن أسلم وكانت الزوجة ممن تحل له بقي النكاح على حاله وإن أبى أن يسلم فرّق القاضي 
هما ومالم يفرّق القاضي بينهما فالنكاح يعتبر قائماً بينهما حتى لو مات الزوج قبل أن يسلم 
وجب لها المهر» وإن لم يكن قد دخل بها؛ لأن النكاح يعتبر قائما والمهر يتقرر بالموت. 

۷ -- ب : إذا أسلم الزوج في دار الإسلام: 

وإذا أسلم الزوج وزوجته كتابية وهما في دار الإسلام بقي النكاح بحاله؛ لأن المسلم يجوز 
له ابتداء نكاح الكتابية وإذ هي محل لنكاحه ابتداءً فكذا بقاء. وإذا كانت زوجته كافرة غير كتابية 
عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت فهما على نكاحهماء وإذا أبت أن تسلم فرق القاضي 
بينهماء ومالم يفرّق القاصي بينهما فالنكاح يعتبر قائماً بينهما. 

۸ - شروط عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين: 

قلنا: إن المرأة إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فهي زوجته» وإن الزوج 
إذا أسلم عرض الإسلام على زوجته الكافرة غير الكتابية» فإن أسلمت فهما على نكاحهما. 
وإنما يكون عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين إذا كان بالغاً عاقلا أو صبياً مميزاً أو 
صبية مميزة يعقلان الأديانء فإن كانا غير مميزين انتظرنا تمييزهما؛ لأن له غاية معلومة. وإن 
كان من لم يسلم من الزوجين مجنوناً لم يُنتظر عقله؛ لأنه ليس له غاية معلومة ولهذا يعرض 
الإسلام على أبويه» فأيهما يسلم يتبعه المجنون في إسلامه ويبقى النكاح» وإذا أبيا أن يسلما 
فرق القاضي بينهما. وإن لم يكن للمجنون أب ولا أم» نصًب عليه القاضي وصيا ليقضي عليه 
بالفرقة . 

4۹- ج : إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب: 

وإذا كان الزوجان في دار الحرب وأسلم الزوج وزوجته كتابية بقي النكاح بينهما لما قلناه 
من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداءٌء فكذا بقاء. أما إذا أسلمت الزوجة على أي دين كان 
زوجهاء أو إذا أسلم الزوج وزوجته كافرة غير كتابية لم تسلمء ففي هاتين الحالتين إذا أسلم 
الزوج أو أسلمت الزوجة خلال العدة وهي ثلاث حيض بالنسبة لمن تحيضء وثلاثة أشهر بالنسبة 
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لمن لا تحيض فالنكاح باق بينهماء Ss‏ ا ا EE‏ 
وقعت الفرقة بينهما. ويعلّل الحنفية رأيهم هذاء بأن الفرقة تقع بإباء الإسلام ممن لم يسلم من 
الزوجين ولا يعرف الإباء إلا بعرض الإسلام عليه» وقد تعذر 8 عليه؛ لأنه في دار الحرب 
ولا ولاية لدار الإسلام على دار الحرب وعلى من فيهاء وقد مسّت الحاجة إلى التفريق بين 
الزوجين لإسلام الزوجة وحدها أو إسلام الزوج وحده وزوجته غير كتابية؛ لأن الإسلام لا يقر 
نكاحهما إلا إذا أسلم الطرف الآخر. فيقام شرط البينونة في الطلاق الرجعي وهو مضي ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهرء يقام هذا الشرط مقام سبب الفرقة ويكون مضي مدة العدة بمنزلة تفريق 
القاضي إذا لم يسلم الزوج الآخر خلال هذه المدةء أما إذا أسلم فهما على نكاحهما. ولا فرق 
فيما قلناه بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

- أدلة الحنفية : اا 


القاضي 0 بان إباء الإسلام هو سبب ا وليمس السبب إسلام 0 من ا 
والأدلة على ذلك ما پا 

١‏ = الدليل الأول: 

روي أن رجلا من بني تغلب أسلمت زوجته» فعرض عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عليه الإسلام 
فامتنع › ففرق بينهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون إجماعا. ولو 
وقعت الفرقة بإسلام من أسلم من الزوجين لما وقعت الحاجة إلى التفريق من قبل الإمام "1١‏ . 

۲ - الدليل الثاني : 

إن الفرقة بين الروجين يجب أن تضاف إلى سبب» وإسلام من أسلم من الزوجين لا يصلح 
أن يكون 57 لرفع النكاح ووقوع الفرقة ؛ لأن الإسلام طاعة. والطاعة لا تكون سبباً لتفويت نعمة 
الزوجية وانقطاع النكاح. كما أن الإسلام عرف عاصماً للأملاك مۇكدا لهاء فلا يكون مبطل 
لها. . وكذلك كفر المصر على كفره الرافض للإسلام لا يكون قاطعاً للنكاح ؛ لأن الكفر كان 


)١1١11*0(‏ الخبر الذي احتج به الحنفية عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ذكره ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» 
جلاء ص68 15-1 وهذا نصه: وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن نصرانياً أسلمت امرأته فقال 
عمر: إن أسلم فهي امرأته. وإن لم يسلم فرق بينهماء فلم يسلم ففرق بينهما. وكذلك قال عمر - رضي 
الله عنه ‏ لعبادة بن النعمان التغلبي » وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلم وإلا نزعتها منك» فأبى فنزعها ‏ أي 


نزع زوجته - منه» . 
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موجوداً بينهما ‏ بين الزوجين - ولم يمنع ابتداء النكاح؛ فلئن لا يمنع بقاءه. والبقاء أسهل. 
أولى . وكذلك اختلاف الدين لا يكون سببا لقطع النكاح؛ لأنه لا يمنعه ابتداء كما لو تزوج مسلم 
كتابية» فلا يكون مانعاً له بقاءً أيضاً. ولكن لو أبقينا النكاح بينهما لا تحصل مقاصد النكاح لأن 
مقاصدة لا تحصل إلا بالاستفراش - أي الوطء ‏ والكافر لا يجوز تمكينه من استفراش المسلمة. 
والمسلم لا يحل له استفراش الكافرة غير الكتابية» فيعرض الإسلام من غير إكراه على الزوج 
الذي لم يسلم. فإن أسلم فهما على نكاحهماء وإن أبى أن يسلم فرق القاضي بينهما لعدم 
الفائدة عند ذاك من بقاء النكاح. فيكون إباء الإسلام من أحد الزوجين سبيا صالحا للفرقة ؛ لأن 

418 - خامساً: مذهب الزيدية011: 

أ : إذا كان الزوجان كافرين حربيين من تبعة دار الحرب وأسلم أحدهما بعد الدخول. فإن 
الفرقة تقع بعد مضي عدة الزوجة دون إسلام الزوج الآخر. 

ب : إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين الحربيين قبل الدخول فالفرقة تقع في الحال. 

ج : إذا كانت الزوجة ذمية من تبعة دار الإسلام وأسلمت هي أو أسلم زوجها دونهاء فإن 
الفرقة تقع بينهما بأحد أمرين: 

الأول: بمضي مدة العدة دون أن يسلم الزوج الآخرء سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو 
غير مدخول بها. 

الشاني: عرض الإسلام على من لم يسلم منهماء فإذا امتنع من الإسلام وقعت الفرقة 
بامتناعه عن الإسلام ولو لم تمض العدة. 

د : وإن كان زوج الذمية صغيراً لم تقع الفرقة بمضي العدة قبل بلوغه» بل ينتظر بلوغه 
؛ لأن عرض الإسلام عليه في حال صغره غير صحيح لأن عبارته غير مقبولة» وفي الحكم بوقوع 
الفرقة بمضي العدة قبل بلوغه إسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته بإسلامه ولا يمكنه ذلك في العدة 
لصغره» فوجب أن لا يحكم بوقوع الفرقة حتى يتمكن من حقه بأن يننظر بلوغه» فيسلم فتبقى 
زوجته له» أو يمتنع فتقع الفرقة. 

65- مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها: 


(1115) «شرح الأزهاره ج۲ ص 7176-8174 


ةل وعول5أه 


قول ابن حزم وموافقوه. إذا أسلمت الزوجة. أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية وقعت الفرقة 
حال 0 من أسلم منهما. ويرد على هذا القول ما يأتي : 
: لم يعرف أن النبي ية جدد نكاح زوجين أسلم أحدهما قبل الآخر قط . وقد كان الناس 
5 00 الله دِ يسلم الرجل منهم قبل امرأته وبالعكس» ولم يعرف عن أحد منهم البتة ' 
أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته حرفاً بحرف» ومع هذا فما كانت الفرقة بينهما بسبب تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر011 , 


ب : الاحتجاج بما روي عن عمر بن بالخطاب وغيره بوقوع الفرقة بمجرد إسلام أحد 
الزوجين ليست صريحة في تعجيل الفرقة» وتعارض بما روي عنه صراحة بعدم تعجيل الفرقة 
بإسلام أحد الزوجين 01150 , 

ج : الاحتجاج بالآية الكريمة : يا أيها الّذِينَ آمنوا إِذا جَاءَكُم المُوْمنات مُهَاجراتٍ». . 
الآية. هذه الآية يستدل بها على وقوع الفرقة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما دون الآخر مع 
اختلاف الدار بينهماء كما ذهب إلى ذلك الحنفية . وأيضاً فإذا كانت هذه الآية يستدل بها على 
وقوع الفرقة حالا بإسلام أحد الزوجين كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى - فإن هذا الاستدلال 
يُعارض بقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في هذه الآية إذ قال: إن السنة النبوية الشريفة قد 

بينت أن (مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في 
لمتم ٠"‏ كما يعترض على استدلال ابن حزم بالآية بقول ابن القيم : «إن الذي أنزل عليه : 
«ولاً تُمسِكُوا بعصم الکوافر4 وقوله تعالى : «لآ هُنَّ حل لَهُمْ وَل هُمْ يَحلُونَ َهُنّ لم يحكم 
بتعجيل OMe a‏ 

د : القول بأن إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة فيجب أن : تقع الفرقة حال دون توقف 
على شيء آخرء قول صحيح ومقبول لو لم ترد نصوص وآثار معتبرة :بعدم وقوع الفرقة حالاً. 

6 ثانياً: مناقشة الشافعية والحنابلة ومواقفهم : 

وهؤلاء يرون وقوع الفرقة إذا مضت العدة ولم يسلم الزوج الآخرء ويرد على قول هؤلاء 
بالآتي : 

. ٠٤ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج84»‎ )١١١/( 
.15-١6ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج4.‎ )۱۱۱۳۸( 
. ٦۷ص «أحكام القرآن» للقرطبي. ج۱۸»‎ )۱۱۱۳۹( 
. «زاد المعاد لابن القيم» ج٤٠ ص۱۹‎ )١1١1١40( 


SE 


أ : لم يعرف عن رسول الله ية مراعاة العدة لوقوع الفرقة بعد مضيها دون أن يسلم الزوج 
الآخرء قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : «وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدةء فلا نعلم أن رسول 
الله 5ة قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن وقرب إسلام أحد 
الزوجين من الآخر وبعده منه0؟''٠.‏ 


ب : ما روي عن ابن شبرمة في مراعاة العدة عند إسلام أحد الزوجين في “عهد رسول الله 
ع وأن الفرقة د تقع بانقضائها دون إسلام الزوج الآخرء هذه الأخبار المروية عن ابن شبرمة ة أخبار 
منقطعة فلا يصح الاحتجاج به011491), 


ج : مارواه الإمام مالك عن ابن شهاب في قصة إسلام صفوان وعكرمة حديثان مرسلان» 
به" وإذا قلنا بجواز الاحتجاج بالمرسل» فليس في هذين المرسلين حجة للقول بمراعاة 
مدة العدة؛ لأنه ليس فيهما ذكر للعدة. وإنما في أحدهما بيان للمدة بين إسلام صفوان وبين 
إسلام ووج وي تجو جر وليس في هذا البيان دلالة على أن صفوان لو أسلم بعد هذه 
المدةء لما اق غل نکاحه» ومرسل قصة إسلام عكرمة لم يرد فيه ذكر العدة ولا ذكر المدة بين 
إسلامه وإسلام زوجته. 

5 الا : مناقشة الحنفية : 


ا : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم 
يعارض بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال في اليهودية والنصرانية : تسلم وهي 
تحت يهودي أو نصراني » يفرق بينهملا .٠٠*‏ ولم يذكر ابن عباس عرض الإسلام على الزيج» 
وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية وخلافية ولا إجماع فيها على فعل عمر ‏ رضي الله عنه - 
كما قال الحنفية . 

ب : قول الحنفية: إن إسلام أحد الزوجين أو كفر الزوج |الآخر لا يصلح واحد منهما أن 
بكرن :شا رین : كما لا يصلح أن يكون اختلاف الدين سبباً للتفريق ؛ لأنه يجوز النكاح مع 
وجوده ابتداءء كما في نكاح المسلم كتابية» فإذا طرأ اختلاف الدين على النكاح» فلا يؤثر فيه 


(41١١١)«زاد‏ المعاده ج٤‏ › ص۱ . 

(11145) «زاد المعاده ج٤»‏ ص١٠‏ . 

. ٥٢۷ص «الأحكام في أصول الأحكام» لابن حزم » ج۲٠ ص7ء «ارشاد الفحول» للشوكاني.‎ )١١145( 
. ۳۱٤ص «المحلّى» لابن حزم» جلاء‎ )١1١146( 
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لأن البقاء أسهل من الابتداء. ويرد على هذا القول بأن اختلاف الدين قد يمنع النكاح ابتداء 
كما في نكاح المسلم مشركة» وعلى هذا فيجوز أن يكون اختلاف الدين مانعا من استدامة 
النكاح وبقائه كما منعه ابتداءٌء فيصح أن تضاف الفرقة إليه أي إلى اختلاف الدين» وحيث إن 
هذا الاختلاف تأتى من إسلام أحد الزوجين وإباء الآخر الإسلام وبقائه على الكفر» فيمكن أن 
تضاف الفرقة إلى إسلام من أسلم ؛ لأن بإسلامه تحقق اختلاف الدين المانع من استدامة النكاح 
وبقائه . 

07 القول الراجح 

ومن عرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقشتها وما يرد عليها من إيرادات واعتراضات يترجح 
عندي قول الحنفية؛ لأنه لم يثبت عن النبي بي تعجيل الفرقة بإسلام أحد الزوجين» كما لا 
يثبت عنه ية مراعاة مدة العدة بحيث إذا لم يسلم الزوج الآخر قبل انقضائها تقع الفرقة» فلم 
يبق إلا عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين» فإن أسلم فالنكاح باق وإن أبى فرق 
إسلام الزوج الآخر بعد عرض الإسلام عليه. والظاهر أن عرض الإسلام على الزوج الذي لم 
يسلم ليس له مدة محددة وإنما يعرضه الحاكم عليه عند نظره في موضوع النكاح بعد إسلام أحد 
الزوجين حيث يجب البت في أمر نكاحهما: فإما أن يقرا عليه وإما أن يتوقف إقرارهما عليه 
على إسلام الزوج الآخرء. فيعرض الحاكم عليه الإسلام. فإن أسلم أقرهما الحاكم على 
نكاحهما وإن أبى أن يسلم حكم الحاكم بالتفريق بينهما وما لم يفرق الحاكم بينهما يعتبر النكاح 
قائما. ومما يؤيد ما استظهرناه وقلناه أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - لم يحدد مدة لإسلام الزوج 
الآخر وإنما عرض عليه الإسلام بعد أن رفعت إليه قضية التغلبي النصراني الذي أسلمت زوجته 
فقال له عمر: إما أن تسلم وإما أن نزعنا منك زوجتك - أي فرقنا بينك وبينها -. ولكن مع هذا 
فينبغي أن لا تطول المدة ه بين إسلام أحد الزوجين وبين عرض الإسلام على الزوج الآخرء وهذا 
يقتضي رفع الأمر إلى الحاكم ورا لا سيما وأن هذه الدعوى من دعاوى الحسبة لما فيها من 
حل وحرمة ؛ لأنه لا يجوز نكاح الكافر مسلمة ولا يجوز نکاح المسلم مشركة» ومالم 0 
الزوج الذي لم يسلم يجب التفريق بينهماء وهذا يتم بعرض الإسلام عليه ليتبين إسلامه أو إباؤه 
الزوج الذي أسلم أو من قبل غيرهما؛ لأنها من دعاوى الحسبة كما قلت. ودعاوى الحسبة يجوز 
لكل مسلم أن يتدخل فيها ويرفعها إلى القاضي . 

۸ - نوع الفرقة سسا إباء الإسلام : 
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وإذا وقعت الفرقة بسبب بإباء الإسلام على النحو الذي فصلناه فقد اختلف العلماء في نوع 
هذه الفرقة» فالجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف على أنها فرقة فسخ . 
طلاق إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام“''“. 

4۹ - أدلة الجمهور ومخالفيهم : 

أ : أدلة الجمهور: 

احتج الجمهور لقولهم إنها فرقة فسخ بأنها لم تقع بلفظ الطلاق» وإنما وقعت بحكم 
الشرع» فتكون فرقة فسخ لا فرقة طلاق كالفرقة بسبب الرضاع9١١2.‏ واحتج أبو يوسف بأن هذه 
الفرقة يشترك في سببها الزوجان وهو إباء الإسلام والفرقة بسببها فسخ » فكذا تكون بسبب إبائه 
الإسلام'. 

ب : حجة أبي حنيفة ومحمد: 

إن المرأة إذا أسلمت وأبى الزوج الإسلام» فقد فات الإمساك بالمعروف» فيتعين التسريح 
عنه فيما إليه التفريق بهء والذي إليه هو الطلاق. فتكون الفرقة فرقة طلاق لا فسخ كما في حالة 
التفريق بالجبٌ والعئّة. وهذا بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي أسلم والزوجة أبت أن تسلمء 
فإن القاضي ينوب منابها فيما لها التفريق به» والذي للمرأة الشريق به» عند جوازه لها هو 
الفسخ لا الطلاق فيكون تفريق القاضي في هذه الحالة فسخاً؛ لأنه نائب عنها فيه0112, 


۰ - ما يترتب على القولين : 

أ : يترتب على قولنا: إن الفرقة فرقة طلاق, أنه طلاق بائن لا رجعي إذ لا يمكن أن يكون 
رجعياً وقد حصل التفريق بحكم الشرع» إذ يحرم أن تكون المسلمة زوجة كافر» ويحرم على 
المسلم أن تكون زوجته كافرة غير كتابية. كما أن هذه الطلاق ينقص من عدد الطلقات التي 


)١1١1١145(‏ «المدونة الكبرى» ج٤»‏ ص1868١.,‏ «شرح الخرشي» ج27 ص۲۲۹ «المهذب وشرحه المجموع» 
ج16 » ص۱٥)٤»‏ «كشاف القناع» جا ص 06ل والدّر المختار ورد المحتاره ج۳“ 
ص۱۸۹-۱۸۸ . 

. ٤٠١ص‎ ء٠١ج «المغني» ج٦ ص٤١1 «المهذب وشرحه المجموع»‎ )١1١١147( 

. «البدائع» ج۲» ص۳۳۷‎ )۱۱۱٤۸( 

. ٠۷١-۱۷٤ص «البدائع» ج207 ص۳۳۷ «شرح الكنز» للزيلعي و«حاشية الشلبي» ج۲»‎ )۱۱۱٤۹( 
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يملكها الزوج عليها فيما لوجاز نكاحهما في المستقبل بعقد جديد بعد أني يسلم الطرف الآخر. 

ب : ويترتب على قولنا بأنها فرقة فسخ لا طلاق. عدم نقصان عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج على هذه المرأة فيما لو عادا إلى النكاح بعقد جديد بعد أن يسلم الطرف الذي رفض 
الإسلام . 

05١‏ هل يجب المهر مع التفريق؟ 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب إباء الإسلام من أحد الزوجين على النحو الذي 
فصلناه. فهل يجب للزوجة على زوجها كل المهر إن كان التفريق بعد الدخول أو نصفه إن كان 
التفريق قبل الدخول؟ تفصيل بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 


۲ - أولاً: مذهب الحنفية: 


إذا كان التفريق بالإباء عن الإسلام من قبلها أو من قبله بعد الدخولء فلها المهر كله. وإن 
كان الإباء عن الإسلام قبل الدخول» فإن كان الإباء من الزوج فلها نصف المهرء وإن كان بإباء 
الزوجة فلا مهر لها. فقد جاء في «الهداية» : «ثم إذا فرّق بينهما بإبائهاء فلها المهر إن كان دخل 
بها لتأكده بالدخول. وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد 
فأشبه الردة»*"'» وفي «ردٌ المحتار»: «أما لو أسلمت وأبى الزوج. فلها نصف المهر قبل 
الدخول وكله بعده»26*7. وفي «الفتاوى الهندية»: «ثم إذا وقعت الفرقة بينهما بالإباءء فإن كان 
بعد الدخول فلها المهر كله. وإن كان قبل الدخول, فإن كان بإبائه فلها نصف المهرء وإن كان 
بإبائها فلا مهر لها» 2119 

۴۳ - ثانياً: مذهب الشافعية015: 


أُ : إذا وقعت الفرقة بعد الدخول بسبب إسلامه وعدم إسلامها أو بسبب إسلامها وعدم 
إسلامهء. فلها المهر المسمى كله إن كانت تسميته صحيحة لاستقراره وتأكده بالدخحول. وإن 
كانت تسميته فاسدة كما لو كان المهر خمراً أو خنزيراًء فلها مهر المثل. 

ب : وإن وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب إسلامهاء فلا شيء لها من المهر؛ لأن الفرقة 
)١١٠١١(‏ «الهداية وفتح القدير»ء ج۲› ص۰۸ . 
)١1١1١61١(‏ «رد المختار» لابن عابدين على «الدر المختار» ج37 . ص۲۱۹۰ . 
(؟6١1١1١)‏ «الفتاری الهندية في فقه الحنفية» ج٠‏ ص۳۳۸ . 
)١1١16(‏ «نهاية المحتاج» ج» ص٤۲۹‏ «مغني المحتاجة ج۳» ص190-144. 
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جاءت من قبلهاء وهذا على القول المشهور في المذهب» وعلى القول الآخر لها نصف المهر؛ 
لأنها أحسنت بإسلامها. 
:المسمی يصاح أن يكون مهراً. فإن كان فاسداً لا يصلح أن يكون مهراً كالخمر فلها نصف مهر 
المثل. 

٤‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة0119: 

أ : الفرقة قبل الدخول: 

قالوا إذا حصلت الفرقة قبل الدخول بإسلام الزوج فلها نصف المسمى إن كانت التسمية 
مسيحف: وإن كانت التسيطية قاسدة مكل أن يجعل مهرغا تخمرا أو زير فلها تضفمهر 
مثلها؛ لأن الفرقة حصلت بفعله أي بإسلامه. وإن حصلت الفرقة بإسلام الزوجة فلا شيء لهاء 
لأن الفرقة حصلت قبل الدخول وبسبب منها وهو إسلامها. وبهذا قال الحسن ومالك والزهري 
والأوزاعي وابن شبرمة . وعن أحمد رواية أخرى أن لها نصف المهر إذا كانت هي التي أسلمت» 
واختارها أبو بكر من الحنابلة وبه قال قتادة والثوري ؛ لأنها فعلت ما فرض الله عليها فكان لها 

ب : الفرقة بعد الدخول: 

وإذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخولء فلها المهر كاملاً؛ لأنه استقر وتأكد 
في حال الكفرء فليس لها غيره؛ لأننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم. وإن لم تقبضه وهو 

“٥‏ - بم يصير غير المسلم مشلماً: 

ذكرنا إسلام أحد الزوجين الكافرين وأثره في بقاء النكاح أو زواله إذا رفض الزوج الآخر 
الإسلام بعد عرضه عليه ونسأل هنا بم يصير غير المسلم مسلما؟ والجواب: إذا نطق 
بالشهادتين بأن قال أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فإنه يصير 
مسلماً ونطبق عليه أحكام الإسلام ؛ لأنه صار مسلماً من حيث الظاهر ومن جملة أحكام الإسلام 
التى نطبقها عليه بسبب إسلامه ما ذكرناه من جهة بقاء نكاحه أو انفساخه على النحو الذي 


)١١184(‏ «المغني» ج5: ص518-516. 


- ١١5 


فصلناه سواء الذي أسلم بنطقه بالشهادتين الزوج أو الزوجة. أما إعلان إسلامه أمام القاضي 
في المحكمة وتزويده بحجة إسلامه فهذا يراد لإثبات انتقاله إلى دين الإسلام ولیس لصحة 
إسلامه» فالنطق بالشهادتين على وجه الإيمان وإرادة الدخول في الإسلام » يكفي لاعتباره مسلماً 
من حيث الظاهر وفي أحكام الدنياء سواء كان في قلبه مصدّقاً بما نطق بلسانه أو غير مصدّق؛ 
لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وفي هذا يقول الإمام الغزالى ‏ رحمه الله تعالى -: 
«الدرجة السادسةء أن يقول بلسانه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولكن لم يصدق بقلبه» فلا 
شك في أنه في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلّد في النار. ولا شك أنه في حكم الدنيا من 
المسلمين؛ لأن قلبه لا نطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في 
قله »°° , 

5 لا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين : 

ولا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين إذا أعلن إسلامه أمامه ونطق بالشهادتين» 
بحجة أنه غير صادق بإسلامه وأنه يريد بإسلامه تطليق زوجته 2 أو أن المرأة تريد 
هذه 2 باطلة وغير مقبولة» ولا يجوز للقاضي ا أن يستند إلبها في فيرد إسلام 57 

کک e E‏ 0-7 
ا أو ا آخر على , ما قاله ام الغزالي عوقول 7 :جا يها اَذ آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله ينوا ولا د َقُولوا لمَنْ لمن ألقى اليم السّلامَ ست مُؤْمناً . (gf,‏ وقد جاء بصدد 
هذه الآية وسبب نزولها ما ذكره الإمام القرطبي في (تفسيره) فقد قال رحمه الله تعالى -: «وهذه 
الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعهاء فسلم على 
القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتله» فلما ذكر ذلك للنبي 
د شقٌّ عليه ونزلت الآية. وفي «سئن ابن ماجه» عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله 
يِه جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم ‏ أي فرٌوا 
هاربين - فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله. فأتى إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله هلكتٌ» 
قال: وها الذي صنعت؟ مرة أو مرن فأخبره بالذي صنع . فقال له رسول الله كَل : فهلا شققت 


. «إحياء علوم الدين» ج١2 ص۱۰۹‎ (1110٥) 
.]١٤ [سورة النساءء من الآية‎ )١1١165( 


۱۷ - 


عن بطنه فعلمت ما في قلبهء فقال: اسول الله لر كففت ت بطنه أكنتٌ أعلم ما في قلبه؟ قال: 
لاء فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. ا 
إلا پر ن مات . . . ). وإذا كان الواجب ‏ كما دلت عليه هذه الآية ‏ قبول إسلام من 

يسلم بالحرب بنطقه بالشهادتين وعدم جواز رفض إسلامه بحجة أنه يريد بإعلان إسلامه التخلص 
من القتل مع وجود هذا الاحتمال؛ لأن الحالة حالة حرب وقتال فعلي» أقول إذا كان لا يجوز 
رد إسلام من يسلم في القتال فمن الأولى أن لا يجوز رد إسلام من يعلن إسلامه في غير حالة 
القتال كإسلام أحد الزوجين في دار الإسلام وباختياره وبمجيئه إلى القاضي ليعلن إسلامه أمامه . 


)١١161(‏ «تفسير القرطبي , أحكام القرآن» جه. ص5"-/ا78. 


- ۱۹۸ - 


راس ر کر 
ررس رو: _(رازوين 
۷ -_ تمهيد: 


الردة في الاصطلاح الشرعي الرجوع عن الإسلام . والمرتدٌ هو الراجع عن الإسلام سواء 
خرج من الإسلام إلى غير دين أو إلى دين آخر اعتنقه» وقد تكلمنا على الردّة باعتبارها جريمة 
وما يصير به الشخص مرتداً وعقوبة المرتد والمرترة155, كما بينا بطلان زواج المرتد أو 
المرتدة؛ لأن الزواج يعتمد الملة والمرتدٌ أو المرتدّة لا ملّة لهماه*"٠.‏ 

موضوع الفصل : 

وكلامنا في هذا الفصل يتعلق بأثر الردة في بقاء النكاح» وهل يترتب على ردّة أحد الزوجين 
أو كليهما وجوب التفريق بينهما أم لا؟ وما نوع الفرقة الواقعة بسبب الردّة إن قلنا بوقوعها؟ وهل 
يجب المهر أو بعضه إذا وقعت الفرقة بسبب الردّة؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا الفصل بذكر أقوال 
المذاهب المختلفة. 

۸ - أولاً : مذهب الحنفية:0115 

أ : وقوع الفرقة في الحال بردّة أحد الزوجين : 

إذا ارتدٌ أحد الزوجين المسلمينء أو ارتدٌ المسلم زوج الكتابية وقعت الفرقة بينهما في 
الحال قبل الدخول وبعده؛ لأن الردة بمنزلة الموت لأنها سبب يفضي إليه» والميت لا يكون 
ولأنه لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة. 


)١١١64(‏ الفقرات من ٥۳۲۰‏ وما بعدها. 

. 1٤١۷ الفقرة‎ )١1١1١69( 

٠ج «المبسوط» جه ص۹٤۰ «البدائع» ج٣“ ص۳۳۸-۳۳۷. «الفتاوى الهندية فى فقه الحنفية»‎ GD: 
. ص۲۸۱‎ 


SKE 


8- ب : الفرقة تثبت بنفس ردّة أحد الزوجين: 

والفرقة بردّة أحد الزوجين تثبت بنفس الردّة» وتعتبر فرقة بغير طلاق - أي فرقة فسخ إذا 
كانت بسبب ردّة الزوجة بغير خلاف بين الحنفية وتعتبر أيضا فرقة فسخ إذا كانت بسبب ردّة الزوج 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد تعتبر فرقة طلاق. 

+ ج : إذا ارتد الزوجان معاً هل تقع الفرقة؟ 

وإذا ارتد الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما استحساناً حتى لو أسلما معاً فهما على نكاحهما. 
والقياس وقوع الفرقة بردّتهما معأء وهو قول الإمام زفر. 

(وجه) قول زفر» وهو القياس» أنه لو ارتد أحدهما لوقعت الفرقة» فكذا إذا ارتدًا معاً؛ لأن 
في ردتهما ردة أحدهما وزيادة. 

(وجه) الاستحسان, إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن العرب لما ارتدّت في زمن أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم أسلموا لم يفرق بينهم وبين نسائهم . 

١‏ د : إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام: 

إذا ارتد الزوجان معا وعاد أحدهما إلى الإسلام وقعت الفرقة بينهما؛ لأنه لا يجوز نكاح 
وأحد طرفيه مرتدٌ. سواء كان هذا الطرف الزوج أو الزوجة. 

7ه : زوجة المسلم الكتابية إذا تمجست : 

إذا كانت زوجة المسلم كتابية ثم تمجّست أو صارت وثنية وقعت الفرقة بينهما؛ لأن غير 
الكتابية لا تصلح أن تكون زوجة لمسلم ابتداءً فكذا بقاءً. 

0 و : زوجة المسلم يهودية فتنصّرت: 

إذا كانت زوجة المسلم يهودية فتنصّرت أو كانت نصرانية فتهودت لم تقع الفرقة ولم يعترض 
عليهاء ولا تجبر على العودة إلى دينها السابق ؛ لأنها انتقلت من باطل إلى باطل» والجبر على 
الباطل باطل. وكذا لا تجبر على الإسلام ؛ لأنه لا إكراه في الدين. 

- حكم المهر بعد الردة: 

وأما حكم المهر بعد الردّة ووقوع الفرقة. فقد قال الحنفية: إن كان الزوج هو المرتد فلها 
كل المهر إن كان قد دخل بهاء ولها نصفه إن لم يكن قد دخل بها. وإن كانت الزوجة هي 
المرتدّة. فلها كل المهر إن كان قد دخل بهاء ولا مهر لها إن لم يدخل بها. 


-١١١ - 


٥‏ الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟ 
إلى الإسلام؟ جاء في «الفتاوى الهندية»: «لو أجرت - أي الزوجة المسلمة ‏ كلمة الكفر على 
لسانها مغايظة لزوجها أو إخراجاً لنفسها عن حبالته أو لاستيجاب المهر عليه بنكاح مستانف» 
تجبر على الإسلام. ولكل قاضي أن يجدد النكاح ولو بدينار سخطت أو رضيت» وليس لها أن 
تتزوج إلا بزوجها»011, 

5 ثانياً: مذهب الشافعية01179: 

أ : إذا ارتدٌ الزوجان أو أحدهما: 

إذا ارتد الزوجان أو أحدهماء فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بانفساخ النكاح . وإن كان 
ارتدادهما أو أحدهما بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة. فإن رجع المرتد منهما إلى 
الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء وإن لم يجتمعا على د حتى انقضت العدة 
انفسخ النكاح ووقعت الفرقة . 

۷ - الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس: 

ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر على ما انتقل إليه من دين على القول الأظهر عند 
الشافعية » فإن كانت المنتقلة امرأة نصرانية فتهؤدت أو يهودية فتنصرت لم تحلّ لمسلم؛ لأنها 
1 تقر على ما انتقلت إليه كالمرتدّة. وإن كانت المنتقلة زوجة مسلم فكردة مسلمة عن الإسلام 

فتنجز الفرقة بينهما قبل الدخول» وكذا بعدذه إن لم تسلم قبل انقضاء العدة . 

۸ - ثلثاً: مذهب الحنابلة015: 

أ : الردّة قبل الدخول: 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول اش النكاح» قال ابن قدامة الحنبلي وهذا قول عامة 
أهل العلم. لقوله تعالى : ولا تمُسکوا بء بعصم الكوافر4. 


. «الفتاری الهندية» ج١2 ص۲۸‎ )١١1١151( 
«نهاية المحتاج» ج“ ص۰۲۸۸ «مغني المحتاج» ج۳‎ ٤۷١-٤۷٠ «المجموع» ج216 ص‎ (“11 
. ص۱۹۰‎ 
. ٦٤۰۔٦۳۸ 1155ل «المغني» ج25 ص‎ 


اأاكا- 


48 - ب : الردّة بعد الدخول: 

وإذا ارتدٌ أحد الزوجين بعد الدخول فعن أحمد روايتان: 

الأولى : تتعجل الفرقة؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده 
كالرضاع . 

والرواية الثانية: تقف الفرقة على انقضاء العدّة» فإن أسلم المرتدٌ قبل انقضائها فهما على 
تكاحهماء وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة بانت منه من حين اختلف الدينان؛ لأنه ‏ أي الردة - 
لفظ تقع به الفرقة. فإذا وجد بعد الدخول جاز أن تقف الفرقة على انقضاء العدّة كالطلاق 
الرجعي ١‏ فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام الكافرة الحربية تحت الحربي في دار الحرب . 

- ج : إذا ارتدٌ الزوجان معاً: 

إن ارتدٌ الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما: إن كان قبل الدخول تعجلت 
الفرقة» وإن كان بعده» فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدّة؟ على روايتين في 
المذهب. 

١6م‏ هد : حكم المهر بردة أحد الزوجين قبل الدخول: 

إن ارتدت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلهاء وإن كان الزوج هو المرتد 
قبل الدخول فعليه نصف المهر؛ لأن الفسخ من جهته فأشبه ما لو طلّق. وإن كانت التسمية 
- تسمية المهر - فاسدة. فعليها نصف مهر المثل. 

71 -ه: ردّة أحد الزوجين بعد الدخول: 

وإن كانت ردّة أحدهما بعد الدخول» فلها كل المهر ‏ كما يبدو وإن لم يصرحوا به ؛ لأن 
المهر يتأكد بالدخول وقياساً على ما قالوه فيما إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول أن 
لها كل المهر لاستقراره بالدخول. ش 

۴۳“ _ و : ردّة أحد الزوجين تمنع الوطء: 

وإذا ارتدٌ أحد الزوجين أو ارتدا معا منع ذلك من وطئهاء أي لا يجوز وطؤها فإن وطئها في 
بعقد النكاح؛ لأنه وطأ أجنبية فيكون عليه مهر مثلها. وإن قلنا إن الفرقة موقوفة على انقضاء 
العدّة فإن أسلم المرتد منهما أو أسلما جميعاً في عدتها وكانت الردّة منهماء فلا مهر لها عليه 

-ا1١7-‎ 


لهذا الوطء؛ لأنا تبيّنا أن النكاح لم يزل قائماً؛ لأنه وطثئها وهي زوجته. وإن ثبتا على ردّتهما ‏ 
أو ثبت المرتدٌ منهما على ردته حتى انقضت عدتهاء فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء؛ لأنه وطء 
في غير نكاح. 

4 رابعاً: مذهب الجعفرية01159: 

إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وسقط المهر إن كانت المرأة 
هي المرتدة» وسقط نصف المهر إن كان الزوج هو المرتدٌ. ولو وقعت الردة من أحدهما بعد 
الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة» فإن عاد من ارت إلى الإسلام منهما على نكاحهما 
وإلا فسخ النكاح ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدحول. 

6+ خامساً: مذهب المالكية92١١0):‏ 

أ : نوع الفرقة بردّة أحد الزوجين: 

تقع الفرقة بردّة أحد الزوجين» وهي فرقة بطلاق على المشهور في المذهب» فتقع بالردة 
طلقة بائنة لا رجعية. وقال بعضهم تقع طلقة رجعية. وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في 
العدّة إن قلنا تقع طلقة بائنةء بل لا بدّ من عقد جديد إن أراد إرجاعها بعد أن يسلم المرتدٌ. 
وعلى القول إنها طلقة رجعية» له أن يرجعها خلال العدّة إذا أسلم من ارت منهما. وقيل إن الفرقة 
بالردة فرقة فسخ لا طلاق» وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس » وعلى هذا القول إذا تاب 
المرتدٌ منهما ورجع إلى الإسلام وجدد الزوج عقد النكاح فإنها ترجع إليه وهو يملك عليها ما 
كان يملكه عليها من عدد الطلقات قبل فرقة الردّة» وعلى القول المشهور تعود إليه وهو يملك 
عليها طلقتين؛ لأن الفرقة بالردة فرقة بطلاق بائن على المشهور في المذهب كما قلنا. 

ويبدو أن من قال منهم : إن الفرقة بطلاق رجعي» هذا إذا وقعت الفرقة بعد الدخول» أما 
إذا وقعت الفرقة بالردّة قبل الدخول. فلا بد أن تكون بطلقة بائنة؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا 
عدّة فيه. 

5 ب : رثة الزوجة بقصد فسخ النكاح : 

وإذا ارتدت الزوجة بقصد فسخ نكاحها تخلصاً من زوجهاء عوملت بنقيض قصدهاء فلا 
يفسخ نكاحها عند فريق من المالكية اعتمادا على ما رواه علي بن زياد عن مالك قوله: «إذا 


. ۲۹٤ص «شرائع الإسلام» ج۲.۔‎ )١١154( 
. «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج؟ . ص۲۷۰‎ )١1١1١568( 
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ارتدّت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقاًء وتبقى على عصمته» أما إذا قصد 
الزوج بردته فسخ النكاح» فلا خللاف بين المالكية في اعتبار قصده؛ لأن العصمة بيده فتقع 
الفرقة التي قصدها بردته. 

17- ج : حكم المهر بردّة أحد الزوجين: 

إن وقع الارتداد قبل الدخول فلها نصف المهرء وهذا على القول بأن الفرقة بالردة طلاق. 
على القول بأنها فسخ :فلا دي لها . ويلاحظ أنهم لم يفرقوا فيما قالوه بين وقوع الفرقة برذة 
0 أو بردة ١‏ الزيج . أما إذا وقعت الفرقة بعد الدحول» فالظاهر انها ت تستحق كل المهر لتأكده 

4- سادساً: مذهب الزيدية0112: 

قالوا: يرتفع النكاح بأحد أمور أربعة: (الأول) أن تكون ملّتهما واحدة عند عقد الزواج» 
ثم طرا عا ادف فإنه يرتفع بينهما بتجدد اختلاف الملتين» كما لو كانا مسلمين فيرتد 
أحدهما فإنه يئ ينفسخ النكاح وتقع الفرقة في الحال» وسواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها. 
وقال المؤيد بالله : إن كانت غير مدخول بهاء وقعت الفرقة في الحال» وإن كانت مدرلا بها 
لم تقع الفرقة إلا بعد انقضاء العدّة دون أن يسلم من ارت منهما. 

8- سابعاً: مذهب الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «ما يقع به فسخ التكاح بعد صحته 
أمور. . 

(وثالثها): أنه 3 فك الزوج ‏ دونها. 

(ورابعها) : أن ترتدٌ هي - أي الزوجة ‏ دونه . 

(وخامسها) : أن ردا معاً. ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نکاحهما» سواء راجع الإسلام أو 
راجعت الإسلام أو راجعاه معأء لا ترجع إليه البتة في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق ‏ مهر- 
ووليّ وأشهاد» ولا د يجب أن يراعى في شيء من عدة ولا عرض إسلام ۷ . 


. ۳۲٣۳-۳۲۲ «شرح الأزهار» ج؟اء‎ )١١١55( 
. ٠٤۳ص‎ .٠١ج «المحلّى» لابن حزم»‎ )۱۱۱۹۷( 
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: 5 
نسل رد رر 
. . 7 
لولس ارتو رر 

٩۰‏ = تمهيد: 

تكلمنا فيما سبق عن الشروط المقترنة بعقد النكاح وأقوال الفقهاء في جوازها. وما يجوز 
اشتراطه من الشروط ومالا يجوزء وبيّنا الراجح من هذه الأقوال. ونريد في هذا الفصل أن نبين 
أقوال الفقهاء فيما يترتب على عدم الوفاء بما اشترطته لنفسها في عقد النكاح» وهل تملك حى 
فسخ النكاح أو تطليق نفسها لعدم وفاء زوجها بما اشترطته عليه من شروط أم لا؟ 

١‏ للمرأة حقّ فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بالشرط: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «الشروط في النكاح تنقسم أقساماً 
ثلاثة: (أحدهما) يلزم الوفاء به. وهو ما يعود إليها نفعة وفائدته مثل أن يشترط لها الزوج أن لا 
يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليهاء فهذا يلزمه الوفاء لها به. فإن لم 
يفعل فلها فسخ التكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو 
ابن العاص ‏ رضي الله عنهم . وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس 
والأوزاعي وإسحاقف01159, 

وقد خالف في هذا فقهاء أخرون فقالوا ببطلان هذه الشروطء ومن هؤلاء الزهري وقتادة 
ومالك والليث» والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي79١6©.‏ وقد بينا أدلة هؤلاء والرد 
عليهاء وبينا أن الراجح قول من اعتبر هذه الشروط في عقد النكاح» فلا نعيد هنا ما ذكرناه 
عاك01137, 

۲ - حق الزوجة في الفسخ على التراخي: 

وح الزوجة في فسخ النكاح إذا لم يفف الزوج بما اشترطه لها من شروط, هذا الحق يثبت 


. ۰٤۸ص‎ » «المغني» ج‎ )١1١14( 
. ۹۹۱-۰۹۸۰ انظر الفقرات‎ )۱۱۱۷۰( . ۰٤4۹-۰٤۸ «المغني» ج۰1 ص‎ )۱۱۱۹۹( 
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للزوجة على التراخي » فلا يلزمها العمل به فوراً؛ لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عنهاء فكان على 
التراخي» لأنها أدرى بمصلحتها وأعرف بما ينفعها من الفورية في الفسخ أو التأني والتأمل 
والتراخي فيه(01111) , 

477 - ما يسقط حقٌّ الزوجة في الفسخ: 

وخيار الزوجة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بالشرط» لا يسقط هذا الخيار إلا برضا 
الزوجة بعدم وفاء الزوج بالشرط» سواء كان هذا الرضا منها بالقول أو بالفعل بأن تمكنه من نفسها 
بالوطء مع علمها بعدم وفائه بالشرط . فإن لم تعلم بعدم وفائه بالشرط ومكنته من وطثها لم يسقط 
خيارها 01179 , 

٤‏ - خيار الفسخ خاص بالنكاح الذي ورد فيه الشرط: 

وخيار الفسخ لعدم الوفاء بالشرط يختص بعقد النكاح الذي ورد فيه الشرط فإذا طلّقها الزوج 
ثم عقد عليها عقد نكاح جديد ليس فيه الشرط القديم» لم يثبت لها خيار الفسخ إذا خالف 
الزوج مضمون الشرط القديم ؛ لأنه لم يرد في عقد النكاح الجديد, فقد جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة: «ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فیه» فإن بانت - أي 
الزوجة ‏ المشترطة منه ثم تزوجها ثانياء لم تعد الشروط؛ لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط 
م011 , 

6 رفع الدعوى بفسخ النكاح : 

وإذا شرطت الزوجة لنفسها أو شرط لها زوجها في عقد النكاح فلم يف بالشرط وأرادت 
الزوجة فسخ النكاح لعدم وفائه بالشرط. فهل يجب عليها رفع الدعوى بالفسخ إلى القاضي 
المختص» أم تملك فسخ النكاح بإرادتها دون حاجة إلى مراجعة القاضي ورفع دعوى الفسخ 
إليه؟ الظاهرء لا بد من رفع الدعوى لسببين: 

الأول: إن التفريق لعدم الوفاء بالشرط مختلف فيه من جهة جواز الشروط في النكاح» وفيما 
يجوز من الشروط إذا قلنا بجواز الاشتراط» وفي إيقاع التفريق عند عدم الوفاءء وحكم القاضي 
هو الذي يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية الخلافية» ويكون حكمه فيها ملزما لذوي الشأن. 


(۱۱۱۷۱) «كشّاف القناع» ج7. ص08 . 
(۱۱۱۷۲) وكشّاف القناع» ج۴» ص07 . 
(۱۱۱۷۳) «كشّاف القناع» ج۳» ص۳٥‏ . 
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الثاني : إن التفريق لا يقع إلا بعد إثبات عدم وفاء الزوج بالشرط» ولا يجوز أن تكون الزوجة 
هي الخصم والحاكم في هذه المسألة بأن تقرر ثبوت عدم الوفاء وتصدر حكمها بالتفريق » وإنما 
عليها أن ترفع دعواها بالفسخ إلى القاضي وأن تقدم البينة الشرعية على عدم وفاء الزوج بالشرط 
حسب القاعدة الشرعية : «البينة على المدّعي» فإذا ثبت ذلك حكم القاضي بالتفريق - أي بفسخ 
النكاح -. 

5- حقّ الزوجة بالفسخ لا يسقط حق الزوج في الطلاق: 

وحقٌّ الزوجة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بما اشترطه لزوجته في عقد النكاح لا يسقط 
حق الزوج في الطلاق - أي في تطليقها بمحض إرادته. ولكن إذا لم يف بالشرط وقبل أن تطلب 
الزوجة فسخ النكاح بادر إلى تطليقها فهل يقع طلاقه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا شرط 
الزوج للزوجة في العقدء أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها صح 
الشرط» وهو مذهب الإمام أحمد. وإذا فعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلّق. فقياس المذهب أنها 
لا تملك الفسخ؛١١0.‏ والراجح » كما يبدو لي» أن الزوج يملك تطليقها قبل أن ترفع دعواها 
بالفسخ إلى القاضي» فإذا رفعت الدعوى» فينبغي القول بلزوم انتظار نتيجة الدعوى» فإن ثبت 
ما تدعيه الزوجة من عدم وفائه بالشرط وأصدر القاضي حكمه بالتفريق لم يملك الزوج تطليقهاء 
وإن ردت دعوى الزوجة» كان له أن يطلّقها. 


. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ص۲۱۸‎ )1١1174( 
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7 ع مااع 
له 
۷ . تمهید» ومنهج البحث: 
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب من أسباب فرق الزواج التي ذكرناها في الباب السابق 
أو حدثت الفرقة بسبب وفاة الزوج» وجب على الزوجة أن تنتظر مدة معينة تلتزم فيها ببعض 
الالتزامات الشرعية: مثل عدم جواز تزوجها قبل انقضاء هذه المدة التي تعرف في الاصطلاح 
الشرعي ب (العدّة). فلا بد من تعريف (العدّة) في اصطلاح الفقهاء. وبيان دليل مشروعيتهاء 
والحكمة من تشريعها وأنواعها ومقدار كل نوع» وعلى من تجب هذه الأنواع» ووقت ابتدائها 
وانقضائهاء وبمّ يعرف هذا الانقضاءء وأحوال تحولها من تقدير إلى تقدير» وأخيرا بيان ما يترتب 
على العدّة من أحكام سواء ما تعلق منها بالمرأة نفسها أو بغيرها مما يمكن تسمية هذه الأحكام 
ب (أحكام العدّة). وفي ضوء ما ذکرته من أبحاث العدّة» أقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول : تعريف العدّة وبيان مشروعيتها. وحكمة تشريعها. 
الفصل الثاني : أنواع العدّة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها. 
الفصل الثالث: أنواع العدّة من حيث نوع مدتها. 
الفصل الرابع : ابتداء العدّة. وانقضاؤهاء وكيفية احتسابها. 
الفصل الخامس : تحول العدَّة. وتداخلها وتعددها. 
الفصل السادس: أحكام العدّة. 


-١1١94- 


007 5 إلى 2 م 
زین (لدرة, رادار دا نزي 
- تعريف العدّة في اللغة : 
العدّة في اللغة إحصاء الشيء» يقال: عددت الشيء عدة» أي أحصيته إحصاءً. وعدة 
المرأة ما تعدّه من أيام أقرائها. ويقال: اعتدت المرأة» وانقضت عدّته )۱۷° . 
64- تعريف العدّة في اصطلاح الفقهاء : 
عرف الفقهاء العدّة في الاصطلاح الشرعي بتعاريف متعددة نذكر منها ما يأتي : 
أ : «العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح»"'. 
ب : «العدة في الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول» أو ما يقوم 
مقامه من الخلوة أو الموت»”""'''٠.‏ والمراد بالتربص الانتظار, أي انتظار انقضاء العدّة019, 
ج : العدّة في الشرع اسم لمدة تتربص بها المرأة لمعرفة براءة رحمها. أو للتعبد أو 
زه : ها على زوجهاي011, 
٠‏ - التعريف المختار للعدّة: 
وفي ضوء ما قاله الفقهاء في تعريف العدَّة في اصطلاح الشرع» يمكن أن نعرفهاء ونختار 
هذا التعريف فنقول: العدّة في الاصطلاح مدة مقدّرة بحكم الشرع تلزم المرأة مراعاة أحكامها 
عند وقوع الفرقة بينها وبين زوجها. 


. ٥۰۴ص‎ 2١ج «لسان العرب» ج٤ » ص۲۷۲» 778 , «الصحاح» للجوهري»‎ )١11١11( 
. «البدائع» للكاساني » ج۰۳ ص۱۹۰‎ 2)) 

(۱۱۱۷۷) «فتح القدیر» ج؟. ص۲۹۱۹ . 

(۱۱۱۷۸) «فتح القديره جا ص۹٣۲۹‏ . 

(۱۱۷۹) «مغني المحتاج» ج"اء ص٤۴۸.‏ 
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العدّة واجبة شرعاًء وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع214. أما الكتاب» ففيه 
آيات كثيرة وردت في وجوبها (منها): قوله تعالى : «والمطلقات یترصن اهن لث 
ر ُو وقوله تعالى : وواللا يسن مِنّ المحيض مِنْ ن نایم إن ارتم قهن قلاثة 
اشهرء اللاي لم يَحِضْنَ . ولت الاحمال أجَلْهُنٌ أنْ ن يضعنَ ن حَمِلَهْنْ 211494 . وقوله تعالى : 
ِوَالْذِينَ يتوفون منکم ويذرُون أرواجاً يُتريصنٌ ن بِأنفْسهِن أربعة اشر وَعَشراً ی۳٣٠‏ . 


وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في وجوب العدّة (منها): قوله كل لفاطمة بنت 
قيس : «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم» وأجمعت الآمة على وجوبها في الجملة219. 

- هل تجب العدّة على الرجل : 

قد يكون هذا السؤال غريباً بعد أن عرفنا أن العدَّة تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو 
فسخ أو بوفاته. فكيف إذن جاء في تعريفها في «الدر المختار» في فقه الحنفية بأن العدّة شرعاً 
تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه»*2©. والجواب: أن الحنفية يريدون بهذا 
التعريف» أن الرجل أي زوج المعتدّة يلزمه الانتظار مدة العدَّة فلا يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا 
كانت هذه المعتدّة هي زوجته الرابعة التي طلّقها أو فسخ نكاحهاء كما لا يجوز لها أن تتزوج 
هي بأي زوج آخر أثناء هذه العدّة. وكذلك يلزم الرجل الانتظار مدة العدّة» فلا يجوز قبل 
انقضائها أن يتزوج أخت زوجته المعتدّة. ولكن مع هذا التشابه بين المرأة المعتدّة وزوجها في 
الانتظار مدة العدة في عدم الزواج بالتفصيل الذي ذكرته. هذا التشابه لا يبرر في نظرنا حشر 
اسم الرجل مع المرأة في تعريف العدّةء ونفضل أن يبقى تعريف العدّة خاصاً بالمرأة ومقصوراً 

۳“ - حكمة تشريع العدّة: 

العدّة تجب عند وجود سببها وهو وقوع الفرقة بين الزوجين» وحكمة تشريعها التأكد من عدم 
حملها من زوجها الذي فارقهاء فلو لم تجب العدّة مع احتمال حملها من زوجها الذي فارقهاء 
فإنها قد تتزوج قبل أن تضع حملها فيطؤها زوجها الجديد وهي حامل من زوجها الأول فيصير 


.]۲۲۸ [سورة البقرة» من الآية‎ )1١141( . ٤٤۸ص «المغني» جلاء‎ )١1١1180( 
.] 774 [سورة البقرةء الآية‎ )١1١18*( .]٤ [سورة الطلاق» الآية‎ )١1١187( 
ه٠ «الدر المختار» جلا ص7‎ )١111484( . ٤٤۸ص «المغني» جلاء‎ )١11184( 
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ساقياً ماءه زرع غيره» وقد نهى رسول الله كل عن ذلك» فقد قال ل : «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخرء فلا يسقينْ ماؤه زرع غيره». وإذا جاءت بولد في هذه الحالة فإن نسب الولد يضيع لوجود 
الشك والاشتباه في نسبه إلى الزوج الأول أو إلى الزوج الثاني » فيضيع الولد لعدم المربي » 
فوجبت العدّة ليعلم بها فراغ الرحم وعدم شغلها بالحمل» فلا تقع هذه العواقب الوخيمة*'". 

- حكمة أخرى في العدّة: 

وهناك حكمة أخرى في تشريع العدّة» تظهر في عدّة الطلاق» إذ أن الأصل في الطلاق 
أن يكون رجعياً يملك فيه الزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتهاء فكان في تشريع العدّة 
تمكين للزوج المطلق طلاقاً رجعياً إرجاعها إليه خلال مدة العدّة إذا تبين له تسرعه وعجلته في 
تطليقهاء وفي هذا المعنى قال الإمام ابن القيم: «عدّة الطلاق وجبت لتمكن الزوج فيها من 
الرجعةء ففيها حن للزوج» وح للولد وحقّ للناكح الثاني أي للزوج الثاني إذا رغبت الممتّة 

في الزواج بعد انقضاء عدتها ‏ فحق ن الزوج ليتمكن من الرجعة في العدّة. وح الله لوجوب 
ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى » وح الولد لثلا يضيع نسبه ولا يُذُرى لأي 
000 وحقٌ المرأة لما لحامن النفقة زمن العدّة لكونها زوجة ‏ وهذا في الطلاق الرجعي ‏ ترث 
وتورث . . 

: ٩۱١۸۷ : في عدة الوفاة حكمة أخرى‎ 5 ٥ 

وفي عدة الوفاة حكمة أخرى» إضافة إلى ما ذكرناه من التأكد من براءة الرحم أو من وجود 
الحملء وهذه الحكمة هي إظهار الحزن على وفاة زوجها. وهذا ضرب من ضروب الوفاء لزوجها 
بعد وفاته» كما أن في حزنها إظهاراً لتحسسها بما فاتها بوفاته من نعمة الزواج الذي شرعه الله ؛ 
لأن الزواج كان نعمة في حقها؛ لأن الزوج سبب صيانتها وعفافها وإيفائها النفقة ومؤونة ة العيش» 
وإنجاب الذرية وصيرورتها أماً وهو ما تتطلع إليه كل أنثى . . » فوجبت عليها العدّة إظهاراً للحزن 
بفوت النعمة وتعريفاً بقدرها كما يقول الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى 1440" . 

: العدّة تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية‎ - ۳٠ 

وتجب العدّة على زوجة المسلم ولو كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) إذا وجد سبب وجوبها 
من طلاق ونحوه قبل الوفاة» أو لوفاة زوجها؛ لأن العدّة تجب بحقٌّ الله وبحقّ الزوج» قال تعالى : 


. 47٠١ «البدائع» ج٣» ص۱۹۱› «الهداية» ج"» ص‎ (11A 
. «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤›» ص‌۲۰۹-۲۰۸‎ )۱۱۱۸۷( 
. «البدائع» ج۰۳ ص۱۹۱‎ )١١١44( 
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et °‏ " و ا کک 5 . 
فما لكم عليهن من عدةٍ تعتذونها4 والكتابية مخاطبة بحقوق العبادء فتجب عليها العدّة» وتجبر 


عليها لأجل حقّ الزوج وحق الولد؛ لأنها من أهل حقوق العباد*“'٠.‏ 


. ٤٤۸ص‎ د٠ ص۱۹۲ 3 «المغني» ج۷‎ ra «البدائ‎ )١1١1488( 


-1١7؟5-‎ 


رل رس 
قرع ارز ی نازر رن 

للا رج 

العدّة تكون بعد فرقة بين الزوجين يجمعهما عقد نكاح صحيح › وهذا هو الغالب. ولكن 
قد يجمع بين رجل وامرأة عقد نكاح فاسد مما يستوجب التفريق بينهما بعد أن حصل في هذا 
النكاح دخول. فهل تجب في هذه الفرقة عدة على المرأة؟ وقد يحصل وطء بشبهة كما لو زفت 
امرأة إلى رجل فيطئها يحسبها زوجته فإذا هي ليست زوجته مما يستوجب التفريق. فهل يجب 
على هذه المرأة الموطؤه بشبهة عدة أم ل؟ وقد يزني رجل بامرأة فهل يجب على هذه المرأة 
المزني بها عدة أم لا؟ هذا كله ما نريد بيانه في هذا الفصل» وبهذا البيان يتبين أسباب وجوب 
العدّة. 

- منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: عدّة الفرقة في النكاح الصحيح . 

المبحث الثاني : عدّة الفرقة في النكاح الفاسد. 

المبحث الثالث: عدّة الموطؤة بشبهة. 

المبحث الرابع : عدّة المزني بها. 


° 


تمرح للذدرك 
عدة الفرقة في النكاح الصحيح 


۹ - تمهید» ومنهج البحث: 
الفرقة في النكاح الصحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أو غيره من أسباب الفرقة في 
حياة الزوجين . وقد تكون الفرقة بسبب الوفاة ونعني بها هنا وفاة الرجل حيث تجب العدة على 
زوجته. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: عدّة الفرقة في حياة الزوجين . 
المطلب الثاني : عدّة الوفاة. 
المطلب الأول 


عدّة الفرقة في حياة الزوجين 
٠لا‏ عدّة بالفرقة قبل الدخول: 
قال الله تعالى : هيا أيها الْذينَ آمَنوا إذا نَكَحُتم المُؤمنات ثُمْ طَلْقَثَمومُنٌ من قَبْل أن 
تمسوهنٌ فما لَكُم عَلَيهنْ من عِدَةٍ تَعتَدُونَها 4« )0٠6'‏ وهذه الآية صريحة في انتفاء العدّة عن 
الزوجة إذا طلّقها زوجها قبل أن يمسها أي قبل الدخول بها-. وعلى هذا إجماع العلماء. 
وأيضاً فإن العدّة تجب للتأكد من عدم حمل الزوجة وقد تيقنا ذلك ها هنا لعدم حصول الدخول. 


وهكذا كل فرقة في الحياة بين الزوجين قبل المسيس» كالفرقة بالخلع أو بسبب الرضاع أو 
اختلاف الدين ١'١‏ . 


١‏ الفرقة بعد الدخول توجب العدّة: 


والفرقة بعد الدخول في حياة الزوجين توجب العدّة لمفهوم الآية الكريمة التي ذكرناها في 
الفقرة السابقةء والتي نصت على انتفاء العدّة عند الفرقة قبل المسيس» فعلم أن الشرط في 


(140١1١)[سورة‏ الأحزاب» الآية 44]. )١11141(‏ «المغني» جلاء ص48 4 . 
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وجوبها,ٍ وقوع الفرقة بعد الدخول”"' وأيضاً فان قوله تعالى : طوَالمُظَلْقاتُ يرصن بِأنفْسِهنٌُ 
لاله فر وء يفيد وجوب العدّة بالفرقة بعد الدخول؛ لأن لفظ «والمطلقات» عام خرج منه 
المطلقات قبل الدخول» فبقي الحكم ‏ وجوب العدّة ‏ خاصاً بالمدخول بهنع0115, وأيضاً فإن 
العدّة بالفرقة في حياة الزوجين وجبت بطريق استبراء الرحم للحاجة للتأكد من خلوها من الحمل 
وهذه الحاجة تثبت بعد الدخول لا قبله01159, 

۲ - هل تجب العدّة بتحمل ماء الرجل؟ 

قلنا إن الدخول شرط لوجوب العدّة إذا وقعت الفرقة بين الزوجين في حياتهماء فإذا تحملت 
الزوجة ماء زوجهاء فهل يقوم ذلك مقام الدخول. وبالتالي تجب عليها العدّة إذا وقعت الفرقة 
بينها وبين زوجها بعد أن تحملت ماءه؟ قال الشافعية بالإيجاب» فقد جاء في «مغني المحتاج»: 
«تجب العدّة بعد وطأ. . أو الفرقة بعد استدخال منيه أي مني الزو ٠»‏ . 

وعند الحنابلة اختلاف ولكن الذي اختاره صاحب «كشاف القناع» على ما يبدو عدم 
وجوب العدّة. فقد جاء فيه: «ولا تجب العدّة بتحملها ماء الرجل ‏ أي منيه ‏ وقال ابن حمدان 
إن كان ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منه» وفي العدة والمهر وجهان. فإن كان حراماً أو ماء 
من لله زوجهاء فلا نسب ولا مهر ولا عدَّة في الأصح . وقال في كتاب «المنتهى» ويثبت به 
ت وعدّة ومصاهرة ولو من أجنبي 0115006 . 

۴۳ - هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدّة: 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين في حياتهما قبل الدخول ولكن بعد الخلوة الصحيحة. فهل 
تقوم هذه الخلوة مقام الدخول في وجوب العدّة على الزوجة؟ أقوال للفقهاء يمكن أن نجملها 
في قولين على النحو التالي : 

415 القول الأول: تجب العدّة: 

فالعدّة تجب بالفرقة قبل الدخول, ولكن بعد الخلوة الصحيحة, وهذا قول الحنفية والحنابلة 
والزيدية» فمن أقوالهم ما يأتي : 

: من أقوال الحنفية‎ - ٥ 


(۱۱۱۹۲) «البدائع» ج۰۳ ص 19١‏ . (۱۱۱۹۳) «تفسير القرطبي» ج۳ ص7١١‏ 


(11144),«البدائع» ج"اء ص۱۹۱ . )١11145(‏ «مغني المحتاج» ج*. ص٤۳۸.‏ 
۱1147( وكشاف القناع» ج"اء ص مه 764-37 . 
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جاء في «البدائع» في فقه الحنفية للإمام الكاساني : دلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح 
۱ لصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب المدّة؛ لأن فيها حق الله تعالى وحق الله تعالى يحتاط 
في إيجابه؛ ولأن التسليم الواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة» فتجب العدة كما تجب 
بالدخول» ۱۱۹0 . 

5- من أقوال الحتابلة : 

جاء في «كشّاف القناع» في ففه الحنابلة: «وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة ولو لم يمسّها 
مع علمه بها فعليها العدة» سواء ء كان بهما أي الزوجين مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء 
حسي أو شرعي : كإحرام وصيام» وحيض ونفاس ومرض» وجب وعنة» ورتق وظهارء وإيلاء 
واعتكاف أو لم يكن لما روى أحمد والأثرم عن زرارة ب بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون 
أن من أغلق بابً او آرخی ستراء فقد وجب المهر ووجبت العدةء وهذه قضية اشتهرد ت ولم تنكر 
فكان كالإجماع› وضعف الإمام أحمد ما روي خلافه؛ ولأنه ‏ أي عقد النكاح - عقد على 
اتان فالتمكين منه يجري مجری الاستيفاء في الأحكامء والحكم معلق على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة (الدخول) دون حقيقة الإصابة . ولو خلا بها واختلفا في الدخول قبل قبول 
من يدعي الوطء احتياطاً؛ ولأنه أقرب إلى حال الخلوة»*"'. 

۷ - من أقوال الزيدية : 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «العدّة هي إما عن طلاق» فلا تجب إلا بعد دخول 
أو خلوة بلا مانع عقلي من طفولة أو مرض أو نحوهما مما لا يمكن معه الوطء: كالرتق والجبٌ 
من الأصل لا كالجذام والبرص والجنون» والسلّ والعنة ونحوهما مما لا يمكن معه الوطء فتجب 
العدّة. . والمرأة المخلو بها إذا تيقنت أنه لم يطثها لم تجب عليها العدّة بينها وبين الله تعالى» 
وإنما يجب في ظاهر الحكم»0'. 

۸ القول الثاني : لا تجب العدّة: 

لا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول في وجوب العدّة. وعلى هذا إذا وقعت الفرقة قبل 
الدخول وبعد الخلوة الصحيحة لم تجب العدّة على الزوجة. وهذا مذهب الشافعية والظاهرية 
والمالكية والقول الأشهر في مذهب الجعفريةء ونذكر فيما يلي ب بعض أقوالهم : 


)1114۷( «البدائع» ج۳٠‏ ص۱۹۱ . 
)1114۸( وكشاف القناع» ج۳» ص۹۸٠۲‏ . 
(۱۱۱۹۹) «شرح الأزهانه ج۲» ص؟451-؟451 . 
- ۱۸ - 


4- من أقوال الشافعية 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا تجب العدّة بخلوة مجردة عن وطأ في 
الجديد 0 في مذهب “امام الشافعي الآخير- لمفهوم الآية ا . وهي قوله تعالى : «يا 
يها الْذينَ آمنوا إذا نَكحْتْمْ المؤمئات ثم طلْقتُمومُنَ من قبل أن تمسو فما لَكُمْ عَليهِن مِنّ 
عد تَعْتدُونَهَا010, 

- من أقوال الظاهرية : 

جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وأما سائر وجوه الفسخ والتي لم يطئها زوجهاء 
فلا عدّة على واحدة منهن)001, 

- من أقوال المالكية : 
حال حيضها ونحو ذلك من الموانع الشرعية غير مجبوب» وهي - أي الزوجة ‏ مطيقة للوطء في 
خلوة يمكن فيها الوطء عادة» وإن تصادقا على نفي الوطء» لأنها أي العدّة حى لله فلا يسقطها 
تصادقهما على نفى الوطء. فإن اختل شرط مما ذكر فلا عدّة عليها»""'٠.‏ 

17 من أقوال الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولا يجب العدّة بالخلوة منفردة عن الوطء على 
الأشهر. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة ‏ في الوطء ‏ فالقول قوله مع يمينه»""'“. 

المطلب الثاني 
عدّة الوفاة 

6 - نص القرآن العزيز في عدّة الوفاة: 

قال تعالى : والذین يتوفونَ منکم ويَذْرُونَ أزواجاً يتربصنْ بأنفسهن ا أشهر 
وعَشراً4٥ MT‏ 
(۱۱۲۰۰) «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۳۸‏ . 
(۱۱۲۰۱) «المحلی» ج۱۰» ص۹٣۲‏ . 
)١٠۲۰۲(‏ «الشرح الصغيره ج٠»‏ ص۹۷٤‏ . 
)1°( «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص٤۳‏ . 
)١١٠١5(‏ [سورة البقرةء الآية .]۲١١‏ 
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٤‏ - أقوال المفسرين في آية عدّة الوفاة: 
في «أحكام القرآن» للقرطبي : «عدة الوفاة تلزم الحرة والأمّة والصغيرة والكبيرة» والتي 
لم تبلغ الحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض. والكتابية (اليهودية والنصرانية) دخل بها 
أو لم يدخل بها لعموم الآيةي(*"'٠.‏ 
ب : في «تفسير الألوسي» : : «وشملت الآية المسلمة والكتابية» وذات الأقراء والمستحاضة› 
والآيسة والصغيرة» والحرة ا E,‏ 
ج وفي «تفسير المنار» : : «وظاهر الآية أن هذا التحديد لعدّة الوفاة ة يشمل بعمومه الصغيرة 
والكبيرة والحرة وَالأمَقَ وذات الحيض واليائسة۷“''. 
6٥‏ _ لا خلاف في وجوب عدّة الوفاة: 
لا حلاف بين العلماء في وجوب عدّة الوفاة على الزوجة المتوفى عنها زوجها سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» تحيض أو لا تحيض» آيسة أو غير آيسة مسلمة كانت أو كتابية تحت مسلم. 
زوجها صغير أو كبير أو مجبوب . وحجتهم في ذلك عموم الآية التي ذكرناهاء وذكر بعض أقوال 
المفسرين فيها. 
۲١‏ - أقوال الفقهاء في عدّة الوفاة: 
أ : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرة المسلمة غير 
ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء سواء كانت كبيرة 
بالغة أو صغيرة لم تبلغ وذلك لقول الله تعالى: «وَالْذِينَ يُتَوفُونَ منككم . . . .٠'"۵4‏ 

ب : في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو 
كان طفلً أو كانت طفلة لا يولد لمثلها ولو قبل الدخول والخلوة» فتعتد إن لم تكن حاملا منه 
أربعة أشهر وعشر ليال, بعشرة ة أيام إن كانت 031 , 

ج : : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : : «عدّة حرة ة حائل غير حامل لوفاة وإن لم 
ولا أو كانت صغيرة ة أو زوجة صبي أو ممسوخ» ۰„ 
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. 187 «أحكام القرآن» للقرطبي» ج۳» ص‎ )١١170( 
. ۱٤۹ص (تفسير الآلوسي» «دوح المعاني)» ج۲“‎ )١1١7١5( 


(۱۱۲۰۷) «تفسير المنار» ج۲» ص )١1١1704( . 135١‏ «المغني» جلاء ص١47‏ . 
)١094(‏ وكشّاف القناع» ج٠‏ ص۰٠۲‏ . )١1١1١(‏ «مغني المحتاج» ج" ص 46" . 
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د : وفي «البدائع» للكاساني : «فتجب هذه العدّة على المتوفى عنها زوجهاء سواء كانت 
مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء وسواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض؛ لعموم قوله عر 
وجل : طوَالّذِينَ يُتوفُونَ منكُم ...) الخ”"'٠.‏ 

هل : في «المحلّى» لابن حزم : «وعدة الوفاة والأحداد فيها يلزم الصغيرة ولو كانت في 
المهديء٠"'٠.‏ 

: وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «ولمن توفى زوجها وإن كانت مطلقة 
طلا جعي أوكانت غير مدخول بهاء عدتها أربعة أشهر وعشراً إن كانت حرة» کان الزوج غير 
0 حر أو عبد كانت هي صغيرة ة أو كبيرة . Arg‏ 

: في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «وأما العدّة عن وفاة» فبأربعة أشهر وعشر كيف 
كان د أي ولو كانا طفلين أو أحدهما كانت مدخولة أم غير مدخولة. . .)0114 , 

ح : وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة 
أشهر وعشراً إذا كانت حائلاء صغيرة ة كانت حائلا» صغيرة ة كانت أو كبيرة » بالغاً زوجها أو لم 
يكن دخل بها أو لم یدخل 0151 , 

۷ - عدّة الوفاة للمطلقة رجعياً: 

المطلّقة طلاقاً رجعياً إذا مات زوجها وهي في عدّتها لزمتها عدّة الوفاة من حين وقوعه؛ 
لان الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحلّ ما دامت المطلّقة في عدّتهاء وبهذا صرّح الفقهاءء 
فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وإن مات زوج الرجعية في عدّتها استأنفت عدّة 
وفاة من حين موته؛ لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله تعالى : لِوَالْذينَ يُتوفَونَ منکم ويذرُون 
أذواجاً. 4 الآية ١"‏ , وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ولمن توفى زوجها ولو رجعية - أي 
مطلقة طلاقاً غا لا بائناً - أو كانت غير مدخول بها أربعة أشهر وعشر 0199 , 

۸ - لا خلاف في عدّة الوفاة على المطلقة رجعياً: 

ولا حلاف بين العلماء في وجوب عدّة الوفاة على المطلقة رجعياً إذا مات زوجها وهي في 


(۱۱۲۱۱) «البدائع» جلاء ص 1917 . 


(۱۱۲۱۲) «المحلّى» ج١٠.‏ ص )١171( . ٠۷١‏ «الشرح الصغير» للدردیرء ج١٠‏ ص١۷٠‏ . 
)11۳18( «شرح الأزهارء ج۲ » ص AD) . ۲۷۰-۲٦۹‏ «شرائع الإسلام» ج37 ص۳۸ . 
)١11715(‏ وكشاف القناع» ج٣‏ ص۱٣۲‏ . (A11۷)‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١»‏ ص 6٠9 ٠»‏ 


| 
- ۳۱ - 


العدّة» فقد جاء في «تفسير القرطبي»» بصدد تفسير آية عدة الوفاة التي ذكرناها: «أجمع العلماء 
على أن من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء عدّتهاء أن عليها عدّة 
الوفاة»“"'. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا مات زوج الرجعية ‏ أي المطلقة 
رجعياً - استأنفت عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على ذلك وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت 
للوفاة كغير المطلّقة,:05©. 

۹ لا عدّة وفاة على المطلقة بائا*"'٠:‏ 


وإذا مات زوج المطلّقة بائنً في عدّتها لم تعتد لوفاته؛ بل د تستمر في عدّتها عدّة الطلاق؛ 
لأن الزوجية زالت بالطلاق البائن فيتعذر إيجاب عدّة الوفاة عليها”""'"©. 


. «تفسير القرطبي» (أحكام القرآن)» ج۳» ص۱۸۲‎ )١١1714( 
. 401-491١ «المغني» جلاء ص‎ )۱۱۲۹۹( 
۰ ٠ص «المغني» ج۷»› ص۷۲٤۰ «البدائع» ج۳».‎ (1°) 


“۳ 


لت ان 
عدّة الفرقة في النكاح الفاسد 

د الفرقة قبل الدخول لا توجب العدّة: 

العرقة بين الزوجين واجبة في النكاح الفاسد؛ لأنه لا يجور ز استمرار المعاشرة الزوجية بينهما 
استناداً إلى نكاح فاسد. وتكون الفرقة إما بتفريق القاضي » وإما بالمتاركة ‏ أي بالافتراق من 
قبلهما دون تدحل القاضي 0( فإذا حصل التفريق أو المتاركة قبل الدخول» فلا عدّة على 
المرأة"""''›؛ لأن الفرقة قبل الدخول في النكاح الصحيح لا توجب العدّة. ففي النكاح الفاسد 
أولى . ١‏ 

| الفرقة بعد الدخول توجب العدة:‎ -0١ 

وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول وجبت العدّة ولو أن النكاح فاسد""'. لأن النكاح الفاسد 
يعتبر يفا عند الحاجة وقد مشت الحاجة ة إلى اعتباره ا لوجوب العدّة صيانة لماء 
الرجل بشبوت نسب الولد منه إن كانت المرأة حاملا منة) ويستوي في وجوب العدّة بعل الدخحول 
الزوجين ؛ لأن وجوب العدّة بالفرقة في النكاح الفاسد للتأكد من حمل المرأة أو عدم حملهاء 
وهذا يكون بعد الدحول03559 , 

14 - هل تحب العدّة بالفرقة فة بعد الخلوة؟ 


وإذا تم التفريق في النكاح الفاسد قبل الدخول وبعد الخلوةء فهل تجب العدّة 2 لا؟ 
06 يأتي : 


. ٥۲ص‎ > ١ج «الفتاری الهندية»‎ )۱۱۲۲۱١( 
. ۳۸٤ص «الفتاوى الهندية» ج١ 5 ص01 «مغني ا‎ )١١7؟؟؟(‎ 
: «البدائع» ج۳» وا‎ )١١779( 


ري 2 


۳ - القول الأول: 

القائلون بعدم وجوب العدّة قبل الدخول وبعد الخلوة في النكاح الصحيح › يقولون أيضاً 

4- القول الثاني : قول الحنفية: 

لا تجب العدّة بالفرقة بعد الخلوة؛ لأن الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في التكاح 
الصحيح في وجوب العدّة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا إلى الدخول» فأقيمت 
مقامه احتياطاً إقامة للسبب مقام المُسبّب فيما يحتاط فيه» والخلوة في النكاح الفاسد لا تفضي 
2 الدخول لوجود المانع وهو فساد النكاح وحرمه ة الوطء» فلم توجد الخلوة الحقيقية ؛ لأنها لا 

تتحقق إلا بعد انتفاء الموانع » والمانع قائم كما قلنا وهو فساد النكاح . وكذلك التسليم الواجب 

بالعقد لم يوجد؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم» فلا تجب العدّة"6""©. 

6 القول الثالث: قول الحنابلة : 

وعندهم إذا خلا الرجل بزوجته وهي مطاوعة له ولو لم يمسّها مع علمه بها ولو كانت الخلوة 
في نكاح فاسد» فعليها العدّة سواء كان بهما مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء. . ولا تجب 
العدّة بالخلوة بلا وظأ في نكاح مجمع على بطلانه كالخامسة› والمعتدّة سواء افا زقهااخنا أوعات 
عنها. وإن وطئها في النكاح المجمع على بطلانه ثم مات أو فارقها اعتدّت لوطه(" . 
فمذهب الحنابلةء وجوب العدّة بالخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد المختلف في فساده» أما 
المجمع على فساده أو بطلانه كما يعبر الحنابلة, » فلا تجب فيه العدّة بمجرد الخلوة» وإنما تجب 
العدّة بالوطءء فإذا لم يوجد وطأ فلا عدّة. 

- هل تجب عدّة الوفاة في النكاح الفاسد: 

عدّة الوفاة د تجب على الزوجة المتوفى عنها زوجهاء سواء دخل بها أولم يدخل» فهل تجب 
هذه العدّة على المرأة في النكاح الفاسد؟ والجواب : ل تجب؛ لأن الشرط ي وجوبها وجود 
النكاح الصحيح ؛ ؛ لأن الله تعالى أوجبها على الزوجةء ولا تصير المرأة زوجة حقيقية إلا بالنكاح 
الح ا 1 عدَّة 0 بح لمعنى أخر غير استبراء 00 هر إظهار ره على 


(11778) «البدائع» ج۳» ص۱۹۱ . 
(۱۱۲۲۰) «کشاف القناع» ج۳» ص۸٣۲‏ . 
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العدَةّ إظهاراً للحزن على ما فات01759, ا 

۷“ ولكن لو وطئها زوجها في النكاح الفاشد ومات بعد وطثهاء وجبت عليها العدّة 
لوطئه لا لوفاته وتكون عدّتها بموجب هذا الوطء لا بموجب الوفاة فلا تعتد أربعة أشهر وعشراً 
وهي عدّة الوفاة -» وإنما تعتد بالقزوء إن كانت تحيض» وبالأشهر إن لم تكن تحيض”"''. 


: 


)١11775(‏ «البدائع» ج۴» ص197. 
۷ «کشاف القناع» جلا ص768. 
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فعى نا 
عدّة الموطؤة بشبهة 


- تجب العدّة بالوطء بشبهة 

أ : مذهب الحنفية : 

الموطؤة بشبهة كما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها يظنها امرأته» فالتفريق بينهما واجب» 
والعدّة واجبة على المرأة؛ لأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب العدّة من 
باب الاحتياط» وهذا مذهب الحنفية*""'. 

848- ب : مذهب الحتابلة والشافعية : 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة والشافعيةء فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
BE‏ ة تعتد عة المطلقة› وبهذا قال 0 لأن ل 0 00 الفاسد في 
البراءة)7"١©.‏ أي البراءة من شغل الرحم » وهذا يكون بالعدّة 5 بالوطء بشبهة . وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «وإنما تجب العدّة إذا حصلت الفرقة المذكورة بعد وطء في نكاح 
صحيح أو فاسد أو شبهة»"". 

: المتزوجة إذا وطئت بشبهة‎ - ١ 

وإذا كانت المرأة ذات زوج فوطثت بشبهة» لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدّتها؛ 
لكي لا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه a‏ الأنساب . ولزوجها الاستمتاع مه بما دون الفرج 


في أحد القولين عند الحنابلة؛ لأنها زوجة حرم رم وطوّها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع 
منها بما دونه كالحائض ۱" , 


(۱۱۲۲۸) «البدائع» ج"اء ص۱۹۲ . (۱۱۲۲۹) «المغني» جلاء ص 400 . 
(۱۱۲۳۰) «مخني المحتاج» ج۳ ص٤۳۸‏ . )١1١771(‏ «المغني» ج۷» ص 408١0‏ . 


-۳- 


ْ الموطؤة بشبهة إذا مات من وطئها:‎ ١ 

والموطؤة بشبهة إذا مات من وطئها تعتد عدّة الوطء بشبهة لا عدّة المتوفى عنها زوجها؛ لأنها 
ليست زوجة لواطئها فتعتد بسبب الوطء لا بسبب وفاة واطئها. وهذه العدّة إما بالأقراءء وإما 
بالأشهر وإما بوضع الحمل كما سنبينه فيما بعد. 
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ولیی ابع 
عدّة المزني بها 
۲ عدّة المزني بها: 
أولاً: مذهب الحنابلة : 
المزني بها كالموطؤة بشبهة في العدّة» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال الحسن والنخعي . 
وعن أحمد رواية أخرى أنها تست تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى وهذا قول مالك» وروي عن 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: لاعدّة عليها. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ؛ لأن العدّة 
لحفظ النسب» ولا يلحق الزاني بالزنى نسب» وقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ ما يدل على 
ذلك017"95, 
۳ - ثانياً: مذهب الحنفية : 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «لا تجب العدّة على الزانية» وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى 21١90‏ وفي «رد المحتار» لابن عابدين: ولا عدّة على 
الحامل من الزنى اڈ وقال الإمام علاء الدين الكاساني : دولا تجب عدّة الحبل على 
الحامل بالزنى ؛ لأن. الزنى لا يوجب العدّة» إلا أنه إذا تزوج امرأة وهي حامل من الزنى جاز 
النكاح عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يجوز له أن يطأها حتى تضع؛ لثلا يصير ساقيا ماؤه زرع 
غيره) 0171 . 
4 - مذهب الشافعية : 


جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «وخرج بالنكاح الزنى فلا عدّة فيه اتفاقاً»010, 


. 468١ «المغني» ج۷» ص‎ )١177*9( 
. «رد المحتار» لابن عابدين» ج۳ ص۰۱۱‎ )١١74( . ٠۲٣ص‎ » «الفتاوى الهندية» ج۱‎ )١١7( 


(ه77١١)‏ «البدائع» جلاء ص۱۹۳ . (5"؟١1١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص9١١‏ . 


- ١*8 


6- مذهب الظاهرية : 

وعند الظاهرية كما جاء في «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «فإن كانت المطلّقة حاملاً من 
الذي طلقها أو من زنى أو بإكراه. فعدتها وضع حملها ولو إثر طلاق زوجها بساعة أو أقل»231. 

۷ - الراجح وجوب العدّة على المزني بها: 

والراجح وجوب العدّة على المزني بها؛ لأن الزنى وطء يقتضي شغل الرحم» فوجبت العدّة 
منه كوطء الشبهة . وتجب بثلاث حيض لا بحيضة واحدة؛ لأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة 
كالموطوءة بشبهة . وقول النافين وجوب العدّة. إن العدّة وجبت لحفظ النسب» يرد عليه أن وجوب 
العدّة لا يختص بحفظ النسب؛ لأنها لو اختصت به كما يقولون ‏ لما وجبت العدّة على 
الملاعنة المنفي ولدهاء ولا على الآيسة من المحيض» ولا على الصغيرة*"'' , 


(۱۱۲۳۷) «المحلّى» ج١٠.‏ ص۳٣۲‏ . 
)1١1١1778(‏ «المغني» ج۷» ص 450 . 


- ۱۳۹ - 


رانسس(نات 


م ِ 
قر رب ر 

۷- حبر 

إذا وجبت العدّة لوجود سببهاء فقد تكون مدّتها بالقروء» وقد تكون بالأشهرء وقد تكون 
بالمدة التى يستغرقها وضع الحمل. فالعدّة من حيث مدتها ثلاثة أنواع : عدّة تحسب بالقروء» 
وهذه هي العدّة بالقروء . وعدّة تحسب بالأشهر وهذه هي العدة بالأشهر. وعدّة تكون بوضع 
الحمل وهذه هي العدّة بوضع الحمل . 

- منهج البحث: 

المبحث الأول : العدة بالقروء . 

المبحث الثاني : العدّة بالأشهر. 

المبحث الثالث: عدّة الحبل - العدّة بوضع الحمل -. 
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یی للذورك 
العدة بالقروء 
4۹ - المعتدات بالقروء: 


قال الله عر وجل : طوَالمُطَلّقاتٌ يَربْصن بانفسهن نَلاثة قُرُوء04٠.‏ والمقصود بالمطلقات 
في هذه الآية المدخول بهن غير الحوامل من ذوات ان اي ممن يكن الحيض ونت 
لأن غير المدخول بها لا عدّة عليها لقوله تعالى : یا يها الْذينَ آمَنُوا إِذَا كحتم المؤمنات * ثم 
طَلْتْموهُن مِنْ قبل ان تمسوهنٌ, فا لكُمْ عَليهِنٌ من عِدَة تَعتدُوتهَا4 NYE:‏ . كما لا تشمل هذه 
الآية الحوامل بقوله تعالى : «وأولات الأخمال . أجلن أن يَضعْنَ حَمْلَهَنَه01:0. كما لا 
ج هذه الآية اللائي يئسن 3 المحيض» واللائي 0 يحضن لضعيرهن لقوله تعالى : 
«واللاتي يسن من المحيضٍ من سانكم إن ارت ت تبت فَعدَنهُنُ تلان شر واللائي ل 
يحضن . ادا 

- دلالة الآية على المعتدات بالقروء : 

فالآية الكريمة: «والمطلقات يريصن بأنفسهنْ نلاه فُرُوء»م تخص المطلقات المدخول 
بهن من ذوات الحيض غير الحوامل”“"'. سواء كن مسلمات أو كتابيات تحت أزواج مسلمين» 
إذا حصلت الفرقة بينهن وبين أزواجهن في الحياة بالطلاق أو بغيره قياسا 2 أو الفسخ 
للعيس9؟؛؟١11)‏ > وكذلك تعتد بالقروء الموطؤة بغير نكا اح“"''› كالموطؤة بسبهة a‏ بشبهة والموطؤة بالزنى . 

: المقصود بالقروء‎ 0١ 

وقد اختلف الفقهاء بالمقصود ب (القروء) التي تعتد بها المعتدّة» فمنهم من قال: إنها 


.]44 [سورة البقرة» الآية 8374]. (40؟١1) [سورة الأحزاب» الآية‎ )١١79( 
.]4 [سورة الطلاق. من الآية‎ )١١١٤١( .]4 [سورة الطلاق, من الآية‎ )١11741( 
. و«تفسیر القرطبي » ج23 ص۱۱۲‎ 2.4١ «تفسیر الرازي» ج5» ص‎ )١١؟495(‎ 

. «کشاف القناع» ج۳» ص۲٠۲ . (11746) «المغني» جلاء ص444‎ )١11744( 
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(الأطهان. ومنهم من قال: إنها: (الحيض). والواقع أن (القرء) في اللغة العربية يقع على 
الطهر والحيض جميعا فهو من الأسماء المشتركة» ولهذا اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : 
ره هاه ل IS‏ 7 95 8 9 

«يتريصن بانفسهن ثلاثة قرو هل المقصود (بالقروء) في هذه الآية (الأطهار) فتعتد المطلقة 
ثلاثة أطهارء أم المقصود (بالقروء): (الحيض) فتعتد المطلقة ثلاث حيض؟ على قولين: 

۲ القول الأول: القروء هي الأطهار: 

وأصحاب هذا القول يقولون إن المراد بالقروء في العدّة (الإطهار) والقرء هو الطهر. وممن 
قال بهذا القول من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور. وأما من 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين9؛١20.‏ وهذا 
مذهب الظاهرية45؟01, وأشهر الروايتين عند الجعفرية8؛4؟01, 

۲۳ - القول الثاني : القروء هي الحيض : 

وقال بهذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى» وهو مذهب 
الحنابلة والزيدية» وقال به من الصحابة الكرام علي وعمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري . 
وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله َة يقولون الأقراء ‏ أي القروء - 
هى الحيض؟؛015, 

٤4‏ - أدلة القول الأول: القروء هي الأطهار: 

أولاً : الدليل الأول: 

قوله تعالى : طفَطْلْقوهُنْ لعدّتِهِنٌ 4 والطلاق في الحيض محرّم» فينصرف الإذن بالطلاق إلى 
زمن الطه 03 , 

ثانياً: الدليل الثاني : 

روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قولها: «هل تدرون الأقراء؟ الأقراء: الأطهار». ثم قال 
الشافعى معقبا على قول عائشة: والنساء بهذا أعلم. لأن هذا إنما يبتلى به النساءا"''. 
(55؟١١)‏ «بداية ١‏ لمجتهد» ج؟ 2 ص۱۷۳ . 
)۱۱۲٤۷(‏ «المحلّى» ج۴» ص7617» «مغني المحتاج» ج۳» ص 86". 
(54؟1١١)‏ «شرائع الإسلام» ج۳ ص٤۳‏ . 
(59؟١١)‏ «بداية المجتهد» ج٣‏ ص 5لا «المغني» ج۷“ EDED‏ وكشاف القناع»» ج٣“‏ ص۲٣۰۲‏ 

«شرح الأزهارن ج۲ ص٤٦٤‏ . 

. ٩٤ص «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۸۹ . )11۲۰۱( «تفسير الرازي» ج25‎ )١١1260( 
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ثالثاً: الدليل الثالث: 

ورد في الآية (ثلاثة) وهذا إذا كان المعدود مذكراًء والطهر هو المذكر وليس الحيضةء فدل 
ذلك على أن المراد بالقروء الأطهار» وليس الحيض بدلالة لفظ (ثلاثة)؛ لأنه كما هو معروف 
باللغة يقال ثلاثة رجال وثلاث نسوة9 01 , 

6- أدلة القول الثاني: القروء هي الحيض: 

أولاً : الدليل الأول: 

تعالى : «واللائي : يسن من ن المحيضٍ من ن سانكم إن ارتم ۾ فَعدتهُنٌ لاه أَشْهْرٍ 
واللائي لم يَحضْنّ 2 وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الاعتداد يكون بالأشهر عند عدم 
الحيض؛ لأن الأشهر بدل عن القروء عند اليأس من المحيض والمبدل هو الذي يشترط عدمه 
لجواز إقامة البدل مقامه » فدلٌ على أن المُبدل هو الحيض» فكان هو المراد من القرء"'. 

ثانيا: الدليل الثاني : 

المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض قال رسول الله ية : «تدع الصلاة 
أيام أقرائها» رواه أبو داود وقال يكل : لفاطمة بنت أبي حبيش: «انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصليء 
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما ب بين القرء إلى القرء» رواه النسائي» ولم يعهد في لسان الشرع 
استعمال القرء د بمعنى الطهر في موضوع » فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسائه©"01 , 

ثالثاً: الدليل الثالث: 

وروي عن النبي يك أنه قال: «طلاق الم طلقتان وقرؤها حيضتان» وهذا نص في أن القرء 
هو ا 2 „e‏ 

رابعاً: الدليل الرابع 

ظاهر قوله تعالى : : #يتريصنٌ بأنْمسِهِنٌ اة قرو وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل 
القروء بمعنى نى الأطهار لم يوجب ثلاثة ؛ لأنه إذا طلّقها في طهرها فإنه يعتبره من من عدّتها وهو ليس 
بطهر كامل. فتكون عدّتها طهرين كاملين» وبعض الطهر الذي طلّقها فيهء وهذا خلاف ظاهر 


. ٤۹۷ص‎ ء١ج «البدائع» ج۴» ص 144غ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )١٠۲١۲( 
. ۱۹٤ص‎ ٠۳ج «المغني» ج۷»› ص۳٥٤ » «البدائم»‎ (1er) 

. ۱۷٦ص «المغني» ج۷»› ص۳٥٤ . «سنن النسائي» ج‎ (١٠۲١ ٤( 

(6؟١1١)‏ «المغني» ج۰۷ ص٤٥٤‏ «البدائع» ج۰۳ ص۱۹۲ . 


- (€0 


النص؛ لأن (الثلاثة) اسم لعدد مخصوصء والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه. ولو 
حملنا (القرء) على معنى الحيضة يكون الاعتداد بثلاث حيض کوامل» فيكون عملا بظاهر 
النص» فيكون هو الأولى في معنى القرء أي الحيض”<*"'٠.‏ 

خامساً: الدليل الخامس: 


أما قوله تعالى : طقَطَلّقُومُن لِعدّتهنٌ4 فيحتمل أنه أراد: مستقبلات لعدتهن إذ لا يمكن 
حمله على الطلاق في العدّة ضرورة ة أن الطلاق يسبق العدة لأنه سببها» والسبب يتقدم على 
المسَّبب وهو الحيض فلا يوجد قبله. والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا حملنا (القروء) 
على معنی I)‏ ض)0 "۱ . 

سادساً: الدليل السادس: 

أما الاحتجاج بلفظ «ثلائة» الواردة في الآية الكريمة: (والمطلقات : یترصن فسن تلائة 
روء باعتبار أن لفظ «ثلاثة» جاء بصيعة ة التأنيث» وأن هذا يدل على أن المعدود مذكرء والطهر 
هر المذكرء فيكون المراد ب (القروء) الأطهار . هذا الاحتجاج لا يدل على أن ا من القروء 
هو الأطهار؛ لأن اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد باسم التذكير والتأنيث كاليرٌ والحنطة. 
فيقال: هذا ابر وهذه الحنطة » وإن كان البر والحنطة شيئاً ا فكذا القرء والحيضة اسم للدم 
المعتادء وأحد الاسمين مذكر وهو (القرء) فيقال ثلاثة قروء. والاسم الآخر مؤنث وهو 
والحيضةء فيقال ثلاث حیض ۰*۵ . 

سابعا: الدليل السابع : 


العدّة وجبت للتعرف على براءة الرحم» أي عدم حمل المرأة» وهذا المقصود تارة يحصل 
بوضع الحمل» وتارة يحصل بما ينافي الحمل» وهو الحيض الذي لا يتصور وجود الحمل معه. 
وعلى هذاء فالعلم ببراءة الرحم وعدم حمل المرأة يكون بالحيض لا بالطهر» فيجب حمل القرء 
والقروء على معنى الحيض ٠'0‏ , 


.. ٤٥٤ص «البدائع» ج؟"2 ص5 15., «المغني» جلاء‎ )١١765( 
. 45 «المغني» جلاء ص4‎ )١٠۲١۷( 
. ۱۹٤ص «البدائع» ج۳»‎ )1١؟648(‎ 
. 58 «البدائع» ج۳ ص٤۰۱۹ «المغني» جلا ص5‎ )1١١1؟ها(‎ 
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5- القول الراجح : 

والراجح حمل معنى «القروء» أو «الأقراء» على الحيض لا على الأطهار لموافقة ة هذا المعنى 
لظاهر الآية مع ما يعضدها من الأحاديث النبوية الشريفة» مع ملائمة ما نرجحه مع الغرض 
المقصود من العدَّة وهو التعرف على براءة الرحم؛ لأن هذا يحصل بالحيض لا بالأطهارء قال 
الفقيه ابن رشد في «بداية المجتهد» : «ومذهب الحنفية في قولهم القروء تعنى الحيض أظهر من 

جهة المعنى › وحجتهم من حيث المسموع متساوية أو قريب من O: UL‏ 

۷ - مقدار العدّة: 

أولاً : العدّة التي لا اختلاف في مقدارها: 

لا خلاف بين أهل العلم أن عدّة المطلقة المدغول بها إذا كانت جر رهي .امن ذوات 
الحيض أن عدّتها ثلائة قروء لقوله تعالى : طوَالمُطَلّقاتُ يريصن بأنمسهنٌ ثلانة قرو ه210 
فمن قال: إن القروء هي هى الأطهارء قال هي ثلانة أطهار. ومن قال: إن القروء هي هى الحيض » قال 
هي ثلاث حيض . 

۸ - ثانياً: عدّة المَة: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدّة (الأمة) قرءان روي ذلك عن عمر وعلي وسعيد بن 
المسيب» وعطاء والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة» ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل والحنفية. واحتجوا بما روي عن رسول الله كل أنه قال: 
«طلاق الام تطليقتان» وعدتها حيضتان»» وبأنه قول من سمينا من صحابة رسول الله ية ولم 
يعرف لهم مخالف في الصحابة» فكان إجماعأ«“'٠.‏ 


وذهب الظاهرية إلى أن عدّة الأمة ثلاثة قروء مثل عدّة الحرة لعموم قوله تعالى : 

انها مها # ارم ن ر E‏ ي ”ثم 
«والمطلقات يتربصنْ بانفسهن ثلاثة قروءع. وأن الحديث الذي احتج به الجمهور غير صحيح 
كما يقول ابن حزم الظاهري» وأن قولهم : وهذا قول من سينا من الصحابةء لا حجة لهم فيه 
كما يقول ابن حزم -؛ لأن الحجة في قول الله وقول رسوله لاا في قول غيرهماء وليس في كتاب 
الله ولا فى سنة رسوله يي أن عدّة المرأة حيضتان015, 
AD)‏ «بداية المجتهد» ج۷» ص٥٤‏ . 
)١11751(‏ «المغني» جلاء ص٥٤‏ . 
(۱۱۲۹۲) «المغني» ج۷» ص۷٥٤‏ » «تفسير الرازي» ج٦‏ ص١4.‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص/17١1 ١١18-1‏ . 
(۱۱۲۹۳) «المحلّی» ج۱۰» صض‌۳۰۹-۳۰۹. 
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4 ثالثا: الاختلاف في عدّة الملاعنة : 

قلنا إن المطلّقة الحرّة المدخول بها التي هي من ذوات الحيض عدّتها ثلاثة قروء» وكذلك 
عدّتها إذا وقعت الفرقة في حياة الزوجين بغير الطلاقء كما لو وقعت الفرقة بخلع أو لعان أو 
رضاع أو فسخ عا أو بإعسار أو إعتاق أو اختلااف دين أو غيره» ولكن روي عن ابن عباس 
أن عدَّة الملاعنة تسعة أشهر ولم يتابعه سائر أهل العلم في قوله هذاء وقالوا: عدّتها عدّة 
الطلاق؛ لأنها مفارقة زوجها فى الحياةء فأشبهت المطلّقة0159, 

: رابعاً: عدّة المختلعة‎ - ١ 

وأكثر أهل العلم يقولون عدّة المختلعة عدّة المطلقة منهم : سعيد بن المسيب وسالم بن 
عبد الله. وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز» والحسن والشعبي والنخعي والزهري, 
وقتادة وخلاس بن عمرو ومالك والليث والأوزاعي والشافعي . وروي عن عثمان بن عفان وابن 
عمر وابن عباس. وأبان بن عثمان وإسحاق بن المنذر أن عدّة المختلعة حيضة واحدة؛ لما روى 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي يك عدّتها حيضة». رواه النسائي 
وعن ربيع بنت معوذ مثل ذلك وأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قضى بهء رواه النسائي وابن 
ماجه °" . 

١‏ = الردٌ على من قال عدّة المختلعة حيضة واحدة: 

وقد رد ابن 0 اللي على من قال إن عدّة المختلعة حيضه ة واحدة بقوله تعالى : 
والمطلقات ربصن فسن لان قر روء والخلع طلاق فيشمله حكم الآية . والحديث الذي 
احتجوا به يرويه عكرمة مرسلاء وهو مرسل ضعيف . وقول عثمان وابن ن عباس قد خالفه قول عمر 
وعلي ١‏ فإنهما قالا عدّة المختلعة ثلاث حيض وقولهما أولى . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال عدّة المختلعة عدّة مطلقة» وهو الأصح عن ابن عمر""'. 

۲ - اختيار ابن تيمية وابن القيم : 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن «المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. 
وقال: هو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره»""'. وهو اختيار ابن القكم ا 


(11755) «المغني» جلاء ص۹٤٤‏ . 
)١1١756(‏ «المغني» جلاء ص44 ؛ . 
)١1١1755(‏ «المغني» جلاء ص١٥٤‏ . 
)١١17730‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص۲۸۲ . 
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واحتج له بأن الأحاديث النبوية الشريفة تدل على ذلك ومنها مخالعة ثابت بن قيس مع زوجته. 

وأن رسول الله يل أمرها بأن تعتد بحيضة واحدة» وأن اعتداد المختلعة بحيضة واحدة موافق 

لأقوال الصحابة» وهو مقتضى القياس ؛ فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فتكفي فيه حيضة 
£ 5 

واحدة كالامّة المشتراةء والحرة المهاجرةء والزانية إذا أرادت أن تنك 018 , 

۴۳ - متى تعتد المستحاضة بالقروه؟ 

الاستحاضة هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة» يقال استحيضت 
فهى حاضة °0 . 

وعدَّة المستحاضة تختلف باختلاف أحوالهاء فإن كان لها عادة معروفة لحيضها تذكرها ولا 
تنساها أو أنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة» ففي هذه الحالة ترجع إلى عادتها أو تمييزها 
وتعتمد على أساس عادتها أو بموجب تمييزهاء فتعتد ثلاثة قروء دَق ثلاث حيض - إن قلنا إن 
القروء تعني الحيض أو ثلاثة أطهار إن قلنا إن القروء تعني الأطهارء وبهذا قال الفقهاء» ومن 
أقوالهم : ش 

أ : جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية: «وأما ‏ أي المستحاضة ‏ إذا استمر بها الدم 
وكانت تعلم عادتهاء فإنها ترد إلى عادتها»1”2" , 

ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وعدة مستحاضة بأقراثها المردودة إليها من 
العادة والتميين»"'٠.‏ أي أن عدة المستحاضة التي لها عادة في حيضها أو تستطيع التمييز بين 
دم الحيض ودم الاستحاضة. فإنها ترد إلى عادتها أو إلى التمييز وتعتد بناء على ذلك . 

ج: وفي قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي في فقه المالكية: «وإن كانت 
- المستحاضة ‏ مميزة بين دم الحيض والاستحاضة ففيها روايتان : (إحداهما) أنها كغير المميزة . 
(والأخرى): أن تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء "١"‏ , 

د : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «في عدة المستحاضة: لا تخلو إما أن يكون لها 
حيض محكوم به بعادة أو تمييز. . فحكمها فيه حكم غير المستحاضة إذا مرت لها ثلاثة قروء 
(۱۱۲۹۸) «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص٤٠۲‏ . 

. «النهاية» لابن الأثير» ج21 ص59‎ )١١759( 

(۱۱۲۷۰) «رد المحتار» لابن عابدين» ج۳» ص 609 . 

. «مغني المحتاج»» ج٣ ص۳۸۹‎ )۱۱۲۷١( 

(۱۱۲۷۲) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص۱٠۲‏ . 


-١59- 


فقد انقضت عدتها»9١20).‏ ومعنى ذلك أنها تعتد ثلاث قروء ‏ ثلاث حيض - بناء على ما تعرفه 
من عادتها في حيضهاء أو بناء على تمييزها دم الحيض من دم الاستحاضة. 

ه : وفي «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية: «وإذا كانت المطلّقة مستحاضة وتعرف أيام 
حيضها فلتعتد بالأقراء. وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم ‏ أي إن كانت 


تميز بين 
دم الحيض وبين دم الاستحاضة, ين على تمييزها ‏ واعتدت انها بالأقراءعم 01579 , 


775١11)(ا‏ لمغني » جلاء ص۷٦٤‏ . 
)١١۲۷۴(‏ «النهاية» للطوسي › ص٣٣٥‏ . 
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رلع ی لدان 
العدّة بالأشهر 
٤‏ - تمهید» ومنهج البحث: 
العدّة بالأشهرء إما أن تكون بدلا عن العدة بالحيض» وإما أن تكون أصلا بنفسها لم تجب 
بدلا عن غيرها. وعلى هذل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: العدّة بالأشهر بدلا عن الحيض. 
المطلب الثاني : العدّة بالأشهر وجبت أصلاً بنفسها. 
المطلب الأول 
العدّة بالأشهر بدلاً عن الحيض 
6 المعتدات بالأشهر بدلاً عن الحيض: 
قال تعالى : (واللائي يَئِسْنَ من المحيضٍ مِنْ نسَائَكُمْ إن ارتم فَعدئَهُنٌ لاه أَشْهُر اللائي 
لم يحض ۱ء فالآيسة من المحيض أو التي لم تحض لصغرها فعدتهما ثلاثة أشهر» وكذلك 
التي بلغت سن الحيض ولم تحض فعدّتها ثلاثة أشهر؛ لأنها في هذه الحالة تدخل في مضمون 


قوله تعالى : «واللائي لم يَحضْنَ 207 وهناك حالة أخرى تكون فيها العدّة بالأشهر بدلا عن 
الحيض» وهذه الحالة تخص المستحاضة. 


5- منهج البحث: 
وتحصّل عندنا مما ذكرناه أن المعتدات بالأشهر بدلاً عن الحيض أربعة أصناف» وعلى هذا 
نقسم» هذا المطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي : 


.]٤ [سورة الطلاق» من الآية‎ )١١7176( 


)1۷7( «المغني» لابن قدامة. جلاء ص۱٦٤‏ . 
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الفرع الأول: اليائسة من المحيض . 
الفرع الثاني : البالغة التي لم تحض أصلا. 
الفرع الرا ابع : المستحاضة في بعض الحالات . 
الفرع الخامس: من ارتفع حيضها. 
الفرع الأول 
1م من هي اليائسة من المحيض؟ 
اليائسة من المحيض هي التي بلغت من عمرها سنا لا تحيض فيه عادة. 
2-64 سن اليأس عند الحنفية : 
وعند الحنفية في تحديد سن اليأس للمرأة أقوال. فقيل: إنها خمسون» أو خمس 
وخمسون»› أو ستون» أو أكثر. وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : سن اليأس حمس 
وخمسون» وعليه الفتوى. وقيل الفتوى على خمسين»› وفي «رد المحتار على الدّر المختار» نقلا 
عن «البحر»: وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه» بل أن تبلغ من السن مالا يحض مثلها فيه» وذلك 
يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال*"'. 
۹Q‏ - سن اليأس عند الحنابلة والشافعية : 
اختلفت الرواية عن أحمد في سن اليأس من المحيض» فقد روي عنه أنه خمسون سنة 
العرب فستون سنة لأنهن أقوى طبيعة. وللشافعي قولان: (الأول): يعتبر السن الذي يتيقن أنه 
إذا بلغته لم تحض . وقال بعضهم هو اثنان وستون سنة. (والثاني) : يعتبر السن الذي ييئس فيه 
نساء عشيرتها؛ لأن الظاهر أن نشأتها كنشأتهن وطبعها كطبعهن . "١‏ . 
٠١‏ - سن اليأس عند المالكية : 
وعندهم يمكن أن يكون اليأس من المحيض ما بين سن الخمسين والسبعين» فيسأل النساء 
فيما بين هذين السنين في الدم النازل من المرأق فإن قلن لیس بحيض اعتدت بالأشهرء وإن 
انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدّة عليها اتفاق“'٠.‏ 
(۱۱۲۷۸) «الدّر المختار ورد المحتاره ج۰۳ ص٩۰9۱‏ (04؟١1)‏ «المغني» ج۷» ص 15١‏ . 
)١11780(‏ «الشرح الصغير» للدردير «وحاشية الصاوي» ج١‏ ص4۹۷ . 
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١‏ القول الراجح 

والراجح ما رجحه الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -» فعنده إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات بغير سبب» فقد صارت آيسة؛ لأن وجود الحيض 
في حقّ من بلغت الخمسين نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده» فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن 
العادة مرات حصل اليأس من وجوده» فلها حينئذٍ أن تعتد بالأشهر. وإن رأت الدم ‏ دم الحيض - 
بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيهاء فهو حيض في الصحيح ؛ لأن دليل الحيض 
الوجود في زمن الإمكان. وسن الخمسين يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً . وإن رأته بعد 
معن فا أنه لين بف لأنه لم يوجد ذلك قبل الستين فعند ذلك لا تعتد به وتعتد 
بالأشهر كالتي لا ترى دما*"1©. 


الفرع الثاني 
الصغيرة التي لم تحض 
۲ - من هي الصغيرة التي لم تحض: 
والصغيرة التي لم تحض فتكون عدّتها ثلاثة أشهر هي الأنثى التي لم تحض لصغر سنها 
- أي لدم بلوغها أقل سن يمكن أن تحيض فيه الأنثى عادة فتعتد ثلاثة أشهر لصبريج, الآية التي 
ذكرناها وهي : «واللائي يَِسْنَ من المَحِيضٍ من نسَائَكُمْ إن ارتم فَعدَته فلا شه واللائي 


َم يحض . 
۲۳ . أقل سن تحيض فيه الأنثى : 
أولاً : عند الحتابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن 
المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحيض وعمرها تسع سنوات . فإن رأت دما قبل هذه السن 
فليس بحيض ؛ لأنه لم يوجد مثلها متكررًء والمعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال 
الصحة» ولم يوجد ذلك فلا يعتد بو 203549 , 


ع 47٠‏ ثانياً: عند الحنفية : 
وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية في سن الصغيرة التي عدّتها ثلاثة أشهر لعدم حيضها: 
(۱۱۲۸۱) «المغني» جلاء ص١٦٤‏ . (87؟1١١)‏ «المغني» جلاء ص١5‏ . 


١6“ د‎ 


«والعدّة في حقٌّ من لم تحض لصغر بأن لم تبلغ تسعأة2'*5©. ومعنى هذا أن أقل سن تحيض 
فيه الأنئى هو بلوغها تسع سنين. 
الفرع الثالث 
البالغة التي لم تحض أصلا 

6 من هي البالغة التي لم تحض: 

المقصود بالبالغة التي لم تحض أصلاً هي التي بلغت سناً تحيض فيه النساء غالبا فلم 
تحض كخمس عشرة سنة فعدّتها ثلاثة أشهرء وهذا مذهب الحنابلةء وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي كما ذكر ابن قدامة الحنبلي649©. ومعنى ذلك أنها تعامل معاملة الصغيرة التي 
لم تبلغ السن الذي تحيض فيه عادة» فتكون عدّتها ثلاثة أشهر. 

- الحجة لجعل العدّة بالأشهر للبالغة التي لم تحض: 

قلنا إن من بلغت السن التي تحيض فيه النساء غالباً فلم تحض. فإنها تعتد بالأشهر أي 
تكون عدّتها ثلاثة أشهر وإن لم تكن صغيرة من حيث السن ولكنها في حكم الصغيرة ة من جهة 
عدم حيضها فتأخذ حكمها؛ ؛ لأن الاعتبار بحالها وهو كونها تحيض أو لم تحض بعد أصلاء 
وليس الاعتبار بكون غيرها يحضن وهن في نفس سنها؛ ولأن النص الذي فيه أن من لم يحضن 
فإن عذّتهن ثلاثة أشهرء هذا النص يشمل البالغة التي لم تحض أصلاً؛ لأنه يصدق عليها أنها 
لم تحض» وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي محتجاً لمذهبه في البالغة التي لم تحض 
صلا بأن عدّتها تكون ثلاثة أشهرء قال كم الله تعالى -: (ولنا : قول الله تعالى : «واللائي 
يسن من المحيض من نِسَائَكُمْ إن ارتم فَعَدتَهُنٌ تلا هر واللآئي لَمْ يَحَضْنَ», وهذه من 
اللاتي لم يحض ؛ ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها؛ ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن 
يحيض في مثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض»*017, 


1185 «الذر المختار» جلا --5 
)١1١184(‏ «المغني» جلاء ص١5‏ . 
)111۸6( «المغني» جلا ص۲٦٤‏ . 
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الفرع الرابع 
المستحاضة 

7 - متى تعتد المستحاضة بالأشهر: 

قلنا إن المستحاضة هي التي يستمر بها نزول الدم بعد أيام حيضها المعتادء وبینا متى تكون 
عدّتها بالقروء”“"'. ونريد أن نبين في هذا الفرع متى تكون عدّة المستحاضة بالأشهر. 

۸ - حالات العدّة بالأشهر للمستحاضة : 

إذا لم يكن للمستحاضة عادة معروفة لنزول الدم (دم الحيض)» أو كان لها عادة بذلك 
ونسيتها. أو لا تستطيع التمييز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة, ففي هذه الحالات تكون 
عدّتها بالأشهر على التفصيل الآتي حسب آراء الفقهاء القائلين بوجوب اعتدادها بالأشهر في هذه 
الحالات : 

۹ - أقوال الفقهاء في عدّة المستحاضة بالأشهر ومقدارها: 

أ : جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية: «أما ممتدة الطهر أو المستحاضة» والمراد بها 
المتحيرة» التي نسيت عادتها فالمفتى بها أنها تنقضي عدّتها بسبعة أشهر”*1"؛ لأنهم جعلوا منها 
ستة أشهر للأطهار» وشهراً عن ثلاث حيض فمجموعها سبعة أشهر218. وهذه هي عدّة 
المستحاضة التي ليست لها عادة لحيضهاء أو كان لها عادة ونسيتها. 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وعدّة مستحاضة متحيرة لم تحفظ قدر 
دورها ‏ أي لا تعرف عادة منها في الحيض» مبتدأة كانت أو غيرهاء بثلاثة أشهر في الحال؛ 
لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالباً؛ ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس)2189©. 

ج : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وإن استحاضت مطلقة ولم تميز 
الحيض من غيره» تربصت سنة كاملة0175 . 


. ۱١۲۸ »۱٥۲۷ «الفقرتآن,‎ )۱۱۲۸٩( 

(۱۱۲۸۷) «رد المحتار على الدر المختارن ج۳» ص۹٠٠‏ . 
(۱۱۲۸۸) «الدّر المختاره ج27 ص۹٠٠‏ . 

(۱۱۲۸۹) «مغني المحتاج» ج۰۳» ص۳۸۹ . 

(۱۱۲۹۰) «الشرح الصغير» للدرديرء» ج١1‏ ص۹۸٤‏ . 
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وفي «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي تفصيل لهذه السنة التي ذكرها صاحب 
«الشرح الصغير» ففيها: «وأما المستحاضة فإن كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة. 
فهي كالمرتابة تقيم تسعة أشهر استبراء لرحمها من الحمل وثلاثة عدَّةَ٠"'.‏ 

د: وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن كانت أي المستحاضة ‏ مبتدأة لا تمييز 
لها أو ناسية لا تعرف لها أي لحيضتها ‏ وقتاً ولا تمييزًء فعن أحمد روايتان: 

الأولى : أن عدّتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة وأبي عبيد؛ لأن النبي يك أمر حمنة 
بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أو سبعة أيام» فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها 
الصلاة والصيام ويثبت فيها سائر أحكام الحيض. 

والرواية الثانية : تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها. قال أحمد: إذا 
كانت قد اختلطت ولم تعلم إقبال الدم وإدباره اعتدت سنة لحديث عمر؛ لأنه به تبيّن الحمل 
وهو قول إسحاق ومالك . . ۳۲" . 

ه : وفي «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية: «فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض» فتعتد على 
عادتهن في الأقراء» فإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشه»”“"'٠.‏ 

7  :رهشألاب الخلاصة في عدّة المستحاضة‎ ٠ 

وخلاصة ما ذكرناه من أقوال الفقهاء في عدّة المستحاضة بالأشهر عندما لا تكون لها عادة 
لحيضهاء أو تكون ونسيتها ولا تمييز لها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة, أو كانت مبتدأة 
فعدتها بالأشهر على النحو التالي» وحسب الشروط التي ذكروها: 

أ : عند الحنفية» سبعة أشهر. 

ب : عند الشافعيةء وإحدى الروايتين عن أحمد ثلاثة أشهر. 

ج : عند المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد اثنا عشر شهرا. 

د : عند الجعفرية على عادة نسائها وإلا فعدّتها ثلاثة أشهر. 


. ۲٠۱ص «قوانين الأحكام» لابن جزي»‎ )١1١7841( 
. ٤٦۷ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۲۹۲( 
. ٥۳٣ص‎ › «النهاية» للطوسي‎ )١١؟9*(‎ 


-١هكد‎ 


الفرع الخامس 
عدّة من ارتفع حيضها 

١‏ التعريف بمن ارتفع حيضها: 

المراد بالمرأة التي ارتفع حيضهاء المرأة من ذوات الأقراء أي من اللاتي يحضن» ولكنها 
بعد أن حاضت ارتفع حيضها أي لم تعد تحيض لا لحمل ولا لبلوغها سن اليأس. 

۲ - اختلاف الفقهاء في عدّتها: 

وقد اختلف الفقهاء في عدّة من ارتفع حيضهاء فمنهم من قال: تنتظر إلى أن تحيض أو 
تبلغ سن الإياس من الحيض فتعتد ثلاثة أشهر. ومنهم من قال تعتد مدة سنة. ومنهم من قال 
بالتفصيل » فإن عرفت المرأة سبب ارتفاع الحيض انتظرت زوال السبب واعتدت بالقروءء وإن 
لم يكن لارتفاعه سبب اعتدت بالأشهرء ونذكر فيما يلي أقوالهم : 


41 - أولاً: مذهب الحنفية : 

أ : جاء في «الدر المختار»: «الشابة الممتدة الطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد 
بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس»*""'. ومعنى ذلك» أنها تنتظر عودة الحيض» فتعتد به فإن 
لم يرجع إليها الحيض انتظرت حتى تبلغ سن اليأس فتعتد بثلائة أشهر. 

ب : وفي «البدائع» للكاساني : «وأما المرأة الممتد طهرها وهي امرأة كانت تحيض ثم ارتفع 
حيضها من غير حمل ولا يأس» فانقضاء عدتها في الطلاق وسائر وجوه الفرق بالحيض؛ لأنها 
من ذوات الأقراء إلا أنه ارتفع حيضها لعارض» فلا تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض أو 
حتى تدخل في حدٌ الإياس» فتستأنف عذة الآيسة ثلاثة شهورعي01, 

ج : وفي «الفتاوى الهندية» : «والعدّة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم 
تحض ثلاثة أشهر, وكذا لو رأت دما يوما ثم لم تر فعدتها بالشهور ‏ أي بثلاثة أشهر ‏ وهو 
الصحيح . ولو رأت ثلائة ‏ أي ثلاثة أيام - دما ثم انقطع فعدتها بالحيض وإن طال إلى أن 
تيأس» 220٠17‏ وهذا تفصيل فالتي رأت الدم يوماً واحداً فقط فعدتها بالشهور أي بثلاثة أشهر 


.6 ١8ص «الدر المختار» ج237‎ )١1١7585( 
:. «البدائع» ج۲٠ ص۱۹۹‎ )١1١1؟86(‎ 
. ٥۲۷-٥۲٦ > ٠ج «الفتاری الهندية»‎ )۱۱۲۹۲١( 
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باعتبار أنها بلغت بالسن ولم تحض؛ لأن نزول الدم يوماً واحداً لا يعد حيضاً. أما إذا رآت الدم 
ثلاثة أيام » فهذا دم حيض فعليها أن تعتد بثلاث حيض» أو تدخل سن اليأس فتعتد بالأشهر. 

4 - ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعندهم من انقطع دم حيضها لعلة تعرف كرضاع ومرض فعليها أن تصبر حتى تحيض» 
فتعتد بالأقراء أو تيأس أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة فتعتد حينئذ بالأشهر. 

وكذلك الحكم إذا انقطع دم الحيض من غير علّة معروفة» فعليها أن تصبر حتى تحيض 
فتعتد بالأقراء. أو تيأس فتعتد بالأشهرء كما في مذهب الشافعي الجديد؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة. وهذه ليست واحدة منهما؛ لأنها ترجو 
عود الدم» فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف219. 

_ ثالثاً: مذهب المالكية : 

وعند المالكية تفصيل» إذا كان انقطاع الدم بسبب الرضاع أو بغيره أو لا سبب أصلا. ونذكر 
أقوالهم فيما يلي : 

أ : جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «أو تأخر حيض المطلقة بلا سبب أصلاً أو بسبب 
أنها مرضت قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضهاء تربصت تسعة من الأشهر استبراءً لزوال الريبة؛ 
لأنها مده الحمل غالبا * ثم اعتدت بثلاثة آشهر ^" , ولكن يستثنى من ذلك من ارتفع حيضها 
يسبب ارقم وهذا الاسخناء ذكره الدردير في الشرح الصغير فقد جاء فيه : «ومن تأخر عنها 
الحيض لا لعلة أو لعلّة غير “في سنة كاملة “٣‏ , 
e e‏ فإن ڌ NE‏ ا ي وإن رأت اه 
في في آخر يوم منهاء انتظرت الحيضة الثالثة أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة» واكتفت 
بالسنة الثانية إن كانت أُموَا* 03 , 
ج: ومن انقطع حيضها بسبب الرضاع » فإنها تعتد بالأقراء ولا تنتقل عنها إلى الاعتداد 
بمضي سنة ما دامت ترضع» طال أو قصر مدة الرضاع» فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء فإن 


(114۷( «مغني المحتاج» ج27 ص۳۸۷ . (م9؟١١)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء a‏ ص١/!5.‏ 
( ۱1۲۹۹( «الشرح الصغير» للدردير» ج۱ ص۹۸٤‏ . (1۳۰۰) «الشرح الكبير» للدردير» ج۲» ص۷۱٤‏ . 
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لم ڌ تحض حتى مضى عليها سنة من يوم ة قطعت الرضاع انتهت عدّتها وحلّت للأزواج21:2. 

: رابعاً: مذهب الحتابلة‎ - ١ 

وعند الحنابلة تفصيل في عدّة المرأة التي ارتفع حيضهاء نوجزه في الآتي ونجعله في ثلاث 
حالات. 

7 الحالة الأولى٠""'“:‏ 

إذا طلّقها ‏ أو فارقها بغير الطلاق في حياتهما بما يوجب العدّة ‏ وهي من ذوات الأقراء ‏ أي 
ممن تكون عدّتها بالحيض - وارتفع حيضها فلم تر الحيض في عادتهاء ولم تعرف ما رفعه فإنها 
تعتد سنة : تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها من الحمل ؛ لأن هذه المدة هي غالب 
مدة الحمل . 

فإذا لم يظهر فيها حمل علمنا براءة رحمها ظاهراًء فتعتد بعد ذلك عدّة الآيسات ثلاثة أشهر. 
وهذا قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقضاؤه بين المهاجرين والأنصار لم ينكره منهم منكر علمناه . 

والحجة لهذا القول. في هذه الحالة» الإجماع السكوتي من الصحابة على قضاء عمر 
- رضي الله عنه ؛ ولأن الغرض من العدّة معرفة براءة الرحم» وهذه المدّة تحصل بها براءة 
رحمهاء والقول بأكثر من هذه المدة يلحق الضرر بالمرأة بتطويل عدّتهاء وقد قال ابن عباس: 
ولا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر». 

۸ - الحالة الثانية01: 

وإن عرف ما رفع الحيض» كما لو عرفت المرأة أن ارتفاع حيضها بعارض من مرض أو 
نفاس أو رضاع » فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم (دم الحيض) وإن طال انتظارهاء وتعتد 
بالقروء إلا أن تصير في سن اليأس» فعند ذلك تعتد عدة الآيسات. 

۹4 . الحالة الثالغة5"'١:‏ 

وإن حاضت ١‏ حيضة أو حيضتين » ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تربصت سنة بعد انقطاع 
حيضهاء وتحل للأزواج بعد مضي هذه السنة؛ وذلك لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. قال ابن 


. ٤۷۱ص‎ a «الشرح الكبير» للدردير»‎ 1١*٠1 
. ٤٦٣ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج۰۷‎ (1۳°) 
. «المغني» جلاء ص55‎ )۱۱۳١ ٤( . ٤٠٥ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۳۰۲۳( 
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عباس : تجلس تسعة أشهرء فإذا لم يظهر بها حمل فتعتد ثلاثة أشهر فذلك سنة» ولا نعرف له 
مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين المهاجرين والأنصار ولم ینکره 
منكر. 
۰ _ خامساً: مذهب الظاهرية©01: 

ومذهب الظاهرية كما يبينه الفقيه ابن حزم الظاهري بقوله : فإن حاضت حيضة ثم لم 
تحض» أو حاضت حيضتين ثم لم تحض» أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن كانت 
قد حاضت في عصمة زوجها أو قبلهاء فلا بد لهؤلاء من التربص أبداً حتى يحضن تمام ثلاث 
حيض كما أمر الله عر وجل - أو حتى يصرن في حدّ اليأس من المحيض» فإذا صرن فيه 
استأنفن ثلاثة أشهر ولا بدّ؛ لأن الله تعالى لم يجعل العدّة ثلاثة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن 
وعلى اليائسات من المحيض» وهذه ليست واحدة منهن» فإذا صارت من اليائسات. فحينئذ 
دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدّة بثلاثئة أشهر. 

0 - سادساً: مذهب الزيدية01: 

إذا انقطع الحيض بعد ثبوته لعارض» فإن عرف العارض ما هو كالمرض والرضاعء فإنها 
تنتظر حتى يزول ثم تعتد بالأقراء» وأما إذا كان العارض غير معروف» فإنها تنتظر إلى مدة الإياس 
وذلك أن يبلغ عمرها ستين سنة» فإذا أيست عن رجوع الحيض إليها ببلوغها هذا العمرء فعليها 
أن تستأنف العدّة بالأشهر ولا تبني على ما مضى من الحيض إن كانت قد حاضت فتعتد ثلاثة 
أشهر عدّة الآيسة. 

: سابعاً: مذهب الجعفرية‎ - ۲٢ 


قالوا: «وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سن من تحيض» 
سواء كانت مسترابة كما عبر به كثير» أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع 
وغيرهاء فإنها تعتد بثلاثة أشهرء فإن رأت الدم خلال هذه الأشهر مرة أو مرتين ثم انقطع إلى 
أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء؛ لأنها قد استرابت بالحمل غالباء فإن تمت الأقراء قبل 
أقصى الحمل انقضت عدّتها وإلا صبرت تسعة أشهر على أشهر القولين أو سنة على قول. فإن 
وضعت ولدأء أو اجتمعت الأقراء الثلائة» فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة» وإن لم يحصل 
أحد الأمرين اعتدت بعدهاء أي بعد التسعة أشهر أو السنة بثلاثة أشهر إلى أن يتم الأقراء قبلها 


(۱۱۳۰) «المحلّى» ج١٠.‏ ص۲۹۹ . 
(۱۱۳۰۹) «شرح الأزهاره ج۲ » ص450-454 . 


- ۱۰ - 


فتکتفی بها»"'"٠.‏ 

۴ “- القول الراجح 

والراجح - كما يبدو قول المالكية على التفصيل الذي ذكروه» ومردٌ هذا الترجيح أنه يحقق 
الغرض من العدّة, وهو التأكد من براءة الرحم أو وجود الحمل» وما قاله المالكية يفي بهذا 
الغرض . (والسبب الثاني) : للترجيح دفع الضرر عن المرأة بتطويل عدّتها بإلزامها بالانتظار إلى 
حدٌ اليأس وقد يطول ذلك سنين طويلة. بل وقد يدوم الانتظار عشرات السنين. (والسبب 
الثالث), للترجيح أن في تفصيل المالكية الحالة الأولى التي ذكرها الحنابلة . (والسبب الرابع) : 
للترجيح أن تشريع العدّة ليس من أمؤر العبادة الي يقول عنها الفقهاء (غير معقولة المعنى)» 
وإنما جاء تشريخ العبادة لحقٌّ الزوْج وحقٌّ الزوجة وحقّ الولد إن كانت حامل. وفي تشريع العبادة 
حى الله أيضاء وهذه الحقوق لا تثلم ولا تنتقص بالأخذ بمذهب المالكية؛ لأن تفصيل المالكية 
يفي بصيانة هذه الحقوق وحفظها على أصحابها ‏ كما هو ظاهر -. 

4 التباعد بين الحيضتين هل يوجب العدّة بالأشهر؟ 

جاء في «المغني»: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنتقض عدّتها حتى 
تحيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها فهي من ذوات 
القروء» باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفاً»*"'٠‏ وفي 
٠‏ «شرائع الإسلام»: «ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر» اعتدت 


(MY 


بالأشهر»؟ 
المطلب الثاني 
العدّة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها 
6" التعريف بهذه العدّة: 
العدّة بالأشهر التي وجبت أصل بنفسها وليس بدلا عن غيرها إلى الحيض» هي عدة الوفاة. 

5 - دليل عدة الوفاة بالأشهر: 

عدة الوفاة تكون بالأشهر» جاء في كتاب الله العزيزء قوله تعالى : لوَالّذِينَ يُتوفُوْنَ منک 
)١١700(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج۲» ص656١-181.‏ 


. ٤٦٦ص «المغني» ج۷»‎ (I1 °A) 
«شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» ج۳٠ ص5”".‎ )١١09( 


-ا١51١‎ - 


و 227 هات 2 ۾ و و ەھ د يم ب 
ويَذْرُونَ ازواجا يريصن بانفسهن أرْبَعَةَ أشهر وَعَشْراً. . .٠'"4‏ فعدّة الوفاة ل ثبتت بالقرآن 
الكريم ومقدارها محدد فيه وهو أربعة أشهر وعشرة أيام . 

417 - المعتدات عدة الوفاة: 


والمعتدات عدة الوفاة هن اللاتي يشملهن نص الآية الكريمة: ودين يتوفُونَ منك 
ويَذْرُونَ اوخا . . #الخ. وعلى هذاء تعتد عدّة الوفاة كل زوجة مات زوجهاء سواء كانت 
مدخيل بها أو غير مدخول بهاء وسواء كانت كبيرة أو صغيرة» وسواء كانت مسلمة أو كتابية تحت 
مسلمء وسواء كان الزوج كتيرا أو ضكيراء وكل ذلك لعموم قوله تعالى : : «والذينَ يتَوفَوْنَ نكم 
ويَذرُون أَرْوَاجاً . . TNE.‏ , 

۸ -_ الشرط لعدّة الوفاة: 


والشرط لعدّة ا أن تكون المعتدة زوحه كه صحيح › وهذا الشرط مستفاد من قوله 
تعالى : : «ويذرُونَ أَروَاجاً» لأن اسم «الزوجة» مطلقاً لا يكون Nl‏ صحيح › ويدخل 
في مفهوم هذا الاسم «الزوجة» سائر من ذكرنا من الزوجات ما دمن قد اكتسبن هذا الاسم بنكاح 
صحيح ؛ ولأن العدّة حى من حقوق النكاح ‏ والنكاح بالموت ينتهي ؟ لأنه يعقد للعمر. ومضي 
مدة العمر ينهيهء فتجب العدّة عدّة الوفاة ‏ حمّاً من حقوقه 0135© , 

۹ - مدّة عدّة الوفاة: 

لا خلاف في أن عدّة الوفاة كما جاء في كتاب الله العزيز: أرْبَمَة أشْهُرٍ وَعَشْراولكن 
الخلاف فى المقصود (بالعشر)» هل هي عشر ليال أم عشرة أيام أم هي تجمع الاثنين الليالي 
والأيام؟ علماً بأن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس”""'» والليل هو للوقت 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

عند الحنفية» المقصود بالعشر» عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس الذي يلي الأربعة 
الأشهر من عدة الوفاة'"''). وهذا قول الجمهور. وخالف فيه الإمام الأوزاعي فقال الواجب في 
عدّة الوفاة بالإضافة إلى الأربعة أشهر: عشر ليال وتسعة أيام. جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي مبيئاً هذا الخلاف: «والعشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليال بأيامهاء فتجب عشرة أيام 
)١١08(‏ [سورة البقرة من الآية 715 ]. 
)١1١1811(‏ «المغني» جلاء ص .47١‏ «البدائع» ج۳٠‏ ص۱۹۲ء «الشرح الصغير؛ للدردير» ص٠٠٥‏ . 


. ۳٣ص «المبسوط» جا‎ )1١1( 
. ۳٠ص «المبسوط» ج۳» ص۱۲۲ . (1114) «المبسوط» ج‎ )۱۱۳۱۳( 


-۱۲ - 


مع الليالي» وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : 
يجب عشر ليال, وتسعة ة أيام , لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام وإثما دخلت الأيام اللاتي 
في أثناء الليالي تبعً*'""©: وقد ردّ ابن قدامة على حجة الأوزاعي بقوله: «العرب تغلب اسم 
التأنيث في العدد خاصة على المذكرء فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها كما قال تعالى 
لزكريا: اتك ألا لأ تكلم الاس ثلاث لَيّال ر سياه يريد بأيامها بدليل أنه تعالى قال في موضع 
آخر: 550 ا كلم الناس ثلاثة يام إل مر يريد بلياليها. ولو نذر المعتكف العشر الأواخر 
من رمضان لزمه الليالي والأيام»”'"'. اشا فإن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها؛ 
ولهذا يصلي المسلمون صلاة التراويح في أول ليلة ة من رمضان» ولا يفعلون ذلك في أول ليلة 
من شوال١2.‏ فدل هذا على أن المقصود ب «أربَعة أشهر وَعَشْراً» أربعة أشهر وعشرة أيام 
بلياليها أي عشرة أيام وعشر ليال. 

: عدّة الوفاة للامّة‎ _ ٠١ 

قلنا : : إن عدة الوفاة: «أربَعَة أشهر وَعَشْر اه وهنا في حقٌّ الحرة لا خلاف فيه أما في 
عدة الآمَة المتوفى غنها ها ققد اء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الآمَة المتوفى 
عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم : منهم سعيد بن المسيب وعطاء 
ومان بن يسارء والزهري:وقتادة ومالك والثوري والشافعي » وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وغيرهمٍ إلا ابن سيرين فإنه قال ما أرى عدّة الآمَة إلا كعدّة الحرة إلا أن تكون قد مضت في 
ذلك سئة فإن السئة أحق أن تتبع » وأخذ بظاهر النص وعمومه»“"'. واحتج ابن قدامه لقول 
الجمهور وعامة العلماء بقوله: «ولنا اتفاق الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن عذّة الأمة 
المطلّقة على النصف من عدّة الحرّة» فكذلك عدّة الوفاة»:25. 


: مذهب الظاهرية فى عدّة الوفاة للامة‎ - ١ 
وذهب الظاهرية كما جاء في «المحلّى» لابن حزم إلى أن عدّة الأمة المتزوجة من الطلاق‎ 


)١1١16(‏ «المغني» جلاء ص 47/١‏ . واحتجاج الأوزاعي بقوله : لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام » أي أن 
لفظ العشرء يذكر مع جمع المؤنث ويؤنث مع جمع المذكرء فيقال عشر ليال, وعشرة أيام . فلما جاء في 
التص (أربعة أشهر وعشراً) دل على أن المراد به (وعشرا) أي عشر ليال, وتسعة أيام . 

. ٤۷۱ص «المغني» جلا»‎ )۱۱۳١١( 

(۱۱۳۱۷) «المبسوط» للسرخسي» ج7. ص .71-*٠‏ 

)11۳1۸( «المغني» جلا ض۷٤‏ . )١1١119(‏ «المغني» جلاء ص 497١‏ . 
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والوفاة كعدّة الحرة ؛ لأن الله تعالى أعلمنا بعدد النساء. ولم يفرق بين حرّة ة ولا آَم في ذلك» 
وما كان ريك ا يد أعلمنا به أن عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهز وعشراء وهذا عموم 
تدحل فيه الحرّة والامَة٠""٠.‏ 

۲ - عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وأجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع 
حملها إلا ابن عباس» وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأبعد الأجلين»""'. أي 
بوضع الحمل أو بمضي عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرء أيهما أبعد. وسنبيّن ‏ إن شاء الله تعالى - 
أدلة القولين عند كلامنا عن عدّة الحبل. 

4# عدّة الوفاة لمطلقة الفارٌ: 

إذا طلّق المريض مرض الموت زوجته بدون رضاها طلاقاً بائناًء فإنه يعتبر قاصداً الإضرار 
بها بحرمانها من الميراث منه. وعلى هذا الأساس. سمي فارا من ميراڻهاء وسمي طلاقه لها 
ب (طلاق الفان), فإذا مات وهي في عدّتها ورثته عند كثير من الفقهاء ردا لقصده السيء كما 
سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ عند كلامنا عن الميراث . وكلامنا هنا عن عدّتها ‏ أي عن 
عدّة مطلقة الفار- إذا مات وهي في عدّتها هل تعتد عدّة الوفاة» أم تمضي في عدّة الطلاق؟ 

: مذهب الحتابلة‎ _ ٤ 

قالوا: إذا كان الطلاق البائن في مرض موته ومات في العدّة اعتدت أطول الأجلين من عدّة 
طلاق وعدة وفاة؛ لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد عدّة للوفاة. ومطلقة فيجب عليها أن تعتد 
بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العدّة يقيناً إلا بذلك» ولكن لو طلّقها في مرض موته طلاقا 
بائناً بسبب منها كما لو سألته هي أن يطلّقها فطلّقهاء أو فعلت ما يفسخ نكاحها منه مثل أن ترضع 
زوجته الصغرى» فإنها تعتد للطلاق فقط؛ لأنها ليست وارثة أشبهت المطلقة بائناً في حال 
ص حت 0017759 , 


: مذهب الحنفية‎ 5 ٥ 


جاء في «الهداية»: «وإذا ورثت المطلقة في المرض - أي في مرض الموت - فعدتها أبعد 
الأجلين». وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على قول «الهداية»: «فعدتها أبعد الأجلين» أي 


(۱۱۳۲۰) «المحلّى» ج١٠.‏ ص5١".‏ 
(۱۱۳۲۱) «المغني» ج۷» ص۷۳٤‏ . (۳۲۲) «کشاف القناع» ج”#, ص١75.‏ 


- ۱٤ - 


الأبعد من أربعة أشهر وعشر. وثلاث حيض . E SEE‏ ا 
أربعة أشهر وعشرأًء لم تنقض عدتها حتى تستكملهاء وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تحض 

ثلاث حيض بأن امتد طهرهاء لم تنقض عدّتها حتى تحض - أي حتى تمضي لها ثلاث 
حيض - وإن مكثت سنين مالم تدخل سن الإياس فتعتد بالأشهر»""'. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف ليس عليها إلا ثلاث حيض» فهذه هي عدّتها. (وجه) قول أبي يوسف» 
أن الشرع إنما أوجب عدّة الوفاة على الزوجات. وقد بطلت الزوجية بالطلاق البائن إلا أن أبقينا 
الزوجية في حى الإرث خاصة لتهمة الفرار» فمن ادّعى بقاءها في حقٌّ وجوب عدّة الوفاة فعليه 
الدليل. (وجه) قول أبي حنيفة ومحمد, أن النكاح لما بقي في حقّ الإرث» فلئن يبقى في حقٌ 
وجوب العدّة أولى ؛ لأن العدّة يحتاط في إيجابهاء فكان قيام النكاح من وجه كافياً لوجوب العدّة 
احتیاطاًء فيجب عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشراًء ولكن بشرط أن يكون فيها ثلاث حيض. وإلا 
أكملتها بعد مضي الأربعة أشهر وعشر<""'. 


. «الهداية وفتح القدير) ج۳٠ ص۲۷۹‎ )١17( 
. ٥۱۳ص «المبسوط» ج٦۰ ص"45-47» «البذائع» ج۲» صض۲۰۱-۲۰۰» «الدّر المختاره ج۴»‎ )١1174( 


- 156 - 


رل یی( 


عدّة الحبل 
(العدّة بوضع الحمل) 
- الحامل تعتد بوضع الحمل : 
والتي تعتد بورج الحكل هي المرأة الحامل»› وقد دل على ذلك صريح قوله تعالى : 
ولات الأحمّال أجلن أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ 4" وقد قال الإمام الجصاص بصدد هذه 
الآية الكريمة: «لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدّة المطلقة الحامل أن تضع 
لھا" , 
وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المطلقة 
الحامل تنقضي عذتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة - أي لزوجھا۔- ی الحياة) 0159 , 
48# عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
وإذا كان الإجماع منعقداً على أن عدّة الحامل هي مدّة الحمل وأن هذه العدة تنقضي بوضع 
الحمل كما هو صريح الآية التي ذكرناهاء فإن هناك بعض الاختلاف في عدّة الحامل التي يتوفى 
عنها زوجها وهي حامل» هل عدّتها عدّة وفاة: أربعة أشهر وعشر؟ أم عدّة حبل» وهي مدة 
الحملء أي إلى أن تضع حملها؟ 
۸ - قولان في المسألة : 
جمهور العلماء على أن عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها مدة الحمل فتنقضي عدّتها بوضع 
الحمل» والقول الثاني عدّتها أبعد الأجلين» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأجمعوا 
على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروي عن علي 
)١1١1*705(‏ [سورة الطلاق» من الآية ۲]. 


(1175) «أحكام القرآن» للجصاص» ج۰۳ ص۸٥٤‏ . 
١1١1797‏ ) «المغني» جلاء ص۷۳٤‏ . 


- ۱ - 


من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى - بأبعد ‏ الأجلين»“""'“. وعند الجعفرية تعتد أبعد الأجلين 
فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو كانت حاملً اعتدت أبعد 
الأجلين ١ ٠٠»‏ 

۹ - حجة من قال تعتد 
اش وعشر» احتج بقوله تعالى : الات الأخمال ا 5 شن ناون ر وهذا يوجب 
على الحامل المتوفى ها زوجها العدّة وكيك الحمل. وقوله تعالى : : «والذينَ يُتوفُونَ منم 
ورود روجا يريصن بِْفِْهِنَ اة أْهْرٍ وَعَشْرَا4 يوجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر 
فيجمع بينهما احتياطاً؛ لأن أمر العدّة مبني على الاحتياط2017:0, 

: حجة من قال : عدّتها مدة الحمل‎ _- ٠۰ 

أولا : : حجتهم من الكتاب العزيز: 

والجمهور في قولهم إن عدّة الحامل المتوفىٍ عنها زوجها هي مدّة 75 وأنها تنقضي 
بوضع الحمل» . يحتجون بأن الآية الكريمة : دَارلاتُ الأحَمَال جهن 3 يَضَعْنَ حَمْلهُنَ4 
متأخر نزولها عن اية: : «وَالْذِينَ يُتَوفْونَ منكُمْ وَيَذْر ون رواج یترصن بِأنفْسِهنُ اة ة أشْهرِ 
وعشرا4 فتكون مخصصة لها بمعنى أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدّتها مذة العمل 
وتنقضي بوضعه» وأن غير الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بمدة أربعة أشهر وعشرء ولهذا قال 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه _ إن الآية في سورة ة الطلاق راولت الأحمّال ..# الخ 
نزلت بعد التي في سورة البقرة : «وَالْذِينَ يُتَوفونَ مك . . # الآية يعني أن آية سورة ة الطلاق هي 
الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآية المتقدمة عليها في النزول ويخص بها 
عمومها(01), 


: ثانياً : حجتهم من السنة النبوية الشريفة‎ - 91١ 

واحتجوا بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ية صريحة في أن عدّة الحامل المتوفى 
عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل» فدل ذلك على أن عدّتها مدة الحملء فمن هذه الأحاديث 
حديث الإمام البخاري عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي ية قالت: «إن امرأة من أسلم 


(۱۱۳۲۸) «المغني» جلاء ص۷۴٤‏ . ' (۱۱۳۲۹) «شرائع الإسلام» جا ص۳۸ . 
(۱۱۳۳۰) «المبسوط» ج٦۰‏ ص۳۱ . )۱۱١۳١(‏ «المغني» جلا» ص٤۷٤‏ . 
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يقال لها سبيعة كانت تحت زوجهاء توفى عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت 
أن تنكحهء فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي أخر الأجلين» فمكثت قريباً من عشر 
ليال ثم حافت النبي يي فاستأذنته أن تنكح فقال: انكحي» . وفي رواية أخرى. أن سبيعة 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي كه فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكحت»"")» وخلاصة ما ورد من الأحاديث بشأن سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي 
حامل» فولدت بعد وفاته بأيام فأخبرها أبو السنابل بأن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أبعد الأجلين» 
فجاءت سبيعة الأسلمية إلى النبي كل وسألته فأخبرها أن عدّتها انقضت بوضع حملهاء وأن لها 
أن تتزوج إن شاءت0155, 

۲ - ثالثاً: حجتهم من حكمة تشريع العدّة: 

واحتجوا بأن العدّة إنما شرعت لمعرفة خلو المرأة من الحمل» ووضع الحمل أدل الأشياء 
على براءة الرحم من الحمل» فوجب أن تنقضي العدّة بوضعه<""''. 

44 - القول الراجح : 

والراجح هو قول الجمهور لصراحة الأحاديث الصحيحة بأن الحامل اي عنها زوجها 
تنقضي عدّتها بوضع ال ولأن آية : واولاب الأخمال اجن 9 يَضْعْنَ ن حَمْلَهن» 
نرلت بعد آية: (ِوَالْذِينَ يتَوفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أْواجَاً يرصن بأنمُسهنُ رَه أشهرٍ 
وَعَشْرَاً4 فتكون مخصصة لها كما قال ابن مسعود وأخرجه البخاري ع۳ ا فإن اية: 
واولا الأخمال أَجَلّهَ أن يَضْنَ حَمْلهَن 4 بألفاظها وصيغتها دلّت على أن الاعتبار في عدّة 
الحامل هو وضع حملهاء سواء كانت مطلّقة أو متوفى عي زوجهاء وقد بين ابن القيم ‏ رحمه 
الله تعالى - وجه الدلالة بهذه الآية بقوله: فيها عموم مر ثلاث جهات : 

أحدها: عموم المخبر عنهء وهو (أولات الأحمال) فإنه يتناول جميعهن . 


الثاني : عموم الأجل. فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم» فجعل 
وضع الحمل جميع أجلهن» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. 


(11*0) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص 517١-1554‏ . 


. 4۷€ 17١ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۰۹ ص‎ OITTT) 
. ٤۷٤ص «المغني» ج۷“ ص٤۷٤ ¢ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج‎ (I14) 
. «نیل الأوطار» جا“ ص۲۸۷‎ (11o) 
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الثالث: إن المتبدأ والخبر معرفتانء أما المبتدأ فظاهرء وأما الخبر وهو قوله تعالى : أَنْ 
يَضعْنَ حَمَلهِنَ 24 ٠‏ فهو في تأويل مصدر مضاف أي : أجلهن وضع حملهن. والمبتدا أو الخبر 
إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله تعالى : هيا اھا الاس اش الفْعَرَاءُ 
إلى الله واللَهُ هُوّ الغ الخميد4”"'٠.‏ 

٤‏ - صفة الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة: 

أولاً : الحالة الأولى : 

والحمل الذي بوضعه تنقضي العدّة هو ما يتبين فيه شيء من خلق الآدمي من الرأس واليد 
والرجل» فهذا هو الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه بلا خلاف بين العلماءء قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تنقضي عدّتها ب (السقط) إذا علم أنه 
ور۳۳۷٠‏ , 

: ثانياً: الحالة الثانية‎ - ٠ 

وإذا ألقت المرأة (مضغة) لم تظهر فيها الخلقة. فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية 
يتبين بها أنها خلقة ادمي. فهذا تنقضي به العدّة كالحالة الأولى 01 

5 مالا يعتبر حملا تنقضي بوضعه العدّة: 

أما إذا ألقت المرأة (نطفة) أو (دماً) لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمى أو لاء فهذا لا 
يتعلق به شيء من الأحكام ولا تنقضي به عدّة وكذلك إذا وضعت مضغة لا صورة فيهاء ولم 
تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق ادمى, فنا اشا لا تنقضى به عدّة015 , 

۷ - أقل مدة الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه: 

قلنا إن الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه هو الذي يتبيّن فيه شيء من خلقة الإنسان. وأقل 
مدّة لحصول ذلك أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي ككل قال: «إن خَلْقَ 
أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 


. «زاد المعاد» ج٤ » ص۱۸۳-۱۸۲‎ )۱۱۳۳١( 

(ITTY)‏ «المغني» ج۷» ص٩۷٤‏ » «زاد المعاد» ج٤‏ , ص۰۱۸۳ «مغني المحتاج» ج237 ص۳۸۹ «رد المحتار» 
ج۴ ص۱۱ . 

. «المغني» جلا ص 417/5-41/0 » «مغني المحتاج» ج27 ص۳۸۹‎ (ITA) 

(۱۱۳۳۴۹) «المغني» جلاء ص ٤۷٦-۲۷١۹‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۸ «رد المحتار» ج۴» ص١١١‏ . 
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مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح». ولا تنقضي العدّة بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين 
و فأما بعد الأربعة أشهر فليس فيه فيه إشكال١«‏ °(„ 

وعند الحنفية أقل مدّة لذلك مائة وعشرون ا فقد جاء في «الذر المختار» لابن 
عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه أو كله فإن لم يستبن 
بعضه لم تنقض بوضعه العدّة. ولا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما. وعن المجتبى : أن 
المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر»(“""'. 

4 أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة : 

وأقل مدّة الحمل لمن يولد تام الخلقة قي ة أشهر لقوله تعالى : «وَحَمْلَُهُ وفصال لاون 
شَهْراً». وقوله تعالى: «والوالدات يُرْضعْنَ STE‏ حَوليْن كاملين لمن أرَادَ أن يتم 
الرضاعَةي. فحولان وستة ة أشهر مجموعهما ثلاثون شهراء وهذا مذهب عامة العلماء منهم 
الحنابلة والشافعي ومالك والحنفية وغيرهم؛"'. 


4 هل يشترط لانقضاء العدّة وضع جميع الحمل؟ 

أولاً: إذا كان الحمل واحدا؟ 

أ : عند الحتابلة والشافعية: 

إذا كان الحمل واحداً انقضت العدّة بوضعه وانفصاله جميعه. وإن ظهر بعضه فهي في 
عدّتها حتى ينفصل باقيه؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها مالم يخرج وينفصل كله وهذا ما صرح 
به الحنابلة والشافعية«٠٠.‏ 

ب : عند الحنفية : 

وعندهم خروج أكثر الحمل كخروج جميعه في جميع الأحكام إلا في حلّها للأزواج 


احتياط]9 0174 , . ومعنى هذا أن عدّتها تنقضي بخروج أكثر الحمل»› ولا يشترط خروج کله 


(11840) «المغني» جلاء ص 41/4 

. ١١١ص درد المحتانه ج۳»‎ )١1151( 

. ١١١ص «المغني» ج۷» ص۷۷٤ » «رد المحتار» ج۴»‎ )١1١*59( 
. «المغني» ج۷٠ ص٤۷٤ » «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۸‎ )١15*( 
. ١٠۲ص «الدّر المختار» جلاء‎ )۱۱۳٤٤( 


ااه 


"- القول الراجح : 

والراجح قول الحنابلة والشافعية» فلا تنقضي عدّة الحامل إلا بوضع الحملٍ کله أي 
بانفصاله كنا عن أمه؛ لأن هذا هو ظاهر قوله تعالى : لوَاوَلاتُ الأحْمَال . اجَلْهُنٌ 9 يَضْعْنَ 

حَمْلَيَنْ 0151# , 

١‏ - ثانياً: إذا كان الحمل متعدداً: 

وإذا كان الحمل متعدداً ‏ اثنين فأكثر- لم تنقض عدّتها إلا بوضع جميع حملها؛ لأن 
(الحمل) هو جميع ما في بطنهاء وهذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة فإنهما قالا: 
تنقضي عدّتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع الآخحر”“"'. قال ابن قدامة عن قول أبي قلابة 
وعكرمة : وهذا قول شاذ» والصحيح هو قول الجماعة ؛ لأن العدّة شرعت لمعرفة براءة الرحم من 
الحمل. فإذا غلم وجود الحمل. فقد تيقنا وجود الموجب للعدّة م تيقّنا انتفاء براءة م من 
الحمل . ولأن عدّة الحامل وضع الحمل بصريح قوله تعالى : لوَاوَلاتٌ الأخمّال اجَلَهن 9 
يَضْعْنَ حَمْلَهُنُ 4 واسم الحمل يتناول جميع ما في البطن» وعلى هذاء فتجب العدّة أو تبقى 
العدة حتى يزول موجبهاء وهو وضع جميع الحمل“"'“. 

۲ _ الشك في وجود حمل ثاني : 

وإذا وضعت واحداً مما في بطنها وشكت في وجود ثانٍ لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة» 
قن آنه لم يبق في بطنها حمل ؛ لأن الأصل بقاء العدّق فلا يزول بالشك؛21 , 

۴۳ - انقضاء العدّة بوضع الحمل ميتاً: 

وإذا وضعت الحامل حملها ميتاً انقضت عدّتها لإطلاق الآية: واولا الأَحْمَالٍ أجلن 
أن يَضْعْنَ حَمْلَهُن4, فلم تقيد الآية وضع الحمل بكونه حيًه"'٠.‏ 


.]4 [سورة الطلاق» من الآية‎ )١1١*46( 

)١١145(‏ «المغني» ج۷» ص٤۷٤‏ «مغني المحتاج» ج”, ص۳۸۸ «الدّر المختار ورد المحتار» ج23 
ص؟١ه.‏ 

416-474 «المغني») جلاء» ص‎ )١1١507( 

476 «المغني» جلا ص‎ )۱۱۳٤۸( 

. «مغني المحتاج» ج۰۳ ص۰۳۸۸ «الدّر المختارود ج۳» ص؟017‎ )١١49( 


1۷1 


١ 8 2 2‏ 00 
لله (ش رشابم رر ری 

- تحبر 

بينا فيما سبق أن العدَّة قد تكون بالقروء» وقد تكون بالأشهر. وقد تكون بمدة الحمل. 
ونريد أن نبین في هذا الفصل وقت ابتداء العدّة وكيفية احتساب مدّتهاء ووقت انقضائهاء سواء 
كانت العدّة بالقروة أو بالأشهر أو بوضع الحمل . 

06- منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأو ل: العدّة بالقروء: ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 

المبحث الثاني : العدّة بالأشهر: ابتداؤها واحتسابها وانقضازها. 

المبحث الثالث: عدة الحبل : ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 
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و 
هرج لرل 
العدّة بالقروء 
(ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

: ۔ وقت ابتداء عدّة القروء‎ ۹٩ 

هل تبدأ العدّة بالقروء ‏ الحيض على ما رجحناه - من وقت وجود السبب الموجب لهاء 
أم يث يشترط مع حصول شاعم ارو به فيكون وقت ابتداء العدّة من وقت علم الزوجة 
بوقرع السبب الموجب لها؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية. 

۷ _ القول الأول: تبدأ العدّة من وقت وجود سببها: 

وقت ابتذاء العدة هو وقت وجود سببها» سواء ء علمثت 0 بحصول سبب العدّة أو لم 
تعلم ؛ ؛ لأن العدّة عبارة عن مدّة معينة مقدرة شرعاً فلا يشتر ط لبدئها وسريانها علم الزوجة بها 
أو بسببها؛ ولأن المسبت يتبع سببهء فإذا وقع السبب وقع المسن: فالطلاق مثلا سبب لوجوب 
العدّة فإذا وقع الطلاق تبعه وجوب العدّة. وعلى هذا إذا طلّق الرجل زوجته بدأت العدّة من 
وقت وقوع الطلاق» وإذا توفى فى الزوج بدأت عدّة زوجته من وقت ا وإذا كان النكاح فاسداً 
بدأت العدّة من وقت المتاركة أو التفريق من قبل القاضي» وبهذا صرح الحنفية» فقد جاء في 
«البدائع» للكاساني : 59 «إنها داي العدة - تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة 
وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدّة من يوم طلّق أو مات عند عامة 
العلماء وعامة الصحابة رضى الله عنهم , 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ابتداء العدّة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة 
عقيب الوفاةء فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت العدّة» فقد انقضت عدّتهاء وإن شكت 
في وقت موته فتعتد من حين تستيقن بموته . والعدّة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم 


(۱1۳۰)( «البدائم» ج23 ص۱۹۰ 1 


-۱۷€- 


الواطىء على ترك وطئها»*"'). وهو قول مالك والشافعي كما ذكر ابن حزم ۱۳°( , 

0۸ - وابتداء العدّة من وقت وجود سببها هوأ ا قول بعض الصحابة والتابعين › 
فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «وصح عن ابن عمر وابن ن عباس أنها تعتد من يوم مات أو 
لق ورؤيناه عن ابن مسعود» وصح ايا عن سعيد. بن المسيب والنخعي والشعبي وعطاء 
وطاووس» ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وسليمان بن يسار وأبي قلابة ومحمد بن سيرين 
و عكرمة ومسروق»""'. 

9 القول الثاني : تبدأ العدّة من وقت العلم بسببها: 

وهذا قول الظاهريةء فالعدّة عندهم تبدأ من وقت علم الزوجة بسبب وجوبها من طلاق أو 
وفاة أو نحوهما» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وتعتد المطلقة غير الحامل. 
والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاةء وتعتد الحامل المتوفى عنها 
زوجها من حين موته ةمل پ۶" , 

وقال ابن حزم : «وعن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال : عدّتها من يوم يأتيها الخبرء 
وعن الحسن في الطلاق والموت تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر»**"'). 

٠١‏ - القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدّة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وإذا أقر الزوج أنه 52520000 
تزيد على العدّة الشرعيةء فإن كان المقرٌ فاسقاً أو مجهول الحال» لم يقبل قوله في انقضاء العدّة 
التي فيها حق الله تعالى» وإن كان عدلاً غير متهم مثل أن يكون غائباًء a‏ 
طلّقها من مدة كذا وكذاء فهل العدّة تبدأ حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين 
الطلاق كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمدء و 
حين الطلاق»"٠.‏ 


. ٥۳۲ص‎ .١ج «الفتاری الهندية»‎ )١١61( 

. «المحلّى» لابن حزم» ج١٠. ص۳۱۱‎ )1١167( 

(۱۱۳۰۲) «المحلّى» لابن حزم» ج١٠.‏ ص۳۱۱. 

. «المحلى» لابن حزم ج١٠1. ص۳۱۱‎ )١١164( 

. «المحلّى» لابن حزم» ج١٠ ص۳۱۱‎ )1١0( 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۸۱‎ )١1١*55( 


- ١19/6 - 


والمتحصل من هذا التفصيل أنه إذا قامت البينة على وقت وقوع سبب العدّة. فالعدّة تبدأ 
من وقت وقوع سببها علمت بذلك الزوجة أو لم تعلم. وإن لم توجد بينة وكان الزوج عدلا فالعدة 
تبدأ من وقت وجود السبب الذي يخبر به الزوج. وإن كان فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله بوقوع 
سبب وجود العدّة في وقت سابق من شأنه أن يجعل العدّة منقضية في وقت إخباره. 


۱ - النزاع في وقت وقوع سبب العدّة: 

وإذا وقع نزاع في وقت وقوع سبب العدّة كالطلاق» فإذا ثبت وقته بالبينة أمام القاضي كان 
بدء العدّة من وقت وقوع الطلاق» وليس من وقت صدور الحكم بالتفريق. فقد جاء في «الفتاوى 
الهندية» في فقه الحنفية: «الرجل إذا طلّق امرأته ثم أنكر الطلاق فأقيمت عليه البينة وقضى 
القاضي بالتفريق» فإن العدَّة من وقت الطلاق لا من وقت التفريق»"'“ . وعلى هذاء إذا 
كانت المدة من وقت الطلاق الثابت بالبينة إلى وقت صدور الحكم مستغرقة مدة العدّة» فإن 
العدّة تعتبر منقضية» وإن كانت المدة غير مستغرقة للعدّة بقيت فى عدّتها حتى تكمل مدتها. 

5- إقرار الزوج بوقت وقوع سبب العدّة: 
أي وقت وقع الطلاق» فالعدّة تبدأ من وقت الإقرار لا من الوقت الذي يدعيه» وهذا هو المختار 
عند المتأخرين من فقهاء الحنفيةء وإن كان المروي عن الإمام محمد أنه في حالة تصديق 
الزوجة زوجها فيما يدعيه من تطليقها في وقت سابق أن العدّة تبدأ في هذه الحالة من وقت 
الطلاق. إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدّة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها 
ولا بأربع سواها زجراً له حيث كتم طلاقهاة*؟20©. 

۳ - كيفية احتساب مدة العدّة بالقروء: 

أولاً: إذا اعتبرنا القروء تعنى الحيض: 

قلنا إن وقت ابتداء العدّة هو وقت حصول سبب العدَّة من طلاق ونحوه دون اشتراط علم 
الزوجة بحصول سبب العدّة عند جمهور العلماءء كما بينا قبل قليل. ولكن إذا كانت العدّة 
بالقروء» واعتبرنا القروء تعني الحيض كما رجحناء فكيف نحسب العدّة بالحيضات؟ والجواب 
يختلف باختلاف حالات وقوع الطلاق على التفصيل الآتي : 


. ٥۳۲ص‎ > ٠ج «الفتاری الهندية)‎ (Y1YoV) 
. ٥۳۲ص‎ » ٠ج «الفتاوى الهندية»‎ )١١هم(‎ 


- ۱۷٦ 


64 الحالة الأولى : 


إذا وقع الطلاق وهي حائض فإن حيضتها التي وقع فيها الطلاق لا تحتس تحتسب من العدّة؛ لأن 
ابتداء العدّة 1 احتسابها يكون من الحيضة مة التي 3 الحيضة مة التي وقع 1 الطلاقء ولیس في 
مهاد ەھ" 

رضن بهن ررب يعني ثلا قروه كام ذا احتسبت الحيضة اي نیا للق 

قرءاً لم يكن مع الحيضتين التاليتين ثلاثة نة قروء كاملة» وهذا خللاف النص فلا يجو ز(۱۳۹) , 

: الحالة الثانية‎ _- 6٥ 

وإذا طلّقها في طهرها فإن احتساب عدّتها وهي ثلاث حيضات يكون ابتداء من أول حيضة 
تلي طهرها الذي وقع فيه الطلاق77"". 

۹۳۹٦‏ - ثانياً: احتساب العدّة إذا اعتبرنا القروء 0 تعني الأطهار: 

وإذا اعتبرنا القروء تعني الأطهار وأ عدّتها ثلاثة أطهارء فان احتساب عدّتها یکو ن باعتبار 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق هو الطهر الأول من عدّتهاء وإن لم يكن هذا الطهر كاملا - بل لو 
كان مباعة من الزمات - وتنقضي عدّتها بمضي طهرين آخرين بعد هذا الطهر الذي طلّقها فيه. 
وان طلُقها وهي حائض فعدّتها تبدأ من أول طهر يلي حيضتها التي طلّقها فيها. فإذا مضت بعد 
هذه الحيضة ثلاثة أطهار ودخلت في الحيضة الرابعةء انقضت عدّتهاء ودخولها في الحيضة 
الرابعة ولو لحظة من الزمانء للتأكد من تمام طهرها الثالث٠""'.‏ 

۷ - انقضاء عدّة القروء : 

وفي ضوء ما ذكرناه في كيفية احتساب مدَّة العدّة بالقروء تنقضي عدّتها بمضي ثلاث 
حيضء. أو بثلاثة أطهارء مع ملاحظة كيفية احتساب عدة المستحاضة والتي ارتفع حيضهاء على 
النحو الذي فصّلْناه من قبل*""'. 

۸“ - هل يلزم الغسل من الحيض لإكمال العدّة؟ 

أولاً: عند الحتابلة : 

قلنا: إن العدّة بالقروء تنقضي بمضيٰ ثلائة قروء لقوله تعالى : «والمطلقات يَتريصنٌ 


. ٤٥٥ص «المغني» جلاء ص۹٥٤ . )1۳°( «المغني» جلا‎ )١۱۳١۹( 
. ٤۹۹ص‎ » «المغني» ج۷» ص ١٥٠٤ء «مغني المحتاج» ج۴» ص٠۴۳۸ «الشرح الصغير» للدردير» ج۱‎ )١١١١( 
. ۱٥۵۹-۱۰٤۲ الفقرات‎ )۱۱۳۹۲( 


- ۷۷ - 


بأنْفُسهنَ ثلاثة قروء» فإذا تمْت الحيضات الثلاث ولم تغتسل المعتدّة» فهل د تعتبر عدّتها منقضية 
بمضي الحيضات الثلاث» أم لا بد من اغتسالها حتى تنقضي عذّتها؟ في مذهب الحنابلة 


روایتان5"". 


الرواية الأولى : لا تنقضى عدَّتها حتى تغتسل» ولزوجها أن يرجعها قبل أن تغتسل إن كان 
طلقها طلاقاً رقي وهذا ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي » فإنه قال في العدّة: فإذا اغتسلت 
من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وهذا قول كثير من الحنابلة» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن 
مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد» وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي الدرداء . 
وروي عن شريك أنه قال : ل ج وإن فرطك فالخل د آي فل ل رین ب 

والرواية الثانية : أن العدّة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل» أي : تنقضي عدّتها بطهرها 
من الحيضة الثالثة. وانقطاع دمها قبل أن تغتسل ؛ لأن الغسل ليس بشرط لانقضاء عدّتهاء وإنما 
الشرط انقضاء ثلاث حيض كوامل» وهذا قول طاووس» وسعيد بن جبيز» والأوزاعي». واختيار . 
أبي الخطاب من الحنابلة؛ لقوله تعالى : «والمطلّقات يريصن بأنفُسهن ثلاث قروء4. والقرء 

هو الحيضء. وقد زالت فيزول الترئص وتنقضي العدّة؛ ولأن انقضاء العدّة تتعلق به بینونتها من 
زوجها وحلها لغيره» فلا يتعلق ذلك بفعل اختياري منها. ولأنه لم يبق حكم العدّة - فيما لو طلّقها 
طلاقاً رجعياً - فلا ترث لو مات زوجها ولا يقع طلاقه بعد مضيها؛ ولأنها لو تركت الغسل اختياراً 
أو لجنون أو لنحوه ففي هذه الحالة إما أن يقال بقول شريك : إنها تبقى معتدّة ولو بقيت عشرين 
سنة» وذلك خلاف قول الله تعالى : «يتريصنٌ بِنفُسهنٌ ثلاثة قروء» ؛ ۽ لأنها ع أكثر 
من مائتي قرءء أو يقال تنة تنقضي عدّتها قبل الغسل» فيكون رجوعاً عن قولهم لا تنة ي تنقضي عدّتها 


حتى د تغتسل . 
۹ _ ويبدو أن ابن قدامة ‏ رحمه الله - في تعليله الرواية ‏ الثانية يميل إلى القول بهاء 
وأعظم ما ي î‏ يحتج به لترجيح ميله شتراط الغسل لانقضاء العذة يه يفضي إلى مخالفة ة ظاهرة للآية 


الكريمة : «والمطلّقات يتريصنٌ ا ثلاثة قروء»ولا خلاص من هذه المخالفة إلا بعدم 
اشتراط الغسل لانقضاء العدّة. 


4٠‏ ثانياً: عند الظاهرية: 


وذهب ابن حرم إلى عدم اشتراط الغسل لانقضاء العدّة وقال إن من ذهب إلى هذا القول 
كان احتهاداً منه لا عن أثر اعتمد عليه 0155 


(115) «المغني» ج۷» ص ۲۸۱-۲۸۰ 405 . (11) «المحلى» ج١٠.‏ ص۰٣۲‏ . 


- ۱۷۸ - 


: ٠" ثالثاً: مذهب الحنفية“‎ - ١ 

وعند الحنفية في شرط الغسل بعد الترئص ثلاث حيضات تفصيل نوجزه في الآتي» حسب 

: الحالة الأولى‎ 4/٠ 

إن كانت أيام حيضتها عشرة أيام» تنقضي عدّتها بانقضاء الحيضة الثالثة » وقد انقضت بيقين 
لانقطاع دم الحيض بيقين؛ إذ لا مزيد للحيض على عشرة أيام . 

۷۴۳ _ الحالة الثانية : 

وإن كانت أيام حيضتها أقل من عشرة أيام» فإن كانت تجد ماءً ولم تغتسل ولا تيمُمت 
وصلت به ولا مضى عليها وقت كامل من أوقات أدنى الصلوات إليهاء فلا تعتبر العدّة منقضية» 
ولذلك يحل لزوجها مراجعتها ولا يحل لها أن تتزوج» واحتجوا بأن اشتراط الغسل روي عن 
الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون» ولأن أيام حيضتها إذا كانت أقل من م أيام لم تستيقن 
0 دم الحيض لاحتمال المعاودة في أيام الحيض ؛ لأن الدم لا يدرٌ درا واحداء ولكنه ١‏ يدر 
مرة رة وينقطع أخرى» فكان احتمال العود قائماًء والعائد يكون دم حيض إلى عشرة ة أيام ‏ أي إلى 
أقصى مدة الحيضة ‏ فلم يوجد انقطاع دم الحيض بيقين» فلا يثبت الطهر بيقين فتبقى العدّة ؛ 
لأنها كانت ثابتة بيقين » والثابت بيقين لا يزول بالشك» بخلاف ما إذا كانت أيام حيضتها عشرة 
أيام ؛ إذ لا يحتمل عود دم الحيض إليها بعد هذه المدة لأنها أكثر مدة الحيضة» فيحصل اليقين 
بانقطاع دم الحيض » ويحصل انقضاء الحيضة الثالئة فيثبت الطهر وتنقضي العدّة بيقين . 

۷4 - شيء من التفصيل للحالة الثانية : 

وإذا اغتسلت بعد حيضتها الثالثة التى مدتها أقل من عشرة أيام» وهي الحالة الثانية لها من 
جهة مدة حيضتهاء فقد ثبت لها بهذا الغسل حكم من أحكام الطاهرات وهو إباحة أداء الصلاةء 
إذ لا يباح أداؤها للحائض, فكان اغتسالها قرينة على انقطاع الدم. فتنقضي العدّة. وكذلك إذا 
لم تغتسل» » لكن مضى عليها وقت الصلاة ة فإن عدّتها : تعتبر منقضية ؛ لأنه لما مضى عليها وقت 
الصلاة» صارت الصلاة دیا عليهاء فصيرورة الصلاة ديناً في ذمتها قرينة على انقضاء عدّتها 
بانقضاء حيضاتها الثلاث . 


. ص۲۸‎ ٠ ٠ج «الفتاوى الهندية»‎ > ۱۸٤-۱۸۳ دالبدائع» ج237 ص‎ (ITTY 


- ۱۷۹ - 


- رأي ابن القيم في شرط الغسل2155: 

قال ابن القيم » مَنْ اشترط الغسل من الحيضة الثالثة لانقضاء العدّة احتج بأنه قول أو قضاء 
الخلفاء الراشدين بذلك. ولأن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه 
وفي حكم الحائض من وجه. والوجوه التي هي في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي في 
حكم الطاهرات» فإنها في حكم ال في صحة العيام ووجوب الصلاة» وهي في حكم 
الحيض في قراءة القران عند من حَرِمَةُ على الحائض» واللبث في المسجد. والطواف بالبيت 
العتيق › وتحريم الوطء. وتحريم الطلاق في أحد القولين» ومن ن أجل ذلك احتاط الخلفاء 
الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح» ولم يخرجوا المرأة منه من الحيض - بعد ثبوته إلا بيقين لا 
ريب به وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله» وذلك باغتسالها 
بعد الحيضة الثالثة » إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام بأولى من جعلها حائضاً في حق 
بقاء الزوجية ‏ وهذا إذا كانت العدّة من طلاق رجعي ‏ وبالتالي بقاء عدَّتها وحق زوجها 
بمراجعتها. ثم قال ابن القيم: وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً. 

٠‏ - أقل مدة لانقضاء العدّة بالقروء: 

المرأة مصدّقة بادعائها انقضاء عدَّتها بشرط أن يكون ذلك في مدّة يمكن انقضاؤها فيهاء 
فما هي هذه المدّة؟ وبكلمة أخرى ما هي هذه المدّة في أقل مقدار لها؟ والجواب على ذلك 
ينبني على الخلاف في أقل مدّة للطهر بين الحيضتين» وفي أقل مدّة للحيضة. وفي المقصود 
بالقرء هل هو الطهر أم الحيض» وفي ضوء ذلك يكون الجواب. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
في أقل مدة الطهر وأقل مدة الحيضة, أما المقصود بالقرء وهل هو الطهر أو الحيضة فقد سبق 
وأن بيناه ورجحنا أنه الحيض . 

۷ - أولاً : مذهب الحنابلة : 

أ : أقل مدة لانقضاء العدّة: 

أقل مدّة يمكن أن تنقضي فيها عدّة الحرة بالقروء أي بالحيض - هي تسع وعشرون يوماً 
ولحظةء بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماًء وذلك 
بان يطلقها ٠‏ لاسوسيا اا ا ا م 


.١99ص‎ ۰٤ج‎ » «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١١51( 


- ۱۸۰ 


لم تكن هذه اللحظة من عدّتها ولكن لا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض . هذا ومن اعتبر الغسل 
مع اتمام د 3 ثة حيضات لإكمال العدّة فلا بد من مرور وقت يمكنها فيه من الغسل بعد انقطاع 
الحيض 01758 , 

۸- ب : ادّعاء انقضائها في أكثر من شهر: 

وی ا هذا إذا ادّعت الحرّة انقضاء عدّتها بالحيض في أكتر مق شهر فب اڏعاؤها وصدّقت 
فيه ؛ لأنها مؤتمنة على فرجهاء ولأن ما ذكرته من مدّة يمكن أن :: تنقضي فيها عدتي "۰ . 

۹ _ ج : اذعاء انقضائها في شهر : 


وإن ادّعت انقضاءها في شهر فلا يقبل قولها بغير بيّنة. (ووجه) الفرق بين هذه الحالة وبين 
التي قبلها - وهي ادّعاؤها انقضاءها في أكثر من شهر- أن حيضها في الشهر ثلاث حيضات يندر 
حدوثه ا ولكن بالبينة يقبل ويترجح e‏ يندر حدوث ثلاث حيضات فيما زد على 
الشهر كندرة حدوثه فيه. فيقبل قولها إذا اذَعَتهُ من غير بينةء وهذا هو وجه الفرق . واا فإن 
شریحاً قال : «إذا اعت أنها حاضت ثلا حيضن :فى شتهر وحاءت به من السناء العدول على 
ما تذّعيه قُبِلَ اڏعاؤها وصدقت فيه وانقضت 2 أقرّه على رضى الله عنه ‏ على هذا 
الرأي» 5 أخذ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى 310 . ۰ ۰ 

١‏ د : اعاء انقضائها في أقل من شهر: 

وإن ادّعت انقضاء عدّتها بثلاث حيضات في أقل من تسع وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع 
دعواها فلا تقبل بينتها؛ لأننا نعلم كذبهاء إذ لا يعقل أن تحيض ثلاث حيضات كوامل في أقل 


YD 


من شهر 


(۱۱۳۹۸) «المغني» ج۷» ص٦۲۸‏ «كشّاف القناع» ج۴ ص۴٠۲‏ . وأما أكثر مدة الحيض فهو خمسة عشر يوماً 
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. وقال أبو بكر من الحنابلة أقل الطهر مبني على أكثر هذه 
الحيض. فإن قلنا أكثره خمسة عشر يوماً. فإن أقل الطهر خمسة عشر يوماًء وإن قلنا أكثر الحيض سبعة 
عشر يوماًء فأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً. وقال مالك والثوري والشافعي وبأو حنيفة: أقل الطهر خمسةب 
عشر يوماً. «المغني» ج۱» ص08:-804. 

(۱۱۳۹۹) «المغني» جلاء ص۲۸۷ . 

(۱۱۳۷۰) «المغني» جلاء ص۲۸۷ «كشاف القناع» ج۳» ص۲۱۳ . 

(۱۱۳۷۱) «المغني» جلاء ص۲۸۷ «كشاف القناع» ج۳» ص۲۱۳ . 


- ۱۸1 - 


۱ - ثانياً : مذهب الحنفية 20159 : 

ا : قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - : أقل ما تصدق فيه الحرة في اذعاثها انقضاء عدّتها 
E N a ARTS‏ ثم بالحيض 
خمسة أيام» ثم بالط دة افر ا ثم بالحيض خمسة آيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوما 

ثم بالحيض خمسة أيام» فتلك ستون يوماً. . وتخريج ول اروا الحسن أنه يبدأ 
اشن ابام ثم الط ته يها ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر 
ها ثم بالحيض عشرة أيام» فذلك ستون يوماً. فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم . 

ب : وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما تصدق فيه الحرة في اذعاثها انقضاء عدّتها هو تسعة 
وثلاثون يوماً. وذلك بأن تبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوماً. ثم بالحيض ثلاثة 
أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوماً. ثم بالحيض ثلاثة أيام» فذلك تسعة وثلاثون يوماً. 

: (وجه) قول أبي يوسف ومحمد: أن المرأة أمينة في هذا الباب» والأمين يصدق ما 
مكنء وأمكن تصديتها اهن ان يحكم بلطلاق : في آخر الطهر فتبدأ بالعدّة من الحيض فيعتبر 
أقله وذلك ثلاثة يام , ثم أقل الل وهو م عن وما ثم أقل الحيض ثلاثة أيام ثم أقل 
الطهر خمسة عقن برغا : ثم أقل الحيض ثلاثة أيام ‏ فذلك تسعة وثلاثون ا 

د : (وجه) قول أبي حنيفة على تخريج رواية محمد أن المرأة ‏ وإن كانت أمينة في انقضاء 
عدّتها بالحيض - ولكن الأمين إنما يُصدّق فيما لا يخالفه الظاهرء وما قاله أبو يوسف ومحمد 
خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر أن من يريد الطلاق» فإنما يوقعه في أول الطهر. وكذلك حيض ثلاثة 
أيام نادر وحيض عشرة أيام نادر أيضاًء فيؤخذ الوسط وهو خمسة» واعتبار هذا التخريج يوجب 
أن أقل ما تصدق به فيه انقضاء عدّتها هو ستون يوماً E‏ 
الحسن» فهو أن يحكم بالطلاق في آخر الطهر ويعتبر مدّة الحيض عشرة أيام . 

۲ - المعتدة إذا كانت نفساء : 

وأما المعتدة إذا كانت نفساء بأن ولدت وطلقها زوجها عقيب الولادة» ثم قالت: انقضت 
عدّتي . فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في أقل ما تنة 2 تنقضي به عدّتها وتصدق فيه ونوجز فيما 


ل أقوالهم 0177 : 


5 «البدائع وج" 3 ص۱۹۹-۱۹۸‎ (1VY) 
. فض 4 «البدائع» ج؟ . ص۰۱۹۹ ج٣ ص۱۹۹‎ 


- A۲ - 


۴۳“ - قال أبو حنيفة في رواية مجموعة: لا تصدق حرّة في أقل من خمسة وثمانين يوماً 
(وجه) قوله أن النفاس يثبت خمسة وعشرين يومأء لأنه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت 
بعده خمسة عشر يوماً طهراًء ثم يحكم بالدم فيبطل الطهرء م أبي حنيفة أن الدمين 
في الارن بال للفساء لا ينصل ها طهر :وإن ر جى ي رأت في أول النفاس ساعة 
دما وفي آخره ساعة دماً كان الكل نفاساً عنده, فجتل النقائ نة ورین يوم تق ركيت 
بعده طهر خمسة عشر يوماً فيقع الدم بعد الأربعين» امت لكك ا و 
أيام حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً » فذلك خمسة 
وثمانون يوماً. 

٤4‏ _ وقال أبو يوسف لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وستين يوم لأنه يشت أحد 
عشر يوماً نفاساً؛ لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض ثم يثبت ثبت خخمسة عشر يوم 
طهراً وثلاثة ثة أيام حيضاً وخمسة عشر يوما طهراً وثلاثة اا فا وخ را طهر او 
أيام حيضاً فذلك خمسة وستون يوماً. 

6- وقال الإمام محمد لا تصدق في أقل من أربعة وين يرما لأن أقل النفاس 
ما وجد من الدم فيحكم بنفاس ساعة» وبعده خمسة عشراً يوماً طهراً وثلاثة أيام حيضاً وخمسة 
عشر يوماً طهراً وثلاثة أيام حيضاً وخمسة عشر يوماً طهر وثلاثة أيام حيضاًء فذلك أربعة وخمسون 
و 


484 - ادّعاء المعتدة انقضاء عدّتها0157: 

وبناء على جميع ما تقدم من أقوال أبي حنيفة وصاحبيه في أقل ما تنقضي به عدّة المعتدة 
بالحيض سواء كانت نفساء أو غير نفساءء أنها إذا قالت انقضت عدّتي وكذبها الزوج» وكان 
0 انقضاء عدّتها فى مدّة يحتمل انقضاء عدّتها فيها كما 97 ادّعت انقضاءها فى أقل مذّة 
بالكذب» فتحلف ؛ كالوديع إذا كذّبه المودع ف هلاك الوديعة e‏ تعد منه 0 تقصير. أما إذا 
ادّعت انقضاء عدتها في مدّة لا تحتمل انقضاءها فيها فلا يقبل قولها أصلا 

۷ - ثالث : مذهب المالكية012) : 

أقل مدّة الحيضة يوم أو بعض يوم له بال بأن زاد على ساعة» فإن كان ساعة فأقلء فلا 
)١١17/4(‏ «الهداية وفتح القدير» جا ص784-9588 . 


(۱۱۳۷۰) «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص0-449٠60.‏ 
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يعتد به قطعاً ولا تسل عنه ولكن يوجب الغسل ويبطل الصوم ويسقط الصلاة. وعدّتها حينئذٍ من 
وقت الطلاق بثلاثة أشهر حيث كان هذا القدر عادة لها. وأما الطهر فأقله خمسة عشر يوما. 

۸ - رابعاً: مذهب الشافعية : 019 

م حوري لوس يك ديه تنقضي فيها العدّة حسب حالات المعتدّة نوجز ذلك 

8 الحالة الأولى : 

إن كانت حرّة وطلقت في طهر وهي معتادة ‏ أي لها عادة في حيضها - فأقل مدة يمكن أن 
تنقضي فيها عدّتها هي اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وتفصيل ذلك : أن تطلق في طهرها وقد بقي 
منه لحظة» فيعتبر هذا الطهر هو أول أطهارها من عدتها ثم تحيض يوماً وليلة باعتبار أن أقل 
الحيض هو هذا المقدار» ثم تطهر خمسة عشر يوماً باعتبار أ ن أقل الطهر هو خمسة عشر يوماًء 
وهذا هو الطهر الثاني ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوم وهذا هو طهرها الثالث» 
ثم تدخل في الحيضة الثالثة» وهذه الحيضة ليست من العدّة وإنما الدخول فيها للاستيثاق من 
انقضاء عدّتهاء فيكون مجموع ذلك اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين . 

: الحالة الثانية‎ _ ١ 

إن كانت حرّة وطلّقت في حيض وهي معتادة أي لها عادة في حيضها أو مبتدأة بالحيض 
فأقل مدّة تنقضى فيها عذّتها سبعة وأربعون يوماً ولحظة وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من 
ET‏ ريو كن سم 
العنّق وإنما للاستيثاق من ب عذّتها. 

-0١‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» : «وأقل زمان تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً 
ولحظتان» ولكن الأخيرة ليست من العدّة وإنما هي دلالة على منها. N.‏ 

وفي «المختصر النافع» في فقه الجعفرية أيضا «وأقل ما تنة تنقضي تنقضى به عدّتها ستة وعشرون 
يا ولحظتان ولببنت الأخيرة من العدة بل دلالة 0 منها )۸" . 


. «مغني المحتاج» ج27 ص۳۹۹‎ )۱۱۳۷١( 
. ۲۲٤ص «شرائع الإسلام» ج ۳ء ص٤۳ . (۱۱۳۷۸) «المختصر النافع»‎ )۱۱۳۷۷( 
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۲ - سادساً : مذهب الظاهرية : 


وعندهم لا حدٌّ لأقل زمن تنقضي به عدّة المعتدّة بالقروء. وإنما هو متروك للبينة تقيمها 
المعتدة على انقضاء عدّتها إذا أنكر الزوج اذعاء انقضائهاء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم 
رحمه الله : «وسواء ء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها لا حدّ في ذلك» إلا أنه لا تصدق المرأة 
في ذلك إذا أنكر الزوج قولها إلا بشهادة أربع عدول من النساء عالمات يشهدن أنها حاضت 
حيضاً أسود ثم طهرت منه» هكذا ثلاثة أقراءء أو شهادة امرآتين ن كذلك مع يمينها لأن الله عر 
وجل لم يحدّ في ذلك جداً ولا رسوله َة وما كان ربك تسيا ومن الباطل المتيقن أن يكون 
الله جلّ جلاله أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم 
الغيب الذي حجبه عنا أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة. وأما أنها لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج 
فلأن رسول الله ية حكم بالبينة على من اذعى وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها 
إن كان الطلاق رجعياً - فلا تصدق إلا ببينة عدل015, 


)11۳۷۹( «المحلى» لابن حزم» ج ` ١‏ ص۲۷۲ . 
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لہ لشاف 
العدّة بالأشهر 
(ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

497 - وقت ابتداء العدّة بالأشهر: 

قلنا: عند الكلام على العدّة بالقروء إنها تبدأ من وقت وقوع سبب وجوب العدّة عند جمهور 
العلماء» ومن وقت علم المرأة بوقوع سبب العدّة عند الظاهرية. فهل ما قلناه هناك عن ابتداء 
العدّة بالقروء نقوله هنا عن ابتداء العدّة بالأشهرء فتبداً هذه العدّة من وقت حصول سبب وجوب 
العدّة عند الجمهور ومن وقت العلم بالسبب عند الظاهرية؟ والجواب : نعم ؛ لأن أقوال الفقهاء 
في ابتداء العدّة جاءت عامة وليست خاصة بعدة القروء» وهذا يعني أنها تشمل العدّة بالأشهر 
كما تشمل العدّة بالقروء من حيث وقت ابتدائهاء ومع هذا فقد صرح بعض الفقهاء بأن ابتداء 
العدّة بالأشهر يكون من وقت وقوع سبب وجوب العدّة. فمن هذه الأقوال: 

٤‏ - من أقوال الفقهاء في ابتداء العدّة بالأشهر: 

أ : جاء في «البدائع»: «أنها ‏ أي العدّة ‏ تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق 
والوفاة - عدة الوفاة بالأشهر - وغيرها حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدّة من يوم 
طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم»(*"'٠‏ . 

ب : وفي «كشاف القناع» : «والابتداء أي ابتداء العدّة من حين وقع الطلاق سواء كان وقوعه 

فى الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله. فإن كان الطلاق في أول الشهر اعتبر 
ل أشهر بالأهلةم ^" . 

ج : وفي «المحلى» لابن حزم : «فإن كانت المطلّقة لا تحيض لصغر أو كبر أ و خلقة. ولم 
تكن حاملا وكان قد وطثها فعدّتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت 
د ف 1159 , 


(۱۱۳۸۰) «البدائع» ج۳» ص190. (11781) «کشاف القناع» ج۳ ص75 . 
(۱۱۳۸۲) «المحلى» ج١٠2‏ ص٣٠۲‏ . 
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6 - كيفية احتساب أشهر العدّة: 


العدّة ل التي هي بدل عن الحيض مدتها ثلاثة 7 بالنسبة لليائسة من المحيض» 
السا عادة , . والعدة التي هي أصل بنفسها وليسنت 35 عن 38 شيء آخر هي عدّة ة الوفاة ها 
أربعة أشهر وعشر. واحتساب أشهر هذه العدّة بنوعيها أي التي هي بدل عن الحيض» والتي هي 
أصل بنفسها ليست بدلاً عن الحيض» هذا الاحتساب يكون على التفصيل الآتي في المذاهب 
المختلفة : 

35 - أولاً: مذهب الحنفية015: 

أ : إذا وقع سبب العدّة في أول الشهر: 

قالوا: إن سبب وجوب العدّة بالأشهر من الوفاة والطلاق ونحو ذلك إذا اتفق في غرّة الشهرء 
اعتبرت أشهر العدّة بالأهلّة ؛ لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر في هذا النوع من العدّة بقوله عز 
وجل : طفَعِدَتهُنْ نلاه شه رٍ4» وقوله عر وجل في عدّة الوفاة: لأربَعَة اشر وَعَشْرَاه فلزم 
اعتبار الأشهر» والشهر قد يكون ثلاثين نوق وقد يكون تسعة وعشرين توما 

417 ب : إذا وقع سبب العدّة في بعض الشهر: 

وإذا وقع سبب وجوب العدّة في بعض الشهر أي في خلاله ولیس في أولهء فقد قال أبو 
حنيقة رحمه الله : تعتبر العدّة بالأيام» فتعتد من حين الطلاق واخواته تسعين توما ومن الوفاة 
اا يونا : وحجة أبي حنيفة أن العدّة يراعى فيها الاحتياط» فلو اعتبرناها بالأيام لزاد 
مقدارها على الشهورء ولو اعتبرناها بالأهلة لنقص عن الأيام» فكان إيجاب الزيادة أولى 


احتياطاً . 
وقال الإمام محمد تعتد بقية الشهر الأول بالأيام وباقي الشهور بالأهلة ويكمل الشهر الأول 


وعن أبي يوسف روايتان» في رواية مثل قول أبي حنيفة» وفي رواية مثل قول محمد وهو 
قوله الأخير. وحجة محمد وأبي يوسف أن المأمور به هو الاعتداد بالأشهرء والأشهر اسم الأهلةء 
فكان ار في الاعتداد هر الأهلةء #0 احتساب العدّة بالأهلة. وإنما 0 إلى احتسابها 


(۱۱۳۸۳) «البدائع» جا ص 145-1١96‏ . 
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ولا نعدل إليها في بقية الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة . 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «إن كان الطلاق في أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر 
بالأهلة لظاهر النصء وإن كان في أثناء الشهر اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة كاملين كانا أو 
ناقصين » ومن الشهر الثالث تمام ثلاثين يوفاً تكملة ما اعتدته من الشهر الأول )5" , 

۹ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

إن كان مبدأ العدَّة أول الشهر فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة هي عدتهاء وإن 
كان مبدزها ليس أول الشهر فالشهران بعده على ماهما عليه من نقص (أي كون كل منهما تسعاً 
وعشرين ا أو كمال (أي ثلاثين و ويلغى يوم الطلاق لا يحتسب في العدّة وتكمل الشهر 
الأول معتبرة إياه ثلاثين يوماً من الشهر الرابع 20189 

5 رابعاً: مذهب الشافعية7١011):‏ 

إن وقع سبب العدّة في أول الشهر فالعدّة تكون بالأهلة» وإن وقع سبب العدّة في أثناء 
الشهرء فتعتد بعده شهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول (معتبرة إياه ثلاثين يوما) من الشهر الرابع 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ - ١ 

قال ابن حزم الظاهري : «فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس 
اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع » فإذا ظهر حلت من عدّتهاء فإن طلّقها قبل ذلك أو بعده 
لزا ان تمعد شيعا وثمانين ليلة» فإذا أتمت ذلك حلت لقول رسول الله كك : «الشهر تسع 
وعشرون يوماً0^"›. 

- سادساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: من طلّقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة؛ وإذا طلّقت فى أثنائه اعتدت 
بهلالين وأخحذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول وقيل تكمل ثلاثين ا وهو 


ييل ۱( 


(۱۱۳۸۲) «کشاف القناع» جا ص۲۹۳ . 
)1۳۸6( «الشرح الصغير» للدردير» جا » ص۹۷٤‏ . )١١"85(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۸۹ ۔ 


(۱۱۳۸۷) «المحلى» ج۱۰» ص٣۲۲‏ . (۱۱۳۸۸) «شرائع الإسلام» ج۳» ص٣۳‏ . 
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۴۳ - احتساب عدّة الوفاة: 

ما ذكرناه من أقوال الفقهاء تصرح بعدّة الطلاق واخواته وهي ثلاثة أشهر وتبين هذه الأقوال 
كيفية احتساب هذه المدة ‏ ثلاثة أشهر- إذا وقع الطلاق ونحوه فى أول الشهر أو فى أثنائه . 
وأقوالهم هذه في كيفية احتساب عدّة الطلاق هي نفسها في كيفية احتساب عدّة الوفاة إذا وقعت 
في أول الشهر أو في أثنائهء وكل الفرق هو في مقدار العدّة إذ هي في الوفاة أربعة أشهر وعشرء 
وفى غيره ثلاثة أشهر إذا كانت العدّة بالأشهر. 

١ ٤‏ - انقضاء العدّة: 

وتنقضي العدّة بالأشهر بانقضاء متها وهي ثلاثة أشهر في الطلاق ونحوه في حياة الزوجين» 
أو بأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة إذا لم تكن الزوجة حاملاً في الحالتينء أي في حالة الفرقة 
7 حياتهما أو في حالة وفاة الزوج. على أن يلاحظ كيفية احتساب أشهر العدّة ليعرف متى 
تنقضى العدّة وتنتهى أحكامها. 


- ۱۸۹ - 


NEES) 
عدّة الحبل‎ 


ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها 
6 - وقت ابتدائها: 


هذه العدّة تتعلق بالمرأة الحبلى أي الحامل» وهي تبدأ من وقت وجود سبب وجوبها من 
طلاق ونحوه في حياة الزوجين أو بوفاة الزوج وهذا في النكاح الصحيح» أو من وقت المتاركة 
من قبل الزوجين أو تفريق القاضي بينهما في النكاح الفاسد أو في الوطء بشبهة 

۹۰٩‏ احتساب مدتها: 

قال علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما عدّة الحبل فمقدارها بقية مدة الحبل 
قلت أو كثرت حتى لو ولدت بعد وجوب العدّة بيوم أو أقل أو أكثر انقضت به العدّة»*""'ء فعدّة 
الحبل يتحدد مقدارها بمدة بقاء الحمل في بطن المرأة من وقت وجوب العدّة عليها إلى وقت 
وضع الحمل . 

۷ انقضاؤها: 

تنقضي عدّة الحبل بوضع الحمل لقوله تعالى : «وَأولآتٌ الأخمال أَجَلّهُن أن يَضَعْنَ 

د ome.‏ » قال الإمام الكاساني : «وانقضاء عدّة الحبل بوضع الحمل إذا كانت معتدة 
طلاق أو غيره من أسباب الفرقة بلا خلاف لعموم قوله تعالى : «وأولآاتٌ الأخمال . أجَلَهُنٌ أن 


5 


ا ملم , 
ولكن في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها اختلاف في انقضاء عدّتها بوضع الحمل» 


فالجمهور تنقضي بوضع الحمل وبعضهم قال تعتد أبعد الأجلين. وقول الجمهور هو الصحيح 
كما بنا من قبل0159 , 


(۱۱۳۸۹) «البدائ 6 جلاء ص195. )١١40(‏ [سورة الطلاق» من الآية .]٤‏ 
(۱۱۳۹۱) «البدائع» جا ص195. )١147(‏ الفقرات من ٩۳٤۳-۹۳۳۷‏ . 
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۸ - شروط انقضاء عدّة الحبل: 


ط لانقضاء عدّة الحبل بوضع الحمل أن يكون الحمل الذي تضعه المرأة مستبين 

الخلقة أ بعض الخلقة. وقد بينا أقل مدة تمضى على الحمل ليستبين خلقه زيش لق أو 
0 كما ي يشترط فيما تنقضي يوضلعه العدّة أن ينفضل عن آمه كله لا باضه 
وإن كان متعدداً يشترط أن تضع الجميع فلا يكفي أن تضع واحداً من حملها ويبقى غيره في 
بطنها كنا ينا 14 

8 - ولا يشترط طهرها أو غسلها من نفاسها لانقضاء عدّتها إذا تحقق شرط وضع 
الحمل. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا تنقضي عدّتها إلا بوضع كل الحمل 
ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسهاء وللعلم ببراءة الرحم بالوضع»"'٠.‏ 


: حالات لا ته تنقضي فيها العدّة بوضع الحمل‎ ٠ 

OL‏ ل ل ا لي إلا أنه في بعض الحالات يتم 
وضع الحمل ولا تنقخ تنقضى العدّة به» ومن ذلك إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته 
فأتت ا ا ن العدّة بوضعه. وهذا مذهب الحنابلة وبه قال مالك 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن مات وبها حمل ظاهر اعتدت عنه بالوضع» وإن ظهر الحمل بها 
as e‏ 
بقوله ل «وأولآتٌ الأخمال a‏ ا يضمن حَمْلهٌُ . 

وقد رد ابن قدامة الحنبلى على هذه الحجة بأن هذا الحمل منفى عنه يقيناً فلا تعتد بوضعه 
كما لو ظهر بها حمل بعد موتهء .والآية الكزيمة .واردة ف المطلقات0155, 

1 وبناء على ما تقدم فإن عدّتها عند الحنابلة والشافعية لا تنقضي بوضع الحمل من 
الوطء الذي علقت به منه. سواء كان هذا الحمل ملحقاً بغير الصغير كأن يكون من عقد فاسد 
أو وطء بشبهة ة أو كان من زنى لا يلحق بأحد؛ لأن العدّة تجب من كل وطء» فإذا وضعته اعتدت 


(۱۱۳۹۲۳) الفقرات من .۹۳٤۸-٩۹۳٤٤‏ 

. ٠١۸۹-۱۸۰ الفقرات من‎ )۱۱۳۹٤( 

(۱۱۳۹۵) «کشاف القناع» ج۴» ص۹٣۲‏ . 

. «المغني» ج۷» ص۲۷۹ «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۸۸‎ )۱۱۳۹١( 
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من الصبي وهو زوجها الذي مات عنهاء وعدّتها عدّة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر؛ لأن العدتين 
من رجلين فلا تتداخلان, فعدّة وضع الحمل تتعلق بوطئها من قبل غير زوجها. وعدّتها أربعة 
أشهر وعشر هي عدّتها لوفاة زوجها. وإن كانت الفرقة في الحياة بعد الدخول كزوجة كبير دخل 
بها ثم طلّقها وأنت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء ل 
وكذلك [ولاطلق الححوت وة أو مات عنها فآنت بولد لم يلحقه نسبه فإن عدّتها لا تتقضي 
بوضعه وإنما تنقضي به عدّة الوطء ثم تستأنف عدّة الطلاق أو عدّة الوفاة على النحو الذي 
ذكرناه» وهذا عند الحنابلة ا 


)11۳4۷( «المغني» ج۷» ص18 » «مغني المحتاج» جا ص۳۸ . 
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رسن ؤم 


كرلل رة وير ی اروها 

۲- حيار 

قلنا: إن العدّة قد تكون بالقروء أو بالأشهر أو بوضع الحمل» ولكن قد يطرأ طارىء يوجب 
تحول العدّة من نوع إلى نوع أخر بالرغم من أن العدّة بدأت وفق نوع معين من أنواع العدّة. 
وهذا الانتقال من عدّة إلى أخرى هو ما نقصده ب (تحول العدّة). أما تداخل العدّة.فتريد به 
اجتماع عدتين لوجود سبب لكل منهما فتدخل إحداهما في الأخرى على نحو تحتسب من 
ضمنهاء وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: تحول العدّة. 

المبحث الثاني : اجتماع العدّتين وتداخلهما. 


- ۹۳ - 


و 
لی لرل 
تحول العدة 
۳ - تحول العدّة من الحيض إلى الأشهر : 
المعتدة إذا كانت من ذوات الحيض وحاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست» فإنها تنتقل 
عدّتها من الحيض إلى الأشهر فتستأنف العدّة بثلاثة أشهر لأؤنها لما الجن صارت 
عدّتها بالأشهر لقوله تعالى : «واللائي یسن من ن المحيض من ن نسائكُم إن ارت تبتم فعدتهن ثلاثة 
شهر ۱۳۵4ء والأشهر بدل عن الحخيض» وإنما تستأنف العدّة بالأشهر ولا بين التي 


اا أو حيضتاها؛ لأن العذة لا تلفق من جس 7 الحيض والأشهرء أو يقال إن إكمال 
الأصل ‏ وهو الحيض - بالبدل غير ممكن لأنه يصير الشيء الواحد وهو الحيض أصلا وبدلاً وهذا 
لا جو ۳۹۵ , 


4- تحول العدّة من الأشهر إلى الحيض: 

وهذا التحول قد يحدث للصغيرة التي تبدأ عدّتها بالأشهرء أو البالغة التي لم تحضن فتبد ٠‏ 
عدّتها بالأشهرء أو التي ظنت أنها وصلت إلى سن اليأس فتحيض قبل انتهاء عدّتهاء فيلزمها 
استئناف عدّتها بالأقراء أي بالحيض. وهذا قول عامة علماء الأمصار منهم سعيد بن المسيب» 
والحسن» ومجاهد» وقتادة» والشعبي » والنخعي » والزهري › والثوري . ومالك» وإسحاق» وأبو 
عبيد» وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

ودليل هذا التحول أن الآيسة لما حاضت تبين أنها لم تكن آيسة وإنما كانت ممتدة الطهر. 
وأما في الصغيرة أو البالغة التي لم تحض. فإنها لما حاضت تبيّن أنها قادرة على الاعتداد 
بالأصل وهو الحيض. قبل حصول المقصود بالبدل أي بالأشهرء والقدرة على الأصل تمنع اعتبار 


. ]٤ [سورة الطلاق. الآية‎ )١1١944( 
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البدل والاكتفاء به كالتيمم مع الماءء كما أنه لا يمكن جمع الشهور التي قضتها من عدّتها مع 
حيضها؛ لأن اليذه ل تلفق من ارين من لوده فلم يبق إلا استئناف العدّة بالحيض فتحيض 
ثلاث حيض حتى تتم عدّتها” تللق ”7 

6 - تحول العدّة من الأشهر إلى الأطهار: 

وإذا قلنا إن القرء هو الطهر وتحولت عدّتها من الأشهر إلى القروء بمعنى الأطهار, فهل تعتبر 
ما مضى من الطهر قبل الحيض فتعتبره طهراً واحداً ويبقى عليها طهران حتى تتم عدّتها؟ قال 
ابن قدامة الحنبلي : فيه وجهان (أحدهما) تعد تعتبره طهراً واحداً؛ لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض» 
فأشبه الطهر بين الحيضتين . (والثاني) لا تعتبره؛ لأن القرء بمعنى الطهر هو الذي يكون بين 
حيضتين» وهذا الطهر لم يتقدمه حيض فلم يكن طهراً يعتبر من عدّتها :014 , 
وهذا مذهب الشافعية فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «وعدة حرة لم تحض لصغرها أو لعلة 
أو حبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو يئست. بثلاثة أشهر بالأهلةء فإن حاضت فيها أي في أثناء 
الأشهر وجبت الأقراء - أي الأطهار - لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى قرءاً أي 
طهر5 :014 

- إذا حاضت بعد انقضاء عذتها بالأشهر: 

أما إذا انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم تلزمها العدّة بالحيض ولا 
بغيره ؛ لأنه معنى حدث بعل انقضاء العدّة فلا يؤثر فيها00149 . 

7- تحول عدّة الطلاق إلى عدّة الوفاة: 

إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ومات قبل انقضاء عدّتهاء سواء طلّقها في حال صحته أو في 
حال مرضه» انهدمت عدة الطلاق وعليها أن تستانف عدَّة الوفاة؛ لأنه لا تزال زوجته ما دامت 
عدّة الطلاق الرجعي لم تنقضٍ > فإذا مات وهي في عدّتها مات وهي زوجته» فيلزمها أن تعتد 
عدّة وفاة أربعة أشهر وعشراًء كما لو مات قبل أن يطلّقها9 :034 , 


)١٠٤٠١(‏ «المغني» جلاء ص1۷٤-1۸٤‏ » «المبسوط» جا » ص۲۷ «البدائع» ج۴٠‏ ص٠٠۲‏ «مغني المحتاج» 
جلاء ص۳۸۹ . 
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۸ - إذا مات وهي في عدّة طلاق بائن : 

أما لو مات وهي في عدّة طلاق بائن فإنها تستمر في عدّة الطلاق ولا تتحول إلى عدّة وفاة؛ 
لأن الطلاق البائن قطع رابطة الزوجية. فإذا مات بعد ذلك ولو لم تنقضٍ العذة فإنه مات وهي 
ليست زوجته» فلا تلزمها عدّة وفاة» إلا إذا كان قد طلقها بائناً طلاق الفار فتلزمها أبعد 


ت 


العدتيرء (*'؟") , 

64- تحول العدّة إلى عدّة وضع الحمل : 

إذا ظهر بالمعتدة حمل من زوجها في أثناء عدّتها بالحيض أو بالأشهر» سقط حكم ما مضى 
من عدّتها بالحيض أو بالأشهر ولزمها أن تعتد بوضع الحمل ؛ لأنه لما ظهر أنها حامل تبين أن 
ما رأته من الدم لم يكن حيضاً؛ لأن الحامل لا تحيض» ولأن وضع الحمل أقوى بدلالته على 
براءة الرحم من الحيض أو من الأشهر. رخات لت حراس ل O E‏ 
أشهر منذ انقطعت الحيضة الثالثة. فهذا يعني أن الدم الذي نزل منها ليس بدم حيض» لأنها 
و ولو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حمل 
يمكن أن يكون حادثا بعد انقضاء العدّة. بأن تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدّتها لم يلحق 
بالزوع ا بف داد وإن أتت به لدون ستة أشهر من انقضاء عدّتها > لحق بالزوج 


لأننا تبينا أن الدم لم يكن دم حيض؛ لأنه يمكن وجوده في مدّة الحمل . وهذا عند الحنابلة 
والشافعية* OE‏ 


- وفي «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «وإن طلّقها وعدّتها بالقروء أو بالأشهر ثم 
حملت قبل تمام العدّة منه أو من غيره بزنى أو بإكراه» فإنها تنتقل عدّتها إلى عدّة الحبل فتنقضي 
بوضع الحمل» > فإذا وضعته فقد تمت عدّتها وكذلك لو مات فحملت في عدّتها من وفاته من زنى 
أو إكراه فإن عدّتها ت تتحول إلى عة الحامل فتنقضي بوضع الحمل؛ لأن كل ذلك داخل في عموم 
قوله تعالى : وأولآتُ الأحْمَال . أَجَلّهُنَ أن ن يَضْعْن حَمَْلَهُنَ “۰ . 


. ٠١۷١۱-۱٥۹۹ الفقرات من‎ )۱۱٤۰٥( 
. «المغني» ج۷»› ص58 » «نهاية المحتاج» جلا ص۱۲۹‎ (SIE 
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- ۱۹٦ 


لی ان 
اجتماع العدّتين وتداخلهما 
0١‏ المقصود باجتماع العدّتين: 
نعني باجتماع العدّتين وجود سببين لعدتين بالنسبة لامرأة معينة على نحو يقتضي تعاقب 
هاتين العدّتين وعدم تداخلهما. 
۲ - مثال لاجتماع العدّتين 


إذا تزوجت معتدة في أثناء عدّتهاء و باطل ؛ لأنها ê‏ من النكاح ما دامت في 

لعدّة لقوله تعالى : ولا تعزموا عقَدَةَ التكاح حتى بلع الكتابث أَجَلَهُ 4ه ““. والحكمة من 
هذا المنع هو لمعرفة براءة الرحم» ولعلا يفضي نكاحها وهي في العدّة إلى اختلاط المياه وامتزاج 
الأنساب فكان في منعها من الزواج في النذة حفط لحن وديا الأول في صيانة مائ ومن ثم 
كان زواجها وهي في العدّة باطل كما قلناء كما لو تزوجت وهي في نكاخه. وعليه فإذا تزوجت 
وهي في العدّة وجب الضريق ينهم فإت لم يدخل بها فالعدّة بحالها ولا تنقطع بعقد الزواج 
الثاني ؛ لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا لمن عقد عليهاء ولكن لو وطئها هذا العاقد عليها 
انقطعت العدّة سواء علم تحريم نكاحها أو جهله ولزمها أن تكمل عدّة زوجها الأول أي تكمل 
عدّتها الأولى التي وجبت حقا لزوجها الذي فارقها بطلاق وغيره؛ لأن حقه أسبق والعدّة وجبت 
عن وطئه في نكاح صحيح . فإذا أكملت عدّة الأول» وجب عليها أن تعتد من الثاني» ولا 
تتداخل العدّتان لأنهما من رجلين. وهذا مذهب الحنابلة والشافعي والمالكية. وقال أبو حنيفة 
تتداخل العدتان؛ فتعتد بثلاثئة قروء بعد مفارقة الثانى لهء وتكون هذا القروء بقية عدّة الأول وعدّة 
الثاني لأن القصد معرفة براءة الرحم ويتداخل العدّتين يحصل بهذا المقصود أي براءة الرحم 

447 - الحجة لاجتماع العدّتين على وجه التعاقب : 


.]4 [سورة الطلاق» من الآية‎ )۱٤١۸( 
«قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن هزي‎ 078١ «مغني المحتاج ۸ جلاء ص‎ 2481-58١0 «المغني» ج۷٠ ص‎ (014۰۹) 
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واحتج ابن قدامة لمذهبه في أجتماع العدتين على وجه التعاقب لا على وجه التداخل بما 
رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت 
رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدّتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات 
وفرّق بينهماء وقال: أيما امرأة نكحت في عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق 
بينهما ثم اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأول. وإن كان قد دخل بهاء فرق بينهما ثم اعتدّت 
بقية عدّتها من الأولء ثم اعتدّت من الآخر ولا ينكحها أبداً. وكذلك روي عن علي رضي 
الله عنه - أنها تعتد عدَّة أخرى من الآخر الذي عقد عليها بعد أن تكمل عدّتها الأولى . ولم يعرف 
لعمر وعلى في قولهما مخالف من الصحابة » وأيضاً فإن العدّتين حقّان مقصودان لشخصين فلم 
یتداخلا کالدینین ۰۱۹ , 

٤‏ - تداخل العدّتين: 


ويراد بتداخل العدّتين وجوب عدّتين على امرأة ل | إحداهما في الأخرى. ويكون 
انقضاؤها انقضاء للعدتين» كما لو طلق رجل زوجته طلاقا بائناً فوطئها وهي في عدّتها جاه 
فيما إذا كان الطلاق بائنا كما لو نسي طلاقها أو ظنْها زوجته الأخرى. ففي هذه الحالة تتداخل 
العدّتان. عدّتها الأولى بسبب طلاقه» وعدّتها الثانية بسبب وطئه لهاء وهذا التداخل يكون فيما 
إذا كانت العدتان بالقروء أو بالأشهر. أي تكونان من جنس واحدء فتبدأ المرأة عدّة القروء أو 
الأشهر من وقت انتهاء الوطء» ويدخل في هذه العدّة بقية عدّة الطلاق؛ لأن مقصود عدّة الطلاق 
والوطء واخد فلا معنى للتعدد. فإن لم تتفق العدّتان» بأن كانتا من جنسين ) بأن كانت إحداهما 
حبلاًء وجد قبل الطلاق أو بعده بوطء بعد وكانت العدّة الأخرى قروا (أي يشا او طهر 
بان طلّقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلّقها وهي حائل» غير حامل» ثم وطئها في عدّتها 
بالقروء فأحبلهاء تداخلت العدّتان أيضا في هذه الحالة في القول الأصح في مذهب الشافعية؛ 
لأنهما ‏ أي هاتان العدّتان ‏ لشخص واحدء فكانتا كالمتجانستين فتنقضيان بوضعه أي بوضع 
الحمل١'“.‏ 

٠‏ وعند الحنابلة إذا طلّقها بائناً ووطئت في عدّتها بشبهة استأنفت العدّة للوطء؛ لأن 
الوطء قطع العدّة الأولى. والوطء موجب للاعتداد للحاجة إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل. 
ودخلت فى هذه العدّة المستأنفة بقية العدّة الأولى ؛ لأن الوطء بشبهة يلحق به النسب فدخلت 
بقية العدّة الأولى في الثانية ©14١9‏ , 


. 441-481 «المغني» جلاء ص‎ )114١( 
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انل( سوا 
ناد 
-- 1 


يترتب على العدّة أحكام تتقرر بموجبها حقوق للمعتدّة» كما تتقرر بموجبها واجبات عليهاء 
كما يثبت في العدّة نسب من يولد في أثنائها بشروط معينة» فمن جهة حقوق المعتدّة لها حق 
الإرث بشروط. ولها حق النفقة ما دامت في العدّة بشروط. ومن جهة الواجبات عليها أن لا 
تتزوج ولا تخطب ما دامت في العدّة وأن لا تخرج من بيت العدى وأن تلزم الإحداد. 
44777 - منهج البحث: 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالى : 
المبحث الأول: الامتناع عن الزواج والخطبة. 

المبحث الثاني : النسب والإرث في العدّة. 

المبحث الثالث: ملازمة المعتدّة 5 العذة. 

المبحث الرابع : الإحداد في العدّة. 

المبحث الخامس : نفقة العدّة. 


- ۱۹۹ - 


رلیی زرل 


الامتناع عن الزواج والخطبة 

: لا يجوز زواج المعتدّة‎ ۸٨۸ 

لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى : طولاً تَعْرمُوا عقدةً الاح حى يبل الكتابُ 
جَلَه)2147. أي لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدّة؛ ولأن التكاح 
بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه» وبعد الطلاق الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة 
لقيام بعض آثار النكاح» والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا. ولكن 
يجوز لصاحب العدّة أي زوجها الذي فارقها بطلاق ونحوه أن يتزوجها وهي في العدّة؛ لأن النهي 
عن التزوج في العدّة إنما هو في حق الأجانب لا في حق الزوج» لأن عدّة الطلاق إنما لزمتها 
الأجانب لا فى حقه5'٠.‏ وقد بنا ذلك بالتفصيل201419, 


4 - لا يحوز خطبة المعتدّة: 
وكذلك لا يجوز خطبة المعتدّة وهي في عدّتهاء وهذا هو الأصل والقاعدة. ويجوز بالنسبة 


لبعض المعتدات تلميحاً لا تصريحاً على النحو الذي فصلناه من قبل» فلا نعيده هنا بل نحيل 
IE‏ 


.]٠١ [سورة البقرة» من الآية‎ )١١14109( 
. ۲۰٤ص «البدائم» جلاء‎ )11418( 
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لی ان 
النسب والإرث في العدّة 

- نسب من يولد في العدّة: 

ويثبت نسب من تلده المعتدّة فى عدّتها بشروط معينة سنتكلم عليها ‏ إن شاء الله تعالى - 
بتفصيل عند الكلام عن أحكام الأولاد وحقوقهم › ومنها ثبوت نسبهم . 

17١‏ ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة: 

أولاً : في عدّة الطلاق الرجعي : 

ويثبت التوارث بين الزوجين في عدّة الطلاق الرجعي» فأي واحد من الزوجين مات في أثناء 
العدّة ورثه الآخر؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع الحل ما دامت عدّة الزوجة 
قائمة» فهي زوجته ما دامت في العدّة. فإذا مات زوجها أو ماتت هي في العدّة ورث الحي منهما 
الميت؛ لبقاء الزوجية بينهما من كل وجه. 

7 ثانياً: في عدّة الطلاق البائن : 

لا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما فى عدّة الطلاق البائنء لأن هذا الطلاق يزيل 
الملك ويرفع الحلء إلا إذا طلّقها في مرض الموت بائناً بدون رضاهاء فإنها ترثه إذا مات وهي 
في عدّتها؛ لأن طلاقها طلاق الفار كما أشرنا إليه . 
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لمى لا 
ملازمة المعتدّة بيت العدّة 
م4 نص القران الكريم : 
قال الله عر وجل : ويا 3 النبي إِذَا طلقم النساء فطَلَّقَومُنٌ لعدّتهن حضوا العذة وائقوا 
الله ربكم لا تُخْرجُوهُنٌ منْ بيوتهن ولا رجن إلا أن يأنينَ بفاحشة E‏ 
٤‏ - عدم خرو أو إخراج المعتدّة من البيت: 


أفاد قوله تعالى : لا ُرِجَوهْن من بیونهن ولا يَخرُجِنَ . . # حرمة خروج أو إخراج المعتدة 
من بيت العدّة. فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدّة. جاء في «أحكام القران» للقرطبي بصدد 
هذه الآية: «أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة, ولا يجوز لها 
الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة. . .٠٠*٠١۲‏ 

وفي «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية: ولا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم 
تساكنهنّ فيها قبل الطلاق. . وعلى 000 أنه أن لا يخرجن حقاً لله تعالى إلا لضرورة 


0 فإن خرجت - أي لغير ضرورة - ليلا أو نهارا كان ذلك الخروج جراماً ولا يقطع 


وفي «تفسير د «فإن قلت ما معنى الجمع بين إحراجهنٍ وخروجهن؟ قلت: 
معنى الإخراج أن لآ جهن أزواجهن خا عليهن وكراهة لمساكنتهن» أو لحاجة لهم إلى 
المساكن» وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك» إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له في رفع 
الحظر. ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك“ ., 


.]١ [سورة الطلاق» الآية‎ )۱١٤١۸( 

. ٠١٤ص «أحكام القرآن  تفسير القران» للقرطبي» ج۱۸»‎ )۱۱٤۱۹( 
. «تفسير الرازي» ج ۳۰» ص۳۲‎ )۱۱٤۲۰( 

. «تفسير الزمخشري» ج٤ » ص4 6ه‎ )١11471( 
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وفيما ذكرت من أقوال المفسرين بصدد الآية الكريمة التي ذكرناها وفيها النهي عن إخراج 
المعتدات من بيوتهن والنهي عن خروجهن. أقول: في أقوالهم دليل على وجوب ملازمة المعتدة 
بيت العدّة حتى تنقضي وعدم الخروج منه. . 

- من يلزمها ملازمة بيت العدّة: 

المعتدة قد تكون معتدّة من نكاح صحيح بطلاق رجعي أو بطلاق بائن أو لوفاة زوجها. وقد 
تكون معتدة لفرقة من نكاح فاسد أو لوطء لشبهة» وأيضاً فقد تكون المعتدّة صغيرة أو مجنونةء 
مسلمة أو كتابية في نكاح صحيح ا جميع المعتدات هذا الحكم :ملازمة بيت العدَّة فلا 
يجوز لهن الخروج ولا يجوز لأزواجهن أو غيرهم إخراجهن؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 

- أولا : المعتدّة من طلاق رجعي : 

لا حلاف في أن المعتدّة من طلاق رجعي يلزمها ملازمة بيت العدّة وعدم خروجها أو 
إخراجها منه وذلك لقوله تعالى : «. . لا تخرجومُنٌ مِنْ بيُوتهنٌ ولا يَخرّجن. . 21494. بل إن 
سياق الآية الكريمة يدل على أن عدم الخروج والإخراج من بيت العدّة يتعلقان بالمعتدة من 
طلاق رجعي2147. ولأن المطلقة رجعيا لا تزال زوجة لمطلقها لقيام ملك النكاح من كل وجه 
فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاقء إلا أن بعد الطلاق الرجعي لا يباح لها الخروج» وإن 
أذن لها زوجها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدّة. 
وفي العدّة حق الله تعالى فلا يملك الزوج إبطاله بالإذن لها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق» 
لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن لها بالخروج» وأيضاً فإن الزوج 
يحتاج لتحصين مائه» والمنع من الخروج طريق التحصين للماء؛ لأن الخروج يريب الزوج أنه 
وطئها غيره فيشتبه النسب إذا حلّت01459, 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وحكم الرجعية المعتدّة من طلاق رجعي في العدّة 
حكم المتوفى عنها زوجها في لزوم المنزل ‏ بيت العدّة - لقوله تعالى : «لآ تُخرجُومُنٌ منْ 
بيُوتهنَ ولا يَخْرجن». وسواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العدّة 
وهي حق الله تعالى» فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها»*!214. 


.7١ «البدائع» جا ص6‎ )١١477( 

)١١147(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج٤»‏ ص1۸۱۷ء ۱۸1۸ء «المحلى» ج١٠.‏ ص787» دكشّاف القناع» 
ج۳» ص۲۷۷ . 

. وكشّاف القناع» جا ص۲۷۷‎ )١11476( . 7١6 «البدائع» "ا ص‎ )١١1474( 
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47 4 ثانياً: المعتدّة من الطلاق الثلاث أو البائن: 

المعتدة من الطلاق الثالث أو اموعدم الخرو من بيت العذه كما باذم الزوج وغيره 
عدم إخراجها من بيت العدّة 7 : هلا تخرجُوٌُ من بِيُوتهِنْ ولا يُخرُجن . . 4 باعتبار 
أن حكم هذه ا ال و ولو كان 
الطلاق ثلاثاً أو بائاً بينونة صغرى كما جاء في «تفسير القرطبي .٠'“"»‏ أو أن هذا الحكم 
- ملازمة المعتدّة بيت العدّة- يشمل المطلقة ثلاثاً أو بائناً بدلالة قوله تعالى : : كنوه 9 
حيثٌ سکتتم مِنْ وُجْدِكُم»4, كما جاء في «تفسير ابن العربي:21450. 

أو لعموم النهي من الخروج والإخراج المستفاد من الآية التي ذكرناها: «لآ ُخرجُومُنَ من 
ِيُوتهِنَ وَل يَخرُجن4 ولمسيس الحاجة إلى تحصين ماء الرجل عن طريق منعها من الخروج كما 
ذكرنا؟0114, 


444 ثالثاً: المعتدّة عدّة الوفاة: 

أما المعتدّة عدّة الوفاة فعليها الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم توفي زوجها لما جاء 
في حديث فريعة الذي استشهد زوجها فسألت رسول الله ية أن تعتد في بيت أهلها فقال كَل : 
«امكثى في بيتك الذي أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت أربعة 
أشهر وعشراً) ٩۱۹۲۵‏ وروي ذلك» أي أنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها» عن 
عمر» وعثمان» وابن عمر» وابن مسعود» وبه قال مالك والثوري والأوزاعي › وأبو حنيفة › 
والشافعي » وإسحاق» وقال ابن عبد البرٌ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار» وليس لها أن تخرج 
إلى الحج أو إلى غيره ما دامت هي في العدّة"“'. 

۹ - رابعاً : إذا كانت المعتدّة صغيرة: 

وإذا كانت المعتدّة صغيرة فلها أن تخرج من منزلها إذا كانت عدّتها من فرقة لا رجعة فيهاء 
سواء أذن الزوج لها أو لم يأذن؛ لأن وجوب القرار فى بيت العدّة على المعتدة لحقّ الله تعالى 


. ٠١٤ص «تفسير القرطبي» ج۰۱۸‎ )۱۱٤۲١( 

. ۱۸۲۷ «أحكام القران  تفسير القرآن» لابن العربي» ج٤» ص‌۱۸۱۹ء‎ )۱۱٤۲۷( 

. «البدائ ۸ ج۳» ص۲۰۳‎ )۱۱٤۲۸( 

)۱۱٤۲۹(‏ «نيل الأوطاره ج ص۲۹۸ . وقال الشوكاني عن الحديث: رواه الخمسة. 

)۱۱٤۳۰(‏ «المغني» جلاء ص۲۱٥۰‏ ۳۱ء «البدائع» ج۲» ص٠١۲‏ «مغني المحتاج» ج۴ ص ۰۴٠٤ء‏ «كشاف 
القناع» ج٣٠‏ ص۲۷۳ قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص٤٠۲‏ . 
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وحق الزوج. وحق الله تعالى لا يجب على الصغيرة. وحق الزوج في صيانة مائه وحفظ نسب 
ولده وذلك بمنع ما قد يؤدي إلى حبلهاء ولا يحتمل ذلك منها لعدم إمكان وطئها لصغرها فلا 
يثبت له حق منعها من الخروج لهذا المعنى . وإن كانت العدّة من فرقة يملك فيها الزوج رجعتهاء 
فلا يجوز لها الخروج بغير إذن زوجها؛ لأنها زوجته وله أن يأذن لها بالخروج21450©. 

: خامساً: إذا كانت المعتدّة مجنونة‎ - ٠١ 

وإذا كانت المعتدة مجنونة فلها أن تخرج من بيتها؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الله كا لصغيرة» 
إلا أن لزوجها أن يمنعها من الخروج؛ لأن المنع في حق المجنونة لصيانة مائه لاحتمال 
الحبل”"“"٠.‏ 

: سادساً: إذا كانت المعتدّة كتابية‎ - ١ 
وإذا كانت زوجة المسلم كتابية - يهودية أو نصرانية - ولزمتها العدَّةء فلها أن تخرج؛ لأن‎ 
السكن في العدّة لحق الله من وجه فتكون عبادة من هذا الوجه والكتابية غير مخاطبة بشرائع هي‎ 
عبادات إلا إذا منعها الزوج من الخروج لتحصين مائه؛ لأن له حقا في العدّة هو منعها من‎ 
. الخروج لتحصين مائه عن الاختلاط› وهذا عند الحنفية‎ 

وقال غير الحنفية كالحنابلة: تجب العدّة على الكتابية إذا كانت زوجة مسلم لعموم الآيات. 
وعدّتها كعدّة المسلمة في قول فقهاء الأمصار"“'. ومعنى ذلك أنها لا تخرج من بيت العدّة 
كالمسلمة وعلى التفصيل الذي ذكرناه. فی حقها. 

۲ - سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد: 

المعتدة في النكاح الفاسد لها أن تخرج من بيتها؛ لأن أحكام العدّة مرتبة على أحكام 
النكاح» بل هي أحكام النكاح السابق في الحقيقة بقيت بعد الطلاق والوفاة» والنكاح الفاسد 
لا يفيد منع الزوجة من الخروجء فكذا العدّة فيه إلا إذا منعها الزوج من الخروج من البيت 
لتحصين مائه فله ذلك01459, 

۳ -- المقصود يبيت العذة : 

بيت العدّة هو المسكن الذي تقيم فيه المعتدّة ولا تفارقه لقضاء عدّتها كما بيناء فما هو هذا 
)١١41(‏ «البدائع» ج۴» ص۲۰۸ . )۱۱٤۳۲(‏ «البدائع» جلا ص۲۰۸ . 


)1€( «البدائم» ج۳ ص۰۲۰۸ «المغني» ج۷» ص۸4٤٤‏ . 
)14۳€( «البدائم» ج "2 ص۰۲۰۷ «مغني المحتاج» ج۳ ص ٤۹‏ . 


- 1*0 


ان وهل يشترط أن يكون مملوکاً لها؟ والجواب» قال تعالى : لا تَخرجُوهُنُ من بِيُوتهنُ 
ولا يَخْرجن. . » قال الزمخشري : قوله تعالى : طمِنْ بُيوتهنٌ أي من مساكنهن التي يسكنها 
قبل العدّة وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهنْ لاختصاصها بِهِنْ من حيث السكن»"“'. وقال 
ابن العربي المالكي في قوله تعالى : لمن بيوتهنْ » إضافة البيوت إليهن هي إضافة إسكان 
وليست إضافة تمليك»”“'٠.‏ وفي «تفسير الآلوسي» في تفسير هذه الآية: «أي لا تخرجوهن 
من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضي عدّتهن. وأضاف البيوت إليهن وهي بيوت أزواجهن 
لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن)150١2.‏ فالمقصود ببيت العدّة ‏ في 
ضوء أقوال المفسرين التي ذكرناها ‏ البيت الذي كانت تسكنه وقت وقوع الفرقة» فلا يجوز إخراج 
المعتدّة ولا خروجها منه. ولا يشترط في هذا المسكن أن يكون مملوكا لهاء وإنما الشرط أن 
يكون مكان سكناها وقت الفرقة . 

4 - أقوال الفقهاء في بيت العدّة: 

وإذا كان بيت العدّة هو البيت الذي تقضى فيه المعتدة عدّتهاء وهو الذي كانت تسكنه مع 
زوجها عادة وقت وقوع الفرقة» ولا يشترط أن يكون ملكأ لهاء كما فهمناه من أقوال المفسرين» 
فإن الفقهاء صرّحوا بهذا أيضاً مبيّنين أن هذا هو المقصود ببيت العدّة الذي تقضي فيه المعتدّة 
غ 

: قول الحنفية ومن وافقهم‎ - ٥ 

فقد جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «ومنزلها الذي تؤمر بالسكنى فيه للاعتداد هو 
الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موتة را ء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن 
لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عر وجل : لا ر تخرجوهن من ن بيوتهڻ)› والبيت المضاف 
إليها هو الذي تسكنه. ولهذا قال أصحابنا أنها إذا زارت أهلها فطلّقها زوجها كان عليها أن تعود 
إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت - 
هي في غيره. .2231480 وبهذا-قال الشافعية والمالكية وكذلك هو قول الظاهرية بالنسبة للمعتدة 


0 1۳۴۹( 


من طلاق رجعي 


. ٥٥٤ص‎ »٤ج «تفسير الزمخشري»‎ )١١46( 
. تفسير ابن العربي «أحكام القرآن» ج٤ » ص۱۸۱۷‎ )١١4( 


. «البدائم» ج۳ ص۲۰۹‎ (IEA) . ۱۳۳٣ص «تفسیر الالوسي» ج۲۸»‎ )۱۱٤۳۷( 
۰۱١ج «مغتي المحتاج» ج۳“ ص۹۲٤ ۰› «الشرح الكبير» للدرديرء ج۲“ ص٤۸٤۰ «المحلى»‎ (114۳۹) 
. م ص۲۸۲‎ 
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5- قول الحتايلة : 


ا ل ال أثناء عدّتها سواء ء كان لها السكنى أم لاء بل 

يتخير الزوج بين إقرارها في كرمع الذي طلقها فيه وبين نقلها إلى مسكن مثلهاء والمستحب 
إقرارها لقوله تعالى لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يرجن إلا أنْ يأتِينَ بفاحشة مُبيّنة4. ولأن 
فيه روجا من الخلاف فإن الذين يقولون إن لها السكنى ولو في الطلاق البائن يرون وجوب 
الاعتداد عليها في منزلهاء وإن عجز الزوج عن إسكانها لعسرته أو غيبته أو امتنع من ذلك مع 
قدرته سكنت حيث شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها ورثته؛ لأنه إنما تلزمها 
السكنى في منزله لتحصين مائه. فإذا لم يفعلوا لم يلزمها ذلك(“ وإن كان بيت العدّة 
بالنسبة للمتوفى عنها زوجها هو المنزل الذي كانت تسكنه يوم مات زوجها فقد جاء في «كشاف 
القناع» «وتجب عدّة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة 


حم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لفريعة : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة 


01441 


أشهر وعشراً. . 

7 - تغيير بيت العدّة للضرورة أو للحاجة : 

وإذا كان بيت العدّة الذي تقضي فيه المعتدّة عدّتها هو البيت الذي كانت تسكنه عند وقوع 
الفرقة كما قلناء . فهل يجوز للمعتدة أن تتحول عنه فتنقل منه إلى منزل آخر تقضي فيه عدّتها 
أو بقية عدّتها؟ . 

والجواب: نعم. إذا وجدت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك وبهذا صرح الفقهاء فمن 
أقوالهم في جواز التغيير للضرورة أو الحاجة ما يأتي : 


: من أقوال الحنفية‎ - ٨۸ 


جاء في «البدائع» وفي فقه الحنفية : «فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط 
منزلها أو حافت على متاعها. . فلا بأس عند ذلك أن تنتقل . . وإنما كانت كذلك لأن السكنى 
وجبت على المعتدة بطريق العبادة حقاً لله تعالى عليها والعبادات تسقط بالأعذار» وقد روي أن 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - لما قتل نقل علي - رضي الله عنه 9 0 
لأنها كانت في دار الإجارة. وروي أيضاً أن عائشة - رضي الله عنها ‏ نقلت أختها أم كلثوم بنت 


. 01-5٠١ «المغني» ج۷» ص‎ )١1440( 
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أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنها ‏ لما قتل طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ فدلٌ ذلك على جواز الانتقال 
للعذ)01445, . 

۹ - من أقوال الشافعية : 

وجاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «وتنتقل من المسكن - بيت العدّة ‏ لخوف من 
هدم أو غرق على نفسها أو مالها وإن قل» أو على نفسها من مساق بجوارهاء فقد أرخص بل 
لفاطمة بنت قيس في الانتقال يعيب كانت في کان مكيف كما وزاء داوف أو تأدّت بالجيران 
أو تأذوا هم بها أذىٌ شديداً لا يحتمل عادة» للحاجة إلى ذلك أي للانتقال» وحيث نقلت أو 
انتقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول. وقال الزركشي المنصوص في «الأم»: إن الزوج 
يحصنها ‏ أي يسكنها ‏ حيث رضي لا حيث شاءت ٩٤۳»‏ . 

: من أقوال الحنابلة‎ - ٠١ 


أ : جاء في «المغني»: «وإن عجز الزوج عن إسكانها ‏ إسكان المعتدّة ‏ لعسرته أو غيبته 
أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت حيث شاءت وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها 
ورثته . OED.‏ 

ب : وفي وكشاف القناع»: «وتجب عدّة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدّة فيه وهو 
المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان المنزل لزوجها أو كان بإجارة أو عارية 
إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه . وإن انتقلت المعتدّة إلى غيره لزمها العود إليه لتقضي عدّتها بهاء 
إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه» بأن يحولها مالك المنزل منه» أو تخشى على نفسها 
من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك أو لا تجد ما تکتري به فتنتقل لأنها حالة عذر. .6„ 

: المالكية‎ e 


قالوا: تقيم المعتدّة من طلاق أو وفاة في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة فإن خرجت من غير 
عذر رَدُها السلطان. وللمعتدة الخروج لعذر من لصوص أو لهدم الدار أو غلاء كرائهاء فإن 
انتقلت لزمها المقام حيث انتقلت”““'٠.‏ وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ولها الانتقال من محل 
عدّتها لعذر لا يمكن المقام فيه كسقوطه أي انهدامه أو خوف لص أو جار سوء. وإذا انتقلت 


(€£۲ 1€( «البدائع» ج۳٠‏ ص )١١545( . ۲۰٦-۲۰٥۹‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص۷٤۸-۱٤۱‏ . 
(11444) «المغتي» جلاء صا9۳. | )۱۱٤٤١(‏ «کشاف القناع» "ا ص۲۷۳ . 
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. لزمت ما انتقلت له إلا لعذر؛25©. 

۲ - بيت العدّة الجديد يأخذ حكم القديم : 

وإذا انتقلت من بيت العدّة إلى غيره للضرورة أو للحاجة على النحو الذي فصلناهء لزمها 
في بيت العدّة الجديد ما كان يلزمه في بيت العدّة القديم ؛ لأن انتقالها كان لعذرء فصار المنزل 
الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصلء فيلزمها المقام فيه حتى تنقضي عدّتها9؛214. 

440 - إذا وجبت العدّة والمرأة خارج بيتها: 

وإذا وجبت العدّة على الزوجة والمرأة خارج بيتهاء كما لو كانت في زيارة أهلها وطلقها أو 
مات» أو خرجت من بيتها بإذنه وطلّقها أو مات وهي خارج البيت» فعليها العود إلى بيتها حالا 
ةد عدّتها فيه(ة0144 , 

٤‏ - عودة المسافرة إلى بيت العدّة: 

قلنا: إذا وجبت العدّة على الزوجة وهي خارج بيتها لزمها العود إليه حال لتقضي فيه العدَةء 
ولكن في عودها إلى بيتها إذا وجبت عليها العدّة وهي مسافرة شيء من التفصيل نوجزه فيما يأتي : 

٥‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 

إذا خرج مع امرأته مسافراً فطلّقها في بعض الطريق أو مات عنهاء فإن كان بينها وبين بلدها 
الذي خرجت منه أقل من مسيرة ثلاثة أيامء وبينها وبين الجهة التي تقصدها مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً. رجعت إلى بلدها؛ لأنها لو مضت إلى جهتها التي قصدتها لكان ذلك منها إنشاء سفر 
جديد تقصر فيه الصلاة وهي معتدة» ولو رجعت إلى بلدها لما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع 
أولى كما لو طلّقها زوجها في بلدها خارج بيتهاء فإنْها تعود إلى بيتهاء فكذا هنا. وإن كان بينها 
وبين بلدها أكثر من مسيرة ثلاثة أيام» وبينها وبين الجهة التي تقصدها أقل من مسيرة ثلاثة أيام» 
فإنها تمضي في سفرها؛ لأنه ليس في مضيها في سفرها إنشاء سفر هي ممنوعة منه» وفي رجوعها 
إلى بلدها إنشاء سفر هي ممنوعة منه. 

وإن كان بيئها وبين بلدها مسيرة ثلاثة أيام ‏ وبينها وبين الجهة التي تقصدها مسيرة ثلاثة 


. ٠٠۴ص‎ 1١ج «الشرح الصغير» للدردير.‎ )١١549( 
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أيام فصاعداًء فإن كان الطلاق أو الموت في المفازة أو في موضع لا يصلح للإقامة بأن خافت 

على نفسها أو على متاعهاء فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى بلدها؛ لأنه 

ليس أحدهما أولى من الآخر سواء كان معها محرم أم لم يكن. وإن كان الطلاق في المصر أو 

في موضع يصلح للإقامة فعند أبي حنيفة تقيم فيه حتى تنقضي عدّتهاء ولا تخرج بعد انقضاء 

عدّتها إلا مع محرم . وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معها محرم مضت على سفرها““'. 
465 ثانياً: مذهب الشافعية : 


قالوا: لو أذن الزوج لزوجته في سفر حج أو عمرة أو تجارة أو لقضاء حاجة لها ثم وجبت 
عليها العدّة في أثناء الطريق. فلها الرجوع إلى بيتها أو المضي في سفرهاء لأن في قطعها عن 
السفر مشقة. لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة» ولكن الأفضل رجوعها 
إلى منزلها. ولكن إذا وجبت عليها العدّة قبل الخروج من المنزل» وكذا إذا لم تفارق عمران البلد 
فعليها الرجوع إلى منزلها في القول الأصح في مذهب الشافعية ٠.1‏ 

۷ - ثالثاً: مذهب الحنابلة : 


قالوا: إن سافر الزوج بزوجته لغير النقلة فمات أو طلّقها البتة في الطريق قريباً من بلدها 
وهي دون مسافة القصر لزمها العود؛ لأنها في حكم الإقامة ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن المسيب 
قال : «توفي أزواج نساؤهن حاجًات أو معتمرات فردّهن عمر - رضي الله عنه ‏ من ذي الحليفة 
حتى يعتددن في بيوتهن» ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها الرجوع . 
وإن كان بعدها فوق مسافة القصر بالنسبة لبلدها وبالنسبة للبلد الذي تقصده خيرت بين الرجوع 
إلى سكنها وبين المضي في سفرها. وإذا مضت في سفرها فلها الإقامة في البلد الذي قصدته 
حتى تقضي ما خرجت إليه من تجارة وغيرها. 

وإن خرجت للنزهة أو للزيارة ولم يكن معها زوجهاء فإن كان زوجها قد حدد لها مدّة قبل 
موته أو طلاقه. أقامت هذه المدة. وإن لم يقدر لها مدّة أقامت ثلاثة أيام بلياليهاء فإن انقضت 
ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أَنَمت العدّة في مكانها للعذر. وإن أمكنها الرجوع لكن لا 
يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي عدتها؛ لأن السفر يستوعب ما بقي منهاء لزمتها الإقامة 
في مكانها حتى تنقضي عدّتهاء وإن كانت تصل إلى منزلها ويبقى من عدّتها شيء, لزمها العود 
إلى منزلها؛ لتعتد ما بقي من عدّتها في منزلها9* 214 
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۸ - عودة المسافرة للحج إذا لزمتها العدّة: 

إذا سافرت اروج للحج بإذن زوجهاء أو كانت حبّتها حجة الإسلام فأحرمت بالحج. ثم 
مات زوجها أو طلقها فخشيت فوات الحج إن قعدت» مضت في سفرها؛ لأن العدّة التي وجبت 
عليها والحج الذي نوته عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما 
لو سبقت العدّة ولأن الحج اكد لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه. 
وإن لم تخش فوات الحج وهي في بلدها أو قريبة منه ويمكنها العود إليه أقامت لتقضي العدّة 
في منزلها لأنها أمكنها الجمع بين الواجبين: العدّة ومباشرة أفعال الحج من غير ضرر بالرجوع . 
يمكنها العود إلى منزلها مضت في سفرها لأن في الرجوع عليها ضررا ومشقة وهو منتف 
شرعً ۱ , 

48 - إخراج المعتدة من بيت العدّة إذا أتت بفاحشة : 

. م 0 ار 7 2 0 ك6 

قال تعالى: «لا تخرجومُنٌ منْ بيوتهنْ ولا يَخْرَجْنَ إلا أن ياتِينَ بفاحشة مبينة) فالآية 
الكريمة صريحة في جواز إخراج المعتدة من بيت العدّة إذا أتت بفاحشة لتقضي عدّتها في مكان 
آخر. ولكن ما المقصود بالفاحشة التى إذا أتتها جاز إخراجها؟ 

: المقصود بالفاحشة المبينة‎ ٠١ 


جاء فى (اتفسير ابن كثير» : «والفاحشة المبينة تشمل الزنى كما قاله ابن مسعود وغيره . 
١ / :‏ 

وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال كما قاله ابي 
بن کعب» وابن عباس» وعكرمة وغیرهم ٤٥٤۲‏ . 

وذكر أبو بكر الجصاص ما قيل في معاني الفاحشة المبينة التي تجيز إخراج المعتدة من بيت 
العدّةء مثل الزنى والبذاءة على الزوج أو على أهلهء قال رحمه الله تعالى -: «وما ذكرنا من 
التأويل المراد ‏ أي للفاحشة المبينة - يدل على جواز انتقالها للعذر؛ لأنه تعالى قد أباح لها 
الخروج للأعذار التي وصفنا»*“'٠.‏ 


وفي «تفسير المعاني» للآلوسي : «والفاحشة : الزنى .» على ما روي عن قتادة» والحسن» 
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والشعبي » وزيدل د بن أسلمء وغيرهم وبه أخذ أبو يوسف. والمعنى : لا تخرجوهن إلا أن يزنين 
فأخرجوهن لإقامة الحدٌ عليهن . والفاحشة : البذاء على الأحماء أو على الزوج , والاستثناء راجع 
إلى الأول أي ولا تخرجوهُنٌ 4 إلا إذا طالت ألستتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على 
أزواجهن أو أحمائهن ١»‏ . 

: خروج المعتدة للعذر المشروع‎ -0١ 

ويجوز أن تخرج المعتدة من بيت العدّة إما على وجه الانتقال منه إلى بيت آخر لتقضي فيه 
العدّة أو بقيتهاء وإما لعذر مشروع كقضاء حوائجها ثم تعود إلى بيت العدّة. ونذكر فيما يأتي 
ما جاء في السنة النبوية من أعذار الخروج من بيت العدّة إما على وجه الانتقال منه إلى غيرهء 
وإما على وجه الخروج ثم الرجوع إليه لعذر. 

5 أولاً: ما جاء في السنة النبوية من أعذار الخروج أو الانتقال من بيت العدّة إلى 
غيره : 

أ : من صحيح مسلم في الانتقال من بيت العدّة: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» في قصة طلاق فاطمة بنت قيسء أنها «جاءت رسول الله 
كله تستفتيه في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى . ٠».‏ وفي رواية 
أخرى «فاستأذنته في الانتقال» فأذن لها»» قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
«هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر, وهو البذاءة على أحمائهاء أو خوفها أن يقتحم 
عليها أو نحو ذلك وأما لز فلا يجوز لها الخروج والانتقال ولا يجوز نقلهاء قال الله 
تعالى : لا تُخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يَخرجنَ21”04. والصحيح أنها كانت في مكان وحش 
فأذن لها بالنقلة وليس لبذاءتها على أحمائها؛ فقد كانت من فضليات نساء الصحابة. 

4415 ب : من صحيح البخاري 

وفي صحيح البخاري في قصة فاطمة بنت قيس وانتقالها من بيت العدّة إلى غيره. روى 
البخاري ‏ رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إن فاطمة كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي 2*0 أي : أرحص لها بالانتقال من بيتها 
إلى غیره» وكان البيت المنتقلة إليه لقضاء عدّتها هو بيت ابن أم مكتوم وكان أعمى ‏ كما جاء 
)١١565(‏ «تفسير الآلوسي» ج۰۲۸ ص”174-177 . 
)۱۱٤١۷(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». ج١٠2‏ ص ۱۰۳-۱۰۱ . 
)1160۸( «اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص۷۷٤‏ . 
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هذا في حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه ف في الفقرة السابقة . 

4 - ج : من صحيح سلم في خروج ال المعتدّة للحاجة : 
خالتي » E‏ ا ا ل أن تخرج › فأتت البي إلا فقال: ا فجڏي 
نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً»» قال الإمام النووي في شرحه وتعليقه على هذا 
الحديث: «هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب مالك والثوري والليث 
والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة» وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج 
فی عة الوفاة “٠)‏ , 

6م د : من سنن البيهقي في خروج المعتدة للحاجة : 

أخرج الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» عن مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحدى 
فقامت نساؤهم - وکن متجاورات في دار ف فجئن النبي يكل فقلن: يا رسول الله » إنا نستوحش 
بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا 5 إلى بيوتنا؟ فقال النبي كَل : تحدثن عند إحداكن 
ما بدا لكنَّ فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها»”؟"2. ويفهم من هذا الحديث 
أن العذر لخروج المعتدة من بيتها غير مقصور على الأعذار المادية مثل قضاء الحوائج الماديةء 
وإنما يشمل الأعذار النفسية كالاستيحاش من الوحدة | إذا كانت المعتدة وحيدة في بيت عدّتها. 


ا يي . ويبدو ا ا ات 


- ثانياً: من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر المشروع : 

قال الإمام الرازي بصدد تفسير قوله تعالى : لا تُخرجوهنٌ مِنْ بيوتهنَ ولا يُخرجِنَ4. قال 
رحمه الله تعالى -: «فلم يكن لها الخروج وإن رضي الزوج» ولا إخراجها وإن رضيت إلا عن 
ضرورة» مثل انهدام المنزل» وإخراج غاصب إياهاء أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتهاء 
أو خوف فتنة أو سيل أو حريق أو غير ذلك من طرق الخوف على النفس» فإذا انقضى ما خرجت 
له رجعت إلى موضعها حي كان01. 


. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2 ص۱۹۸‎ )١١569( 
. ٠١١ص «السنن الكبرى» للبيهقي » جلاء‎ )١١470( 
٠ . «تفسير الرازي» ج270 ص۳۲‎ )۱۱٤۹۱( 
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۷ - ثالثاً: من أقوال الفقهاء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها : 

أ : من «سبل السلام» : 

جاء في «سبل السلام» : «وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء وقالوا: يجوز الخروج ‏ أي 
للمعتدة من طلاق بائن - للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف» وخشية انهدام المنزل» . ويجوز 
إخراجها إذا تأدّت بالجيران أو تأدُوا بها أذی شدیداً. ,0149© , 

4 من أقوال الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت 
سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدّة الوفاة 
فلا بأس عندئفٍ أن تنتقل»"“'. وهذا كما يبدو في انتقالها من بيت العدّة إلى غيره للضرورة. 
أما خروجها لقضاء حوائجها ثم رجوعها إلى بيتهاء فقد جاء بشأنه في «الهداية» قولها: «ولا يجوز 
للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهاراًء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً 
وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها . أما المطلقة ‏ أي دليل منعها من الخروج - للقوله تى 
للا ُخرجومُنُ مِنْ بيوتهنْ ولآ يَخْرُجْنَ. . 4 وأما المتوفىَ عنها زوجها فلأنه لا نفقة لهاء 
فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل» وليس كذلك المطلقة؛ 
لأن النفقة دارَةٌ عليها من مال زوجها حتى لو اختلعت على نفقة عدّتها »> قيل: إنها تخرج نهار 
وقيل لا تخرج لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها»؟”4١©.‏ وفي «البدائع»: «وأما المتوفى 
عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس بأن تخرج نهاراً في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار 
للاكتساب لنفقتهاء لأنها لا نفقة لها من مال الزوج المتوفى» بل نفقتها عليهاء ولا تخرج بالليل 
لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل» بخلاف المطلقة فإن نفقتها على زوجها فلا تحتاج إلى 
الخروح»("“' . 

۹ - ج : من أقوال الشافعية : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ولها الخروج في عدّة وفاةء وكذا بائن مفسوخ 
نكاحها. وضابطه : كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يقضي حاجتهاء لها الخروج في النهار 


(؟555١١)‏ «سبل السلام شرح بلوخ المرام» جا ص ۲۷٤-۲۷۳۴‏ . 
)١1١555(‏ «البدائع» ج237 ص۲۰۹ . 
)١١555(‏ «الهداية» ج”7. ص٦۲۹۷-۲۹‏ . (56ة١١)‏ «البدائع» ج٠٠‏ ص۲۰۹ . 
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لشراء طعام عع ورا غزل ونحوه لحاجتها لذلك؛ لما رواه الإمام مسلم عن جابر قال : «طلقت 
خالتي فارادت أن تجڏ - تقطع - نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي يك فقال: جڏي» 

عسى أن تصدقي أو تفعلي معووناءة وقال الشافعي : ونخيل الأنصار قريب من منازلهم » والجذاذ 
لا يكون إلا هاراء وقد ورد ذلك في المطلقة بائ یقاس بها المتوفى عنها زوجها. ولو کان للبائن 
من يقضي حوائجها لم تخرج إلا لضرورة ويجوز الخروج ليلا لمن احتاجت | ليه ولم يمكنها 
نهارا . وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما للتأنس» ا 
في بيتهاء وشرط الخروج مطلقاً: أمنها. 

وتنتقل من المسكن - أي بيت العدّة ‏ لخوف من هدم أوغرق على مالها وإن قلّء أوعلى 
نفسها من فُساتي لجوارهاء فقد أرخص النبي بي لفاطمة بنت قيس في الانتقال حيث كانت في 
مكان مخيف. أو تأت بالجيران أو تأت هم بها أذى شديداً لا يحتمل للحاجة إلى 
ذلك“ . 

: من أقوال الحنابلة‎ - ٠١ 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : دولا تخرج المعتدة عدّة الوفاة من مسكن وجبت فيه 
العدّة. ليلا ولو لحاجة؛ لما روى مجاهد أن النبي بيا قال: «تحدثن عند إحداكن - وکن 
معتدات عدّة وفاة - حتى إذا أَردتنٌ النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها» . ولأن الليل مظنة الفسادء 
بل تخرج ليلا للضرورة كانهدام المنزل. ولها الخروج نهاراً لحوائجها من بيع وشراء ونحوهماء 
فلا تخرج لغير حاجة. وتخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضيها لها لا لحوائج غيرهاء وليس لها 
المبيت في غير بيتها لخبر مجاهد الذي ذكرناه»"“'' . 

وقالوا عن المعتدة لطلاق بائن : تعتد حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا تبيت تبيت إلا 
في منزلهاء أي المكان المأمون الذي اختارته9'؟''2. ومعنى ذلك أنْ لها أن تخرج نهار لقضاء 
حوائجها كما هو الشأن بالنسبة لمعتدة الوفاة. 

١/اعة ‏ ه: عند المالكية : 


وعندهم : للمعتدة الخروج نهارا في حوائجها الضرورية كتحصيل قوت أو ماء ونحوهما» 


. ۱٤۸-۱ «نهاية المحتاج» جل/ا» ص/ا5‎ )١1١555( 
.١ا/لا"١ وخبر مجاهد ذكرناه ف في الفقرة‎ ۲۷ ٤- ۲۷٣۳ص وكشّاف القناع» ج۳‎ )١1١55590( 
. ۲۷٦ص وكشّاف القناع» ج۳‎ )١١554( 
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ولكن لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية ولا تبيت إلا في بيتها(ة©. 

4 - عند الجعفرية : 

قالوا : لا يجوز لمن طُلّق زوجته رجعياً أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ا 
ما يجب به الحدّ فتخرج لاقامته عليها. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله . 

ويحرم عليها الخروج ما لم تضطرء ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد منتصف الليل 
وعادت قبل الفجر. وتخرج في العدّة البائنة أين شاءت0147, 

۳ 4 - القول الراجح : 

والراجح هو أن يقال: إن القاعدة في المعتدة أنها لا تخرج من بيت العدّة إلا لضرورة وعذر 
مشروع » وبشرط أن يكون خروجها بأمن وسلامة على نفسها وعرضهاء ولو كان خروجها لضرورة 
الاكتساب أو قضاء حاجتها إذا لم يوجد من يقضيها لهاء وأن يكون هذا الخروج في أسلم وقت 
لها فلا تخرج بعد منتصف الليل وتعود قبل الفجر كما قال الجعفرية في اختيارهم للوقت الذي 
تخرج فيه؛ لأنه ليس بوقت قضاء حوائجها ونحوها. 

: المعتدّة إذا كانت موظفة‎ - ٤4 

٠‏ وإذا كانت المعتدة موظفة في دوائر الدولة» فهل يجوز لها الخروج من بيتها لوظيفتها؟ 

والجواب : أنها إذا كانت معتدة لوفاة زوجها جاز لها الخروج. فقد ذكرنا أقوال الفقهاء في 
جواز خروجها نهاراً لكسب معيشتها لأن نفقتها عليها. أما إذا كانت معتدة لطلاق بائن فلها 
الخروج باعتبار أن وظيفتها وسيلة رزقها واكتسابهاء وقد ذكرنا قول الشافعية في تجويز خروج 
المعتدة من طلاق بائن. 

وأما المعتدة من طلاق رجعي» فهي ما دامت في عدّتها فهي بحكم الزوجة._وللزوج- أن 
يأذن لزوجته بالخروج للاكتساب» ولكن كونها في العدة فإدنُ الزوج لها بالخروج لا يعطيها الجواز 
في الخروج؛ لأن في العدّة حق الله وحق الزوج» وإذا أبطل الزوج حقه في العدّة. فلا يبطل 
بذلك حق الله في قرارها في بيت العدّة. ولهذا على هذه المعتدّة أن تستحصل إجازة من دائرتها 
مدّة عدّتها ولو بدون راتب» فإن تعذر عليها ذلك. وتيقنت أنها إذا لم تباشر أعمال وظيفتها 
وتغيبت عنها ستفصلها دائرتها من وظيفتها ولم يكن لها مورد رزق آخرء ففي هذه الحالة تكون 


. ۲٠٤ص «الشرح الصغير» للدردير» ج١.» ص۳٠٠ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي»‎ )١١579( 
. ٤ص‎ »٣ج «شرائع الإسلام»‎ 1) 
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في حالة ضرورة» والضرورة تبيح المحظورات. 

: المعتدة إذا كان عملها ليلا‎ - ٥ 

وإذا كانت المعتدّة تشتغل ليلء لأن طبيعة عملها تقتضي ذلك كما لو كانت عاملة أو 
موظفة في دائرة الهواتفاء ونوبتها فيها ليلاء أو كانت مرضعة طفلا عند أهله ليلاء فهل يجوز 
لها الخروج للعمل ليلا؟ والجواب: صرّح الشافعية بجواز خروج المطلقة بائناً ليلا للعمل إن لم 
ر كنها ذلك نهارا۷٤۱).‏ 

وعلى هذا القول يجوز لها أن تشتغل ليلا إن كان عملها يكون في الليل» كما متنا بعاملة 
الهواتف والمرضعة. أما المعتدة عدّة وفاة فيجوز لها؛ ذلك لأن نفقتها عليها فتحتاج إلى 
الاشتغال للتكسب. وأما المعتدّة من طلاق رجعي » فما قلناه عن الموظفة المعتدة من طلاق 
رجعي من جهة اشتغالها بوظيفتها نقوله هنا بالنسبة لاشتغالها ليل إذا اقتضى ذلك طبيعة عملها. 

٩‏ - إذن الزوج للمعتدّة بالخروج بدون عذر شرعي: 

وإذا أذن الزوج للمعتدة بالخروج دون وجود العذر الشرعي المبيح لها الخروج. لم يكن 
لهذا الإذن أثر في إباحة الخروج لها؛ لأن في العدّة حق الله » وحقه تعالى أن تقر في بيت العدّة 
مدّة العدّة فلا يملك الزوج ولا المعتدةء ولا يملك الاثنان باتفاقهما ورضاهما إسقاط حق الله 
بإذن الزوج لها بالخروج ورضاها هي بالخروج» وبهذا صرح الفقهاء. ونذكر بعض آقوالهم : 

/4 4 من أقوال الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «لا يباح لها أي المعتدة ‏ الخروج وإن أذن لها زوجها أي مطلقها 
بالخروج » بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدّة. وفي العدّة حق 
الله تعالى ‏ وهو عدم خروجها من بيت العدّة ‏ فلا يملك إبطاله»٠“"''‏ . 

: من أقوال الشافعية‎ - ٨۸ 

جاء في «مغني المحتاج» : «ولیس للزوج وغيره إخراجها ولا لها الخروج منه وإ رضي به 
الزوج إلا لعذر؛ لأن في العدّة حق الله تعالى والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي 
بینهما ٩٤۷۳)‏ . 


. ٠۷۲١ الفقرة‎ )١١٤۷١( 
. «البدائع» ج۳» ص۲۰۹‎ )۱۱٤۷۲( 
. ٤٤۲ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )۱٤۷۳( 
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۹ - من أقوال الحتابلة : 


جاء في «كشاف القناع» : «ولو اتفق الوارث والمرأة 
ظ : اع»: «ولو اتفق الوارث والمرأة على نة ز لأن السكن هنا حو 
الله تعالى بخلاف سكن النكا»5١٠.‏ على نقلها لم يجز لأن هنا حق 


9 ه'' 
)۱۱٤۷٤(‏ دكشاف القناع» ج۴» ص۲۷۳ . 
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لی لااب 


الإحداد فى العدّة 

۰ - تمهيد ومنهج البحث: 

يلزم المعتدّة في عدّتها ما يعرف ب (الإحداد) فلا بد من بيان معناه ودليل وجوبه والحكمة 
من تشريعه. وهل يلزم هذا الواجب جميع المعتدات» وبماذا يتحقق الإحداد. وعليه نقسم هذا 
المبحث إلى مطالب على النحو التالى : 

المطلب الأول: تعريف الإحداد وبيان حكمه وحكمته. 

المطلب الثالث: ما يتحقق به الإحداد. 

المطلب الرابع : مذة الإحداد. 
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تعر يف الإحداد وبيان حكمه وحكمته 

: تعريفه في اللغة‎ -0١ 

الإحداد أو الحداد: ترك المرأة الزينة والطيب. والحاد من النساء والمُحدٌ هى : التى تترك 
الزينة والطيب بعد زوجها للعدّة. ويقال: حدّت المرأة تحد حداً وحداداً. وأحدت المرأة تحد 
إحداد(»؛ 0 

۲ - الإحداد في الاصطلاح الشرعي : 

أ : جاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «وهو - أي الإحداد ‏ شرعاً ترك الزينة ونحوها 
لمعتدة بائن أو موت ٠۷١‏ . 

ب : وقال الإمام النووي : «وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة»““'٠.‏ 

ج : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «الإحداد أن تمنع المرأة نفسها مما كانت تنهيأ 
لزوجها من تطيب وتزیین ۰٩»‏ . 

۳ - العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للإحداد: 

ومن بيان تعريف الإحداد في اللغة وفي الاصطلاح أن معناه واحد في اللغة. والاصطلاح 
وهو ترك المرأة الزينة والطيب. وهذا الترك مطلقا يسمى في اللغة بالإحداد. فإن كان في العدّة 


تقوم به المعتدّة بحكم الشرع كواجب عليها من واجبات العدّة, كان هذا هو الإحداد في 
الاصطلاح الشرعي . فهو إذن ترك المعتدة الطيب والزينة باعتبار أن هذا الترك من أحكام العدّة. 


. ۱۱۹ «لسان العرب» ج٤ › ص‎ )۱۱٤۷٥( 
. ٥۰ص‎ ٠ج «الدر المختار»‎ (11€۷7( 


. «کشاف القناع» ج"اء ص۲۷۱‎ )۱۱٤۷۸( 
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4- حكم الإحداد: 

نريد بحكم الإحداد مدى طلب الشرع له من جهة إيجاده أو تركه أو التخيير بين فعله وتركه» 
فحكمه بهذا المعنى الوجوب» فهو أي الإحدادء واجب على المعتدة» وقد ثبت وجوبه بالسئة 
والإجماع . 

٥‏ - دليل وجوب الإحداد: 

أولاً: من السنة النبوية: 

أ : أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله با 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله 
ا : لا مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا ثم قال رسول الله 7 «إثئما هي أربعة أشهر 
وعشر»› وقد کانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)01:9, قال ابن رشد 
فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد«“'٠.‏ 

ب : أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في «صحيحيهما»: «عن أم حبيبة زوج 
رسول الله َة قالت: سمعت رسول الله ية يقول: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال. إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ]01440 , 

قال الإمام النووي في هذا الحديث: فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة 
زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله"^“'٠.‏ 

وقال الإمام العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: استدل به على وجوب الإحداد المدة 
المذكورة على الزوح ٠'٣”‏ , 1 

ثانياً : الإجماع : 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب الإحداد في العدّة على المعتدة إلا الحسن لم يقل 


)۱١٤۷۹(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹ ص٠٤۸٠‏ . وقوله (رمي البعرة» قيل هو إشارة إلى أنها رمت 
بالعدّة رمي البعرة» وقيل في معناها غير هذا: «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩۰‏ ص4 . 

. ٠١۲ص «بداية المجتهد» ج۲»‎ )1١44( 

. «صحيح البخاري» ج٩ ص٤۸٤ » «صحيح مسلم) ج١٠. ص۱۱۲-۱۱۱‎ )۱۱٤۸۱( 

. ۱١۷ص‎ »٠٠ج «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )۱٤۸۷( 

. ٤49٥ص‎ ٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )١١585( 


- 


بالوجوب» وخالف بقوله السنة فلا يعرج على قوله كما قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله 
تعالى „ADL‏ 

65- حكمة تشريع الإحداد: 

أولاً : الإحداد في عدة الوفاة: 


المعتدة إما أن تكون عدّتها لوفاة زوجهاء وإما أن تكون عدّتها من طلاق ونحوه» فالإحداد 
في عدّة الوفاة» مظهر من مظاهر الوفاء لزوجها الميت الذي فقدته. وإظهاراً لحزنها على نعمة 
الزواج التي فاتتها بوفاة زوجهاء قال ابن الأثير» يقال: أحدت المرأة على زوجها إذا حزنت عليه 
ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. وإنما يحزن الإنسان على فوات نعمة كان فيهاء والزواج 
. نعمة» لأن فيه تحصين المرأة وهو سبب إنجاب الذرية» وكل امرأة تتطلع لأن تكون زوجة ثم 
أما. 

۷ - ثانياً : الإحداد في عدّة الطلاق البائن: 

وأما الإحداد في الطلاق البائن على ما ذهب إليه البعض كالحنفية» فحكمته أيضاً في إظهار 
الحزن بسبب ما فاتها من نعمة الزواج» وسواء كان سبب الفوات - الطلاق ونحوه ‏ بسبب منها 
أو منه . وإن كان السبب منها ربما جعلها تحسن العشرة مع زوجها الجديد لإدامة نعمة الزواج. 
وأيضاً من حكمة إحداد المعتدة ة في الطلاق البائن ما أشار إليه بعض الفقهاء بقولهم : «والإحداد 
اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغُب في النظر إليهاء““"٠.‏ وقولهم ما يدعو إلى جماعها ‏ كما 
يبدو لي» جماع مطلّقها لهاء » إذا قلنا بوجوب الإحداد عليها؛ لأنها تعتد في بيتها الذي طُلّقت 
فيه» وزوجها الذي طلّقها بائناً قد يعيش معها في دار واحدة, وإن كان هناك سترة بينهماء فكان 
في إحدادها ومنعها من التزين ما يبعد احتمال مطلقها منها. 


۸ - ثالثاً: الإحداد وسيلة لحفظ النسب: 


الإحداد يمنع المرأة من الزينة والطيب مما يقلل الرغبة فيهاء وفي هذا التقليل زيادة احتياط 
في حفظ نسب حملها ومنع اختلاط المياه» وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الدهلوي ‏ رحمه 
الله تعالى - بقوله: «لما وجب عليها ‏ أي المتوفى عنها زوجها - أن تربص أي تعتد ولا تنكح 
ولا تخطب في هذه المدة» أي مدة العدّة؛ حفظاً لنسب المتوفى عنهاء اقتضى ذلك في حكمة 


. ٠١۱ص «المغني» جلا ص۱۷١ «بداية المجتهد». ج۲»‎ )١١585( 
. «المغني» جلاء ص۱۸ «كشاف القناع» ج۳» ص۲۷۲‎ )١١1486( 


۲ - 


السياسة أن تؤمر بترك الزينة؛ لأن الزينة تهيج الشهوة من الجانبين ‏ النساء والرجال ‏ وهيجانها 
في مثل هذه الحالة مفسدة عظيمة)449١0,‏ وكلام الدهلوي وإد كان بالنسبة لإحداد المتوفى 
عنها زوجهاء إلا أن تعليله مقبول أيضا بالنسبة لإحداد المعتدة من طلاق بائن عند القائلين 
بوجوب هذا الإحداد. 


المطلب الثاني 


على من يجب الإحداد 
۹4 - أولاً : يجب الإحداد في عدّة الوفاة: 


قال ابن رشد: «أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات 
في عدّة الوفاة»ء 9 الحسن وحده» واختلفوا فيما سوی ذلك من الزوجات وفيما سوی عدّة 
الوفاة) 30١447‏ , وهذا إذا كانت المتوفى عنها زوجها منكوحة بنکاح صحيح 1 

٠١‏ - ثانياً: لا إحداد على المنكوحة نكاحاً فاسداً: 

وإذا مات زوج المنكوحة نكاحاً فاسداً. أو جرى بينهما التفريق أو المتاركة» فلا إحداد عليها 
إذا وجبت عليها العدّة؛ لأنها ليست بزوجة على الحقيقةء ولأن النكاح الفاسد ليس بنعمة في 
الدين لأنه معصية ومن المحال إيجاب إظهار الحزن والمصيبة عن طريق الإحداد ‏ على فوات 
المعصية» بل الواجب إظهار السرور والفرح على فوات هذه المعصية : النكاح الفاسد 01١2©‏ , 

0١‏ - ثالثاً: لا إحداد في عدّة الطلاق الرجعي: 

ولا يجب الإحداد على المعتدة في عدّة الطلاق الرجعي ؛ لأن الإحداد لإظهار الحزن على 
المصيبة التي حلت بالمرأة بفوات نعمة الزواج» والزواج في الطلاق الرجعي غير فائت بل هو 
قائم؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت الزوجة في عدّتهاء وعلى هذا لا 
يجب عليها الإحداد في هذه العدّة» بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين زوجها مما قد 
يحمله على مراجعتها فيبقى النکا ح١۸‏ , 


. «حجة الله البالغة» للدهلوي. ج۲» ص۷۲۴‎ )١١445( 

.٠١١ص «بداية المجتهد» ج۲›‎ )١١417( 

. «المغني» جلاء ص۱۸ «كشاف القناع» ج۳» ص۲۷۲‎ .7١ «البدائع» جلا ص4‎ )۱۱٤۸۸( 
. «المغني» جلا“ ص8 ١ه. «البدائع» ج۰۳ ص۲۰۹‎ )١١15489( 
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5 رابعاً: الإحداد في عدّة الطلاق البائن: 

وإذا وجبت العدّة في الطلاق البائن كأن طلّقها بعد الدخول ثلاثاً فهل يجب عليها الإحداد 
في عدّتها أم لا؟ قولان للفقهاء في هذه المسألة نذكرهما فيما يلي 014100 : 

۴۳ - القول الأول: لا يجب عليها الإحداد: 

فلا یجب الإحداد على معتدة الطلاق البائن وهذا قول عطاء وربيعة ومالك وابن المنذرء 
والشافعية » والظاهرية. والجعفرية.» وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهي التي اعتمدها 
فقهاء الحنابلة المتأخرون. فقالوا: يباح» ولا يجب الإحداد على المعتدّة من طلاق بائن. 

4- القول الثاني: يجب عليها الإحداد: 

يجب الإحداد على معتدة الطلاق البائن» وهذا قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد. وأبي 
ور والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول قديم للإمام الشافعي . 

٥‏ - أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بعدم وجوب الإحداد على معتدة الطلاق البائن بجمله أدلة منها: 

أولاً: إن الإحداد وجب على المعتدّة في عدّة الوفاة لحق الزوج تأسّفاً على ما فاتها من 
حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت» وهذا المعنى لا يوجد فى المطلقة بائناًء لأن 
الزوج أوحشها بالفرقة وقطع صلة النكاح باختياره ولم يمت عنهاء فلا يلزمها التأسف عليه ولا 
معنى لتكليفها الحزن عليه 0115 , 

ثانيا: إن المتوفى عنها زوجها لو أتت بولد فإنه يلحق بالزوج المتوفى وليس له من ينفيهء 
فكان من الاحتياط المعقول إيجاب الإحداد عليها لثلا يلحق بالميت من ليس منه. وهذا بخلاف 
المطلقة بائناً فإن زوجها باق على قيد الحياة» فهو يحتاط عليها بنفسه وينفي ولدها إذا كان من 
غيرو؟ة14١01),‏ 


)١١540(‏ «المغني» ج۷» ص578-577, «كشاف القناع» جلا ص۲۷۲-۲۷۱. «مغني المحتاج» ج”. 
ص۳۹۹-۳۹۸. «البدائع» ج۰۳ ص۲۰۹ «المحلى» ج١٠.‏ ص٥۲۷‏ ١٠۲۸ء‏ «قوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي المالكي . ص۳٠۲‏ . «الشرح الصغير» للدرديرء ج31 ص٠٠٠‏ «شرائع الإسلام» 
ج۳ ص۳۸ . 

)۱۱٤۹۱(‏ «البدائع» ج۳» ص۹٠۲‏ «المغني» ج۷» ص۳۸ه» «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹۸. 

(144۲( «المغني» ج۷» ص۳۸ . 
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ثالثاً: ويبدو لي أن من الممكن الاحتجاج لأصحاب هذا القول بأن يقال إن الأحاديث 
الشريفة الواردة في الإحداد كلها وردت في المعتدات عدّة الوفاة» وهذا بدليل الخطاب أن 
الإحداد لا يجب إلى على المعتدة عدّة وفاة» ولا يجب على غيرها من المعتدات . 

7 أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بوجوب الإحداد على معتدة الطلاق البائن بجملة أدلة منها ما يأتي : 

أولاً : إن الإحداد إنما وجب على المعتدّة لوفاة زوجها؛ لفوات النكاح الذي هو نعمة في 
الدنيا خاصة ة في حقها؛ لما فيه من قضاء شهوتها. ا وضياتة نفسها عن 
الهلاك, بإيجاب النفقة لها على زوجها» وقد انقطع ذلك کله بالموت ولزمها الإحداد إظهاراً 

یه للمصيبة والحزن» وقد وجد هذا المعنى في المطلقة ثلا والبائن› فيلزمها الاحداد2014315, 

ثائياً: إن العدّة تحرّم نكاح المعتدة فتحرم دواعيه وهي الزينة التي يمنعها الإحداد9“'٠.‏ 

الثاً: من مقاصد الإحداد أن لا يتطلع إلى المعتدّة الرجال ولا تتطلع هي إلى الرجال» وهذا 
المقصود يجب أن يراعى في معتدة الطلاق البائن» كما روعي في عدّة الوفاة ؛ 8 لذريعة 
الفساد وحفظاً للأنساب©0145, 

انعا : القول بأن الإحداد وجب لحق الزوج لا يستقيم ؛ لأنه لوكان لحق الزوج لما زاد على 
ثلاثة أيام كما في موت الأب01459, 

161 القول الراجح : 

والرا اجج أن الإحداد يجب على معتدة الوفاة فقط؛ لأن الأحاديث الشريفة بالإحداد وردت 
بحق المعتدات لوفات أزواجهن فلا وجه لإلحاق المعتدات للطلاق البائن بالمعتدات للوفاة في 
وجوت الإحدادء ولكن يمكن أن يقال إن الأولى في حق المعتدة لطلاق بائن الإحداد لما فاتها 
من نعمة التكاح > ولأن هذا الإحداد قد يحملها على الابتعاد عما أدى إلى طلاقها فيما إذا 
تزوجت مرّة أخرى . 


11 شروط وجوب الإحداد: 
تبين لنا مما تقدم أن الإحداد يجب على المعتدة لوفاة زوجها في النكاح الصحيح › وهذا 
ا 


. «البدائع» ج٩» ص۲۰۹ . (11445) «المغني» ج۷» ص18‎ )1١44( 
| 

(۱۱4۹) «بداية المجتهد» ج۲» ص۴١٠٠‏ . )١1١1445(‏ «البدائع» ج۰۳ ص۲۱۹ . 
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لا خلاف فيه» وأن معتدة الطلاق البائن لا يلزمها الإحداد عند الجمهور» ويجب عليها عند 
الحنفية ومن وافقهم . إلا أن القائلين بوجوب الإحداد سواء منهم الجمهور أو الحنفية» يختلفون 
في بعض ما يشترط من شروط في المعتدة لوفاة أو طلاق لوجوب الإحداد عليهاء ونوجز القول 
في ذلك بالآتي : 


۹4 - أولاً : مذهب الحنفية : 

قال الأحناف في شرائط وجوب الإحداد: أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة» فلا يجب 
الإحداد على الصغيرة والمجنونة الكبيرة وغير المسلمة؛ لأن الإحداد عبادة بدنية فلا تجب على 
من ليس أهلاً للتكليف كالصغيرة والمجنونة والكافرة» كسائر العبادات التي لا تجب على هؤلاء 
لرفع التكليف عنهم» عن الصغيرة والمجنونة لعدم العقل» وعن الكافرة لأن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع كالعبادات» وهذا بخلاف العدّة فإنها تجب على هؤلاءء لأن العدّة اسم لمعنى الزمان 
وهذا لا يختلف باختلاف الإسلام والكفر والصغر والكبر والجنون والعقل1459©. 

7 ۰ - ثانياً: مذهب ال حم ر۹۵٤‏ : 


وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد على المتوفى زوجها دون اشتراط ما اشترطه الحنفية 
من شروط» وعلى هذا فيجب الاحتداد عند الجمهور على الزوجة المتوفى عنها زوجهاء سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة» مسلمة أو كافرة» واستدلوا بما يأتي : 

١‏ أدلة الجمهور: 

أ عموم الأحاديث التي توجب الإحدادء فهي لا تفرق بين الحرة والأمة» ولا بين المسلمة 
والكافرة. ولا بين الكبيرة والصغيرة» ولأن غير المكلفة كالصغيرة تساوي المكلفة في اجتناب 
المحرمات كالخمر والزنى» وإنما يفترقان في الإثم فكذلك في الإحدادء ولأن حقوق غير 
المسلمة (الذمية) في النكاح كحقوق المسلمة. فكذلك فيما عليهاة؟؛"2. 


واحتج ابن حزم في وجوب الإحداد على الذمية بقوله تعالى : وان احم َينَهُم بها انر 


)1164۷( «البدائم» ج۳ ص۲۰۹ . | 

)١١594(‏ «المغني» ج۷ ص517, «المحلى» ج١٠.‏ ص هلالا «مغني المحتاج» ج۳» ص۰۳۹۸ «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص77 , «شرائع الإسلام» ج17 ص۳۸ . 

)۱۱٤۹۹(‏ «المغني» ج۷» ص6117. ش 
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الله فواجب أن نحكم عليهم بحكم الإسلام'*"'٠ء‏ ومن حكم الإسلام وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها. 

48.9 ب : ومن أدلة الجمهور أن غير المكلفة ‏ الصغيرة والمجنونة - يجتبها وليها ما 
يجب على المعتدة المكلفة تجنبه» أي أن ولي الصغيرة أو المجنونة هو المخاطب شرعاً بمنعها 
۰ مما تمتنع منه المعتدة في إحدادها*"٠.‏ 

۴ اج : العدّة تجب على الصغيرة كما تجب على البالغةء والإحداد يجب على 
المعتدة البالغة فكذلك يجب الإحداد على الصغيرة في عدّتها'*"٠.‏ 

4 د : وفي حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري وفيه : «أن امرأة قالت: يا رسول 
هي أربعة أشهر وعشره قال ابن حزم محتجاً بهذا الحديث الشريف: فلم يخص عليه الصلاة 
والسلام كبيرة من صغيرة ولا عاقلة من مجنونة» ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيهاء فهذا عموم 
زائد على ما في القرآني315©. 

هه : وفي الحديث الشريف: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق 
ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً» فالتقييد ب (المرأة) وب (الإيمان بالله واليوم الآخ 
في هذا الحديث الشريف لا يخرج (الصغيرة) ولا (الكافرة) من وجوب الإحداد إذا وجبت عليهما 
عدّة الوفاة؛ لأن التصريح ب (المرأة) خرج مخرج الغالب» وكذلك التقييد (بإيمان المرأة) جرى 
على الغالب» لأن غيرها ممن لها أمان وهي الذمية الكافرة يلزمها الإحداد©'6©. 

٥‏ - القول الراجح 

والراجح وجوب الإحداد على المعتدة أثناء عدّتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو 
مجنونة » مسلمة أو كافرة ؛ لما استدل به الجمهور. ولأن في وجوب الإحداد معنى معقولاً هو منع 
تشوف الرجال إلى المعتدة ومنع المعتدة من التشوف إلى الرجال» وهذا المعنى تستوي فيه 


. 


. «المحلى» ج١٠. ص۲۷۷‎ )١١6٠( 

. «كشّاف القناع» ج"اء ص۲۷۲ «مغني المحتاج» ج"اء ص۳۹۸‎ )١1١601( 

. ٤۸٩ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج94‎ )١١6١9( 

. «المحلى» ج١٠. ص۲۷۹‎ )١١60*( 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص485» «مغني المحتاج» ج۳» ص۳۹۸‎ )٠٠١١٤( 
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المسلمة والكافرة . وكذلك مراعاة تشوف الرجال إلى المعتدة دون تشوفها إليهم يوجب إيجاب 
الإحداد على الصغيرة**'٠.‏ 
المطلب الثالث 
ما يتحقق به الإحداد 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: 

قال الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى -: «وهو - أي الإحداد ‏ أن تجتنب الطيب ولبس 
المطيب. والمعصفرء والمزعفرء وتجتنب الدهن» والكحل» ولا تختضب. ولا تمتشطء ولا 
تلبس حلية»"'*'» ويمكن أن نجمع ما يتحقق به الإحداد في ضوء ما قاله الإمام الكاساني» 

الأول: اجتناب الطيب وما يتعلق به. 

الثاني : اجتناب الزينة» وعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول : اجتناب الطيب: 

الفرع الثاني : اجتناب الزينة . 

الفرع الأول 

- معلی الطيب ودليل تحر يمه في الإحداد: 

الطيب كل ما يتطيب به من عطر ونحوه"'*''٠.‏ وضابط الطيب المحرم على الحادة مدة 
إحدادها : كل ما حرم على المحرم في الحج من طيب يحرم على الحادة استعماله والتطيب به» 
وهذا ما قاله الشافعية018, ش 

8 ولا خلاف في تحريمه على الحادة وضرورة اجتنابها له لورود السنة النبوية 
الشريفة بذلك'. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن زينب بنة أبي 
سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي ية حين توفي أبوها (أبو سفيان بن حرب) فدعت 


(ه٠6١١)‏ «بداية المجتهد» ج۲» ص۲١٠‏ . 
)١١605(‏ «البدائع» ج۰۳ ص۲۰۸ . )١٠١١۷(‏ «المعجم الوسيط» ج۲» ص0۷4 . 
)١1١6١4(‏ «مغني المحتاج» ج237 ص١٠5. )١١1609(‏ «المغني» جلاء ص۸٤٥‏ . 
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أم حبيب بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: : والله 
مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يل يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تََدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر )0163 ش 

۰ ما يأخذ حكم الطيب في التحريم : 
وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار0161, 

١‏ الامتشاط بالطيب محظور: 

ولا يحل للحادة الامتشاط بالطيب. ٠‏ ففي حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن 
أم سلمة وفيه قول النبي عَكِدة : دولا تمتشطو بالطیب )۱۱ . 

7 أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما يأخذ حكمه: 

أولاً : قال الحنابلة : ولا يجوز استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين 
والبان وما أشببهه ؛ لأنه استعمال للطيب. فأما الاذهان بغير الطيب كالزيت والشيرج والسمن فلا 
بأس به لان ليس بطيب»01615, 

ثانياً : وقال المالكية : لا يجوز للحادّة استعمال الطيب وعمله؛ لأنه بعمله يتعلق بهاذا*٠.‏ 


ثالعاً: وقال الشافعية : يحرم عليها استعمال طيب في بدن وثوب وفي طعام . وقالوا: وضابط 
الطيب المحرّم عليها هو كل ما حرم على المحرم في الحج 2319 , 


)١1151١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩٠‏ ص 485 . و(عارض) العارض : جانب الوجه وصفحة الخد 
وهما عارضان . والعارض صفحة الفتن : المعجم الوسيط. ج؟. ص١٠٠‏ . 

)١٠١١١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۰۹ ص١44.‏ من كست أظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا 
من مقنصود الطيب ولكن رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة ء تتبع به الدم لا للتطبيب. 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص4۲٤‏ . . 

(؟151١١)‏ «نيل الأوطاره للشوكاني. ج5. ص795. 

. «المغني» ج۷» ص۱۸‎ )١١615( 

. ٠٠٠ص «مغني المحتاج» ج"اء‎ )١1616( .٠٠۲ص‎ 2١ج «الشرح الصغير» للدردير؛‎ )١٠١١١( 
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رابعاً: قال الظاهرية تجتنب الحادّة فرضاً الطيب كلّهء فلا تقربه حاشا شيئاً من قسط أو 
أظفار عند طهرها فقط ٠٠١۱<‏ . 
خامساً: وقال الحنفية : : أن 5 تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر e‏ وتجتلب 


الدهن. أما الطيب فلما روت أم سلمة 5- رضي الله عنها أن النبي ية نهى المعتدة أن تختضب 
بالحناء وقال مَل : «الحنا طيب» فيدل على وجوب اجتناب الطيب» ولأن الطيب فوق العاف 


فالنهي عن الحناء يكون نهياً عن الطيب دلالة. وكذا لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالعصفر 
والزعفران له رائحة طيبة فكان كالطيب01619. 
۳ _ مالا يدخل في معنى الطيب المحظور: 
ولا تمنع الحادة من التنظيف بتقليم الأظافر» ونتف الإبط. وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط بهء لأنه يراد للتنظيف لا للطيب**'٠.‏ وقد أخرج 
النسائي في سننه أن النبي ب قال لأم سلمة: «... ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناءء فإنه 
خضاب . قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك»01015, 
الفرع الثاني 
اجتناب الزينة 
٤‏ - اجتناب الزينة واجب في الإحداد: 
اجتناب الزينة واجب على الحادّة ما دامت في مدَّة الإحداد قال ابن قدامة الحنبلي : 
«اجتناب الزينةء وذلك واجب في قول عامة أهل العلم. . "٠‏ . 
1010 - أقسام الزينة : 
ال ا تحريفها اوا TT‏ الزينة في نفسها. وزينة 
الثياب. وزينة الحلي . ونتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه الأقسام : 


. ۲۷٣ص‎ ,٠١ج «المحلى»‎ )١11915( 

.7١8ص «البدائع» ج۴»‎ )١1617( 

)١1١1614(‏ «المغني» جلا ص۱۹١-٠۲٠.‏ «مغني المحتاج» ج237 ص١١٤‏ «الشرح الصغير» للدرديرء جا 
ص٩٥‏ . 

. ٥۱۸ص «سنن النسائي» ج» ص۱۷۰ . (1160) «المغني» جلاء‎ )۱٠١۱۹( 
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5- القسم الأول من الزينة: 

يحرم على الحادّة أن تختضب وأن تحمر وجهها أو أن بض وجهها بالأصباغ والأدهان التي 
تتزين بها النساء في وجوههن, أو أن تنقش وجهها ويديهاء أو أن تحفف وجهها فتزيل ما قد 
يكون فيه من شعر وما أشبهه مما يحسنها ويحظر عليها الاكتحال بالإثمد من غير ضرورة» وذلك 
لما روت أم سلمة أن النبي ب قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشوق ولا الحلي ولا تختضب ولا تکتحل»(*'. وفي «صحيح البخاري»: عن أم شلمة 
قالت: «جاءت امرأة إلى النبي يي فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أَفْتَكَحُلّها؟ فقال رسول الله کی : لاء مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لاء ثم قال رسول 
الله بي: إنما هي أربعة أشهر وعشر. . الخ»"'٠.‏ 

۷ الاكتحال للضرورة يحوز: 

وإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي» فيجوز لها أن تكتحل ليلا وتمسحه 
هارا وقد رخص فيه للضرورة عطاء والنخعي » ومالك. والأحناف» لما روت أم حكيم بنت 
أسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاءء فأرسلت مولاة لها إلى أم 
سلمة تسألها عن كحل الجلاءء فقالت: «لا تكتحلي إلا لما لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين 
بالليل وتمسحيه بالنهار»26. ووجه الجمع بين هذا الحديث وحديث البخاري الذي أخرجه 
عن أم سلمة وذكرناه في الفقرة السابقة وفيه المنع من الاكتحال ولو للعلاج كما قال ابن حجر 
العسقلاني : «ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه ‏ أي إلى الاكتحال ‏ لا يحل وإذا احتاجت 
لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه. فإن فعلته مسحته بالنهار»؟03. 

۸ ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو للضرورة: 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «وفرض على المعتدّة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله 
لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارأً*"*"٠.‏ 
01691 «المغني» جلاء ص218. 00000 
(؟517١11١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»› ص 484 . 
)١11877(‏ المغني» جلاء ص۱۹٨‏ «البدائع» جلاء ص8١75»‏ «مغني المحتاج» ج". ص 5٠٠‏ » «الشرح الصغير 

اللدردير؛ ج١1‏ ص۰۲٥‏ . والحديث أخرجه أبوداود في سننه» ج۰ ص٤۱٤۰‏ والنسائي في سلنه» ج۰ | 
ص۱۷۰ . 

. ٤۸۸ص‎ ۰٩ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )١٠١۲4( 
. ۲۷٣ص «المحلى: ج۰۱۰‎ )۱۱٩۲( 
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۹ الرد على ابن حزم: 

وقول ابن حزم رحمه الله تعالى - ضعيف». ويرد عليه حديث أم سلمة الذي ذكرناه وأخرجه 
أبو قاذ والنسائي , وأيضاً فقد ا e‏ مالك في ا «أن رسول 2 2 دخل على 
أم سلمة؟ تالت إنما ا e‏ الله . قال چ في الليل وامسحيه لاد er,‏ 
وأيضاً فإن التداوي يشمله «الضرورات تبيح المحظورات». 

0۰~ القسم الثاني : زينة الثياب: 

وهذا القسم هو زينة الثياب فتحرم عليها الثياب المصنعة للتحسين كالمعصفر والمزعفر 
وسائر الأحمر» وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر فلا يجوز 
لبسه؛ لقول النبي كَل : ولا تلبسوا ثوباً مصبوغاً» وقوله لك : : «لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشق» فأما مالا يقصد بصبغة حسنه كالكحلي والأسود والأخضر المشبع فلا تمنع منه لأنه ليس 
بزيئة . والمصبوغ بالعصب والعصب نبت في اليمن تصبغ به الثياب رخص خص النبي كله للحادة 
في لبسه ؛ لأنه في معنى ١‏ ما صبغ لغير التحسين . ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة. 
وإن كان رقيقاً سواء كان من قطن أو كتان أو ابریسم» لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره» 
كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها"*'. 

: مذهب المالكية في زيئة الثياب‎ - ١ 

وقال المالكية يترك الثوب المصبوغ مطلقاً فتمتنع عنه المعتدّة مدّة إحدادها؛ لما فيه من 
التزين ! إلا الأو مال يكن ريه هد قم كما عند تماد ضري الفا ووا فإنهن يتزينٌ 
في خروجهن ن بالحرير الأسود©؟ 01 , 

۲ _ مذهب الشافعية في زيئة الثياب: 

ووضع الشافعية قاعدة لما يجوز لبسه من الثياب المصبوغة للمعتدة ة في مده إحدادهاء 
فقالوا: «ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسودء وحاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحره ¢ وما صبغ 


. ٠٠٠ص‎ .١ج «الموطأء‎ )١11615( 

)١٠١۲۷(‏ «المغني» جلاء» ص 2.07١‏ وحديث لا تلبس المعصفر.. إلخ. رواه أبو داود في سننهء ج25 
ص4-517١4‏ . والمعصفر هو المصبوغ باللعصفرء والممشق المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر. 

. ٥۰۲ص «الشرح الصغير» للدردير» جاء‎ )۱٠١۲۸( 


-- 


لا لزينة لا يحرم ؛ ۽ لانتفاء الزيئة عنه. فإن تردد , بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا 
صافي اللون حرم ؛ لأنه مستحسن يتزين به وإن كان كدراً أو مشبعاً فلا يحرم ؛ لأن المشبع من 
الأخضر والأزرق يقارب الأسودء والمشبع من الأزرق يقارب الكحلي ٠0‏ . 

۳ - التزين بالفرش والبسط والستائر: 

ويجوز للمعتدة في إحدادها تزيين بيتها بالفرش والبسط والستائر وأثاث البيت الأخرى؛ لأن 
الإحداد بترك الزينة إنما يكون في بدن المرأة وليس في فرش البيت وأثاثه ؛ ولأنه غير منصوص 
عليه في الشرع بمنعها منو("016, 

٤‏ _ حالات الضرورة مستثناة: 

وإذا اضطرت المرأة في إحدادها إلى لبس ما هي منهية عن لبسه كما لم يكن عندها غير 
هذا الثوب المصبوغ› جاز لها لبسه ؟ لأن مواضع الضرورة مسنشناة ة من الحظرء وقد أشار إلى 
ذلك الإمام الكاساني بقوله: «أو لم يكن لها 3 الحادة ‏ إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه» 
لكن لا تقصد به الزينة؛ لأن مواضع الضرورة مسنشناة "° , 


6- القسم الثالث من الزينة: الحلي : 

والقسم الثالث من الزينة الحلي» فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة 
أهل العلم لقول النبي ِل : «ولا الحلي»» وقال عطاء : يباح لها حلي الفضة دون الذهب» قال 
ابن قدامة الحنبلي في رده على قول عطاء: ليس بصحيح لأن النهي عام ولأن الحلي يزيد 

1 1 , Da: 

5- تفصيل الشافعية في الحلي للحادة : 

والشافعية تفصيل فا بباح نوما بج للحادة من الحليء فقد قالوا : يحرم عليها حلي ذهب 
وفضة سواء كان كبيراً كالخلخال والسوار أو صغيراً كالخاتم والقرط؛ لما روى أبو داود والنسائي 
بإسنادٍ حسن أن النبي بل قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب»» 


(9؟116١)‏ «مغني المحتاج» جا ص44". 

. «البدائع» ج۰۳ ص۲۰۸‎ )١١61( . «کشاف القناع» ج۳» ص77‎ )١16:( 

)١٠١۴۲(‏ «المغني» جلاء ص 208٠١‏ وقوله ية «ولا الحلي» جاء في حديث أخرجه أبو داود في «سننه» ج25 
ص۳١٤‏ : عن أم سلمة عن النبي ية قال : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق 
ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» والممشق هو المصبوغ بالمشق . ْ 
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وقالوا يجوز لها لبس الحلي لحاجة كالإحراز له بلا كراهة. وبكراهة من غير حاجة. وأما لبسه 
نهاراًء فحرام » إلا إن تعيّن طريقاً لإحرازه ‏ أي حفظه عن طريق لبسه - فيجوز للضرورة”"*'. 

٩۷‏ - ويجوز أيضاً عند الشافعية التحلي بغير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص إلا إن 
تعود قومها ‏ قوم الحادّة ‏ التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بالتأمل أو 
نوها بهما فإنهما يحرمان. ويحرم عليها التزين باللؤلؤ في القول الأصح عند الشافعية لأن الزينة 
فيه ظاهرة قال تعالى : طيُحَلّوْنَ فيه مِنْ أسَاورَ من دمب ولؤلؤًه9". 

4- مذهب الظاهرية في زينة الحلّى للحادة: 

وعند الظاهرية يجوز للحادّة أن تلبس الحلّي بحجة أنه لم يرد في الشرع ما يحرم ذلك 
عليهاء فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «وفرض على المعتدة من الوفاة أن 
تجتنب الكحل. . ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كالذهب والفضة والجوهر 
والياقوت والزمرد وغير ذلك . .تم قال ابن حرم رحمه الله : والخبر عن طريق إبراهيم بن 
طهمان: عن أم سلمة عن النبي يي قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة ولا الحلي» قال ابن حزم : في هذا الخبر ذكر (الحلي) ) ولا يصح › لأن إبراهيم بن 
طهمان ضعيف ولو صح لقلنا به ٠۶۳(۲‏ , 

۹ الرد على ابن حزم: 
وبالتالي 0 ابن 1 ا ا يرد 0 قوله هذا بأن هذا ادف اجه الإمام ا 
وأبو داود والنسائي كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني ولم يعقب عليه بالتضعيفت010, 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني بعد أن أشار إلى قول من قال بأن فى لبس الذهب والفضة 
واللؤلؤ وجهين أصحهما جوازه» قال ابن حجر رحمه الله -: «وفيه نظر من جهة المعنى في 
المقصود بلبسه وبالمقصود بالإحدادء فإنه عند تأملها يترجح المنع0» 0177" . 


(م16١)‏ «مغني المحتاج» ج۳» ص44" . 

. ٤٠٠ص «مغني المحتاج» ج"اء‎ )١1164( 

(ه0١1١)‏ «المحلى» لابن حزم» ج١٠3.‏ صض۹٦۲۷۷-۲۷‏ . 
(5"ه١١)‏ «نيل الأوطاره للشوكاني, ج٦‏ » ص۲۹۹ . 

. ٤۹١ص‎ ٠۹ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»‎ )١1١689/( 


- "€ 


٠١‏ -_ القول الراجح في الحلي للحادة: 

والذي يترجح بل الذي يجب المصير إليه هو القول بمنع الحادّة من لبس الحلي وهو قول 
عامة العلماء كما قال ابن قدامة. ولأن المنع من لبس الحلي ورد به الحديث الشريف واحتج 
به الشوكاني ولم يذكر وجها لتضعيفه» بل قال الشوكاني في تضعيف ابن حزم : «والمرفوع من 
رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين» وقد ضعفه ابن حزم» ولا يلتفت إلى 
ذلك. فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعييف من ضعفه إنما هو من قبيل الإرجاء. وقد قيل إنه 
أي ابن حزم - رجع عن ذلك )۳۸ . 

وأيضاً فإن المنع من لبس الحلي يتفق والمقصود من الإحداد ومقتضيات الإحداد. 

: النقاب للحادة‎ = ١ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. . 
والنقاب )۶۳۹ وقال الإمام ابن قدامة في تعقيبه وشرحه لكلام الخرقى : «مما تجتنبه الحادة 
النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة ‏ أي بإحرام الحج أو 
العمرة ‏ والمحرمة تمنع من ذلك وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل 
المحرمة)” 0154 , 

7 - ولكن صاحب «كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين لم يوافق الخرقي وابن 
قدامة على ما ذهبا إليه بشأن النقاب للحادّة. فقد قال: «ولا يحرم عليها ‏ أي على الحادّة نقاب 
خلافاً للخرقي؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن 
المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدةي(؛*"' . 

40# الراجح في مسألة النقاب للحادة: 

والراجح ما قاله صاحب «كشاف القناع» فلا يحرم على المعتدّة في إحدادها النقاب. بل 
قد يكون القول بجوازه أو بأفضليته من مقتضيات الإحداد وما يتفق والغرض منه. 


. «نيل الأوطاره ج5. ص۲۹۹‎ )١١68( 
. «المغني» جلاء ص۱۷‎ )١١64( 
. «المغني» ج۷» ص۱۷‎ )١٠١٤١( 
. «کشاف القناع» جا ص۲۷۳۴‎ )١1841( 


- 0- 


للعى لفاس 
نفقة العذة 
- مير 
نريد بنفقة العدّة ما تستحقه المعتدّة أثناء مدّة عدّتها من النفقة بأنواعها من نفقة الطعام 
واللباس - والكسوة ‏ والسكن . SS‏ 
تجب لها بعض أنواعهاء وغدا سب نوع الفرقة وصحه ة النكاح الذي وقعت فيه الفرقة أو عدم 
صحته» وكون. المعتدة حاملا أو غير حامل . ثم إذا وجبت للمعتدة فلا بد من بيان كيفية استيفائها 
لهذه النفقة التي استحقتها. وأخيراً فإن النفقة قد يوجد ما يسقطها بعد وجوبها أو يمنع وجوبها 
ابتداء . 
- منهج البحسث: 
i‏ وفي ضوء جميع ما تقدم » وتسهيلاً للبحث وتوضيحه نقسم هذا المبحث إلى مطالب على 
النحو التالي : 
المطلب الأول: نفقة العدّة ذ فى الفرقة من نكاح صحيح . 
المطلب الثاني : نفقة العدّة في الفرقة من نكاح فاسد. 
المطلب الثالث: استيفاء النفقة . 
المطلب الرابع : مسقطات النفقة. 


المطلب الأول 
نفقة العدّة في الفرقة من نكاح صحيح 
465 - تمهید: 
الفرقة من نكاح صحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أو غيره» والطلاق قد يكرت رجعياً 
وقد يكون بائناء والزوجة في البائن قد تكون حاملا أو حائلا (غير حامل). وقد تكون الفرقة بغير 


ك5 - 


طلاق في حياة الزوجين وقد تكون هذه الفرقة من قبل الزوج وقد تكون من قبلها. وأخيراً فإن 
الفرقة تكون بوفاة الزوج. والزوجة في التزامها بالعدّة في هذه الفرق التي ذكرناها قد تستحق 
النفقة كلها أو بعضها فلا بد من بيان ذلك. 

۷ - منهج البحث: 

وفي ضوء ما تقدّم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: نفقة العدّة عن طلاق رجعي . 

الفرع الثاني : نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حامل. 

الفرع الثالث: نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حائل. 

الفرع الرابع : نفقة العدّة عن غير طلاق. 

الفرع الخامس: نفقة عدّة الوفاة. 

الفرع الأول 


نفقة العدة عن طلاق رجعي 

۸ - وجوب النفقة في هذه العدّة: 

تجب النفقة للمعتدة في عدّة الطلاق الرجعي بلا حلاف بين الفقهاء. لأن الطلاق الرجعي 
لا يرفع النكاح ولا يزيل الحل»ء فتبقى مدّة العدّة بحكم الزوجة ولها ما لغيرها من الزوجات اللائي 
لم يقع عليهن أي طلاق9؛2'6, ولهذا أشار القرآن الكريم» وجاءت به السنة النبوية وأجمع عليه 
المسلمون. ونذكر ذلك فيما يلي : 

۹ - الدليل الأول: من الكتاب العزيز: 

جاء في «كشاف القناع»: «ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لقوله 
تعالى : «ويعولتهنٌ أحقٌ بِرَدْهِنٌ4؛ ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل 
الطلاق010:52 , 

: الدليل الثاني من السنة النبوية‎ ٠١ 

«عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي يل فقلت: إن زوجي فلاناً أرسل إلىّ بطلاق» 


. «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۱‎ )١1641( . «البدائع» ج۳ ص۲۰۹‎ )١١1845( 


- ۳۷ - 


وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي . قالوا: يا رسول الله. إنه أرسل إليها بثلاث 
تطليقات. قالت. فقال رسول الله يلل : ئا النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة». رواه أحمد والنسائي . وفي لفظ: «إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له 
عليها رجعة. فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكن». رواه أحمد. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث بعد أن أورده في «نيل الأوطار» : «والحديث يدل بمنطوقه 
على وجوب النفقة» والسكن على الزوج للات رحني وهو مجمع علیه5٤*.‏ 

: الدليل الثالث: من الإجماع‎ ١ 

وقد صرح الفقهاء أن وجوب النفقة للمعتدّة عن طلاق رجعي» مجمع عليه ولا خلاف فيهء 
وقد ذكرنا قول الشوكاني بأن وجوب نفقتها مجمع عليه» وكذلك صرح غيره من العلماء©؛*25. 


الفرع الثاني 
نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حامل 
۲ _ وجوب النفقة في هذه العدّة: 


تجب النفقة بجميع أنواعها اح في عدّتها عن طلاق بائن بالإجماع لقوله تعالى : «وإن 

كن أولات حمل فأنفقوا عليهنْ حتى يضِعْنٌ ن حملن ي۰ ؛ ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق 

عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالانفاق عليها1*'9©؛ ولأنها مشغولة بمائه ‏ كما يقول الشافعية » فهو 

مستمتع برحمها فصار کا تمتع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصدد بالنكاح كما أن الوطء 
مقصود ب14 , 


. ٠٠٠٥ص «نيل الأوطار» للشوكاني, ج5.‎ )١11545( 

)١1١656(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج١٠2‏ ص٦٩۰‏ «البدائع» جلاء ص۹٠۲ e‏ ج۰۱۷ 
ص۰۱۱۷ وكشّاف القناع» جلاء ص١‏ ٠"ء‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص١5‏ 54» «الروضة البهية» ج؟ » 
ص۰٠۱۹‏ . 

.]٤ [سورة الطلاق. الآية‎ )١٠١٤١( 

)١١1657(‏ «البدائع» جثاء ص 7١9‏ , «المغني» جلاء ص505. «المجموع» ج17 . ص7١1كء‏ «الروضة البهية» 
ج۲ ص۱٣۱۹‏ . 

. ٤٤١ص «مغني المحتاج» ج27‎ )١1١١54( 


۴۳ - هل النفقة للحمل أم للحامل (45١١1)؟‏ 

قلنا: إن المطلقة طلاقاً بائنا وهي حامل فإنها : تستحق النفقة مدة عدّتها حتى تضع حملهاء 

فيه روايتان في مذهب الحنابلة : (الأولى ) أن النفقة تجب للحمل ؛ لأنها تجب بوجوده 
وتسقط عند انفصاله» فدلٌ ذلك على أنها له. وهذا أشهر القولين عند الجعفرية . (والثانية) تجب 
للحامل من أجله أي من أجل حملهاء لأنها تجب هذه النفقة مع اليسار والإعسار. فكانت لها 
كنفقة الزوجة قبل وقوع الفرقة › وهذا هو القول الصحيح عند الشافعية. كما قاله الشيرازي في 
«المهذب». 

: ما يترتب على القول إن النفقة للحمل أو للحامل‎ - ٤4 


ويترتب على قولنا إن نفقة الحامل تجب للحمل أو إنها تجب لها من أجله جملة نتائج منها 
ما يأئى (۱۰) : 


أ : إن كانت حاملاً من نكاح فاسد أو وطء بشبهةء وقلنا إن النفقة للحمل» فعلى الزوج 
والواطىء النفقة حتى تضع حملهاء لأن الحمل ولده فتلزمه نفقته كما بعد وضعه. وإن قلنا إن 
النفقة للحامل من أجل حملها فلا نفقة لها عليه لأنها ليست زوجته حتى يجب الإنفاق عليها. 

ب : إذا كانت المطلقة الحامل امه وقلنا إن النفقة للحمل فإن نفقتها على مالكهاء لأن 
الحمل ملكه» والمالك هو المكلف بالإنفاق على مملوكه. وإن قلنا إن النفقة للحامل فنفقتها 
عليه؛ لأنها زوجته ونفقة الزوجة الحامل في عدّة طلاقها البائن على مطلقها. 

ج : لو طلقها وهي ناشز حاملء فإن قلنا إن النفقة لها فلا تستحق نفقة عدَّة نشوزهاء لأن 
الزوجة الناشز لا تستحق نفقة» فتستحق النفقة من وقت طلاقها بائناً وحتى انقضاء عدّتها بوضع 
الحمل. وإن قلنا إن النفقة للحمل لم تسقط نفقتها وقت نشوزها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز 
أمه وعلى هذا فتستحق النفقة عن حملها من وقت نشوزها إلى حين انقضاء عدّتها بوضع 
الحمل . 


)١١6549(‏ «المغني» ج۷“ ص۸ 1٠۹-٦٠١‏ «الروضة البهية» ج۲“ ص١15.‏ «المهذب وشرحه المجموع» 
ج۱۱۷/۱۷. 


. ٠١١ص «المغني» جلاء ص۹١٠ «الروضة البهية» ج۲»‎ )١١660( 


- ۳۹ - 


الفرع الثالث 
نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حائل 

: اختلاف الفقهاء في هذه النفقة‎ - ٠١ 

وإذا كانت المعتدّة عن طلاق بائن وهي حائل أي غير حامل» فهل تستحق نفقة العدّة أم 
لا؟ ثلاثة أقوال عند الفقهاء في هذه المسألة. 

5ه القول الأول: لها النفقة والسكن: 

أي لها نفقة الطعام والكسوة والسكن» وهذا قول الحنفية» وابن شبرمة» والثوري, 
والحسن بن صالح » والبتي» وروي ذلك عن عمر وابن مسعود**' . 

17 القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكن : 

أي لا نفقة طعام لها ولا نفقة كسوة ولا سكن» وهذا قول الحنابلة في ظاهر مذهبهم» وهو 
قول علي وابن عباس» وجابر» وعطاء» وطاووس» والحسن» وعكرمة» وميمون بن مهران» 
وإسحاق» وابن أبي ليلى» وأبي ثور» وداود الظاهري”*“'. 


۸ القول الثالث: لها السكن ولا نفقة لها 

لها السكن فقط» ولكن لا تستحق نفقة الطعام ولا نفقة الكسوة . وهذا قول مالك» 
والشافعي. وإحدى الروايتين عن أحمد» ويروى عن عائشة رضي الله عنها“**'٠.‏ 

۹ - أدلة القول الأول: لها النفقة والسكن: 

أولاً: قال تعالى : يا يها التي إذا طلقم النساء فطلقُومُنٌ لعدّتهنٌ. . 54**. قال ابق 


بكر الجصاص مستدلا بهذه الآية قوله تعالى : طفطلقَوهُْ مته يشمل المطلقة رجعياً 
والمطلقة بائناً. ثم قال تعالى بعد هذه الآية: «اسكنوهنٌ مِنْ حيثٌ سکتتم مِنْ وُجْدكُم 4 فيجب 


٠٠٦ص «البدائع» ج"اء ص4١5» «أحكام القرآن» للجصاص» ج“اء ص4٥٤ » «المغني» ج۷»‎ )١1681( 

. «المغني» جلاء ص50 , «أحكام القرانة للجصاص» ج۴» ص454.» «المحلى» ج١٠ ص۲۸۲‎ )١٠٠١۲( 

» 4١ ١ص «المغني» جلاء ص05٠5. «الشرح الصغير» للدردير» ج١1 ص۲۲ه» «مغني المحتاج» ج27‎ )١1667( 
4 

]١ [سورة الطلاق» الآية‎ )١٠٠١١( 


ITE 


أن يرجع (الأمر بالإسكان) أيضاً إلى المطلقات رجعياً أو بائنا**٠٠.‏ 

ثانياً: إن الأمر بالإسكان للمعتدات هو أمر بالإنفاق عليهن أيضاًء لأنها إذا كانت محبوسة 
ممنوعة عن الخروج لا تقدر على اكتساب النفقة» سن من 
لهلكت. أو لضاق الأمر عليها وعسر» وهذا لا يجوز" . 

ثالث : إن النفقة وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحقٌ الزوج» وقد 
بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدّة وتأيد بانضمام حق الشرع إليه؛ لأن الحبس قبل 
الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوص» وبعد الطلاق تعلق به حق الشرع. حتى إنه لا يباح لها 
الخروج وإن أذن لها الزوج بالخروج» فلما وجبت النفقة قبل التأكد. ‏ قبل الطلاق ‏ فلأن تجب 
بعد التأكد. أي بعد الطلاق» أولى <" . 

رابعاً: أما الآية الكريمة: «وإن كنّ أولات حمل فأنفقُوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حملَهُنْ) 
فهذه الآية أمرت بالإنفاق على الحاملء ولكن لم تنف وجوب الإنفاق على غير الحامل كما لم 
توجبه» فيكون الإنفاق عليها مسكوتاً عنه حتى يقوم الدليل على ذلك وقد قام الدليل على 
وجوب الإنفاق على غير حامل لما ذكرناه فيجب القول به۵**". 

خامساً: وأما حديث فاطمة بنت قيس التى طلّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات وأن النبى كلل 
أخبرها أن لا نفقة لها ولا سكنى» فقد قال ال إن هذا الحديث ضعبف أوشاة لان غمر 
رضي الله عنه ‏ رده بقوله: «لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا يخ لقول امرأة لا ندري أصدقت 
أم كذبت» . وفي رواية لعلها نسيت. وروي عن عائشة - - رضي الله عنها - أنها أنكرت على فاطمة 
تحديثها بهذا الحديث. وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعناً 


, 001١662 
: وجوب النفقة والسكنى لكل معتدة من طلاق بائن‎ - ٠١ 
هذا وإن وجوب النفقة والسكنى عند الحنفية ومن وافقهم يثبت للمعتدّة ة عن طلاق بائن سواء‎ 
كانت كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو كتابية »› ويعلّلون هذا الشمول أو العموم بأن الدلائل الدالة على‎ 
. 71١١-9504 «أحكام القرآن» للجصاص.» ج۰۳ ص۰۲۱۱ «البدائع» ج۳» ص‎ )١١666( 
. «البدائع» ج۳» ص۲۱۰‎ )١١9ه5(‎ 
. «البدائع» ج237 ص ١٠٠۲ء «الهداية وفتح القدير» ج237 ص۳۳۹‎ )1١16670( 
.؟5١١ص دالبدائع» ج۰۳‎ )١١6ه4(‎ 
. 7141-9994 «البدائم» ج237 ص١٠٠۲ «الهداية وفتح القدير» ج7» ص‎ )١١6ه9(‎ 


HE 


وجوب النفقة للمعتدّة من طلاق بائن لا توجب الفصل والتفريق بين هؤلاء المذكورات من 
المطلقات 0305 , 

٩٥١‏ - أدلة القول الثاني: لا نفقة لها ولا سكنى: 

أولاً : أخرج | الإمام مسلم في «صحيحه» عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي 26 
في المطلقة ثلاث قال: 8 لها م ولا نفقة201652, 
ولا سكنى › ل PT‏ نفقة 
ولا 14 تفلك 

ثانياً: النفقة تكون للزوجة, والمطلقة بائناً لم تعد زوجة له» فهي في حكم الأجنبية منه ولم 
يبق إلا مجرد اعتدادها منه. وهذا لا يوجب لها عليه نفقة كالموطوءة بشبهة"*'). , 

ثالشاً: النفقة تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» 53000000 
بينونتها فلا تستحق نفقة عليه . ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتها لوجبت للمتوفي عنها 
زوجها من ماله. إذ لا فرق بينهما البتة» فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه وهي معتدّة مه٥“‏ . 

رابعاً: ولو وجبت لها السكنى فقط ‏ كما يقول البعض - لوجبت لها النفقة أيضاً. كما يقوله 
من يوجب النفقة. فأما أن يجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعي©0125, 

۲ أدلة القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة 

أولاً: الزوجية بالطلاق البائن انقطعت فأشبهت المتوفى عنها زوجهاء فلا تجب لها 
01050 , 

ثانياً: قوله تعالى: «وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حمِلَهُنٌ4 دل 
بمفهومه على أن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيص الحامل بالذكر فائدة» وسياق 
الآية يفهم منه أنها في غير المعتدة من طلاق رجعي لأن نفقة الرجعية واجبة على الزوج سواء 


) )) «البدائع» ج۰۳ ص ۰ )١11651(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ صه ٠١‏ 
)١16055(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص٤ ٠١6٠-5‏ 
)١١55(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج٤»‏ ص۸١۱‏ . )١٠١١٤(‏ «زاد المعاد» ج٤‏ » ص۱۹۸ . 


. ٤٤١ص‎ » «مغني المحتاج» ج۳‎ )١٠١۹١( . ٠١۸ص‎ ۰٤ج «زاد المعاده»‎ )١١556( 


€ 


كانت حامل أو حائلڈ ٠۱٣۷‏ , 


ثالثاً: والدليل على استحقاقها السكنى قوله تعالى: طاسْكنوهنٌ مِنْ حيثُ سكتتم من 
وجدکم 010 , 

رابع وقال ٣‏ ا اي 0 
لها ولا كسوة ؛ لأنها ا منه» ثم قال ابن u‏ بعد اه ذكر قول الإمام مالك وبسط ذلك 
وتحقيقه أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة. فلما ذكر النفقة قيدها 
بالحمل فدلٌ على أن المطلقة البائن لا نفقة لهاة25. 

06خ - القول الراجح : 

رجح ابن القيم أن المعتدة من طلاق بائن وهي حائل لا نفقة لها ولا سكن لصحة حديث 
فاطمة بنت قيس » وكذلك رجح الشوكاني هذا القول بنفس حجة بن القيه0190) , 

وكذلك رجح هذا القول ابن قدامة الحنبلي لصحة حديث فاطمة بنت قيس » ثم قال رحمه 
الله تعالى -: «وأما قول عمر ومن وافقه أن لها النفقة والسكنى » فقد خالفه علي وابن مسعود ومن 
وافقهما والحجة معهم. ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله و 
فإن قول رسول الله يل حجة على عمر وعلى غيره. .)00369 . 

وكذلك رجح صاحب «سبل السلام» ما رجحه ابن قدامة لحديث فاطمة بنت قيس»2 وهو 
حديث صحيح واضح الدلالةء وأن المطاعن التي قيلت فيه ضعيفة لا تصلح لرد 
الحديغ 0" . 

٤‏ _ والذي أميل إلى ترجيحه هو القول بأن المعتدة عن طلاق بائن لا نفقة لها ولا 
ˆ شكنى ؛ 'لخديث فاطمة بنت قيس إذ هو حديث صحيح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً 
لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات» وليس بمستغرب أن تكون السنة النبوية مخصصة لعام 
القرآن أو مقيدة لمطلقه كما هو معروف في أصول الفقه. 


. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4» ص٩۸4٤ «نيل الأوطاره ج"» ص۳۰۴‎ )١١6597( 
. ٠٤٤ص‎ »٤ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4» ص٠۸٤ «نهاية المحتاج»‎ )١١6554( 
. «أحكام القرآن» لابن العربي» ج4» ص۱۸۲۷‎ )١١659( 

١ . ٠١ 47٠ «زاد المعادء ج٤» ص١5١1-/21517 «نيل الأوطاره ج٦ » ص”7‎ )١١610( 
«سبل السلام» ج”7» ص754.‎ )١1١61/7( «المغني» ج۰۷ ص5905-/ا5901.‎ )١١61/1( 


- كت 


6 وأما قول سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ في عدم أخذه بحديث فاطمة بنت قيس وقوله 
في ذلك: دلا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» فهذا القول من 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - تردد منه في حفظ فاطمة راوية الحديث» ولم يكن رده لأنها امرأةء 
فقد قبل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن عائشة وحفصة أخبار عدّة. وعلى هذا فإن تردده في 
حفظها يعتبر عذراً له في عدم العمل بحديثها الذي ترويه ولا يكون شكه ‏ رضي الله عنه ‏ حجة 
على غيره”219. هذا مع العلم بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر ما روي عن عمر أنه قال: رلا 
ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» وقال أحمد: إنما قال عمر: لا نقبل في ديننا قول 
امرأقع 0115079 وهذ؛ يجب حمله على الشك منه ‏ رضي الله عنه ‏ في حفظ فاطمة بنت قيس» 
وليس في عدم قبول حديثها لكونها امرأة فقد قلنا إنه قبل أخباراً كثيرة روتها عائشة وغيرها من 
نساء الصحابة . 

الفرع الرابع 
نفقة العدّة عن غير طلاق 

- أنواع الفرقة عن غير طلاق: 

الفرقة عن غير طلاق إما أن تكون من قبل الزوج وإما أن تكون من قبل الزوجةء فهي من 
هذه الجهة نوعان: (الأول) الفرقة من قبل الزوج» ورالثاني) الفرقة من قبل الزوجة. 

۷ - نفقة العدّة عن فرقة من قبل الزوج: 

إذا كانت الزوجة معتدّة عن فرقة بغير طلاق جاءت بسبب من الزوج» فلها النفقة والسكنى 
مدة عدّتها كيف ما كانت الفرقة. أي سواء بسبب منه هو معصية أو غير معصية, فمن الأول إباؤ 
الإسلام بعد أن أسلمت زوجته ومثل ردته. ومن الثاني خيار البلوغ«"٠.‏ 

6- نفقة العدّة عن فرقة بسبب من الزوجة: 

وإن كانت العدّة عن فرقة بسبب من الزوجة» ينظر: فإن كانت بسبب منها ليس بمعصية 
كالامّة إذا عنقت فاختارت نفسهاء وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة» فلها النفقة والسكنى . وإن 
كانت الفرقة بسبب من الزوجة هو معصية مثل ردتها عن الإسلام» فلا نفقة لها ولكن لها السكنى 


1 ١5ص «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج”"2‎ 0 \oVY) 
. ٦٩۷ص «المغني» جلا‎ (11۷€) 
. ۳٤۲ص «البدائع» ج٠» ص۰۲۱۱ «الهداية» ج۳‎ (116۷6) 


- 


لأن السكنى فيها حق :الله تعالى وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى » وأما النفقة فتسقط عنها؛ 
في النفقة, بخلاف المعتقة وزوجة العنين إذا أختارتا الفرقة؛ لأن الفرقة فى هذه الحالة وقعت 
بسبب منهاء ولكن بحق مشروع فلا تسقط النفقة(”*29, 
الفرع الخامس 
نفقة عدّة الوفاة 
۹ - أولاً : مذهب الحنفية : 


قالوا في نفقة المعتدة عن وفاة زوجهاء لا نفقة لها ولا سكنى في مال زوجها المتوفى › سواء 
كانت حائلا أو حاملا؛ لأن أموال الزوج بموته تنتقل إلى الورثة فلا يجوز أن تنتقل النفقة والسكنى 
في مال الورثة. وسواء في هذا الحكم الزوجة الكبيرة والصغيرة والمسلمة والكتابية 9" . 
۰ - ثانياً : مذهب المالكية : 


قالوا: المعتدّة من وفاة لا نفقة لها ولكن لها السكنى أن دخل بها وهي مطيقة للوطء. وأما 
غير المطيقة, فلا سكنى لها إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكنى دخل بها أو لاء وبشرط 
أن يكون المسكن الذي مات فيه ملكاً له أو كان مستأجراً وقد دفع کراءه» وإن لم يكن قد دفعه 
لَب الدار إخراجها**"٠.‏ 

۱ - ثالثاً: مذهب الشافعية : 

تجب السكنى للمعتدة عن وفاة زوجها مدّة العدّة على القول الأظهر في المذهب. أما النفقة 
أي نفقة الطعام والكسوة ‏ فلا تجب لها. والحجة لوجوب السكنى لها الحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الترمذي وغيره» وفيه أن النبي بل أمر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما 
قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ أي حتى تنقضي عدّتها ‏ فاعتدت أربعة 
أشهر وعشراً. وأيضاً فإن السكنى للمعتدّة قبل الوفاة لصيانة مائه » وهذا المعنى موجود بعد الوفاة . 
ثم إن في السكنى حق الله تعالى فلا يسقط بوفاة الزوج2""١2.‏ والحجة لعدم وجوب النفقة لها 


. ۳٤۲ص «البدائع» ج۳» ص۱۱٠۲ «الهداية» جا‎ )١١61/5( 

(لالاه١١)‏ «البدائع» ج۳ ص١١5.‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص ٦1°‏ . 

)1١61/4(‏ الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠١‏ ص" 6٠7-6٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي» ص٤٠۲‏ . 

. ٠۲٤ص «مغني المحتاج» ج۳ ص۲٠٤ «المهذب وشرحه المجموع» ج۰۱۷‎ )١161/4( 


- 7556 - 


أن النفقة إنما تجب مقابل التمكن من الاستمتاع» وقد زال هذا بالموت» أو تجب لها النفقة 
بسبب الحمل»› والميت للا يستحق عليه حقى لأجل الحمل(**٠.‏ 

۲ رابعاً: مذهب الظاهرية : 

لا نفقة ولا سكنى لمعتدة الوفاة فقد قال ابن حزم الظاهري : «وتعتد المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة ثلاثا والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن لا على المطلّق» ولا على 
ورثة الميت» ولا نفقة لهن»٠^*"٠.‏ 

۳ - خامساً: مذهب الحنابلة : 

إن المتوفى عنها زوجها لا سكني لها ولا نفقة في عدّة الوفاة إن كانت حائلاً؛ لأن النكاح 
قد زال بالموت. وأما إذا كانت حاملا ففيها روايتان: 

الأولى : لها النفقة والسكنى ؛ لأنها حامل من زوجها المتوفى » فتكون لها النفقة والسكنى 
كما لو طلقها زوجها وهي حامل. 

الثانية: لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأن مال المتوفى انتقل للورثة» ونفقة الحامل وسكناها 
للحمل أو لها من أجله ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت مال يورث عنه فنفقة الحمل 
من نصيبه من الميراث» وإن لم يكن للميت مال يورث عنه لم يلزم وارث الميت الإنفاق على 
حمل امرأته كما بعد الولادة. قال القاضي الحنبلي : هذه الرواية أصح*". 

: القول الراجح‎ ٤4 

أ : بالنسبة للنفقة» الراجح أن لا نفقة لمعتدة الوفاة إن كانت حائلاً؛ لأن النكاح قد زال 
بالموت وأموال الزوج بموته انتقلت إلى الورثة فلا سبيل لإيجاب النفقة لها في أموالهم. أما إذا 
كانت حاملاء فلا نفقة لها أيضاً في تركة زوجها المتوفى ؛ لأن أمواله انتقلت إلى الورثة ولا سبيل 
إلى إيجاب النفقة عليهم فيما آل إليهم من أمواله» ولكن تكون نفقة الحمل من نصيبه في ميراثه 
منه. أما إذا لم يترك المتوفى مالا فلا نفقة للحمل لأنه لا يمكن إيجاب النفقة في أموال الورثة. 

ب : أما بالنسبة لسكنى المعتدّة من وفاة» فالراجح وجوب السكنى لها في بيتها الذي كانت 
تسكنه يوم وفاة زوجهاء إذا كان هذا البيت ملكا لزوجها المتوفى ؛ لحديث الفريعة الذي أخرجه 
الإمام مالك والترمذي وغيرهما وقد جاء في هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ: «أن الفريعة 


. ٠١٤ص المهذب والمجموع» ج۱۷‎ )١15480( 
."١4ص «المغني» جلاء‎ )١٠١۸۲( «المحلى» لابن حزم» ج۰۱۰ ص۲۸۲.‎ )۱۱١۸۱( 
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بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي سعید الخدري جاءت إلى رسول الله يكل تسأله أن ترجع 
إلى أهلها فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا هربوا -» حتى إذا كانوا بطرف القدوم - موضع 
قريب من المدينة المنورة - لحقهم فقتلوه . قالت أي الفريعة. فسألت رسول الله ية أن أرجع 

إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت» فقال رسول الله كَل : : نعم . 
قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني رسول الله ية أو أمر بي فنوديت له فقال: 
كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال كَل : امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله ا ج تنقضي العدّة المفروضة قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء 
قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به)0145 , 


6-. وقد أخرج حديث الفريعة الإمام الترمذي في «جامعه» وقال عنه: «هذا حديث 
ع جم مح محا الى ون الت رن د 
اف شود ا ا قال الترمذي : 
والقول الأول اصح 01949 . 

65 - وترجيحي أن لها السكنى» أي : في بيتها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها إذا 
كان ملكاً 7 ا 05 مذهب المالكية» لأنه 3 8 وي له فمالك البيت 
م ب ا لسو 0 

المطلب الثاني 
نفقة نفقة العدّة ذ في الفرقة من نكاح فاسد 
40۷ لا نفقة لمُعتدّة من نكاح فاسد إذا كانت حاثلا: 


لا تستحق المعتدّة من نكاح فاسد نفقة ولا سكنى ؛ ۽ لأن حال العدّة معتبر بحال ل 
ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد. فكذا في العدّة منه» وهذا إذا كانت المرأة حائل أي غير 
حامل 310800 , 


(48ه١١)‏ الموطأء للإمام مالك ج۲» ص۹۱٥‏ . 
)١١544(‏ «جامع الترمذي» ج۰۲ ص‌۳۹۲-۳۹۱. 
)11۸°( «المغني» جلا ص۱۰٦۰‏ دكشّاف القناع» ج۴ ص۳۰۲ . 
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۸ لها النفقة إن كانت حامال: 

فإن كانت المعتدّة ة من نكاح فاسد حاملا فلها النفقة وإن كان النكاح فاسداء لأن نسب 
الحمل لا حق به أي بالواطىء - والتفقة في الحقيقة هي للحمل وإن كانت المرأة هي التي 
ا پ۸ , 

4 الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نكاح فاسد من جهة نفقتها في العدّة كل مُعْتدّة من 
ا في غير نكاح صحیح كالموطوءة بشبهة إن كان يلحق الواطى ء نسب حملها لو كانت 
حاملً» فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد 8 ذكرناه من وجوب أو عدم وجوب النفقة والسكنى 
لها مدر عدّتها0168 , 

المطلب الثالث 
استيفاء نفقة العدّة 

2 تمهيد: 


نفقة العدّة هي نفقة الزوجة مدة عدّتهاء وهي تشمل نفقة الطعام والكسوة والسكنى على 
النحو الذي فصلناه عند كلامنا عن نفقة الزوجة» وأنواع هذه النفقة ومقاديرها. 


ونفقة العدّة وإن کانت تشمل هذه ا الثلائة إلا أن الفقهاء قل يطلقون اسم ا 
ويريدون بها نفقة الطعام فقط ففي «الذر المختار» في فقه الحنفية : A TE‏ الرجعى 
النفقة والسكنى والكسّوة, ه05 , وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجب عليه أي على 
الزوج - نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسکنها كالزوجة )۸ , 

: القاعدة في كيفية استيفاء نفقة العدّة‎ - 0١ 

نفقة العدَّة إذا وجبت للمَعْتدّة» هي نفقة الزوجة من حيث أنواع النفقة ومقاديرها وكيفية 
الحصول عليها خلال مدة العدّة . 


. ٠٠۲ص «المغني» جلاء ص۱۰٦۰ «كشّاف القناع» ج"اء‎ )١1685( 

)١16817(‏ «المغني» جلاء ص١٠٦‏ «كشاف القناع» جا ص۲٠‏ ويلاحظ هنا أن الموطوءة بالزنى لا تستحق 
نفقة عن حملها إذا حملت من الزنى لأن هذا الحمل لا يلحق بالزاني : «المغني» ج۷» ص١٠٦‏ . 

. «الدر المختاره ج27 ص1۹‎ )١1١6484( 

. «کشاف القناع» ج۳» ص۳۰۱‎ )١11584( 


- €A- 


جاء في «الفتاوى الهندية»: «لأن هذه النفقة (نفقة نفقة العدّة) نظير نفقة التكاح» فيعتبر فيها ما 
يعتبر في نفقة النكاح)” °(„ 

فالقاعدة في كيفية استيفاء ء المعتدّة نفقتها في العدّة هي نفسها في كيفية استيفاء ء الزوجة 
نفقتها حال قيام الزوجية» والتي سبق وأن تكلمنا يام بعض اروف التي اقتضتها أحكام 
العدّة وطبيعة حال المُعْتَدَّة لا سيما فيما يتعلق بالسكنى للمُعْتَدَة كما سنوضحه. 

۲ أولاً: سكنى المعتدّة عن طلاق ونحوه: 

أ : مذهب الشافعية: 


إذا وجبت السكنى للمعتدّة ة في حال فُرقتها في حياة زوجهاء کان طلّقها رجعيا أو ثلاث وهي 
امل فإن سکٽاها في البيت الذي كانت تسکنه وقتَ الُرقة 0 تعالى : (اسكنون من حيثُ 
سَكَنئم مِنْ وجُدكم» [الطلاق : ٦‏ طلا تخرجومُن مِنْ بِيُوتهنٌ ولا يَحْرْجْنَ . . 4 [الطلاق: 
١‏ فإذا كان المسكن ملكا للزوج ويليق بهاء بأن يسكن مثلها في مثله. تعيّن استدامتها فيه 
لتستوفي ا في السكنى مَدّة عدّتهاء وليس لأحد إخراجها منه» بل ولا يجوز له أن تخرج 
هي باخختيارها إلا لعذر مشروع كالخوف من انهدامه أو غرقه» أو خوفها على نفسها إن بقيت 
فيه » 0 في مكان مخيف. 7 قرا 0 شديداً ونحو ذلك من 0 الا التي 
لله تعالى» et‏ تستوفي هذا الحق 0 - في غير هذا الکن بالتحول عنه 
إلا لعُذر شرعي كما قلت» فإذا وجد العذر الشرعيٌ لتحولها عن هذا المسكن» فإن مُطلقها ينْقلها 
إلى أقرب المواضع لهذا المسكن حسب اختيارو !174" . 

۳ _ ب : مذهب الحنفية : 


قالوا: على المعتدّة أن تَعْتدٌ في المنزل الذي تسكنه وقت وق , الفرقةء لأنه هو المسَكنٌ 
المضاف إليها والممنوع إخراجها وخروجها منه في قوله تعالى : «لا تخرجوهنٌ منْ بيوتهنْ ولا 
يخرجن . . ¢ [الطلاق: ]١‏ . والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه»ء وإذا تحَوَلتٌ منه إلى 
غيره للعُذْر صار الثاني أي ا الجديد في حكم مَسکنها الأول» فلا تخرج منه إلا لعذر 
والمسكن الذي تنتقل إليه في عدّة الطلاق ونحوه يعود تعيينه إلى الزوح”*"'. 


. ٠١۸ص»‎ ٠ج «الفتاری الهندية»‎ 0١06٠ 
. ٠٤١ ۱٤٤ص‎ 2.١44 «نهاية المحتاج» ج۷ ص‎ » ٤١ ٥-٤١ «مغني المحتاج» ج27 ص۲‎ )١١695( 
والهداية وفتح القدير» ج۳٠ ص۲۹۸۔-۲۹۹‎ (١ ۱۹۲( 
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وجاء في «المبسوط» في فقه الحنفية: «وإذا كانت الزوجة مع زوجها في منزل مستأجرء 


فطلقها فيه فالكراء (الأجْرّة) على زوجها حتى تنقضي عدّتهاء لأن السكنى عليه والكراءً مَؤنة 
السكنىة > فتكون عليه كما في حال قيام 8 نإن ارجا اقل العدول فهن في ةف 
التحول»0355 , 


ويبدو لي أن للزوج في هذه الحالة أن يستأجر لها مسكناً لتقضي فيه عدّتها وتعيين هذا 
المسكن المستأجر يكون لزوجهاء كما في حالة انهدام المسكن الذي يملكه وكانت تسكنه. 
فينقلها إلى غيره الذي يختاره. 

5 ج : مذهب الحنابلة : 

وقال الحنابلة : : إذا طلّق الرجل زوجته بائناً» وأراد أن ينها في منزله أو في غيره مما يصلح 
لسکناها تحصيناً لفراشه لزمها ذلك فقد جاء في «وكشاف القناع» : «وإن أراد المبين - أي الزوج 
المطلق زوجته طلاقاً بائناً - إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها نيا لفراشه ولا 
محذور فيه لزمها ذلك لأن الح له فيه وضرره عليه فكان إلى اختياره کسائر الحقوق»(*“"' , 

هلاهة ‏ د : مذهب المالكية: 

قالوا : وللمختدة من طلاقي بائنٍ أو رجي وجوبا على الزوج السكنى في المحل الذي كانت 
فيه. لقوله تعالى : طلا تخرجُوهُن مِنْ بيوتهن ولا يَخْرجنَ. . 4 [الطلاق: ]١‏ وهذا سواء كان 
المسكن له أو لاء نقد كراءه أو ۹۵ 
1 1 وا د 8 7 5 
ومعنى ذلك أن اجرة المسكن الذي تقضي فيه عذتها تكون على زوجها الذي طلقها. 


4615 - سُكنئ الزوج مع مُطلّقته في مَسْكن العدّة: 

قلنا إن السكنى للمعتدّة : تستوفيه بسكناها في المسكن الذي كانت تسكنه وقت طلاقها. وهو 
البيت اللي ات کے باع ا فهل يجوز أن يسكن معها خلال مد العدّة؟ الجواب 
نعم إذا كان الطلاق نيا لأنها زوجته. والطلاق الرجعي لا يرفع يه ولا يزيل الحل. أما 
إذا كان الطلاق بائناً فله أيضاً أن سكن معها إذا: كانت الذار :واسعة :ولا ققق اة نيا 
خلوة» لكون كل منهما يسكن في جانب من الدار منفصل عن الآخرء ولكل منهما مَرَافقُه 


. ٣٣ص «الميسوط» للسرخسي» ج".‎ )١١69( 
. «كشاف القناع» ج۳» ص57/5-/71/7‎ )١١1644( 
.6١ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج٠ > ص۲‎ )11١6896( 
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الخاصة به ومَدْخَلّهُ الخاص به. وكذلك لو كان للدار عُلُو وسفل» وسكن الزوج في الطابق 
الأسفل» وسكنت الزوجة في الطابق الأعلى . 

وإذا ضاق المَسْكَن بهما ولم يتّسع لهما سَويَةِ على النحو المسموح به شرعأء فلا بد من 
انتقال أحدهماء وانتقال ازج أولى » لأن سكنى المعتدّة ة في بيت سكناها واجب عليهاء وسكناه 
هو فيه مباح ورعاية الواجب مُمَدّمة على المُبّاح إلا إذا كان هناك مُذّر لانتقالها. 


وفي هذا الذي ذكرته جاءت أقوال الفقهاء مصرحة به أو مشيرة إليه أو منبهة عليه. ولبعضهم 
تفصيل وشروط» نذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
لالاهة ‏ أ : من أقوال الحنفية : 


جاء في « الهداية وفتح القدير»: «ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائنٍ أو ثلاث لا بد من سترة 
بينهماء ثم لا بأس به أي ا رطاف في عدنها؟ د ا ل إلا أن يكون 
فاجع خافن عليها منه» فحينئذٍ تخرج لأنه مذ ولا تخرج عما انتقلت إليه» . والأولى أن يخرج 
هو ويتركهاء وإن ضاق عليها المنزل فلتخرج» والأولى خروجُةٌ*"٠.‏ 

4 اب : من أقوال الحتابلة : 


جاء في «كشاف القناع» : وفلو كانتت دار المطلق متّسعة لهما وأمكنها السكن في موضع 
منفرد كالحجرة وغلو الدارء وا بات خا ومسكن الزوع بالباني + جاز لأنه لا محذور فيه 
وإن لم يكن بينهما باب مُغْلقَ ولها مُوضع تستتر فيه بحيث لا يراها مُطلّقهاء کک 
تتحفظٌ به جار أيضاًء فان لم يكن معها محرمٌ لم يچر أي لم يِجُرْ أن يسن معها 
مُطلقها؟0365 , 

ولاهة ‏ ج : من أقوال الشافعية : 


جاء في «مغني المحتاج»: «وليس له مُساكتتّها ولا مُداخأتها في الدار التي تعتدٌ فيها؛ لأنه 
يؤدي إلى اللو بهاء وهي مُحَرّمَةٌ عليه ولأن في ذلك إضرار بهاء وقد قال تعالى : ولا 
تضاروهنٌ لتضيَّقُوا عليه [الطلاق: ١]ء‏ أي في السكن, فإن كان في الدار الواسعة التي 
زادت على مسكن مثلهاء محرمٌ لها ولو برضاع أو مُصاهرة. ممیز يستحى منه» ذكر أو أنثى , 
کاختها أو خالتها أو عمتهاء كذلك إذا كانت ثقة » أو كان في الدار محرّمٌ له مميز ذكر أو أنثى 
أو زوجة أخرى جاز ما ذكر اى مساكنة المُطلّق لها في دار سكناها _ لانتفاء المحذور» لكن 


. ۲۷٣ص وكشاف القناع» ج۳»‎ )١١647( 2. «الهداية وفتح القدیر» ج۴۳» ص44؟.‎ )١١59-( 
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مع الكراهةٍ لاحتمال النظر. ويشترط في المحرم الذي يكون في دار سكتاها بُصيراً. ولو كان 
في الدار حجرة ‏ وهي 00 0 8 - أو نحوها كطبقة» فسكنها أحدّهما -أي المطألق 
والمُعتدّة - وسكن الآخرٌ الحجرة الأخرى من الدار» فإن اتحدت المرافق اشترط المحرم حذراً 

من الخلوة. وإن لم تتحد المرافق فلا يشتر ط المحرم. ويجوز له مساكتتها بدونهء لأنها تصير 
حينئذ كالدارين المتجاورتين . وسفل وعلو كدار وحجرة فيما دک والأولى أن يسكنها العغلو حتى 
لا يمكنه الاطلاع علیها١۹٠.‏ 


4۸° - تدخل القاضي لتمكين المعتدّة من استيفاء ء حقّها ذه في السكتى: 
أولاً : مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : ولو غاب من لزمته السكنى لمطلقته طلاقاً بائناً وهي حامل» أو منعها من 
السكنى الواجبة عليه اكتراه القاضي من ماله أي من مال الزوج - - إن وجد له مالا أو اقترض 
عليه ما تسكن به إن لم يجڏ له مالآ أو فرض القاضي اجره أي اجرة ما وجب على الغائب 

من المسكن لتأخذه منه إذا حضرء وإن اكت تن رحبت لها اکن سكا هن و 
عليه السكنى لهاء أو بإذن القاضي » أو اكترته بدون إذنهما لعجزها عن استحصال إذن أحدهما 
رجعت عليه بما دفعته من أجرة لمُسكنها الذي استأجرته01. 

۸۱ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يكْتري الحاكم من مال مُطَلّق لا مَسْكَنَ له 
مسكناً لِمُعْتَذّه عت فيه فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم» فإن أذن لها الحاكم أن 
تَفترض على زوجهاء أو تكتري المسكن من مالها جازء وترجع به على زوجها - أي 
مُطلقها تل 

7- أخذ المُعْتدّة أجرة عن سكناه في مُلكها: 

ولو كان للمعتدّة ة التي لها حقٌ السكنى على زوجها مَسْكَنَ تملكه وأرادت أن تسكنه وتأخذ 
اجن عن ذلك من :طلا > جاز لها ذلك في حال غيبة الزويج» أو في حال امتناعه من تهيئة 
مسكن لها فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو سكنت ملكها مع غيبة من وجبت 


. ٤٨۷ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ )١1١694( 
. «کشاف القناع» ج۴» ص۲۷۹‎ )01699( 
. ٠۰۲ص «كشاف القناع» ج۴»‎ 251١ «المغني» جلاء صن‎ )١1100( 
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عليه السكنئ أو امتناعهء فلها أجرته لأنه يجب عليه إسكانهاء فوجبت عليه أجرته 015017 , 

۴۳ - ثانياً: السكنى لمعتدّة الوفاة: 

أ : مذهب الشافعية: 

قالوا: «تجب سكنى لمعتدّة طلاق ولو بائن ولمعتدّة وفاةٍ على الأظهر»""'“. 

وقالوا أيضاً: «وتجب سكن لمعتدّة وفاة حيث وجدت تركة. وتَقدّم على الديون المرسلة 
ف الذمةي ١“‏ . 

ويفهمٍ من هذا أن الزوج المتوفى إذا ترك داراً كانت تسكنها الزوجة فإنها تقضي عدّتها فيها 
لتستوفي حقها في السكنى بالسكن فيه وإن لم يترك داراً وإنما ترك أموالاً منقولة فإنه يكترى 
بجزء منها سكناً لها ويقدم ذلك على ديونه الأخرى . 

وقالوا أيضاً: «وحيث لا تركة لل لبجب إسكائهاء فإن تبرع وارثُ بالسكنى لزمتها 
الإجابة لأن له للوارث غرضاً في صون ماء موه . وغير غير الوارث کالوارٹ اف في تبرعه 
السكنى» ووجوب إجابتها له فإذا لم يوجد متبرع سن للإمام حيث لا تركة إسكانها من بيت 
المالء وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت)219, 

ومعنى ذلك أن الدولة تقوم بإسكانها بأن تستأجر لها مسكناً لتقضي به عِدّتها إذا لم يترك 
المتوفى شيئاًء ولم يتبرع أحد لها بالإسكان. 


: ب : مذهب الحنابلة‎ _ ٤ 


عند الحنابلة لا تجب السكنى لمعتدّة الوفاةء لا على الورثة» ولا في تركة زوجها المتوفى» 
ولكن لو تبرع الورثة بإسكانها في المسكن الذي مات فيه زوجهاء وكانت هي تسكن فيه معه» 
وجب عليها قبول التبرع والسكنى في هذا المسكن؛ ؛ لأنه هو بيت العدّة لها الذي يجب أن 
تقضي عدّتها فيه كلما أمكنها ذلك, وقد أمكنها ذلك بتبرع الورثة لها بالسكنى فيه باعتباره ملكا 
لهم» آل الم من مورثهم زوجُها المتوفى ء أو وهم يتبرعون باجرته عله إذا لم يكن مُلكا 
لهم» > وكذلك مها السكنى فيه إذا تبرع لها بذلك مالك المسكن أو تبرع السلطان - الدولة ‏ 
أو غيره باجرتة عنهاء وإذا خرجت منه وجب عليها الرجوع إليه لتقضي عذّتها فيه إلا إذا قضت 
الضرورة بالخروج منه والانتقال إلى غيره كما في حالة عدم وجود المتبرع لها بالسكنى فيه أو 


1١15ل‏ وكشّاف القناع»» ج۳ ص٦۲۷‏ . )17°( . «مغني المحتاج» ج27 ص ١75-1١١‏ , 
)١10*(‏ «نهاية المحتاج» ج۷» ص )١1١504( . ١40‏ «مغني المحتاج» ج۳ » ص؟ 5١‏ . 


- o - 


لكونها لا تجد ما تكتري به هذا المسكن» فيجوز لها الانتقال إلى غيره حيث تشاء. لأن الواجب 
عليها القرار في بيت العدّة» وهو مسْكنها الذي كانت تعيش فيه مع زوجهاء وقد تعذر عليها 
ذلك فسقط عنها هذا الواجب» فجاز لها القرار في مسكن آخر تختاره فتَفْر فيه أداءٌ لواجب 
العدّق وهو البقاء في بيت العدّق وعدم الخروج منه» وبيت العدّة صار في حقها المسكن الذي 
انتقل» إلبو 0137 , 

: ج : مذهب الحنفية‎ _- ٥ 

عند الحنفية. كما ذكرنا عنهم من قبل. لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدّة وفاة مطلقاً ولو كانت 
حاملا. إلا أن عليها أن تعتدٌّ في لمكن الذي كانت تكله قبل يونت روجهاء ولا تنتقل منه 
إلا لضرورةء كأن كان المسكن بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته .. 


وإذا كان المنزل لزوجها المتوفى فلها أن تسكن في نصيبها من ميرائها من هذا المنزل» 
وتستتر عن الورثة ممن ليسوا بمحارم لهاء وإن كان نصيبها من ميراثها من هذا المنزل لا يكفيها 
لسكناهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم» أو خافت على متاعها منهم» فلا بأس أن تنتقل منه إلى 
غيره» وإنما كان الأمر كما ذكرناء لأن السكنى في العدّة في البيت الذي كانت تسكنه قبل موت 
زوجهاء هذه السكنى وجبت عليها بطريق الا جا لله تعالى عليهاء والعبادات تسقط 
بالأعذار, ولهذا إذا كانت تقدر على دفع أجرة المنزل لا يجوز الانتقال منهء إذ عليها أن تدفع 
اجرته لمالكه لتنقضي العدّة فيه» وإذا انتقلت من منزلها هذا للعُذْر كان تعيين مسكنها الجديد 
لها لا لغيرهاء فهي التي تعيّنه وتختاره""'. 

۸۹ - ثانياً : نفقة الطعام و الكسوة: 

إذا وجبت نفقة الطعام والكسوة للمُعتدّة كما لو كانت مطلقة رجعياً أو مطلقة باثناً وهي 
حامل» وكذلك إذا كانت حائلاً عند الحنفية» فإنها تستوفي نفقتها بالقدر وبالكيفيّة التي بیناه عند 
كلامنا عن نفقة الزوجة حين قيام النكاح» إذ لا فرق بين الحالتين» سوى أن نفقة العدّة مقيدّة 
بمدّة العدّة, بينما نفقة الزوجة حال قيام النكاح غير مقيدة بمدة محدّدة, إذ تجب لها ما دام 
النكاح قائماًء وقد أشار إلى هذا التشابه بين النفقتين صاحب «مغني المحتاج» إذ قال: «ونفقة 
العدّة مقدّرة كنفقة زمن النكاح من غير زيادة ولا نقص. لأنها من توابعه. . ۷" . 


. «کشاف القناع» ج۳» ص۲۷۳۴‎ )١106( 
. «المبسوط» ج25 ص۳٣۰ «الهداية وفتح القدير» ج237 ص۲۹۸-۲۹۷‎ 206-5١6 «البدائع» ج۰۳ ص‎ )١ (ك كا‎ 
. ٤٤١ص «مغني المحتاج» ج۳»‎ (11۰۷) 
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وأما ما جاء في «الدر المختار وهو: «وتجب - أي النفقة لمطلقة الرجعي والبائن والسكنى 
والكسوة إن طالت المُدُقى فقد علق على هذا القول ابن عابدين رحمه الله فقال: «وقوله : 
إن طالت المدَّة» أشار إلى الاعتذان عن محمد صاحب أ حنيفة - حيث لم يذكر الك 
وذلك لأن العدّة لا تطول غالباًء فیستغنی عنها حتى لو احتاجت إليها لطول المدّة كممتدّة الطهر 
يجب لها الكسوة»8 N‏ 

۷ ۹ - كيف دت تستوفي الحامل المطلقة بائناً نفقتها؟ 

نفقة المطلقة بائناً وهي حامل واجبة لها على مُطلّقها مذّة عدّتها. وهي وضع الحمل كما 
ذكرنا ذلك من قبل» ولكن كيف تستوفى نفقتها؟ 

قال الشافعية: «لا يجب على الزوج دفع النفقة للحامل قبل ظهور الحمل» سواء أجعلنا 
النفقة لها أو للحمل. > لأننا لم نتحقق سبب وجوب النفقة» فإذا ظهر حملها ببينةء أو اعتراف 
الزوج. أو تصديقه لهال وجب دق النفقة لها ضف بيوم ۰ أي كل يوم لقوله تعالى : وان ك 
أؤلآت حمل فأنفقوا عليهن حتی يضعن ن حَملهِنٌ » [الطلاق: +ع» ولأنها لو تأخرت إلى الوضع 
لتضررت . 

وقيل لا يجب دفعها كذلك» بل حتى تضع حملها فتدفع لها جملة واحدة. لأن الأصل 
البراءة من وجوب النفقة حتى يتيقن السبب ‏ أي الحمل - والخلاف مبني على أن الحمل يعلم 
أم لا؟ والأظهر أنه يُعلم)(:015, 

وقال الحنابلة : : يلزم الزوج 3 نفقة الحامل المطلقة إليها و فيوماًء كما يلزمه دفع نفقة 
المُطلقة الرجعيةء لأن الحمل يثبت بالأمارات. فتثبت أحكامه. . "٠‏ . 

۸ - ادعاء المعتدّة ظهور الحمل . 

أ : إثباته بالبيئة : 

إذا ادعت المطلقة بائناً ظهور الحمل فأنكره الزوج فعليها الب وتكفي فيها شهادات 
النساء. واشترط الشافعية لقبول هذه الشهادة أن تكون من أربع نسوة عدول» ولِهَنْ أن يشهدن 
بالحمل» وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن ذلك١"'.‏ 


. ٠٠۹ص «الدر المختار ورد المحتاره ج۳»‎ )١1١1508( 


(۱۱۹۰۹) «مغني المحتاج» ج۳ ص١٤٤‏ . 
(۱۱۹۱۰) دال خن ج« ص۹٨1‏ . )١11511١(‏ «مغني المحتاج» ج ”27 ص١٤٤‏ . 
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وقال الحنابلة : ثقبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت من أهل الخبرة والعدالةء لأنها شهادة على 
مالا يظلع عليه الرجال» فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة"'). 

8- ب : تصديق الزوج لها بالحمل: 

وإذا ادّعت الحبل فصدّقها الزوج المطلّق ودفع إليها نفقتهاء فإن ظهر أنها حامل حقاً فقد 
استوفت حقهاء وإن تبيّن أنها غير حامل رجع عليها بما دفعه زائداً على ما تستحقه. إن كان 
طلاقها رجعياً أو بائناً عند من يقول أن لها النفقة في الطلاق البائن» وبکل ما دفعه إن كان طلاقها 
بائناً عند القائلين بعدم استحقاق المطلقة بائناً النفقة, كالحنابلة والشافعية. وهذا سواء كان ما 


دفعه إليها بحكم الحاكم أو بغير حكم الحاكم» لأنه دفعه على أنه واجب» فإذا تبين أنه ليس 
بواجب استرجعه كما لو قضاها ديناء فتبین أنه لم يكن عليه دین"'. 
المطلب الرابع 
مُسقطات نفقة العدّة 
١‏ - أولاً: تسقط بما تسقط به نفقة الزوجة: 
قال الشافعية : «وتجب لرجعية - أي لمطلقة رجعية - المؤمن نفقة وكسوة وغيرهماء ولا يسقط 
ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجةع9١01.‏ 


۱ - ثانياً: يسقط حقٌّ السكنى بالنشوز: 
حق السكنى من جملة نفقة نفقة العدّة كما ذكرنا من قبلء وهذا الحق تفقده المعتدّة بنشوزها 

فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : وتخت سک لمعتدة طلاقي ولو بائن إلا ناشرّة 
سواء كان ذلك أي نشوزها قبل طلاقها أم في أثناء العدّةء فإنها لا سكنى لها في العدّة فإن 
عادت ! إلى الطاعة عاد حق السكنيٍ لها. „N.‏ ويبدو لي أن : نشور ر المعتدّة يظهر في عدم 
ملازمتها بيت العلّة فتخرج منه بلا عذر مشروع › خلاف ما تقضي به أحكام العدّة. 

۲ - ثالثاً: تسقط النفقة إذا كانت عرضاً في الخَلع : 

وتسقط نفة 1 نفقة العدّة إذا كانت عوضاً في الخلع , ولكن يبقى عليها واجب ملازمة بيت العدّة 


. ٠٠١ص «المغني» جلاء‎ )١1519( 
. ٤٤۱-٤٤۹٤ «المغني» ج۷» ص ل «مغني المحتاج» ج27 ص‎ (1111۳) 
: ۲۰ ٤-٤٨١۱ «مغني المحتاج» ج ص‎ )1١1١516( . ٤٤١ص‎ ٣ج «مغني المحتاج»‎ )١1١51385( 
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فقد جاء في «البدائع»: «لو اختلعت بنفقة عدّتهاء فبعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار 
للاكتساب, لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجها»» وبعضهم قال: لا يباح لها الخروج» لأنها هي 
التي أبطلت النفقة باختيارهاء والنفقة حق لها فتقدر على إبطالهء فأما لزوم البيت وعدم الخروج 
منه فحق عليهاء فلا تملك إبطاله,01523, 

۳ - رابعاً: سقوط السكنى بالخلع : 

ويسقط حق السكنى للمعتدّة إذا كان عوضاً في الخلع فقد قال الحنفية: ولو اختلعت على 
أن لا سكنى لهاء فإن مؤونة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج» ولا يحل 
لها الخروج من بيت العّة"'٠.‏ 

4- تعقيب ابن الهُمَام على سُقُوط التفقة والسكنى بالخَلْع : 

قال الإمام”آبن الهُمام تعقيباً على ما قاله الحنفية من سقوط حق السكنى والنفقة في الخلع 
بأن جعلتهما الزوجة عوّضاً في المخالعة» قال: «والحق أن على المُفتي أن ينظر في خصوص 
الوقائع ‏ فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج» أفتاها بالحلٌء وإن 
علم قدرتها أفتاها بالحرمة» أي بحرمة الخروج من بيت العدة۵"٠.‏ 

06- خامساً: سقوط نفقة الحمل بالخلع : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها 
وكفالته» لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تَفُطموذ0951©. 

5- سادساً: سقوط النفقة بمضي مدّة العدّة: 

وتسقط النفقة بمضي العدّة إذا لم تقبضهاء ولم تكن مقضياً بها من قبل القاضي ولا 
بالتراضي عليها من قبل المعتدّة ومُطلْقها. وأما إذا كان مقضياً بها أو حصل تراض عليها 
ومستدانة بأمر القاضي أو بأمر المُطلق» فلا تسقط النفقة . 

وإذا لم تكن مستدانة بأمر أحدهما فقد اختلف الأحناف في ذلك» فمنهم من قال: تسقط. 
ومنهم من قال: لا تسقط» لأنها صارت ديناً بالذمة بحكم القاضي أو بالتراضي» وهذا كلّه عند 


الحشضة000177, 
)1١1151(‏ «البدائع» جا ص٣۲۰‏ . )١1١1517(‏ «الهداية وفتح القديره جا ص۲۹۷ . 
(۱۱۹۱۸) «فتح القدين ج۳ ص۲۹۷ . )١11519(‏ «المغني» ج۷» ص١٠٦‏ . 


(1570١١)«الدر‏ المختار ورد المحتان ج”7» ص .5١١‏ «الفتاوى الهندية» جا › ص۸٥٥‏ . 


ب لاه" - 


وقولهم في هذه النفقة ‏ نفقة العدّة ‏ مثل قولهم في نفقة الزوجة» وما تسقط به إذا لم تقبضها 
الزوجة . 

ويبدو لي أن غير الحنفية الذين يرون أن نفقة ارج لا مقط :مضق المدة بل تبقى دين 
في ذمة الزوج كالشافعية » يقولون هذا القول في نفقة العدّة» فلا تسقط إلا بالأداء من الزوج أو 
بالإبراء من الزوجة أو من المعتدّة فلا تسقط بمضي المدّة. لأن نفقة العدَّة مثل نفقة الزوجة» 
وإنما يختلفان في أن نفقة العذدّة محدودة بوقت محدد هو زمن العدّة, بينما نفقة الزوجة غير 
محددة بزمن محدد وإنما تبقى ببقاء النكاح . 

۷ - سابعاً: سقوط النفقة بانقضاء العدّة: 

العدّة هي سبب وجوب النفقة للمعتدّة» فإذا انقضت العدّة انعدم سبب وجوب النفقة 
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للات 
و . 
لل ژررورښادیح 

۸ - کي 

من ت الزواج المقصودة شر عا إيجاد النسل. أي الأولاد من الذكور والإناث . .وما کان 
مقصوداً شرعاً كان مرغوياً فيه شرعاء ار درجات ما ترغب فيه الشريعة أن يكون من مستحباتهاء 
وهكذا ایجاد النسل من الأولاد هو بالتأكيد من مستحبات الشريعة. 

والشأن في المسلم أن يحب ما تحبه الشريعة» ويرغب فيما ترغب فيه الشريعة» فيسره أن 
تلد له زوجته ولدء ويسره أن يشر بهذا المولود الذي رزقه الله إياه ذكراً كان أو أنثى . 

والمولود الجديد يضع له جملة أمور جاءت بها شرعةٌ الإسلام» كالأذان في 0 واختيار 

رلاد منذ کک 5 ت لم س ج على يهم كالئضاعة والحضانة كما تثبت عليهم 

cs SE هؤلاء‎ id 
أقارب والديهم قرابات معينة» فمن الأولى القرابة المحرمية قبل قرابة الأخوة والأخوات. ومن‎ 
الثانية القرابة غير المحرمية مثل قرابة أبناء العُمومة والحخؤولة . ويترتب على نشوء هذه القرابات‎ 
. على اختلاف أنواعها حقوقٌ وواجباتٌ بين أطراف هذه القرابات‎ 

والأولاد وهم صغار لا يستطيعون التصرف فيما لهم من حقوق» وقد يبلغون ويَبُقون عاجزين 
عن التصرف بحقوقهمء فلهذا كان في الشريعة الإسلامية نظام الجر والولاية عليهم لمصلحتهم 
ودرء الأضرار عنهم . 

48-. منهج البحث: 

وبنا على ما تقدم. وتسهيلا للبحث. وتنظيماً لمواضيعه» نقسم هذا الباب إلى فصول على 
النحو التالي : 
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الفصل الأول - البُشارة بالمولود. 

الفصل الثاني ما يصنع للمولود. 

الفصل الثالث ‏ ثبوت النسب. 

الفصل الرابع - دين الأولاد. 

الفصل الخامس - الرّضاعة . 

الفصل السادس - الحضانة. 

الفصل السابع - كفالة الأولاد (ضمهم إلى من لهم الولآية على النفس). 
الفصل الثامن ‏ تربية الأولاد وكيفية معَاملتهم . 

الفصل التاسع : النفقة بين الأولاد والوالدين وسائر الأقارب . 
الفصل العاشر: بر الوالدين. 

الفصل الحادي عشر ‏ صلَةَ الرّحم . 

الفصل الثاني عشر ‏ الحجر والولاية . 
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رسن ررزرل 
شار با ورو 
۰ - معلى البشارة : ش 


قال ابن منظور رحمه الله : البشارة ما بشرت به. والبشارة المُطَلقةٌ لا تكون إلا بالخير. 
ويشرت الرجل أبشره إذا أفرحته. 

٠.‏ 2 عم ل عي 

وقال اليّجَاج: معنى يبشرك أي : يسرك ويفرك ٠"‏ . 

وقال الرازي في تفسيره: البشّارة هي الخبر الذي يُظهر السرور*""'. 

وقال الآلوسى فى تفسيره: وأصل البشارة الأخبار بما يسر70١2©.‏ ومن هذه التعاريف يعرف 
أن البشارة تعني الإخبار بما يفرح وسور 

١‏ - معنى البشارة بالمولود: 

وعلى أساس معنى البشارة يمكن القول بأن البشارة بالمولود تعني إخبار الوالد بأن زوجته 
ولدت مولوداً باعتبار أن إخباره بذلك يسره ويُفرحة» وكذلك يَدْحْلُ في مفهوم البشارة بالولد إخبار 
المرأة بأنها وَلَدَت مولوداً باعتبار أن هذا الإخبار يسرها ويفرحها. 

۲ التهنئة بالمولود والفَرّق بينها وبين البشارة به: 

البشارة بالمولود تعني ما ذكرناه» وتكون عادة عند ولادة الزوجة» ويبشر بها الزوج» فإذا فاتت 
لفوات أوانها استحبت «التهنثة). والفَرّق بينهما أن (البشارة) إعلام العبد بما يسره» وفي بحثنا 
إعلام الوالد بما يسره وهو: ولادّة زوجته. 

أما (التهشة) فهي دعاءٌ للوالد بالخير وبهذا المولود بعد أن علم بولادته ۲9ء أو دعاء 
(۱۱۹۲۱) «لسان العرب» لابن منظور» ج٥»‏ ص55١-151‏ . 


(۱۱۹۲۲) «تفسير الرازي» ج۰۲ ص۱۲۷ . )١177(‏ «تفسير الآلوسي» ج14١‏ ص۱۹۸ . 
)١115784(‏ «تحفة الودود بأحكام المولود» لابن القيم» اختصار جمال الدين عطية» ص"7١-5١‏ . 
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لوالدته بذلك» كأنه يقول له: بارك الله لك بما رزقك الله من ولد وجعله صالحاء أو يقول ذلك 
لوالدته . 

۳ _ مدى مشر وعية البشارة بمعناها العام : 

قلنا إن البشارة بمعناها العام الإخبار بما يسر ويفرح» فما مدى مشروعية البشارة على أساس 
أصل معناها هذا؟ والجواب على ذلك يختلف باختلاف أنواعهاء أي باختلاف ما تتعلق به 
البشارة» فهناك البشارة المباحة» والبشارة المحظورة. والبشارة المستحبة . 

٠ ٤‏ - أولاً : البشارة المباحة: 


وتكون البشار ة مباحة إذا تعلقت بأمور مباحة» مثل بشارة الأب بنجاح ولده» أو بوصول 
بضاعته سالمة» أو بربح تجارته» أو بشفاء مريضه» أو بوصول قريبه من سفره» ونحو ذلك» فهذه 
بشارة مباحة» لأنها تتعلق بأمور مباحة والسرور بها مباح فالإخبار بها مباح أيضاًء لأنها إخبار 
بوقائع وأحداث مُباحة والسرور بها مُباح. 

٠‏ - ثانياً : البشارة المحظورة: 

قد يفرح الإنسان بوقائع وأحداث محظورة شرعاًء سواء كان هذا الحظر على وجه الكراهة 
أو التحريم» كفرح الشخص وسروره بربحه أو بربح صديقه بالقمار» أو بسروره بهزيمة أهل 
العَذّل أمام البغاةء أو بهزيمة المسلمين أمام الكفار» ولا شك أن السرور بهذه الوقائع والأحداث 
محظور شرعاً فالبشارة بهذه الوقائع لمن يفرح بهاء هي بشارة محظورة لا تجوز لأنها إعانة على 
السرور المحظور بهاء ولأنها تدل على أن حامل هذه البشارة يسره ما وقع وحدث مما يكرهه 
الإسلام ولا يُحبّه لأن الشأن بالمسلم أن لا يأكل الحرام كالربح في القمار ولا يفرح إن حصل 
له أو لغيره مثل هذا الربح المحرّم: كما أن الشأن بالمسلم أن يحزن ولا يفرح لهزيمة المسلمين 
أمام الكفارء فإذا كان يسره ره ذلك» فالبشارة له بما حصل إيقاع له بالحرام» عار على الوقوع 
بالحرام» فتكون البشارة به محظورة. 

- ثالثاً: البشارة المستحبة : ۰ 

وهي التي تتعلق بأمور الدين التي يحبها الشرع ويتعلق بها الثواب» ويفرح بها المسلم» 
لأن الشأن بالمسلم أنه يسره ويُفرحه وقوع وحدوث ما يحبه الشرع من أمور الدين» سواء كانت 
خاصة بالمسلم وحده» أو كانت تتعلق بعموم المسلمين» كالرؤيا الصالحة يراها المسلم لأخيه 
المسلم ويبشره بهاء ومثل بشارة الأب بحفظ ولده القران الكريم؛ لأن حفظ القرآن مما يحبه 
الإسلام وت فيه» والمسلم يسره ما يحبه الإسلام» فالشأن بالأب المسلم أن يسره حفظ ولده 
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القرآنء فالبشارة له بذلك بشارة مستحبة» ومثل انتصار المسلمين على الكفار» فإن هذا الحدث 
العظيم يسر كل مسلم» فقيام المسلم بالبشارة به لولي الأمرء أو لعموم الناس هي بشارة مستحبة . 
۷ - من البشارات القديمة المستحبة : 
قال الله تعالى : لق اب الله علئ الي والمُهاجرينَ والأنصار الْذينَ اتبعوه في سَاعة 
العُسْرة مِنْ بعد ما كاد يزيغ لوب فريق منهم» ثم تاب عليهمء إنه بهم رؤّف رحيمء وعلى 
الثلائة الذينَ خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحُْبَتْ وضاقت عليهم انهم وظنوا 
أن لا مَلْجَا من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ي" : 


۸ - بشارة الثلاثة الذين خُلَّفُوا بتوبة الله عليهم : 

قال مجاهد وغیره» نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. وذلك أن النبي كله ومن معه من 
المهاجرين والأنصار خرجوا إلى غزوة تبوك في شِدّة من الأمر في سنة مجدبة وخر شديد وقلة 

من الزّاد والماءء وقد تخلف عن هذه الغا من تخا من المنافقين» وقد تخلّف عنها ثلاثة 
من خيار المسلمين» وهم : كعبٌ بن مالك» ومرارة بن ن الربيع» وهلالُ بن e‏ 

فلما رجع رسول الله َة من غزوة تبوك جاء المتخلفون عن الغزوة يعتذرون لرسول الله E‏ 
فيقبل علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وجاء كعب بن مالك فقال: والله يا رسول الله ما كان لي من عدر في تخلفي عنك» فقال 

وجاء الآخران» مرارة بن الربيع وهلالٌ ق انت وقالا لرسول الله ع مثل ما قال کعب» 
وقال لهما رسول الله ككل مثل ما قال له. 
الله بيا بأن يعتزل هؤلاء الثلاثة زوجاتهم فلا يقربُوهُنْ» وبعد مضي خمسين ليلة على هذه الحال 
جاء افرح" . 

قال كعب: «ثم صليت صلاة الصبح صباحَ خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى بناء قد ضاقت علي نفسي› وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعث صارخا يقول باغلی صوته : أبشريا كعبٌ بنّ مالك . فتخررث سناجدا لل وعرفت 


)١11١576(‏ [سورة التوبةء الآيتان ١۷١۱ء )١١1577( .]1١۸‏ «تفسير ابن كثير» ج۳ » ص‌۳۹۸-۳۹۷. 
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أن قد جاء الفح من الله عر ل بالتوبة علينا؛ فأذن رسول الله کال بتوبة الله علينا حين صلّى 
الفجرء فذهب الناس شونا وذهب قبل صاحبيّ ا 


3 ا سمعت ري نزعت له ثوبيّ ي فكسوْتهُما به یشارت وا ما أملك 
وني ê‏ ة الله يلود : ليهنك ة الله عليك» 3 دخلث المسجدء فإذا 5 1 5 
ا OME‏ 

۹ - وجه الدلالة بقصة الثلاثة الذين خُلّفوا: 


ووجه الدلالة بقصة الثلاثة الذين حلفوا وما جرى لهم وتوبة الله عليهم» أن المسلمين 
بشروهم بتوبه ا لأن توبة الله عليهم مما يسرهم ويسر إخوانهم المسلمين» فاليشارة 
بها بشارة محمودة کا ولهذا فعلها أولئك الطيبون من 0 رسول الله يِه › فرادى 
وجماعات . مما يدل على استحباب البشارة بأمور الدين التي تسر المسلم والمسلمين. ا 

٠‏ البشارة بنصر المسلمين على الكافرين: 

ومن البشارات القديمة المستحبة البشارة بنصر المسلمين على الكافرين» فهذا النصر مما 
ويحبه ويحث عليه . 


ومن هذه البشارات بنصر المسلمين بشارة سعد بن أبي وقاص لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بنصر الله له وللمسلمين في معركة القادسية. فقد قال الإمام ابن كثير في أخبار هذه 
البشارة: وجب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يخبره بالفتح › 
وبعدد من قُتلوا من المشركين» وبعدد من قتل من المسلمين» وبعث بالكتاب مع سعد الفزاريٰء 
وكان من جملة ما جاء في كتاب سعد إلى عمر: وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد؛ وفلان 
وفلان» ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم كانوا يوون بالقران إذا جن 
عليهم الليل كدّويّ النحلء وهم اساد في النهار لا تشبهم الأسودء ولم يفضل من مضى منهم 
من بقي إلا بفضل الشهادة إذا لم تكتب لهم. . ثم إن عمر قرأ هذه البشارّة على الناس فوق 
المنبر - رضى الله عنهم )0114 , 
)١١5770(‏ «تفسير ابن كثير) ج۰۳ ص۰۳۹۸ «زاد المعاد» ج"اء ص؟١.‏ 
(4؟51١1١1)‏ «البداية والنهاية» لابن كثيرء ج۷ ص٦1٤‏ . 
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5 البشارة بالمولود مستحبة : 

وإذ قد عرفنا أن البشارات منها المبّاحة ومنها المحظورة ومنها المستحبة» وذكرنا بعض 
الأمثلة من البشارات القديمة المستحبة في تاريخ الإسلام والمسلمينء فإننا نقول مطمئنين : إن 
البشارة بالمولد مستحبة شرعاًء ووجه استحبابها أن في ولادة المولود تكثير لعدد المسلمين» وهذه 
شيء يحبه الإسلام ودعا إليه رسول الله كل فتكون البشارة مُسْتحبة» ونذكر فيما يلي ما يدل 
على استحباب البشارة بالمولود من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

7- أدلة استحباب البشارة بالمولود: 

أولاً : من القران الكريم : 

أ - قال تعالى : «ولقد جاءت رُسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماًء قال سلام فما لبث أن 

جاء بعجل حنيذ. فلما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرّهم وأوجس منهم خيفةء قالوا لا تخف 
إنا ارسلاً إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوت )0١١9#‏ [هود: 9/1-19]. 

وجاء في تفسيرها: إن الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط مروا بإبراهيم وبشروه 
بالولدء وإن زوجة إبراهيم (سارة) تمنت أن يكون لها ابن» وكانت قد يئست من ذلك لكبّر سنها 
فبشرت بولد هو إسحاق وبإين إسحاق وهو يعقوب . 

فكان هذا بشارة لها أن ترى ولدها وولّدَ ولدها»*017, 

ب : وقال تعالى في بشارة إبراهيم عليه السلام بالولد: هَل أتاك حديثٌ ضيف إبراهيم 
المُكرّمينء إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مُتكرون فراع إلى هله فجاء بعجل سمين 
فقرّبه إليهم. > قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 0170# 
[الذاريات: 78-75]. 

وجاء في تفسير قوله تعالى : ظقَبَشْرُوه بغلام عليم» أي بشروه بولد يولد له من (سارة) 


زوجته" 0( 


.]۷١-٦۹ [سورة هود الآيات من‎ )١١584( 


(۱۱۹۳۰) «تفسير القرطبي» ج۹› ص۲٦۰‏ 54. 
)۱۱۹۳١(‏ [سورة الذاریات» الآيات من .]۲۸-۲٤‏ 


٤٦ص‎ » «تفسير القرطبي» ج۱۷‎ )١١١۳۲( 
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ج ‏ وقال تعالى : «إيا زكريا إنا شرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سَميًا ج0177 
[مریم : ۷]. 

۳ - دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولد: 

فهذه الآيات الكريمة فيها تصريح بوقوع البشارة لرسول الله إبراهيم عليه التتلام . ولزكريا 
عليه السلام ‏ ولزوجة إبراهيم (سارة) بما سير زقهم الله تعالى ا وإنما شزو بذلك لأن 
هذه البشارة سرهم وتَفرجحُهم . افدل على أن البشارة بالمولود مستحبة» ولا يقال إن هذه ا 
کانت ل الرلادة وقبل حصول المولود. لا يقال هذا لأن ما يخبر الله بوقوعه هو والواقع فعا 
سواء . 

فالبشارة إذن بالمولود مستحبة . 

5 - ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

أ : أخرج أبو داود في سننه عن مُعقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني 
أصبت امرأة ذات جمال وحسب. وإنها لا تلد أفاتروجها, قال: لاء ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه 
الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأممع”05©. 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن الإسلام يرغب في النسل» ويحرص في تحقيق 
الغرض المهم من الزواج وهو إيجاد الذرية لتكثير عدد المسلمين. 

فولادة المولود شيء مرغوب فيه شرعاً ومحبوب شرعاًء والشأن في المسلم أن يرغب فيما 
ترغب فيه الشريعة الإسلامية. ويحب ما تحبه وه ويفرخه أن يحصل هذا المحبوب. وهو 
ولادة المولود. فالبشارة به مستحبة لتعلقها بما يحبه الشرع ويحبه المبشر به. 

ب : وفي «صحيح مسلم»: عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صَدّقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له»*"""') . ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الولد الصالح ما يحرص على وجوده الزوج المسلم 
لينتفع بدعائه بعد موته » والولد يشمل الذكر والأنثى » وولادته هو من لوازم هذا النفع المرجو 
لوالديه» فولادة الولد حَدَث يسر والديه ويفرحهُما لما يرجوانه من صلاحه ودعائهء فتكون البشارة 
به بشارة بأمر مرغوب فيه شرعاء فتكون مستحبة . 


. ٤۷ص‎ ۰٣ج «سنن أبي ي داود»‎ )١1154( .]۷ [سورة مریم ۰ الاية‎ )١١1599 
. «مختصر صحيح مسلم» للمُنذري» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ج۲» ص74‎ )١١١۳١( 
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6 ثالثاً: الذرية الصالحة تسر الوالدين: 


والذرية الصالحة تسر الوالدين وهي مما يدعو المسلم إلى تحصيلها وأرشد الإسلام إلى مثل 
هذا الدعاء» فيكون وجودها شيئاً مرغوباً فيه شرعاً فتكون البشارة بحصول المولود أمراً مرغوباً فيه 
ا لأنه من لوازم الذرية الصالحة ولادة المولودء ولهذا مدح الله اين يذعونة ليرزقهم 
الذرية الصالحة قال تعالى : «والّذِينَ ولون ربا َب لَنَا من ن أزواجنا وذرباتنا رة رة أعين واجعلنا 
للمتقينَ إماماً ه20 [الفرقان: .]۷٤‏ 


قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: إنه لا شبهة في أن المراد هو أن يكونوا قرة أعين 
لهم في الدين لا في الأمور الدنيوية » فهم سألوا أزواجاً وذرية في الدنيا يشاركونهم في التمسك 
بطاعة الله تعالى» فيقوى طمعهم في أن يكونوا معهم في الجنة فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا 
الطمع» وفي الآخرة عند حصول الثواب)015. 

: البشارة بالمولد تشمل الذكر والأنثى‎ ٠ 

والبشارة المستحبة بالمرارد شيل الذكر والأنثى » فإن ولادة كليهما مما يسر المسلم» لأن 
الله تعالى بعلمه وحكمته وقدرته يهب لمن يشاء الذكور ويهبٌ لمن يشاء الإناث. قال 0 
«لله مُلْك السموات والأرض يخلق ما يشاء. هِب لمَنْ يَشاء إناثاً ويَهْبٌ لمن يشاء الذكور. أو 
يزوجهم ذكراناً وإنائاًء ويجعل من يشاء عَقيماً إنه عليم قدير »60 [الشورى: 44]. 

ومعنى الآية الكريمة أن الله تعالى جعل الناس أربعة أقسام : فمنهم من يعطيه البنات فقطء 
ومنهم من يُعطيه البنين فقطء ومنهم من يُعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاًء SA‏ 
وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد إنه (عليم) أيّ إن اله تعالى عليم بمن د يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام (قدير) على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك«"'. 

فعلى المسلم أن يرضى بما يرزقه الله تعالى من ذكور أو إناث أو يجمع له بين الصنفين» 
فإن الإنسان لا يدري أين يكون له الخيرء أفي الذكور أم في الإناث, ثم إن الأنثى كالذكرء 
يمكن أن تكون من الصالحات» فتدعو لوالديها فينتفعان بدعائها بعد موتهما. 

۷ - المسلم لا يحزن إذا كان المولود أنثى : 

والشأن في المسلم أن لا يحزن إذا ولدت زوجته أنثى » فإن الخزن لهذا الحدث من صفات 
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أهل الجاهلية التي ذمهم الله عليهاء قال تعالى : «وإذا بُشّر أحدهم بالانثى ظَلَ وجهه مُسْودَا 
وهو كظيم 210 [النحل: 08]. 

وجاء في تفسيرها: «كان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا أخبر أحدهم بأن زوجته ولدت انش 
ظلّ وجهة مسوداً وهو كظيم» أي م متیر وهذا كناية عن مه بولادة البنت» والعرب تقول لكل 
من لقي مكروهاً قد أسود وجهه غماً وحزناً (وهو كظيم) أي ممتلىء من الفم!؛16©. 

وفي تفسير الآلوسي بصدد هذه الآية «والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت أنثى 
ولم تلد ذكراء ويؤيده ما روى الأصمعي : : أن أمرأة ولدت بنتاً فهجرها زوجها. 

قال الآلوسي : قد رأيت من طلق زوجته لأنها ولدت الائ ۵٠ء‏ فليحذر المسلم من 
التخلق بأخلاق الجاهلية فيحزن ويضيق صدره إذا ولدت زوجته أنثى أو ينقلب غيظه على زوجته 
المسكينة فيطلقها أو يهجرها لأنها ولدت انش كما خصل في زمن الآلوسي . وفي زمن الأصمعي 
- خطورة كراهة الإناث : 

قلنا إن كراهة الأنثى والحزن لولادتها وكره الزوج لزوجته إذا ولدت أنثى , ملا لعن اوت 
الجاهلية, ولا يليق با وقد أنعم الله عليه يه بالإسلام أن يتخلق بالقبيح من أخلاقهم › ويصنع 
صنيعهم إذا ولدت زوجته انثى . 
< وليعلم المسلم أنه بإصراره على كراهة الإناث وكراهة ولاذتهن قد يجره ره ذلك إلى كراهة 
زوجته, ثم إلى تطليقها دون ذنب ارتكبته › وقد يجره ٠ه‏ ذلك فا إلى التسخط على الأقدار» ثم : 
إلى الطعن في حكمة الله تعالى» لت ل ل ل الور ين اي 
الشيطان في قلبه ويزينه له من معاني الكفر والردة عن الإسلام فينسلخ عن الإيمان والعياذ بالله 
تعالى » فليحذر المسلم ذلك کل الحذرء وأن يشكر الله على ما يرزقه من إناث أو ذكور. 

8 ما يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة الانثى : 

ومما يعين المسلم إن شاء الله تعالى - على عدم حزنه لولادة الأنثى » وما يجره ذلك إلى 
ما ذکرناه» أن يستحضر المسلم في قلبه ما يأتي : 

- أولاً : يتذكر ويتلو الآية الكريمة أو يستحضر معناها في قلبه إذا لم يحفظها وهي 


.]04 [سورة النحل, الآية‎ )١11540( 
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قوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض» يخلقٌ ما يشاء, يهب لِمَنْ يشاء إناثاً ويهبٌ لمن يشاء 
الذكور» أو يزوجهم ذكراناً وإناثاًء ويجعل من يشاءٌ عقيماً2274 [الشورى: 44]. 

فالأمر كله بيد الله فما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. فلا يجوز أن يتسخط على ما 
يرزقه الله تعالى وما يشاؤه له من ذكر أو إناث أو يجعله عقيماًء وهذا من أصول الإيمان والعقيدة 
الإسلامية . 

0١‏ ثانياً: ليتذكر المسلم أحاديث رسول الله كل ودلالتها وما ترشد إليه فمن ذلك: 

۲ _ الحديث الأول: 

عن عائشة زوج النبيّ ية قالت: «جاءتني امرأة ومعها ابتتان لهاء فسألتني فلم تجد عندي 
شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منها شيئاء ثم قامت 
فخرجت وابنتاهاء فدخل عَلَىّ النبيّ ياف فحدّثتهُ حديثهاء فقال النبي يل : «مُن ابتلي من 
البنات بشي ء فأحسن إليهن. کن له ستراً من النار» رواه الإمام مسلم في صحيحه . 

قال الإمام النووي في معنى قوله كك : «من ابتلي من البنات بشيء» إنما سَمَاه يكل ابتلاءً ؛ 
لأن الناس يكرهون البنات في العادة»*“"'. فالإحسان إلى البنات وسيلة ميسورة للخلاص من 
النار وهو على كل حال إحسان الرجل إلى بناته» ومع هذا الاحسان العائد نفعه عليهن وعليه 
في الدنيا نفع عظيم هو أنهن يَكنْ سترا له من النار فلا يدخلهاء فما أعظم بركتهن ونفعهن 
لآبائهن . 

7 الحديث الثاني : 

أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «من عالٌ جاريتين حتى 
بلغا - أي وصلا سن البُلوغ ‏ جاء يوم القيامة أنا وهو وضِمْ أصابعه». 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: ومعنى عَالَهُما: قام عليهما بالمَؤونة والتربية 
ونحوهما ۱۹٣‏ . 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام الترمذي في جامعه عن أنسٍ بن مالك قال: قال رسول 
الله يله : «من عَالَ جاريتين دخلتث أنا وهو الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه» أي أشار بإصبعيه 
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السبابة والوسطى › كما جاء في شرح هذا الحديث01549, 

فهذا الحديث فيه ترغيب شديد في تربية الإناث» وإن ثواب ذلك دخول الجنة مع رسول 
اله ب والشأن في المسلم أن يحرص على الظفر بالجنة ومما يوصل إليها حسن تربية بتتين له 
فهو ثمن بسيط لدخول الجنة يفرح له المسلم ويسر بهي ومن لوازمه أن تلد زوجته له من الإناث 


في الأقل اثنتين ليحسن تربيتهما ويفوز بالجنة» وهذا يجعله يفرح كثيراً ويسره كثيراً أن تلد زوجته 
الاناث . 


4- ثالثاً: ويستحضر الوالدان في قلبيهما أنهما لا يعلمان أين يكون الخير لهما: 

أفي اولادهما الذكور, أم في أولادهما الإناث, فقد يسعدان بالبنات ويشقيان بالذكورء والله 
يعلم ونحن لا نعلم. وهو العليم الحكيم. 

وقد قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يتكلم عن آداب الولادة: «وأن لا يكثر فرحه 
بالذكر وځزنه بالانشی » فإنه لا يدري الخيرة له في أيُهما فكم من صاحب ابن يت يتمنى أن لا يكون 
له. أو يتمنى أن يكون بنتأء بل السلامة فيهن أكش والثواب فيهن أجزل»«"٠٠.‏ 
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رس رسا 
شح ارو 
6 یر 


إذا ولدت المرأة مولودا ذكراً كان أو أنثى استحب أن د يدن في أذنه حين ولادته. ثم يُصنع 
له في بدنه ما جاءت السنة باستحباب صنعه أو .الأمر به ويختار الاسم المناسب له وقد بك 


- منهج البحث: 

المبحث الأول : ما يصنع للمولود في يدنه وحين ولادته . 
المبحث الثاني : تسمية المولود. 

المبحث الثالث: الكنية والتكني . 


ا۷ 


دعر زرل 


ما يصنع للمولود في دنه وحين ولادته 

1۷ - تمهيد ومنهج البحث: 

ك - ل 0 

يسن الأذان في أذن المولود وحين ولادته» كما يسن تحنيكه وحلقه» ويباح ثقب أذن الانثى 
كما ويسن ختان المولود. 

وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته . 

المطلب الثاني : الحلق ويَّقَب الأذن. 

المطلب الثالث: التحنيك. 


الأذان في أذن المولود حين ولادته 
۸ الأحاديث النبوية في الموضوع : 
بالصلاة» رواه الإمام آحمد ۹۵ . 
ب : وجاء فى «سبل السلام» للصنعانى : «روى أبو داود والترمذي أن النبيّ كلد أذْن في 
0 . 3 .2 3 
اذن الحسن والحسين حين ولدا. 
وروی الحاكم : «والمراد الأذن اليمنى ه(ة01154, 
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: وفي «زاد المعاد» لابن القيم : «ذکر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت النبيّ عد ان 
في أذن الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة بالصلاة»< Met‏ 

4- استحباب الأذان في أذن المولود: 

وفي ضوء ما تقدم» فمن السنة والمستحب شرعاً التأذين في أذن المولود حين ولادته. فيؤذن 
أبو المولود أو جدّه أو غيرهما في أذن المولود اليمنى كما جاء في رواية الحاكم» وهذا الأذان 
هو الأذان المعهودٌ للصلا 

- العمل بالتأذين في أذن المولد وأنه من السّئة : 

احرج الإمام الترمذي في جامعه: عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: «رأيتٌ رسو الله 
ع أذن في أذن الحسن ص علي حين ولدته أمه فاطمة للصلاة» قال الترمذي : هذا حديث 
صحيح › والعمل IE‏ 

وجاء في شرحه: «وفيه دليل على سنية الأذان في أذن المولود. والمقصود بالأذان: الأذان 
للصلاة °۲ . 

: الحكمة في الأذان في أذن المولود‎ - ١ 

الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سمعٌ الإنسان كلمات الأذان المنتظمة لكبرياء الرب 
وعظمته» والشهادة التي هي أول ما يدخل به في الإسلام » فكان ذلك كالتلقين له بشعار الإسلام 
عند دخوله إلى الدنياء كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. 

وأيضاً فإن الشيطان يهرب من كلمات الأذان» وقد كان الشيطان يرْصّدُه حتى يولد فيقارنه 
إمتحاناً من الله تعالى لعبده الذي قدره الله وشاءه. فيسمع هذا الشيطان القرين للمولودء هذا 
الأذان الذي يغيظه أول أوقات تعلقه به ومقارنته له0155, 
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المطلب ٠‏ التي 
الحلق وثقب الأذن 


۹۲ - يُحلق رأس المولود ويتصدّق بوزنه فضة: 
من السنة حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة» فمن الأحاديث الصريحة في ذلك 


۳ - الأحاديث في الحلق والتصدق: 

أ : الحديث 07 
رسول الله 5 عن اق بشاق ا يا فاطمة احلقي 591 اشا ا شعره فضة» فوزنته 
فكان وزنه درهماً أو بعض درهم »۵ . 

ب : الحديث الثاني : 

عن أبي رافع أن حسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها 
أن تعقٌّ عنه بكبشين» فقال رسول الله کل : لا تعقي عنه» ولكن احلقي شعر رأسه. فتصدقي 
وزنه من الورق - أي الفضة - ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك». رواه الإمام 
م0156 , 

قال الفقيه الشوكاني في تعليقه على هذا الحديث: أخرجه أيضاً البيهقي» ويشهد له ما 
أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقي عن أبيه 

- آي عن أبي جعفر بن محمد - عن جَذَّه : أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين 

وزيئب وأم كلثوم رضي الله عنهم فتصدّقت بوزنه فضة». 

وأخرجه الحاكم والترمذي من حديث محمد بن إسحاق» عن علي رضي لمعنه قال : «عقٌّ 
رسول الله َة عن الحسن شاة»ء وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» فوزتاه 
فكان وزنه دزهماً أو بعض درهم )0" . 
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4- حلق الرأس يشمل الذكر والأنثى: 

وخلق: ران الموليةة وشو من البنة الو يمل الذكر والاني :»ما جام فق رواية 
البيهقي التي ذكرها الشوكاني ونقلناها عنه في الفقرة السابقة. 

وكذلك جاء في حلق رأس الأنئى في «موطأ الإمام مالك»» فقد جاء فيه : عن مالك» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه أنه قال: «وزنت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله يك شعر حسن 
وحسيزن وزینب وأم كلثوم فتصدّقت بزنة ذلك فضةع015*7, 

: وقت الحلاقة‎ _ ٥ 

يبدو أن وقت حَلق رأس المولود هو وقت ذبح العقيقة. وهو في اليوم السابع من ولادتهء 
فقد أخرج أبو داود في سننه» عن سَمِرَةَ بن جندب» أن رسول الله كَل قال : «كل غُلام رهينة 
لعقيقته تذبح عنه يوم انع ويحلق وعو ةق 

5 تلطيخ الرأس بعد حلقه بالزعفران: 

أخرج أبو داود في سننه عن عبدٍ الله بن بريدة» قال: 59 سمعت أبي بريدة يقول: «كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة وطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة 
ونحلق رأسه وتلطخه بالزعفران» . 

وجاء في شرحه: فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبيّ بعد الحَلّق بالزعفران أو غيره 
من الحلوق)0150, 

470 هل يُلطخ رأس الإنثى بعد حَلْقه؟ 

وهل يلطخ رأس الأنثى بعد حَلْقه بالزعفران كما يُلطخ رأس المولود الذكر بعد حَلْقه 


بالزعفران؟ الجواب: نعم ففي حديث الإمام مالك في الموطأ عن فاطمة أنها حلقت رأس ابنتها , .. 


زينب وأم كلثوم. وكذلك رواه البيهقي . 

ولا بد أن ذلك كان بعلم رسول الله يكو فينبغي أن يطخ رأسها بعد حلّقه بالزعفران» كما 
يُفُعل ذلك بالمولود الذكر. 

۸ - ثقب أذن المولود: 


. «سنن أبي داود» ج۰۸ ص۳۸‎ )١1١564( . ٥۰۱ص «موطاً الإمام مالك» ج27‎ )١15697( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص5-46‎ )١1164( 
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يجوز ثقب أذن المولود إذا كان أنثى» نص عليه الإمام أحمدء كما ذكر ذلك الإمام ابن 
القيم» وقال : ونص دای الإمام أحمد - على كراهته في حقٌّ الصبئ 30167 , 

ووجه الفرق بين الأنثى والذكر حيث يجوز ثقب أذن الأنثى ويكره في حق الذكرء أن الأنثى 
بباح في تنا الترين › ر إليه وترغب فيه بطبيعتهاء وقد أذن لها الشرع بذلك» ومن مواضع 
الزينة والتزين الأذن حيث يعلق بها القرط والْحَلي المناسب لهاء فكان الثقب في الأذن وسيلة 
لوضع الحلية فيها بتعليقها بهاء والصبيّ لا يحتاج إلى ذلك فلا حاجة لثقب أذنه. 

المطلب الثالث 
اله حل لك 

4- حديث البخاري ومسلم في تحنيك المولود: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي ڳا 
فسماه إبراهيم وحنکه بتمرة ودعا له بالبركة. ودفعه إليّ ‏ وكان أكبر ولد أببي موسى ۲(" , 

4 شرح الحديث : 

أ : شرح العسقلاني: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث التحنيك الذي ذکرناه» 8 : والتحنيك مضغ 
الشيء ووضعه في فم الصبي ودّلّك حنكه به. يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى 
عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فم المولود حتى ينزل إلى جوفهء وأؤلاه التمر فإن لم يتيسر 
تمر فرطب وإلا فشي ء حلو» وعسل النحل أولى من غيرو203157, 


ب : شرح النووي: 
وقال الإمام النووي في ع لحديث التحنيك : اتفق العلماء ع اساب تحنيك 
العوارة عا Sk‏ بتمر» فإن تعذّر فما في معناه وقريب منه من الحلو ف فيمضغ فيمضَعْ المحنّك التمرة 


حتى تصير مائعة بحيث تبتلع» ثم يتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه» 
فالتحنيك ا بالإجماع 01279 , 

. ٠۲۹ص‎ » ۱٤ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص۸۷٥ » و«صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )١11551( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ص۸۷‎ )11575( 

. ٠١٤ص‎ »ء۱٤ج «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )١١155*( 


: وقت التحنيك ومن يقوم به‎ ۹١ 

دل الحديث الشريف الذي ذكرناه على أن التحنيك يكون يوم ولادة المولود» وهو ما ذكره 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث. ويستحب أن يقوم بالتحنيك رجل أو امرأة من 
الصالحين. 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث التحنيك وما يستفاد منه: (ومنها) أن يحنكه صالح من 
رجل أو امرأق 01559 . 


وفي «سبل السلام» للصنعاني : «وينبغي أن يكون المحئك من أهل الخير ممن ترجى 


برکته(١٣٣۱‏ 1( 
المطلب الرابع 
الختان 


۲ - الختان مشروع في حق الذكور والإناث: 

تكلمنا فيما سبق عن الختان باعتباره من سنن الفطرة» وبينا أنه مشروع في حق الذكور 
والإناث» وأنه واجب في حق الذكور» ومكرمة في حق الإناث عند أكثر أهل العله21553, 

4 وقت ختان المولود: 

وإذا كان الختان مشروعاً وأنه واجب في حق الذكرء فهل يُختتن المولود يوم ولادته أو في 
يوم سابعه» أم بعد ذلك في أي وقت يختاره أهل المولود؟ والجواب: ليس في هذا توقيت. 

قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم 
سابعه . 

وقال حنبل: إن أبا عبد الله أي أحمد ‏ قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس» وإنما كره 
الحسن اختتان الصبي يوم سابعه لثلا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شي" . 

وعند الحنفية: ابتداء وقته المستحب من بلوغه سبع سنين إلى اثنتي عشرة سنة. 
)١1555(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج٤۱‏ » ص٤١٠‏ . . 
)١1176(‏ «سَبل السلام» للصنعاني ج٤»‏ ص15 . 
)١١555(‏ الفقرة .۷١‏ . 


. ٤ص «زاد المعاد» ج۰۲‎ )١١11555( 
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وقال بعضهم: يجوز بعد سبعة أيام من ولادته“"'. 

: وقت الختان متسع‎ - ٤ 

وعلى كل حال فوقت الختان متسع. فيجوز الختان في اليوم السابع من ولادة المولودء 
ويجوز بعد هذا الوقت. ولكن ينبغي أن يتم قبل بلوغ الصبيّ . 

قال الإمام ابن القيّم: «يجب على الولي أن يتن الصبيّ قبل البلوغ بحيث يبلغ 
مختوناً6 ٩۱٩‏ . وقد يكون التعجيل بالختان وإجراثه في الأيام الأولى من ولادته كاليوم السابع 
أولى من تأخيره لسرعة اندمال جرح الطفل؛ ولأن الختان شرع لمعاني التطهير والنظافة والصحة. 
فالتعجيل به يحقق هذه المقاصد في وقت مبكر. 

: وليمة الختان‎ - ٥ 

وإذا أقام أهل المولود وليمة طعام لمناسبة ختان ولدهمء ودعوا إليها الأصدقاء والأقارب 
والجيران» فهل يستحب ذلك منهم؟ وهل تجب إجابة دعوتهم إلى هذه الوليمة؟ . 

: قول الخرقي الحنبلي‎ - ٠ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي في وليمة الختان والدعوة إليها وحكم الإجابة لهذه الدعوة. قال 
رحمه الله : «ودعوة الختان ل يعرفها المتقدمون» ولا على من دعي إليها أن يجيب وإنما وردت 
السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج )21550 

۷ - قول ابن قدامة الحنبلي : 

قال معقباً على قول الخرقي : يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله كل : الذين يقتدى بهم 
وذلك لما روي أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان ‏ أي وليمة ختان - فأبى أن يجيب» 
فقيل له: لماذا؟ فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله كل ولا نذعى إليه» رواه 
الإمام أحمد بإسناده. 

ثم قال ابن قُدامة: حكم الدعوة لوليمة الختان وسائر الدعوات غير وليمة العُرْس في الزواج» 
أنها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه . 
)١1١1554(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص۷٣۳‏ . 
)١1119(‏ «زاد المعاد» ج۲» ص٤‏ . 
)١117170(‏ «المغني» ج۷» ص١١‏ . 
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وقال العنبري تجب إجابة كل دعوة, ومنها الدعوة إلى وليمة الختان لعموم الأمر بإجابة 
الدعوة دون تخصيص لوليمة الزواج» ولكن ابن قدامة قال: وجوب إجابة الدعوة. ورد في إجابة 
الدعوة إلى الوليمة وهي الطعام في العرس خاصة وما عداهاء فتستحب الإجابة إليها؛ لأن في 
الإجابة جبر قلب الداعي وتطييب قلبه» وقد دعي أحمد إلى وليمة ختان فأجاب وأكل. 
بها ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث» فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام 
إخوانه وبذل طعامه. فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى 001579 , 

۸ - الراجح في وليمة الختان : 

إن فعلها مباح » ويؤجر صاحبها بالقصد والنية» كما قال ابن قدامة الحنبلي » ولكن ينبغي 
أن لا يتكلف فاعلها مالا يستطيع من الإنفاق عليهاء وأن لا يفعلها على وجه الفخر والمباهاة 
وطلب السمعة» وأن يدعو إليها الفقراء كما يدعو غيرهم» وأن يكون من أول المدعوين الأقارب 
والجيران ثم الأصدقاء» بالإضافة إلى الفقراء من هؤلاء ومن غيرهم» ومن يُدُعى إليها يستحب 
له الإجابةء إلا لعذر يمنعه من الإجابة . 


(113۷1( «المغني» ج۷» ص ۱۲-۱۱ . 
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رمك لان 

۹ - بعض الأحاديث في تسمية المولود: 

ا 8 أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «ولد لي غلام 
فأتيثُ به النبيّ ية فسمّاه إبراهيم » فحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة ودفعه إليّ "٠‏ . 

ب : وعن أنس بن مالك أن آم سليم ولدت غلاماًء قالت: فقال لي أبو طلحة - زوجها- 
احفظه حتى تأتي به النبيّ ية وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي يكل. . . وحنكه وسمأه 
عبد الله ۹۷۳ , 

٠١‏ - وقت تسمية المولود: 

أ : أحاديث تسميته حين ولادته : 

وردت أحاديث فيها تسمية المولود حين ولادته دون تأخير تسميته إلى يوم السابع من ولادته» 
كما فى الحديثين المذكورين فى الفقرة السابقة. كما وردت أحاديث في التسمية في اليوم 
السابع . 

ب : أحاديث تسميته في يوم سابعه : 

أولاً : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبي ككل أمر بتسمية المولود يوم 
سابعه» ووضع الأذى عنه والعقّ» رواه الترمذي 0179 , 

ثانياً : وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال : «کل غلام مرتهن بعقيقته » تذبح 
عله يوم سابعه ویحلق ویسمی ٦(۲‏ . 


. ٠١١ص‎ ء1١4ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص۸۷٥» «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١116177( 
. ٠۲١٣ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص047, «صحيح مسلم بشرح النووي» ج214‎ )١1617( 
. «جامع الترمذي» ج۸» ص۱۲۱‎ )١1714( 

. ۲۳٣ص «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» وقال عنه رواه أحمد»‎ )١171( 
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۲ ما يستفاد من الأحاديث في وقت تسمية المولود: 
أولا: التسمية في اليوم السابع : 
يستفاد من حديث عمرو بن شعيب أن تسمية المولود تكون في اليوم السابع من ولادته ولهذا 
۰ قال شارح جامع الترمذي في شرحه لهذا الحديث: «فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم 
سابعه . VDE.‏ 

وقال الشوكاني أيضاً في حديث عمرو بن شعيب: «فيه مشروعية التسمية في اليوم 
السابع »۷ . 

ثانياً : التسمية يوم ولادته : 
يوم ولادته. وقد أشار إلى هذا ابن حجر العسقلاني والنوويء فقد قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني في شرحه لحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم : «ففيه تعجيل تسمية 
المولود. ولا ينظر بها إلى السابع» ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم 

1 

في النكاح من حديث أبي اسيد أنه أتى النبي بي بابنه حين ولده فسماه المنذر»26. وقال 
الإمام النووي في شرحه لحديث أنس: «وفي هذا الحديث فوائد (منها) جواز تسميته يوم 
ولادته ٦۷۹‏ . 

3617 - اختيار البخاري وقت التسمية : 

قال الإمام البخاري : تكون تسمية المولود غداة يولد. أي وقت ولادته» ولا تؤخر تسميته 

أما بال : لنسية لمن تذبح عله عقيقة » فتؤخر 3 تسميته إلى اليوم السابع. وهذا اختيار الإمام 
البخاري.» حيث قال في صحيحه : وباب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه»» ويؤيد 
اختياره أن من نقلت تسميته غداة ولادته» ولم تؤخر إلى اليوم السابع وهم : إبراهيم بن أي 
موسى » وعبد الله بن أبي طلحة. وكذلك إبراهيم ابن النبي ككل وعبدالله بن الزبير لم ينقل أنه 


. ٠١١ص «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج۸»‎ )١١7105( 
. ۱۳٣ص «نيل الأوطار» للشوكاني » جه.‎ )۱۱۹۷۷( 

(11718) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص9۸۹ . 
)١110(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج٤۰۱‏ ص٤١٠‏ . 
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أما من نقل أن تسميته كانت في اليوم السابع» فهذا في حق من عق عنه. قال الإمام ابن 
حجر العسقلاني بعد أن ذكر اختيار البخاري في وقت التسمية» وما يؤيد هذا الاختيار» قال: 
«وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري »'*"'' , 

٤١‏ - أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود: 

أولاً : قال الفقيه ابن حزم : «ويسمى المولود يوم ولادته» فإن أخرت تسميته إلى اليوم السابع 
A, 3‏ , / 

ثانياً: قال ابن قدامة الحنبلي : «ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى 
لحديث سّمرة. وإن سماه قبل السابع جازء لأن النبي بيا قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
أبي إبراهيم » وسمى ا الغلام الذي جاء به أنس بن مالك فحتكه وسماه عبداشه)0175 . 

ثالثاً: وقال الإمام ابن القيم : «والتسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى؛ لأنه 
إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به» فجاز تعريفه يوم وجوده» وجاز تأخير 
التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة أي يوم السابع من ولادته - ويجوز قبل ذلك 
وبعده» ۱٨۸۳‏ . 

: القول الراجح في وقت التسمية‎ - ٥ 

أولاً : تجوز تسمية المولود يوم ولادته. ولا استحباب في تأخير التسمية إلى اليوم السابع من 
ولادته» لورود الأحاديث في تسميته في هذين الوقتين. 

ثانياً: ومع هذا الجواز فالأولى تعجيل التسمية وإيقاعها يوم ولادة المولودء لأن أحاديث 
التسمية حين ولادته أصح »› فتكون هي الأولى بالأخذ» ويكون القول بتعجيل التسمية یوم ولادته 
هو القول الراجح » ومما يؤيد هذا الترجيح أن التسمية يراد بها التعريف بالمولود. وقد يموت في 
يوم ولادته أو بعده قبل السابع » وقد تكون قد ثبتت له أو عليه حقوق كالإرث له أو منه. فتكون 
تسميته قبل موته للتعريف به أولى من تأخيرها. 


. 688-5417 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٩» ص‎ )١٠۹۸٠( 
. ٥۲۴ص «المحلى» جلاء‎ )۱۱۹۸۱( 
. «مختصر تحفة الودود» صه‎ )١118*( «المغني» ج۰۸ ص3149-545.‎ )۱۱۹۸۲( 
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۹٩‏ من يختار اسم المولود: 

والد المولود أي أبوه هو الذي يسمي مولوده» وهذا هو الأصل . وقد يستحب له مشاورة والدته 
في اختيار الاسم تطييباً لخاطرها؛ ولأن المولود ولدها. ويستحب أن يفوض أمر اختيار التسمية 
إلى واحد من أهل الصلاح» رجلا كان أو امرأةء لحديث أنس أن أم سليم ولدت غلاماًء فأتى 
به أبوه إلى النبي ككل فحنكه وسماه عبدالله) قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
«وفيه استحباب التسمية بعبد الله. واستحباب تفويض تسميته إلى صالح» فيختار له اسماً 
يرتضیه »^ . 
تفويض التسمية إلى أهل الصلاس» ٠“‏ . 

۷ - ما يراعى في تسمية المولود: 

ويراعى في تسمية المولود اختيار الاسم الحسن» والاسم المستحب شرعاً أو المباح التسمية 
به في الأقل» وترك الأسماء القبيحة أو المنهي عنهاء أو التي ا التسمية بهاء لما فيها من تزكية 
للنفس» أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى كراهة التسمية بها. 

ويدل على هذه الضوابط فى التسمية ما نذكره فى الفقرات التالية من بيان الأسماء الحسنةء 
أو التي غيرها رسول الله اة لقبحهاء أو التي نهى عنها حتى لا يسمى الوالد مولوده باسم منها. 

۹۸ - اختيار الاسم الحسن : 

روى أبو داود في سننه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم (A,‏ , 

ودلالة الحديث واضحة في اختيار الاسم الحسن للمولود. ولأنه لا كلفة في هذا الاختيار 
على الوالدء ولأن من حق الولد على والده أن يختار له اسماً حسناً. 

۹۹4 - أحب الأسماء إلى الله تعالى : 

ويتخير الوالد من الأسماء المستحبة شرعاًء وقد ورد في أحب الأسماء إلى الله تعالى حديث 
الإمام مسلم الذي أخرجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4ة : «إن أحب أسمائكم إلى الله 
)١11584(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج٤٠›‏ ص٤۱۲‏ . 


. «نيل الأوطار» للشوكاني. جه ص‌۱۳۸-۱۳۷‎ )١15486( 
04 ص۱‎ a «سنن أبي داود»‎ )١11١5485( 
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عبدّالله وعبدٌ الرحمن»01547 , 

قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث الشريف: «فيه التسمية بهذين الاسمين 
وتفضيلهما على سائر ما يسمى به)۳۵. 

وقال الإمام القرطبي : «یلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبدالملك 
وعبدالصمد» وإنما كانت أحب إلى الله » لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله تعالى » وما هو 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد 
هذه الأسماء. وشرفت بهذا التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة . 

وقال آخرون: الحكمة في الاقتصار على هذين الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد 
إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال تعالى : «وإنه لما قام عبدالله يدعوه)[الجن: .]١9‏ 
وقال في آية أخرى طوعباد الرحمن4 [الفرقان: ٠'0]‏ . 

- وقال الإمام الدّهلوي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: «أحب الأسماء إلى 
الله تعالى عبدالله وعبدالرحمن» . 

قال رحمه الله : «اعلم أن أعظم المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الضرورية ليكون كل ذلك ألسنة تدعو إلى الحق. وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد. 

وإنما كان هذان الاسمان أحبٌ إلى الله من سائر ما يضاف فيه العبد إلى اسم من أسماء 

الله تعالى لأنهما أشهر الأسماء. ولا يطلقان على غيره تعالى بخلاف غيرهما»““'٠.‏ 

١‏ - وفي حديث للبخاري في صحيحه عن جابر» أن رسول الله كف قال لرجل: سم 
ابنك عبدالرحمن» وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الحديث باب سماه بباب أحب الأسماء إلى 
الله عر وجل“ , 

5“ التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين : 

روى الإمام البخاري في صحيحه : عن جابر بن عبد الله الأنصاري› قال: قال رسول الله 
)١1١1587(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤۰۱‏ ص*117» وأخرجه أبو داود في سننه ج17 ص547., والترمذي 

ج۸ ص52١177-1.‏ 


(۱۱۹۸۸) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱‏ » ص۱۱۳ . 
)١١15449(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص۷٥‏ . 
)١15940(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي ج۰۲ ص۷۲۹ . 
)١15941(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠٠.»‏ ص٠۷٥‏ . 
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ل : «سموا باسمي ولا تكتنوا بکنیتي ٠٩٣»‏ . 

+ وروى الإمام مسلم في صحيحه: عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمت نجران - 
سألوني فقالوا إنكم تقرأون: «إيا أخت هارون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على 
رسول الله ب سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» قال الإمام 
النووي في شرحه لهذا الحديث: «استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم 
السلام» وأجمع عليه العلماء. وقد سمى النبيّ ب ابنه إبراهيم » وكان في أصحابه خلائق 


ل ليان 


مسمون بأسماء الأنبياءي 211555 , 

: وروی الإمام أبو داود في سئله : عن أبي وهب الحشميّ قال: قال رسول الله ل‎ - ٤ 
«سموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» وأصدقها حارث وهمام»‎ 
و أقبحها حرب ومرّټ۹5'.‎ 

6 الأسماء القبيحة والمخرمة: 

أولاً: ذكرنا حديث أبي هريرة وفيه: «وأقبحها خرب ومرّة». 

وجاء في بيان سبب قبح هذين الاسمين: لما في (حرب) من البشاعة والمكاره ومن (مرة) 
من المَرَارة» وكان ية يحب الفأل الحسن والاسم الحسن215592, 

ثانياً : وفي صحيح البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : «أخنى 

ورواه مسلم ولفظه: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك» ورواه الترمذي في 
جامعه(ة 1155 , 

وقد استدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد بحق من 
تسمى به . ويلحق به ما فى معناه مثل سلطان السلاطين وأمير الأمراءء كما يلحق به التسمي 
(۱۱۹۹۲) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠23‏ ص۷۷٥‏ . 

. ۱۱۷-۱۱۹ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤ا ص‎ )١١159495( 

. «سنن أبي داوده ج۱۳» ص۲۹۷‎ )۱۱۹۹٤( 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۳» ص۲۹۳‎ )١1746( 

)١11545(‏ «صحيح البخاري» ج١٠.‏ ص۸۸٥۰‏ «صحیح مسلم» ج215 ص ۱۲۲-۱۲۱ «جامع الترمذي» ج۸ 
ص۱۲۹ . 
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بأسماء الله تعالى المختصة به کالرحمن والقدوس والمه ع ونحوها؟015, 
5 الأسماء المكروهة كراهة تنزيه : 


في حديث أخرجه الإما ملع عن مسر ST‏ .. ان انك 
يَسَاراً ولا رياحاً ولا نجيحا ولا افلح. فإنك تقول نم هو؟ فلا یکون» فيقول: لا» . 

وروی ر مسلم عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أراد النبي ك. أن 
ينهى عن أن يسممى ب (يعلى) و (بركة) و (أفلح) و (يسار) و (نافع) ونحو ذلك» ثم رأيته سكت 
بعد عنها فلم يقل شيئاء ثم قبض رسول الله يللو فلم ينه عن ذلك اد عن الات 
أن ينهى عن ذلك» ثم تركه». | 

وقال الإمام النوويّ في شرحه لهذين الحديثين الشريفين: «قال أصحابنا بكره التسمية لهذه 
الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها. ولا تختص الكراهة بها وحدهال وهي كراهة تنزيه 
لا تحريم. و العلّة في الكراهة ما بينه النبيّ يكل في قوله : فإنك تقول: أثم هو فيقول: لا. 
فكره لبشاعة الجواب» وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. 

وأما قول الراوي : أراد يكل أن ينهى عن هذه الأسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهي تحريم 
فلم ينه وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه. فقد نهي عنه في الأحاديث الباقية«' , 

۷“ - تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى غيره: 

جاء في جامع الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كلخ كان يغير الاسم 
القبيح 001559 , 

ونذكر فيما يلي بعض ما ورد في تغيير الأسماء: 

4 أولا : ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء: 

قال الإمام البخاري : باب تحويل الاسم إلى أحسن منه. ثم ذكر البخاري في هذا الباب 


حديثين : 


)١15990‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص2090 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 
ص۱۲۳ . 

(۱۱۹۹۸) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١21‏ ص‌۱۱۹-۱۱۷ . 

. ۱۲٣١-۱۲۴٤ «جامع الترمذي» جم ص‎ )١١1599( 
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4 الحديث الأول: عن أبي أَسَيْد وقد جاء فيه أنه أتى بولده بين ولد إلى النبي بف 
وأن النبي 2 سأله عن اسم الولدء فقال أبو أسيد: فلانء فقال النبي كله: ولكن أسْمِه: 
المنذرء فسما فسماه يومئذ المنذر». 

قال الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث» وتعليقه على عنوان الباب الذي ذكره 
البخاري, قال ابن حجر: «هذه الترجمة ‏ أي اسم الباب أو عنوانه ‏ أخذه مما أخرجه ابن أبي 
شيبة من مرسل عروة: «كان النبي كل إذا سمع الاسم القبيح. حولّه إلى ما هو أحسن منه» . 

ثم قال ابن حجر: وقول النبي كه عن الولد: (ما اسمه؟ فقال أبوه: فلان) فكأنه كان سماه 
اسا لمن سنا فكت عن هة فلم يذكره واكتفى بالقول : فلان» أو سَمَاه ونسبه بعض 
الرواة» وقول النبي 5: «ولكن أُسمه المنذر» أي ليس هذا الاسم الذي سمّيت به هو اسمه 
الذي يليق به. بل هو المنذر. 

قال الدّاودي: سماه المُنذر تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به("'21. 

۷۰ - الحديث الثاني للبخاري: أخرج البخاري (وأخرجه مسلم أيضاً) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن (زينب) كان اسمها (برّة) فقيل : تزكي نفسها. فسَمَاها رسول الله يك 
(زينب)0172, 

۱ - ما جاء في صحيح مسلم في تغيير الأسماء: 

الحديث الأول: الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة وذكرناه في الفقرة 
السابقة فلا نعيده. 

۲ - الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس» قال: كانت جويرية اسمها 
(برّة) فحوّل رسول الله ية اسمها جويرية». وكان يكره أن يقال: خرج من عند (برة). 

قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وما في معناه من أحاديث أخرى : «معنی 
هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى اسم حسن» وقد ثبتت أحاديث بتغييره كلل 
آسماءَ جماعة كثيرين من الصحابة, وقد بين ية العلة في ات ماق نكا وهي التزكية 
- أي تزكية النفس - أو التطيّ” ° 


(117) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص 976-0174 . 
)١11701(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص ولاه «صحيح مسلم» ج4١2‏ ص۱۲۰ . 
(۱۱۷۰۲) «صحیح مسلم بشرح النووي» Ua‏ ص9١١1-١؟١.‏ 
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41 ما جاء في سنن أبي داود في تغيير الأسماء: 

قال أبو داود في سننه: باب في تغيير الاسم القبيح » وذكر فيه الأحاديث التالية: 

: الحديث الأول‎ - ٤ 

عن ابن عمر» أن رسول الله ي غير اسم (عاصية) وقال: أنت (جميلة)”"'"» ولعله لم 
يسّمها (مُطيعة) مع أنها ضد العاصية مخافة التركية9 :23 

: الحديث الثاني‎ - ٠ 

وفي حديث أخرجه أبو داود جاء فيه أن النبي يكل سأل رجلا كان ذ في الثفّر الذي اتوه فقال 
الرجل (أصرم)» فقال ية : بل أنت (رُرْعة)*23. 

م 2٠‏ #8 5 000 8 35 له 

وجاء في شرح الحديث: معنى (أصرم) مأخوذ من الصرم بمعنى القطع . ومعنى (زرعة) 
مأخوذ من الزرع» وهو مستحسن بخلاف أصرم لأنه منبىء عن انقطاع الخير والبركة فبادله 
به , 

٠‏ - الحديث الثالث: 

قال أبو داود: وغیر النبيّ ب أسماء؛ العاص» عزيزء عتلة» شيطان» الحكيم» غراب» 
حباب» شهاب . 

وجاء في بيان معاني هذه الكلمات» وتعليل تغييرها ما يأتي'". 

(العاص) لأنه من العصيان. و(عزيز) لأنه من أسماء الله تعالى, و(عتلة) لأن معناه الغّظة 


والشدَة» (الحكيم) لأن الله هو الحكيم و(غراب) لأن معناه البعد. وقيل : لأنه أخيث الطيور 
لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسات» و(حباب) لأنه اسم الشيطان. ويقع على الحية أو 
نوع منهاء و(شهاب) لأنه شعلة نار ساقطة. 

۷ - الحكمة في اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح : 

وقد يقال ما وجه الحكمة في اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح ؟ 
)١١70(‏ «سنن أبي داود» ص٤۲۹.‏ وأخرجه الترمذي في جامعه ج۸» ص۱۲۷ . 
)۱۱۷۰٤(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۱۳ ص٤۲۹‏ . 
)١١1١6(‏ «سن أبي داود» ج۱۳ ص۲۹۹ . 


)١1١170(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج"1. ص748. 
(۱۱۷۰۷) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج17 ص۲۹۸ . 


والجواب: أن بعض الأسماء تحمل معنى تزكية النفس مثل اسم (برة)» والإسلام ينهى 
المسلم أن يزكي نفسه» قال تعالى : فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى) [النجم: ۳۲]. 
ولهذا جاء في الحديث الذي عير فيه النبي يلك اسم (برة) إلى اسم (زينب) قوله بی : «لا تركوا 
اسک الله أعلم بأهل البرّ منكم». كما بيّنا أسباب تغيير النبي كَل لبعض الأسماء» وهذه 
الأسباب تبين وجه الحكمة في تغييرها فلا نعيدها هنا. 

۸ -وللامام ابن القيم كلام جيد في فقه هذا الباب وحكمته ‏ وهو باب اختيار الأسماء 
الحسنة وتغيير القبيحة» نذكر منه ما يأتي على و فقد قال رحمه الله تعالى27'0: وقد أمر 
رسول الله ية أمته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يعون يوم القيامة بهاء وفي هذا والله أعلم 
تنبيه إلى تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم 
الحسن والوصف المناسب له. 


ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ومؤثراً فيه كان أحبٌ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب 

ولما كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند 
الله وأغضبه له (شاه ان شاه) أي ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليبس لأحد غير الله 
فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل. 

ويلي هذا الاسم في الكراهة والح والكذب التسمية ب (سيد الناس) و (سيد الكل) وليس 
ذلك إلا لرسول الله يل حاصةء كما قال يي : أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 

ولما كان مسمى (حرب) ولالمُرّة) أكره شيء للنفوس وأقبحها كان أقبح الأسماء (حربا 
ومُرّة)» ولما كان الأنبياء سادات بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم أشرف الأعمال» 
كان أسماؤهم أشرف الأسماءء فندب النبي ية أمته إلى التسمي بأسمائهم, ولولم يكن في ذلك 
من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه» ويقتضي التعلق بمعناه» لكفى به مصلحة, مع ما في 
ذلك من حفظ أسمائهم وعدم نسيانها والتذكير بأوصافهم وأحوالهم . 

وأما النهي عن تسمية العُلام ب (يسار أو أفلح أو نج E‏ 
الحديث وهو: «فإنك تقول أثمة ة هو؟ فيقال: لاي ا توجب تطبر ê‏ 0 
حكمة الشارع الرؤوف بأمته ل 0 ا 
)١١7١4(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج۲» ص 0-68 . 
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هذه الأسماء إلى أسماء أخرى من غير مفسدة» مع ما يضاف إلى ذلك من تسمية من لا يستحق 
هذه الأسماء لاتصافه بضد معاني هذه الأسماء. كأن يُسَمُى يساراً وهو من أعسر الناس. . ثم 
إن في هذه التسمية بهذه الأسماء ما يحمل صاحبها على الظن والاعتقاد بأنه كما تدل عليه هذه 
الأسماء. فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها ويَرَقُمُها على غيره» والشرع ينهى عن ذلك» ومن أَجْله 
غير رسول الله ل اسم (برة) إلى اسم (زينب). وبالقياس على ما تقدم تكره التسمية بالتقي 
والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد» ونحو ذلك . 


- ۹۰ - 


ومى للا 


الكئية والتكني 

4 - التعريف بالكنية والتكني : 

الكنية مأخوذة من الكناية تقول: کت عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما استدل به عليه 
صريحاً. ويقال اكتنى فلان بكذا أو كنيت الرجل بأبي فلانء وكنيت المرأة بأم فلان. وقد 
شتهرت الكنى - واحدها الكنية ‏ عند العرب حتى ربما غلبت على الأسماء وحتى صار أصحابها 
يعرفون بها لا بأسمائهم الحقيقية» مثل أبي طالب وأبي لهب. وألفاظ الاسم والكنية واللقب 
يجمعها لفظ (العلم) بفتحتين. وتختلف فيما بينها وتتغاير بأن (اللقب) ما أشعر بمدح أو ذم» 
و(الكنية) ما صدرت بأب أو أم» مثل أبي زيد وأم زيد» وما عدا ذلك فهو (اسم)01"0. 

- مشروعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة: 

وکو وها أن یکنی الرجل باسم ولده» وتكنى المرأة باسم ولدهاء فكلاهما جائز مشروع 
غير منهق. عه ۽ فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى بأبي الحسن»› وكثى النبي ڳل 
موي بأبي يحيى » مع أنه لم یکن له ولد فكنيته باسم ولده الموجود أو 0 

ك النبي زوجاته» فقد أخرج ابن ماجه» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 
يله : «كل أزواجك كنيته غيري» قال ية : فأنت آم عبدالله ۷۱۲ , 

: تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد‎ -0١ 

ويجوز أن تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «يا رسول الله كل صواحبي أي زوجات الرسول ية - لهن كنى» قال كلل : فاكتني 


44-4 «شرح صحيح البخاري للعسقلاني» ج25 ص۰٦ «لسان العرب» لابن منظور ج٠7 ص8‎ )١17١( 
. ۲٤۷۷ص «الصحاح» للجوهري جا»‎ 

. «زاد المعاد» ج۲» ص۷» «سنن ابن ماجه» ج۰۲ ص۱۲۳۱‎ )۱۱۷۱١( 

(۱۱۷۱۲) «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۲۳۱ . 


- ۹۱ - 


بابنك عبدالله ‏ يعني بابن أختها عبدالله بن الزبير- فكانت تکنی بأم عبداله »۰ . وأخرجه ابن 
ماجه» وذكرنا لفظه في الفقرة السابقة. 

۲ - الكنية للرجل قبل أن يولد له: 
أبن الخطاب قال لصهیب: مالك تكتنى بأبى يحيى ولیس لك ولد؟ قال: کنانی رسول الله 
انافك , ١ ١‏ 

وأخرج البخاري في الأدب المُفرد» عن علقمة» قال: كثاني عبدالله بن مسعود قبل أن يولد 
لي . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يُولّد لهم . 
وأخرج الطبراني» عن علقمة» عن ابن مسعود» أن النبيّ ل كَناه أبا عبدالرحمن قبل أن يولد 
01111 , 

والظاهر أن جواز التكني قبل أن يُولّد للمكئى ولد» يشمل من له زوجة ولم تلد له ولداً بعدء 
كما يشمل من لا زوجة له أضّلاّء إذ يصدق على كليهما أنه لم یولد له ولد بعد. 

48 - الكنية للصبيّ : 

وتجوز الكنية للصبي وهو صغير لا يولد لمثله» وقد أفرد الإمام البخاري لهذه الككنية باب 
فقال: باب لكب لالص ل أن يولد للرجل) وذكر في هذا ل ا قال : كان 
ل ل 22 قال ابن حتكر: العسقلاني شرا ماقا على 
هذا الحديث: «قال العلماء: كانوا يكنون الصبىّ تفائلاً بأنه سيعيش حتى يولد به. 
1 قال ابن حجر: وفي رواية للإمام أحمد عن أنس قوله: كان لي أخ صغير» وهو أخو أنس بن : 
“مالك من أمّه. وفي رواية للإمام أحمد لهذا الحديث: وكان النبي كي إذا جاء لأم سليم يمازحه 


أي يُمازح الصغير- بقوله: يا أبا عمير ما فعل النْغير- وكان هذا الطير قد مات فحزن 
عل 


(۱۱۷۱۳) «سنن أبي داود» ج217 ص۳۱۲ . 

. «سنن ابن ماجه» ج۲» ص۱۲۳۱‎ )۱۱۷۱٤( 

. «شرح صحيح البخاري للعسقلاني» ج١٠3 ص0۸۲‎ )۱١۷٠١( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۱۰ ص۸۳۸۲‎ )١11115( 


- ۹۲ - 


وروی هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. ای ر للامام النووي : «التُغير 
تصقر ال - بضم 00 0 الغين» وهو طائر صغير جمعه را وفي هذا الحديث فوائد 

كثيرة: (منها) : جواز تكنية من لم يولد له» وتكنية الطفل» وأنه ليس كذبأء وجواز المزاح فيما 
ليس إثماً. وجواز تصغير بعض المسميات» وجواز لعب الصبيّ بالعُصٌفورء وتمكين الولي إياه 
من ذلك وجواز ملاطفة الصبيان وتأنيسهم . .)2011 

وروى هذا الحديث انها أبو داور في سئنه ولفظه : «عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله ككل يدخل عليناء ولي أخ صغير يُكثى أبا مير وكان له َر يلعب به فمات. فدخل عليه 
النبي يكل ذات يوم فرآه حزيناً فقال: ما شأنه؟ فقالوا مات نر فقال يك: يا أبا عمير ما فل 
الُغير؟ وجاء في شرحه قوله : ا ا معك . 

وفي الحديث جواز تكنية من ليس له ولد« وتكنية الطفل» وأنه ليس کذ ۰۷۵ , 


: الكنية للصبية‎ ٤ 

وقياساً على جواز الكنية للصبيّ تجوز الكنية للصبية » لأن الأصل في الأحكام الشرعية 
بالحكم. ولا دليل على هذا الاختصاص في الكنية . 

٥‏ - قول الرجل لغير ابنه ديا ابني»: 

يجوز للرجل أن يقول للصغير يا ابني» وإن لم يكن ابنه حقيقة ولا يكون ذلك كذباً منه» 
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال : : قال لي رسول الله وَل : ديا بنيّ». 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث جواز قول الإنسان لغير 
ابنه ممن هو أصغر سنا منه: يا ابني ويا بتي ويا ولدي» ومعناه تلطف» وإنك عندي بمنزلة 
ولدي في الشَفْقة وكذا يقال له لمن هو في مثل سن المتكلم يا أخي» للمعنى الذي ذكرناه؛ 
وإذا قصد التلطف كان مضا كما فعله النبي 11 , 

5- قول الرجل لغير ابنته «يا بنتي» : 

وقياساً على جواز قول الرجل لغير ابنه: يا ابني» ويا بُنيّء للمعنى الذي ذكرناه» يجوز أن 
(۱۱۷۱۷) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص‌۱۲۹-۱۲۸. 


(۱۱۷۱۸) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۱۳» ص۳۱۱ . 
(۱۱۷۱۹) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤ا‏ ص۱۲۹ . 
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يقول الرجل لغير ابتته: يا بنتي» ويا بيني ممن هي أصغر سنا منه. 

817 - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي: 

وقياساً على جواز قول الرجل لغير ابنه: يا ابني» وبا بتي يمكن القول بجواز أن تقول المرأة 
لغير ابنها ممن هو أصغر سنا منها: يا ابني أو يا بنيّ» وأن تقول لغير ابنتها ممن هي أصغر سنا 
منها يا بنتي» وبنيتي . 

۸ يكنى الرجل بأكبر أبنائه : 

وإذا كان للرجل أكثر من ابن واحد فالسئة أن يُكتى بأكبر أبنائه » فهذا هو المستحب شرعاً 
لورود السنة النبوية الشريفة بذلك» فقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه» عن شريح › 
عن أبيه» أن رسول الله بيا قال له أي لأبيه هانىء -: فمالك من الولد؟ قال: لي شُريح ومسلم 
وعبدالله» قال: فمن أكبرهم؟ قال قلت: شُرّيح . قال يل فأنت أبو شريح» وجاء تعليل تكنيته 
بأكبر أبنائه بأن ذلك كان «رعاية للأكبر سنا. وفيه أن الأولى أن يُكنى الرجل بأكبر أبنائهع3"؟21, 

8- هل یکنی الرجل بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ 

وإذا كان للرجل ذكور وإناث فهل يُكنى بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ لم أقف على أثر أو 
خبر في ذلك» ولا على قول لأهل العلم في هذه المسألة» ويبدو لي جواز تكنية الرجل بابنته 
إذا كانت أكبر أولاده» قياساً على تكنيته بابنه» إذا كان أكبر أولاده. لأن البنت مُكرمة في الشريعة 
كالابن» وأن لا ضير على المسلم أن يُكنى بها بعد أن رفع الإسلام شأن المرأة» وأبطل عادات 
الجاهلية في تحقيرها وازدرائهاء ومعرفة الناس بأن لصاحب الكنية بنتاً ومعرفتهم باسمها لا يمنع 
ذلك من جواز التكني بهاء لأنه ليس من المحظور شرعاً أن يعرف الناس أسماء بنات الغير. 

ثم إن تسوية الأنثى بالذّكَر في قواعد وأصول التكنية» ومنها تكنية الرجل بأكبر أولاده» وإن 
كان الأكبر أنثى. أقول إن هذه التسوية تتفق ونهج الشريعة ونظرتها إلى المرأة ومساواتها في 
الأحكام وفي الحقوق والواجب» إلا ما استثنى بدليل شرعي ولا دليل على هذا الاستثناء في 
مسألة التكنية التي نتكلم عليها. 

- كى المرأة بأكبر أولادها: 

وقياساً على ما قلناه في تكنية الرجل بأكبر أبنائه. تُكَنْى المرأة بأكبر أبنائها؛ لأن السنة وردت 
بتكنيتهاء فيلاحظ في تكنيتها ما يستحب وما ليس في التكنية » ومنها التكنية بأكبر الأبناء» وقياسا 


(۱۱۷۲۰) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج11 ص7917-795. 


- ۹€ 


على التكنية بأكبر الأبناء تكنى بالبنت إن كانت هي أكبر أولادها. 

-١‏ الكنّى المَنهي عنها: 

والكتى - جمع كنية ‏ المنهي عنهاء لا يكنى بهاء فقد جاء في السنة النبوية النهي عن بعض 
الكنى» فيجب أن لا يكتني بها المسلم» فمن ذلك النهي عن التكني ب «أبي القاسم» كما 
جاءت بذلك الأحاديث النبوية» ونذكرها فيما يلى : 

۲ التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة فيه : 

أولاً : روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «ولد لرجل منا غلام 
اجماء والحات و a‏ لا نكنيه حتى نسأل النبي ككل فقال لل : سَمُوا باسمي ولا تَكنوا 
بكنيتي» . 

وفي رواية للبخاري عن جابر أيضاً قال: ولد لرجل منا غُلام فَسَمَاه القاسم. فقلنا: لا 
كيك أبا القاسم ولا كرامة» فأخبر النبيّ ب فقال: سم ابنك عبدالرحمن]219. 

ثانياً : : وروی الإمام مسلم في صحيحه 2 عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجا رجلا 
بالبقيع : يا أبا القاسم , فالتفت إليه رسول الله ية فقال الرجل : يا رسول الله إني لم أَعْنكَ 
إنما دعوت فلاا فقال رسول الله كلد «تسمُوا باسمي ولا کنو بكنيتي ,001779 . 

وفي رواية أخرى للإمام مسلم» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يك : 
باسمي ولا تُكنوا بكي فإني أنا أبو القاسم› أقسم بینکم "٩‏ . 

ثالثاً : وأخرج أبو داود جملة أحاديث في التكني (بأبي القاسم) نذكرها فيما پلی ٩9‏ : 

ا - عن أبي هريرة رضي الله عنه :قال : قال رسول الله عَكئِذة : لاتا باسمي ولا تکنوا 


ب عن جابر أن النبي يك قال: «من تسمى باسمي فلا يُكُنى بكنْيتي» ومن اكتنى بكثيتي 


ا الله عنه قال: 10 1 523771 


(111771) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص١/اه-الاه.‏ 
(۱۱۷۲۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 ص۲٠٠‏ . 
(1177) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٤۱»‏ ص4١١.‏ 
)١11774(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج11 ص .71١-7"١‏ 
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باسمك واكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». 

د عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «جاءت امرأة إلى النبي ب فقالت: يا رسول الله 
إني قد ولدت غلاماً فسميته محمد وکنیته أبا ا فذُكرٌ لي أنك تكره ذلك فقال ل : ما 
الذي أحل اسمي وحَرم كنيتي ؟ أو ما الذي حرم a‏ وأحل اسمي؟ 

۴۳ - دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم): 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث مسلم في التكني ب (أبي القاسم): إن العلماء قد 
اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب كثيرة في ضوء ما فهموه من هذه الأحاديث» في دلالتها 
على جواز أو عدم جواز التكني ب (أبي القاسم). وقد جمع بعض العلماء الأقوال في هذه 
المسألة وهي ما يأتي : 

:٠")مساقلا أقوال العلماء في التكني ب (أبي‎ - ٤ 


القاسم) لأي أحد أصلا سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن لظاهر حديث مسلم . 


القول الثاني : أن هذا النهي منسوخ» فإن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) كان في أول 
الأمرء لهذا المعنى المذكور في الحديث» وهو أنه يكو قاسم يقسم بينهم» ثم نسخ بعد ذلك 
فيباح اليوم التكني ب (أبي القاسم) لكل أحد سواء من اسمه محمد أو أحمد» أولم يكن وهذا 
مذهب الإمام مالك . 

قال القاضي عياض : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماءء وقال: إن 
جماعة تكنوا ب (أبي القاسم) في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك 
وعدم الإنكار. 

القول الثالث: وهو مذهب ابن جريرء أن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) غير منسوخ. 
وإنما كان النهي عنه للتنزيه والأدب لا للتحريم 

القول الرابع : : أن النهي عق اي ب (أبي القاسم) مختص بمن اسمه محمد وأحمد» 
ولا بأس بالكنيّة وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين» وهذا قول جماعة من السلف. وجاء 
فيه حديث مرفوع عن جابر. 


)۱۱۷۲١(‏ «صحیح مسلم بشرح النووي» ج٤۱ء»‏ ص۱۱۳-۱۱۲. 
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القول الخامس: : أنه ينهى عن التكني ب (أبي القاسم) مطلقاً. وينهى عن التسمية ب 
(القاسم) لئلا يُكنى أبوه ب (أبي القاسم)» وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين 
بلغه هذا الحديث ‏ حديث مسلم السابق الذكرء فسماه عبد الملك. وكان قد سمّاه أو 
«القاسم» وفعّله بعض الأنصار. 

6- قول ابن حجر العسقلاني: 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البخاري عن جابر الذي ذكرناه» بعد أن نقل 
ما ذكره النووي من أقوال العلماء في هذه المسألة. قال العسقلاني رحمه الله تعالى : «وفي 
الجملة أعدل المذاهب المفصل المحكي اين مع غرابته - وهو أن النهي کان ميخصوضاً في 
حياة النبي بي - ثم قال ابن حجر: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح 
المذهب الثالث من حيث الجوازء لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول - أي بالمنع مطلقاً من 
التكني ب (أبي القاسم) سواء كان اسمه محمداً أو لاء فإنه أبرأ للذمة» وأعظم للحرمة والله 
أعلم0179, 

5- قول الإمام ابن اليم : 

ذكر الإمام ابن القيم ما ورد من أحاديث في التكني ب (أبي القاسم) كما ذكر أقوال العلماء 
فيهاء ثم قال رحمه الله تعالى : «والصواب أن التسمي باسمه ية جائزء والتكني بكنيته ممنوع 
منه» 3 في حياته اشد والجمع بينهما ممنوع منه» وحديث عائشة الذي أخرجه أبو داود 
وفيه جواز التسمية باسمه ب والتكني بكنيته» هو حديث غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحيح الصريح في النهي عن التكني بكنيته يك وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظرء 
وللترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح » وقد قال علي رضي الله عنه: إنها رحصة له وهذا يدل 
على بقاء المنع لمن سوا" . 

7- القول الراجح 

والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من جواز التسمية باسم النبي كَل 
والمنع من التكني بكنيته كله أي ب (أبي القاسم) للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المنع. 
والأصل في هذا المنع الإطلاق وعدم تقييده في حياته بء ولكن يمكن أن يقال إن هذا المنع 
أو النهي إنما هو للتنزيه والأدب لا للتحريم» كما ذهب إلى ذلك ابن جرير على ما ذكره الإمام 


(1V7)‏ «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني چ .١‏ ص"'الاه_كلاهة. 
(1Y)‏ «زاد المعاد» لابن القيم › ج٣“‏ ص۸۷ . 


- ۹۷ - 


النووي وذكرناه. ولكن يبقى الراجح ما ذهب إليه ابن القيّمء والله أعلم . 

- تغيير الكنية : 

قلنا إن اسم المولود وغيره يغير إذا كان فيه ما يدعو إلى التغيير على النحو الذي بَيّناه من 
قول. وكذلك تغيير الكنية إذا كان فيها ما يدعو إلى هذا التغيبر» ودل على ذلك الحديث الشريف 
الذي أخرجه أبو داود في سننه عن شريح عن أبيه هانىء: «أنه لما وفد إلى رسول الله يك مع 
قومه سمعهم يُكنونه (بأبي الحكم) فدعاه رسول الله اة فقال: : إن الله هو الحَكم وإليه الحكم. 
فلم تُكثى أبا الحَكم؟ فقال: | إن قومي إذا اختلفوا في شيء اني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين. فقال رسول الله كي : ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم 
وعبدالله قال: فمن أكبرهم؟ قال» قلت: شريح . قال: فأنت أبو شريح». وجاء في شرح هذا 
الحديث : قوله «بأبي الحكم» الحكم - بفتحتين - هو الخاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه 
الصفة لا تليق لغير الله تعالى» ومن أسمائه تعالى : الحكم . 

ولما كان في إطلاق أبي الحَكُم على إنسان ما يوهم الا شتراك في هذه الصفة بين الإنسان 
وبين الله تعالى. أراد له تحويل کنیته | إلى ما يئاسبة كتا بأکبر أ ولاده ^"۷ , 


. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج217 صض۲۹۷-۲۹۹‎ )1١1778( 
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: تعريف العقيقة‎ - ۹٩۹ 

العقيقة اسم 8 يذب عن المولود . وأصل العَنُ : الشَّقُ والقَطع. وقيل للذبيحة التي تذبح 
عن المولود عَقيقة لأنها يَش حَلْمُماه"٠.‏ 

514 50 العقيقة للمولود: 

العقيقة بالمعنى الذي ذكرناه مشروعة ودرجة شرعيتها أنها (سنة) وليست فرضاًء وهذا في 
قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصارء إلا 
أصحاب الرأي - أي الحنفية ‏ فلم يَرَوُها (سنة)» بل قالوا إنها من أمر الجاهلية"""'» ولكن 
قولهم هذا مدفوع بالأحاديث النبوية الشريفة التي سنذكرها فيما بعد. 

وقال الظاهرية : إنها واجب» فقد قال امام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : « 
فرض واجب يجبر عليها إذا فضل عن القوت مقدَارهاء وهو أن يذبح عن کل مولود e‏ 
ميتاً بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية. . .٠'""»‏ واحتج ابن حزم بالأحاديث 
النبوية الشريفة التي ظاهرها يدل على الوجوب, مثل قوله ب في الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
ذم : الخ ۾" , 

ا دفع التوهم والشك عن مشر وعية العقيقة : 

وقد يتوهم البعض أو يشك في مشروعية العقيقة عن المولود بقوله ية عن العقيقة » وقد سّئل 
عنها: «إن الله تعالى لا يحب العقوق» فليس في هذا القول توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها 
وإنما كره يكل الاسم اسم العقيقة ‏ وأحب أن تُسَمّى بأحسن منها كالنسيكة والذبيحة جرياً على 


مهفن )١‏ «النهاية لابن الأثير» ج٣‏ ص٦۲۷‏ »۰ «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ج۰۹ ص٦۸‏ . 
)۱۷۳١(‏ «المغني» ج۸ ص٤٤۰1‏ «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ج9» ص9۸۸ . 
(۱۱۷۳۱) «المحلئ» لابن حزم جلاء ص”47 2.85 (۱۱۷۳۲) «المحلئ» ج۷» ص۲۷٠‏ . 
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عادته ية في تغيير الاسم إلى أحسن منهء إذا كان فيه ما يدعو إلى تغييره""""'“. 

ويدل على ذلك نفس الحديث الذي ورد فيه قول ابي يكل : «إن الله لا يحب العتوق» 
فقد ورد في آخره ما يثبتها ويقرر مشروعيتهاء ويبين أنها 0 فقد أخرج أبو داود في (ستنه» : 
عن مرون کیت عن آبيه» عن جده» قال : سئل رسول الله ية عن العقيقة فقال : : لا يحب 
الله العقوق» كأنه كره الاسم وقال كلخ : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عله فلينسك : عن 
الغلام شاتان مکافتتان وعن الجارية شاة ۷۳5 , 

وجاء في شرحه : «فقوله لله : إن الله لا يحب العقوق» بعد سؤاله عن العقيقة. للإشارة 
إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد. وهو القطع»*"''). 

وقال ابن حجر العَسقلاني ردا على من قال بعدم مشروعيتها محتجاً بهذا الحديث» فقال 
رحمه اله : «ولا حجة فيه لنفي مشروعية العقيقة. بل آخر الحديث يثبتهاء وإنما غايته أن يؤخذ 
منه أن الأؤلى أن تسمی نسيكة أو ذبيحة» وأن ل تسمى عقيقة °" , 

۲ - الأحاديث الواردة في العقيقة : 

أ أخرج الإمام البخاري في «صحيحه»: عن سليمان بن عامر الضبي» قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: مع الخلام عقيقة . فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»“"'٠.‏ 

ب وعن أمر كز قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الجارية شاة» أخرج أبو داود وابن ماجه017 . 

کے وأخرج ابن ماجه : عن حفصة بنت عبد الرحمن » عن عائشة قالت: أمَرنا رسول الله 
علد أن ر نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ۳ . 

۳ - حككمّة مشروعية العقيقة : 

تبدو حكمة مشروعية العقيقة من وجوه منها: 


. «النهاية» لابن الأثيز ج۳» ص۲۷۷‎ )١1١70( 

. «سنن أبي داود» ج۰۸ ص45-47 . (۱۱۷۳۰) «سنن أبي داود» ج۰۸ ص44-47‎ )۱۱۷۳١( 
. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص0۸۸‎ )۱۷۴١( 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24 ص۹۰‎ )١١7797( 

(۱۱۷۳۸) «سنن أبي داود۾ ج۰۸ ص۰۳۱ وسئن ابن ماجه» ج۲» ص١١٠٠‏ . 

(۱۱۷۳۹) «سنن ابن ماجه» ج۲“ ص۹١۰٠‏ . 


ا 


إظهار الشكر لله تعالى بما أنعم من مولود» فيعق عنه» ويعمل بهذه العقيقة من توسعة على 
الأهل بلحمهاء وتوزيع منه على الجيران والفقراء . 

ومنها: أنها وسيلة إلى إشاعة نسب الولد؛ لأنه يستحسن إشاعة نسبه لثلا يقال فيه مالا يحبه 
أهله» ووجه هذه الوسيلة في إشاعة النسبء أن لحم العقيقة ‏ كما سنبينه - قد يدعى إليه الأهل 
والأصدقاء والأقارب» وقد يوزع على الجيران» فيعلمون سبب هذا التوزيع وهو ولآدّة المولود. 

ومنها: ما قاله الإمام الدهلوي : «إن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصفر 
يُسمّونه المَعْمُودِية» وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانياً» فاستحب أن يكون للمسلمين فعل 
بإزاء فعْلهم ذلك يشعر بكون الولد حنيفياً من المسلمين تابعاً لملة إبراهيم وإسماعيل» وأشهر 
الأفعال المختصة بهما المتوارثة في دُريتهما ما وقع لإبراهيم عليه السلام من عَزْمه على ذبح ابنه 
إسماعيل تنفيذاً لأمر رَه » ثم نعمة الله عليه بأن فداه بذبح عظيم. 

وأشهر شرائع إبراهيم وإسماعيل الحج الذي فيه الحَلّق والذّبح فكان التشبه بهما في هذا 
تنويهاً بالملة الحنيفية» وإن الولد قد فُعلَ به ما يكون من أعمال هذه الملّة. . الخ):217©. 

٤‏ ما يفوت الولد ووالديه من عدم العق عنه: 

أخرج الإمام أبو داود في «سننه» عن سمرة» قال: قال رسول الله يلي : «كل غلام رهينة 
بعقيقته»“"'٠.‏ أي مرهونة» والتاء للمبالغة. 

وقال الخطابي : اختلف الناس في معنى هذه العبارة» وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه أحمد 
ابن حنبل» حيث قال : هذا في الشفاعةء يريد الإمام بقوله هذا؛ أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا 
لم يُسْفْع في أبويه. . وقيل معناه: أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه المولود في لزومها وعدم 
انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن9؛"20. 

وقال ابن القيم : قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه» ثم قال ابن 
القيم : والرهن في اللغة الحبس» قال تعالى : «#كل نفس بما كسبت رهينة [المدثر: ۳۸]. 

وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به» ولا يلزم من ذلك أن 
يعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه» وقد يفوت 


. وحجة الله البالغة» للدهلوي ج۲“ ص۷۲۸-۷۲۷‎ )1١١7١ 
. وسنن أبي داود» ج۰۸ ص۳۷‎ )١١41( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۸» ص۳۷‎ )۱۱۷٤۲( 


3501 


الولد خير بسبب تفريط الأبوين» وإن لم يكن من كسبه» كما لو أنه عند الجماع إذا سى أبوه 
لم يضر الشيطان ولده» وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظع0175), 

6 العقيقة أفضل من الصدقة 

والعقيقة عن المولود أفضل من الصدقة عنه بقيفتهاء نض عليه اتحمذة ولأنها دة ام 
النبي ب بهاء فكانت أولى من الصَّدَقَة كالاضحيّةد“'٠.‏ 

٠١‏ - عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة: 

عقيقة عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاةء وهذا قول أكثر أهل العلم من القائلين بمشروعية 

العقيقة. وبه قال ابن عباس» وعائشة» وهو مذهب الحنابلة والشافعي وإسحاق وأبي ثور 
والظاهرية . 

وسند هذا الو أحاديث رسول الله ب التي ذكرناها قبل قليل» فقال عنها ابن حجر 
العسقلاني : وهي حجة ة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية فيما يعقٌ نَّ لكل منهها(٣۷٠‏ . 

الغلام والجارية سواء عند مالك في العقيقة : 


وعن الإمام مالك رحمه الله اتعالى : الغلام والجارية في ا ء فيعق عن كل منهما 
ا والحجُة له «أن النبي ية عق عن الحسن والحسين كبشا كبشأ» أخرجه أبو داوو«؟"٠.‏ 

كما أن الإمام مالکاً أخرج في الموطأ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يعقَ عن ولده شاة 
شاة عن الذكور والإناث . 

كما أخرج الإمام مالك في الموطاً أن عروة ر بن الزبير كان يعقٌّ ع بنيه الذكور والإناث بشاة 
شاة”""')» وقال الإمام مالك أيضاً: الأمر عندنا فى العقيقة أن من عق فإنما يع عن ولده بشاة 
شاة * الذكور والإناث *' , 


۸ الراجح قول الجمهور: 


. «زاد المعاد» لابن القيم ج۲» ص۲‎ )١174( 

. ٠٤٥ص «المغني» ج۸»‎ )١١745( 

. ٥4۲ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹»‎ )١1١1746( 

. ٤۱ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9» ص4۲٥ و«سنن أبي داود» ج۰۸‎ )١11747( 
. ٠٠١٠ص «الموطأ للإمام مالك» ج۲ء»‎ )١1749( 

. ٠٠۲ص «الموطأ للإمام مالك» ج۲»‎ )١1744( 


۲ - 


والراجح قول الجمهور فيعق عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة واحدة» ولما استدل به 
الجمهور من أحاديث صحيحة وصريحة تدل على ما قالوهء وأن ما احتج به الإمام مالك أو احتج 
به لا يصلح حجة لما ذهب إليه» لما يأتي : 

أولاً: الاحتجاج لقول الإمام مالك بحديث أبي داود: «أن النبيّ له عق عن الحسن 
والحسين كبشاً كبشأً» قال فيه ابن حججر: لا حجة فيه لقول مالك لأنه روي من وجه آخر عن 
عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : كبشين › كبشين» . وزوق انما عن عفرو بن شعت عن أبيه 
عن جدّه مثله. 


وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما .يرد به الأحاديث الواردة فى التنصيص 


على التثنية للغلام والواحدة للجارية» بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار على الواحدة» وهو 
كذلك فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب017492, 


ثانياً: قال ابن القيم حجة الجمهور: الأحاديث الصريحة في أن عقيقة الغلام شاتان وعقيقة 
الجارية شاةء وأما أن النبي كله عَقّ عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجوازء وما ذكرناه 
في عقيقة الغلام من الأحاديث صريح في الاستحبابء كما أن حديث آم کر (وقد ذكرناه مع 
الأحاديث الواردة في العقيقة). وفيه بيان لعقيقة الغلام وأنها شاتان» فإن سماع أمر كرز 
الحديث من النبي ب كان عام الحديبية» فهو متأخر عن عقيقة الحسن والحسين» وهو أولى 
بالأخذ والاتباع 010 . 

ثالثاً: الاحتجاج بعمل أهل المدينة كما ورد في موطأ الإمام مالك يرد عليه أن عملهم يعني 
إجزاء الشاة الواحدة عن الغلام والجارية» والجمهور يقولون بذلك» وإنما يقولون أيضاً إن التثنية 
- أي الشاتين - في عقيقة الغلام إنما هو للاستحباب لا للإجزاء. ثم إن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة تقدم على عمل أهل المدينة عند التعارض بينهما. 

۹ - التكافق بين الشاتين في عة عقيقة الغلام: 

قلنا إن الجمهور ذهبوا إلى أن عقيقة عقيقة الغلام شاتان. وأن عقيقة الجارية شاة» وقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: عن النبي يكل عن الشاتين للغلام بأنهما متکافئتان» وقد ذكرنا نص 
الحديث قبل قليل» فما معنى كونهما متكافئتين؟ نذكر فيما يلي أقوال العلماء في معنى التكافؤ 
بين الشاتين في عقيقة الغلام . 
(1114) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جح٩»‏ ص545. 


. ٤۲٥ص‎ AE «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )۱۱۷١١( 


۳ 


- أقوال العلماء في معنى التكافق بين الشاتين: 


متقاربتان(' , 


مسا 539 يكونان ما م في ١‏ الأضحة ٠۷0‏ 


ج- وعن زيل د بن أسلم قال: متکافتتان : أي متشابهتان نان EE‏ أي لا يئخر ذبح 
إحداهما عن الأخرى20175, 
د وقال الزمخشري : معنى متكافئتين : أي إنهما متعادلتان لما يجزىء في الزكاة وفي 


(10ã الاد‎ 


ه- وقال ابن حجر العَسقلاني بعد أن ذكر بعض أقوال العلماء التي ذكرناهاء قال رحمه 
الله : وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية لهذا الحديث» جاء فيها: «شاتان مثلان». وما أشار 
إليه بد إحداهما عقب الأخرى» هو قول حسن. ويحتمل الحمل على 
أ ° ً1۷( 

ومن أقوال العلماء التي ذكرناها في المراد بالتكافؤ بين الشاتين» يفهم أن المقصود بالشاتين 
المتكافتتين في عقيقة الغلام : المماثلة فيما بينهما فيما تقع فيه الممائلة كالسّن والسّلامة من 
ار ل ا وو E‏ 

۷١١ ٠‏ - صفة العقيقة وما يشترط فيها: 

استدل البعض بإطلاق لفظ الشاة والشاتين فى أحاديث العقيقة على أنه لا يشترط في 
العقيقة ما يشترط في الأضحية » وهو ما صرح به الحنابلة» وفيه وجهان للشافعية. قال أبن حجر 
العسقلاني : أصح هذين الوجهين الاشترا تراط بالقياس له بالخبر ٠"‏ . 


(۱۱۷۵۱) «سنن أبي داود» ج۸» صه". 

)١٠۷١۲(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج۰۸ ص4". 
)١1769(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۹۲٥‏ . 
)1١764(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص۹۲ . 
)١١۷١١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص۹۲٥‏ . 
)١111767(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩»‏ ص۹۲٥-۹۳٥‏ . 


° 


اموي وا كد 
صح القولين عند الشافعية يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وأنه يمنع فيها من 

0 ويستحب فيها من الأوصاف ما يستحب في الأضحية. ويجوز فيها 
الذكر والأنثى » والذّكر أفضل ؛ لأن النبي ل عَقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا وضحًى يكل 
بكبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية . والأفضل في لونها البياض ويستحب أن تكون 
ستميئة : وا رى في النفئقة اقل عن ال من العا والثني من المَعِْه ولا يجزىء فيها 
العغوراء البين عورّهاء والعرجاء البين عَرَجهاء والجريضة البين E‏ والعجماء التي اج شحم 
فيهاء والعضباء التي فحت أكر من نشت اذلها أن نها وتکره فيها العيوب التي تكره في 
الأضحية؛ لأنها تشبهها فتقاس عليه" . 

وقال ابن حزم : يجزىء في العقيقة | لمعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي » أو كان مما 
لا يجوز فیهاء والأفضل هو السالم*"' . 
4171 هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 

أ القول الأول: 

الأحاديث في العقيقة ذكر فيها الشاة والكبش» فهل معنى ذلك أنه يتعين الغنم للعقيقة فلا 
يجزىء فيها غير الغْنم؟ 

قال البندينجي من الشافعية على ما نقل عنه ابن حجر | لعسقلاني : لا نص للشافعي في 
ذلك» وعندي أنه لا يجزىء غيرها» كما نقل ابن حجرء عن ابن المنذر ذلك» عن حفصة بنت 
عبدالرحمن بن أبى بکر ۱۷۹ . 

وعند الظاهرية كما يمول ابن حزم الظاهري : «ولا يجزىء في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم 
شاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط. ولا يجزىء في ذلك شيء من غير ما ذكرء لا من الإبل» 
ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك»("'٠.‏ 

4 “-- القول الثاني : قول الجمهور: 

وذهب الجمهور إلى إجزاء الإبل والبقر أيضاً في العقيقة» فتجوز فيهما كما تجوز في الغنم» 
(۱۱۷۷) «المغني» ج۰۸ ص )۱۱۷١۸( .558 ۰٦٤٦-٦٤٥‏ «المحلئ لابن حزم» ج۷» ص۲۳٥‏ . 


)11۷0۹( «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹“ ص۹۳٥‏ . 
(۱۱۷۹۰) «المحلئ لابن حزم» ج٩۰‏ ص۹۳٥‏ . 


ل 56خ" - 


وفي هذا حديث عند الطبراني» عن أنس وفيه: «يعق عنه من الإبل والبقر والغنمع 259 

65 الراجح قول الجمهور: 

والراجح قول الجمهور فيجزىء في العقيقة الإبل والبقر والغنم لورود حديث الطبراني فيه 
الذي نقلناه عن ابن حجرء والذي ذكره دون تعقيب عليه بالتضعيف» ثم إن حكم العقيقة حكم 
الأضحية قياساً عليهاء فيُجزىء فيها ما يُجُزىء في الأضحية» والأضحية تجوز بالإبل والبقر 
والغنم . 

5 ما يصنع بلحم العقيقة219. 

العقيقة في الأكل والادّخار منهاء وكذلك في الإهداء والتصّدّق منها كالأضحية. فيجوز أن 
يأكل منها صاحبها الذي ذبحها عن المولود ويدخر منها ويهدي ويتصدق منها كما في الأضحية . 
وإن طبخ منها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن» وقال ابن حزم : ویؤکل منها ويهدى ويتصدق. هذا 
کله مباح » وقال ابن سيرين : : اصنع بلحمها كيف شئت 

ويستحب أن تفصل أعضاؤهاء ولا تكسر عظامها لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: : «النة شاتان مكافتتان عن الغلام» وعن الجارية شاة تطبخ بجُدُولاً ولا يكسر عظم» ويأكل 
وبطعم ويتصدق وذلك في اليوم السابع». 

ومعنى يطبخ جدولاً : أي لا يكسر لها عظمء وإنما تقطع عضواً عضو وهو الجدل. وإنما 
يفعل ذلك بالعقيقة» لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولودء فاسْتحبٌ فيها ذلك تفاؤلاً بالسّلامة, 
كذلك قالت عائشة رضي الله عنهاء وروي ذلك أيضاً عن عطاء وابن جريج » وبه قال الشافعي . 


۷ - يجوز بيع جلدها والتصدّق بثمنه : 


وقال الإمام أحمد يباع جلد العقيقة ورأسها وسقطهاء ويتصدّق بثمن ذلك كله وفارقت 
العقيقة الأضحية في جواز بيع ما ذكرناه, أن الاضحية ذبيحة لله فلا يباع منها شيء كالهَدي , 
أما العقيقة فإنها شرعَّت عند سرور حادث وتجدد نعمة. فاشبهت الذبيحة في الوليمة؛ ولأن 
الذبيحة ها هنا لم تخرج عن ملكه > فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره» والصَدّقة بثمن 
ما بِيعَ منها بمنزلة الصّدّقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به» فكان له أن يفعل ذلك أي : 


. ٥۹۳ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9.»‎ )١١751( 
. ٥۲۳ص «المغني» ج۰۸ ص544-540., «المحلیٰ» ج9.‎ )۱۱۷۹۳( 


كوه 


يبيع ما ذكرناو01775 . 
۸ ۔ وقت ذبح العقيقة : 


الحديث الوارد فيه : أخرج أبو داود في سننه عن ار بن ا أن رسول الله َة قال : 
«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويُحلقَ ويسمى 1111" . وأخرج هذا انيت الإمام 
الترمذي في جامعه ولفظه : «کل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عله يوم م السابع ويسعى ويحلق 


رأسه)(11755) 1 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم» يُستحبون أن 
يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع » فإن لم يُتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأء عق 
عله يوم إحدى وعشرین )0" . 


۹4 - قول الحنابلة في وقت الذبح : 


وقول الحنابلة : السّنة أن تبح العقيقة يوم السابع» فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن 
فات ففي اليوم الحادي والعشرين. 


وقال ابن قُدَامة الحنبلي : ولا نعلم جلاف بين القائلين بمشروعية العقيقة في استحباب 
حي يوم السابع الال جي سمرة عن عن النبي ككل أنه قال : «کل غلام رهينة بعقيقته 
تذبح عنه يوم سابعه » من فيه ويخلق رأسه) . 


وأما استحباب ذبحها في اليوم الرابع عشر إن لم يتهيأ الذبح في اليوم السابع» وفي اليوم 
الحادي والعشرين إن لم يتهياً الذبج في اليو الرابع عشرء فالحجة فيه قول عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا تقديرء والظاهر أنها لمتقله إلا توقيفاً» ومع هذا كله إذا ذبح قبل ذلك أبو بعده أجزأه؛ 
لأن المقصود يحصل وهو ذبح العقيقة» وإن تجاوز اليوم الحادي والعشرين» احتمل أن يُستحبٌ 
في كل سابع يوم بعد الحادي والعشرين» فتذبح في اليوع الثامن والعشرينء ثم في اليوم 
الخامس والثلاثين» وهكذا قياسا على ما قبله. واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء 


. 1٤۹ص «المغني» ج۰۸‎ )١١75( 
. «سنن أبي داود» ج۰۸ ص۳۸‎ )۱۱۷۹٩( 
. ۱٠١ص «جامع الترمذي» جه»‎ )١1١755( . «جامع الترمذي» جه ص۱۱۳‎ )۱۱۷٣۰( 


“۷ - 


نتء فلم يتوقف على يوم معين2157. 
- قول الظاهرية في وقت الذبح : 
قال ابن حزم الظاهري : «يذبح في في اليوم السابع من الولادة» ولا يجَزىء قبل اليوم السابع 
اص فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن01, 
١‏ - قول المالكية : 
قال ابن حجر العسقلاني وهو يعلق على حديث رسول الله بل : «يذبح عنه يوم السابع» 


تمسك بهذا الحديث من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع» وإن من ذبح قبله لم يقع الموقع 
وإنها تفوت بعده. وهو قول مالك وقال أيضاً: إن مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة. 


وفي رواية ابن وهب - وهو من أصحاب مالك عن مالك : إن من لم يعن عنه في السابع الأول 
عق عنه في السابع الثاني . قال ابن وهب: ولا بأس أن يُعَن عنه في السابع الثالث«“'٠.‏ 

5- القول الراجح : 

والراجح إن المستحب ذبح العقيقة في اليوم السابع ؛ لأن السئة وردت بذلك» ولكن لوذبح 
قبل هذا التاريخ أو بعذه أجزأه ؛ لأن المقصود د يحصل بذبحه في أي وقت ذبح كما قال ابن 
دام ولكن يفوته اللاستحباب . 

۳ - هل يعد يوم الولادة من الأيام السبعة؟ 


قال الإمام ابن حرم : «ويعلٌ في الأيام السبعة التى ذكرنا يوم الولادة, ولو لم يبق منه إلا 
00 بيدا 1 

وقال ابن حجر العسقلاني وهو يشرح قوله َل : : يبح عنه ا السابع» أي من يوم الولادة, 
وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البرٌ: نص مالك على أنَّ أول السبعة هو اليوم الذي يلي 
(1Y)‏ «المغني» ج28 ص5 .5١‏ 
(۱۱۷۹۸) «المحلئ» لابن حزم ج۷» ص۲۳٥‏ . 


)11۷71۹( «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹“ ص٤۹٥‏ . 
[حُفتلة «المحلئ» ج۷“ ص۲۳٥‏ . 


35048 - 


يوم الولادة» إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر. وكذا نقله البويطي عن الشافعي» ونقل الرافعي من 
الشافعية وجهين ورجح حَسبَان يوم الولادة»""'٠.‏ 


: الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السابع‎ - V4 

في الحديث الشريف : «يذبح عنه يوم السابع» وقال الإمام الدَّمْلُوِي رحمه الله تعالى : «وأما 
تخصيص اليوم السابع فلأنه لا بل من فصل بين الولادة ول فإن أهله مشغولون بإصلاح 
الوالدة والولد في أول الأمرء فلا يُكُلّفُون حيئذٍ بما يُضاعف شُغْلّهم اا فرب إنسان لا يملك 


شاة إلا بسعي » فلو سن كون العقيقة في أول يوم الولادة لضاق الأمر عليهم . والسبعة أيام مدّة 
صالحة للفصل المعتد به )17 , 


6- من يتحمل العقيقة؟ 
أ عند الحنابلة والشافعية : 
بالضم على المبني للمجهول. وفيه : إنه لا يتعين الذابح . 


وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقته» وعند الحنابلة يتعين الأبء إلا إن تَعَذّر بموت أو 
امتناع » ونص مالك على أنه يعي عن اليتيم من ماله. ومنعه الشافعية”"'٠.‏ 


5- ب _ عند الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري : «وهي - أي العقيقة ‏ في مال الأب أو الأم بأن لم يكن له أب 
لم يكن للمولود مال فان كان له مال فهي في ماله» وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا 
ولا 0007 1 


V۷‏ هل ند ن العقيقة بعد البلوغ؟ 


(۱۱۷۷۱) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج۹» ص٥۹٥‏ . 
(۱۱۷۷۲) «حجة الله البالغة» للدهلوي ص۳۲۸ . 

(۷۷۳) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج٩»‏ ص٥۹٥‏ . 
)۱۱۷۷٤(‏ «المحلیٰ» لابن خزم جلا ص37 6714-8 . 


5 - 


قال الرافعي من الشافعية : إن ارت العقيقة عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعي 
عله لكن إن أراد أن يع عنه نفسه فعل. 

وعن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يُعقّ عني لعققت عن نفسي» واختاره القفال 
من فقهاء الشافعية772١0)‏ , 


وسل الإمام أحمد عن هذه المسألة» أي إذا بلغ وم يَعْنّْ عنه. قال ذلك على الولدء يعني لا يي 
عن نفسه إذا بلغ. لأن السنة في الحقيقة في حق غيره. 


وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مُرتهن بها فينبغي أن يسرع 
له فكاك نفسه. ورجح ابن قدامة الحنبلى مذهب الإمام أحمد فقال: «ولناء أنها مشروعة في 
حق الوالد» فلا يكلف بفعلها غيره كصدقة الفط20:0, 


۸٨۸‏ _ عيد الميلاد للصغار والكبار: 

من الأمور التي أخذت تنتشر بين المسلمين» لا سيما بين أهل المدن. ما يفعله بعضهم 
عند حلول يوم ميلاد ولدهم في كل سنة ذكراً كان أو أن ويسمّون ذلك اليوم (عيد الميلاد)؛ 
أي عيد ميلاد ولدهم. فيقيمون له احتفالا يحضره أفراد العائلة وأقاربهم . ويحضره الولد نفسه. 
وينصبون صيوانا كبيرا أو يصّفُون طاولة كبيرة» وغليها قطعة كبيرة من الحلوى المصنوعة من 
الطحين والسكر والدهن والجوز ويسمونها «كعكة الميلادي» وربما صنعوها أو جعلوها طوابق 
دائرية الشكل. وأحاطوها بشموع يوقدونها بعدد سنوات عمر ولدهم الذي يقيمون الاحتفال له» 
ثم يقطع الولد نفسه أو أحد أبويه إن كان الولد صغيراً جداً فيأخذ قطعة من «كعكة الميلادى 

4۹4 - عيد الميلاد بدعة منكرة: 

ولا شك أن هذا الذي يسمونه (عيد الميلاد) والذي وصفناه» هو من البدّع المُنْكرة الواجب 
تركها والإنكار عليها. وهو من أفعال غير المسلمين التي أحذ المسلمون أو بعضهم بتقليدهم 
فيهاء وهذا أمر محظور شرعاء فقد جاء في الحديث الشريف: «من تشبه بقوم فهو منهم)0177, 


.016-5 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جىق ص5‎ A) 
. ٦٤٦ص «المغني» ج28‎ (17%) 
. ۸٥۹۳ أخرجه أبو داود كما جاء في «الجامع الصغير» للسيوطي ج۲» ص ٠١٠٠ء ورقم الحديث‎ )۱۱۷۷۷( 


- الك 


وجاء في شرحه: من تشبه بقوم أي تزيا في ظاهره بزيهم. وفي تصرفه بفعلهم » وفي تخلقه 
بِحُلُقهم» وسار بسيرتهم وهديهم في مَلْبَسهم وبعض أفعالهم . 

وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من اعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال 
وأفعال» قد تكون عبادات» وقد تكون عادات» في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع 
وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرهاء وبين ع الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة» وقد بعث الله 
المصطفى ككل فكان مما شرعه الله له من الأقوال والأفعال ما يخالف سبيل المغضوب عليهم» 
والضالين ‏ أي اليهود والنصارى ‏ وغيرهم من الكفارء فأمر بمخالفتهم في الأمور الظاهرية التي 
يفعلونها؛ لأن المشاركة في الأمور الظاهرية قد تجر إلى موافقتهم ومشابهتهم في أخلاقهم 
وأفعالهم» وهذا أمر محسوس يقع بين المتشابهين في الأمور الظاهرة» فمثلا من يلبس لباس 
العلماء أو الجر يجد في نفسه نوع انضمام إليهم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي هذا 
الحديث: «من تَشَبَّه بقوم فهو منهم» إن أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم ابه بهل 
الكتاب» وإن كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم كما في قوله تعالى : ومن يتولّهم منككم فإنه 
منهم » [المائدة : [o۱‏ وقد يحمل لفظ (منهم) أي يصير منهم في القذر المشترك الذي شابههم 
فيه» فإن كان كفراً أو معصية أو e‏ كان حكمه كذلك0129, 

٠‏ _ على المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود: 

ومن العرض الذي قدمناه يتبين لنا أن عادة «عيد الميلاد» بدعة منكرة يلزم الاقلاع عنها 
وعلى المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود من عقيقة في يوم سابعه» وعمل وليمة له 
كما بيّناء ولا يزيد عليه » وأيضاً فإن المسلمين في عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا 
«عيد الميلاد» ا ولم يكونوا يحتفلون في كل سنة في يوم E‏ ولا فعل ذلك أحد 
منهم ‏ ولنا فيهم فلو حسنة . 


(۱۱۷۷۸) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي جا ص4 .٠١‏ 
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اسرد 
بو 9 
ا 
1 5 د 
من مقاصد الشريعة الإسلامية بقاء النوع الإنساني في الحياة الدنياء إلا أنها لم تجعل 
وسيلة ذلك إباحة اتصال ذكران بني الإنسان بإناثه على وجه الشيوع كما هو الحال بالنسبة 
للحيوانات؛ لأن هذا الأسلوب لا يليق بالإنسان» وتكريم الله له ومكانته الممتازة بين مخلوقات 
الله تعالى» قال ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: ولد كرما بني آدمَ وحَمَلَْاهُم في البرَ 
والبحر. . 24 [الإسراء: .]۷١‏ ولهذا شرع الله تعالى الزواج الشرعي هو السبيل الوحيد 
لإيجاد النسل وبقاء نوع الإنسان في الأرض ما دامت الحياة الدنيا قائمة؛ ولأن هذه السبيل هي 
اللائقة بالإنسان. 
وإذا كان الزواج الشرعي هو وسيلة إيجاد النسلء أي الأولادء فإن الولد الذي خلقه الله من 
ماء الزوجين ينسب إليهما؛ لأنه بهذا النسب يظفر برعايتهما وتربيتهما على وجه مقبول مناسب 
لكرامة الإنسان. ولكن نسب الولد عن طريق الزواج لأبويه يكون وفق قواعد وضوابط معينة يثبت 
بها هذا النسب» وبالتالي تترتب عليه الأحكام الشرعية المقررة له. 
۲ - منهج البحث: 
ولغرض جمع شتات الموضوع وما يتعلق به» وعرضه على وجه واضح» آثرت تقسيم هذا 
الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: التعريف بالنسّب وبيان طبيعة قواعده. 
المبحث الثاني : نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح . 
المبحث الثالث: نسب المولود من نكاح فاسد أو وطءٍ بشبهة. 
المبحث الرابع : نَسَب ولد المطلقة والمُتوفى عنها زوجها. 


(ولا/ا11١1)‏ [سورة الأسراء الآية .]1١‏ 
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المبحث الخامس: نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد أو وطءٍ بشبهة. 
المبحث السادس : إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود. 

المبحث السابع : نسب ولد الزنى . 

المبحث الثامن: نسب المولود بغير جماع وبالتلقيح الصناعي . 
المبحث التاسع : بوت السب بالإقرار وبالبينة. 

المبحث العاشر: وت السب بالقافة . 

المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط. 

المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت النسب به. 
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اہی لذرك 
التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 
41/8 - تعريف السب في اللغة : 
النسب في اللغة: نسب القرابات وهو واحد الأنساب, والنْسَب: القرابة . وقيل هو في الآباء 
خاصة . 


ا ا بكره بالاباء ويكون | ا ويقال للرجل 
إذا رفعتٌ في زه إلى . جَدّه زه الأكبرد 2 


5- النسب في الاصطلاح الفقهي : 

والنسب في الاصطلاح الفقهي يقوم على أساس معئاه اللغوي . وهو صلة الشخص بغيره 
على أساس القرابة القائمة على صلة الدم . 

: الإنسان ينسب إلى أبيه‎ - ٥ 

والغالب في استعمال النْسَب أن نسب الإنسان إلى أب أبيه ولهذا لما أبطل الله تعالى نظام 
التبني وأمرذ نا بإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى ا لحقيقية قال تعالى : «#اذعو هم لآبائهم 
هو أقسطً عند اله [الأحزاب: .]٠‏ قال القرطبي في هذه الآية: فأرشد تعالى بقوله هذا إلى 
أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه“"". 

۹۷ - - تصر بح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه : 

وكذلك صرح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه مما يدل على أن الغالب في إطلاق نسب الإنسان 
هو نسبه لأبيه . 


. ۲٣۲ص «لسان العرب» ج۲»‎ )۱۱۷۸٠( 
. ٠ «تفسير القرطبي» ج٤٠ ص1۱۹ء والآية في سورة الأحزاب ورقمها‎ )١1781( 
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جاء في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «إذا شهدت امرأة مرضية بولادتها لهء 
لحقه نسب الولد. وتبعية نسب للأب إجماعاً لقوله تعالى : (ادعوهُم لآبائهم» [الأحزاب: 
,> ويقول ابن القيم : «إن النسب في الأصل للأب»”*"''» ولكن هذا لا يعني أنه غير 
منسوب إلى أمه أو لا ينسب إليها لأن نسبه إليها ثابت قطغاً لانفصاله منهاء وإن المقصود أن 
الإنسان ينسب إلى أبيه عادة. 
۷ - انقطاع نسب الولد عن أبيه يلحقه بأمه فقط : 
وإذا انقطع نسب الولد عن أبيه كما في اللّعانء فإن نسب الولد يكون للأم فقطء قال ابن 
القَيّم وهو يتكلم عن أحكام اللّعان بين الزوجين: «الحكم السادس: انقطاع نَسَب الولد من جهة 
الأب؛ لأن رسول الله ية قضى أن لا يُدُعى ولدها لأب. . الحكم السابع : إلحاق الولد بأمه 
عند انقطاع نسبه من جهة أبيه . . ۷54 , 
۸ -- الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه : 
ومما تقدم يعرف أن الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيه» وإذا أريد تعريفه ذكر نسبه إلى أبيه لا 
إلى أمهء وإن كان نسبه ثابتاً من أمه» كما أشرنا إلى هذا. 
4 - في النسب حق الله وحق العبد: 
في النسب حق الولد وحق الوالد وحق الله تعالى» فمن حق الولد أن يثبت نسبه من أبيه 
الذي خلقه الله من مائه. لتكون له الحقوق التي قررها الشرع له ولهذا لا يملك الوالد نفي نسب 
ولده بعد ثبوته. 
وفي النسب حت الوالدء فمن حقه أن ينسب إليه الولد الذي خلقه الله من مائه بنكاح شرعي 
صحيح » وما يترتب على هذا النسب من حقوق للوالد على ولده. وفي النسب حق الله ؛ لأن 
الله تعالى أمر بهذا النسب القائم على هذه الرابطة الماديةء وهي إيجاد الولد وخلقه من ماء 
الأب. ولهذا أبطل الله تعالى التبني » لأنه من قبل تزوير النسب. 
-+- طبيعة قواعد النسب: 
قلنا إن في النسب حق الله وحق الولدء ومن ثم لا يملك أحد نفي نسب الولد بعد ثبوته. 
(۱۱۷۸۲) «شرح منتهئ الإرادات» اج ص۳۲۰ . 


(۱۱۷۸۲) «زاد المعاد» لابن القيم ج٤»‏ ص١۱۱‏ . 
)١1١784(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج٤»‏ ص۹١۱‏ . 
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أو إثباته لغير صاحبهء ولهذا أبطل الله تعالى التبني» فلا يجوز شرعاً أن ينسب الإنسان إليه من 

ليس ولده حقيقة. كما كان يفعل أهل الجاهلية وكذلك لا يملك أحد أن ينفي نسب مولود عنه 

إلا وفق شروط معينة بحثها الفقهاء في بحث اللّعان وسنبيّنها فيما بعد إن شاء الله تعالى» وعلى 

هذا فإن طبيعة قواعد النسب التي يثبت بموجبها نسب الولد أنها لا يجوز الخروج عليها ولا 

الاتفاق على ما يخالفهاء ولا التنازل عنهاء لأن فيها حق الله وحق الولد. فهي تشبه قواعد النظام 
١‏ - أهمية طبيعة قواعد النسب: 


قلنا إن قواعد النسب. لأن فيها حق الله وحق الولد. لا يجوز الخروج عليها ولا التنازل 
عنهاء ولا الاتفاق على ما يخالفهاء وهذه هي طبيعتها. وفي هذه الطبيعة للنسب وقواعده أهمية 
كبيرة جداً في استقرار العائلة وثبوت الأنساب وعدم اختلاطها أو التلاعب بهاء وصيانتها من 
الأهواء والنزوات» كما أن فيها ضمانة قوية لثبوت نسب الولد والمحافظة على مركزه الشرعي في 
المجتمع» وما يترتب على هذا المركز من حقوق له أو عليه وإبعاد الغرباء عن طريق التبني 
من مشاركته في نسبه الحقيقي » وهذا كله مما انفردت به الشريعة الإسلامية» واختصت بهع مما 
لا نجد له مثيلا في الشرائع القديمة والقوانين الوضعية القديمة والحديثة. وسيتضح ذلك في 
المباحث القادمة التي نبين فيها قواعد ثبوت النسب في مختلف الحالات والأحوال» بعون الله 


“& ٠ 
. ومسيلتة‎ 


- ۳۱۷ - 


لس ان 
نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح 

۲ الولد للفراش : 

جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»» رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما فهو حديث متفق على صحته©*301 . 
۳ - معنى «الولد للفراش» في اللغة : 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور رحمه الله تعالى : «الولد للفراش» معناه : الولد لمالك 
كقوله تعالى : «واسأل القرية) [يوسف: ۸۲]ء أي أهل القرية. والمرأة تسمى فراشاًء لأن 
الرجل یفترشها٣۷)‏ . 

٤‏ - معنى «الولد للفراش» عند الفقهاء: 

أولاً : قال الإمام الثووي : وأما قوله ية : «الولد للفراش» فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة 
أو مملوكة صارت فراشاً له. فإذا أنت بولد لمدة إمكان كونه منه لحقه الولدء أي صار ولداً له 
يجري بينهما التوارث وغيره من الأحكام . . الخ»«٠.‏ 

ثانياً: وقال الإمام علاء الدين الكاساني : «وقوله يل : الولد للفراش» أي (لصاحب الفراش) 
إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصاراًء كما في قوله تعالى : «واسأل القرية) [يوسف: ۸۲] 
ونحوه. والمراد من (الفراش) هو المرأة فإنها تسمى (فراش الرجل) وسميت المرأة فراشاً. لما 


(۱۱۷۸۰) «صحيح البخاري» ج۲٠‏ ص۰۱۲۸ «صحيح مسلم» ج١٠2‏ ص /ال وجامع الترمذي» ج4» 
ص۳۲۱ «سنن النسائي» ج5» ص۸٤۱ء‏ «سنن ابن ماجه» جا» ص۷٤٦‏ . 
)۱۱۷۸١(‏ «لسان العرب» لابن منظور ج۸» ص۲۹۸ . 


(۱۱۷۸۸) «شرح النووي لصحيح مسلم» ج۱۰» ص۳۸۳۷. 
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أنها تفرش وتبسط بالوطء عادة)021852. 


ثالث : : وقال العلامة المناوي في شرحه للحديث الشريف : «الولد للفراش» الولد يقع على 
المذكر والانثى والمفرد والجمع . 

وقول (للفراش) أي الولد تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحب الفراشس 5 كان 
أو دا لامة؛ لأنهما يفتَرشان المرأة بالاستحقاق. سواء كانت المفترشة حرة 55 أو 5 ومحل كون 
الولد تابعاً لصاحب الفراش إذا لم ينفه بما شرع لنفيه كاللّعان . , 195:6 , 

رابعاً: وقال الفقيه الرُيلَعي من فقهاء الحنفية: المراد بالفراش شرعاً في قوله كك : «الولد 
للفراش» هو تعين المرأة للولادة لشخص واحد21"1, 

6- الخلاصة في معنى «الولد للفراش»: 

وفي ضوء ما تقدم يُعرف أن معنى : «الولد للفراش» أن الولد (لصاحب الفراش) كما جاء 
بهذا اللفظ في رواية للبخاري لهذا الحديث”""'. وصاحب الفراش هو الزوج» والفراش كناية 
عن الزوجة؛ لأن الزوج يحق له افتراشها شرعاً بموجب عقد النكاح فيكون معنى الحديث (الولد 
للفراش) أن ما تحمله الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها باعتباره ولده 
منها ”2 وهذا كله إذا توافرت شروط ثبوت النسب التي سنذكرها. 

٩‏ - أهمية مبدأ «الولد للفراش»: 

(الولد للفراش) حديث صحيح في غاية الصحة ومتفق عليه» ومعناه كما ذكرنا أن الولد 
لصاحب الفراش» أي الزوج. أي أن المولود الذي تله وقد حملت به حال قيام النكاح 
المح ينسب إلى صاحب الفراش » وهر الزوج› لأنه بعقد النكاح الصحيح صارت الزوجة 
فراشاً له وتعينت للولادة له دون غيره» فكان هو صاحب الفراش الذي ينسب إليه ما تلده الزوجة 
من ولد حملت به حال قيام النكاح الصحيح . 


. ۲٤۲ص‎ ٦ج «البدائع للكاساني»‎ )1١1١17489( 

)١11740(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج٦»‏ ص/ل/ا7. 

)۱۷۹١(‏ «شرح الكنز» للزيلعي ج۳ ص”47. نقلا عن كتاب «النسب» وآثاره. للدكتور محمد يوسف موسئ 
ص٤‏ . 

(۱۱۷۹۲) «نيل الأوطار» ج٦»‏ ص۲۷۹ . 

(۱۱۷۹۳) ومن المعلوم أن الولد الذي ولدته الزوجة إذا ثبت نسبه من الزوج باعتباره ولده منها يثبت نسبه من 
الزوجة باعتباره ولدها منه أي من الزوج وهي أمه. 
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وهذا المبدأ العظيم الذي جاء به حديث رسول الله بي يعطى حماية وصيانة لنسب الولد 
وحماية لشرف الزوجة وعرضها من العَبّث والافتراء عليهاء فما تلده المرأة من ولد على فراش 
الزوجية ينسب إلى أبيه الزوج» دون حاجة إلى اعتراف به» لأن ولادته على فراش الزوجية قرينة 
كافية لكونه من الزوج› وأنه خلق من ماثئه. ولذلك فهو ينسب إليه باعتباره ولده. 

بل إن الحنفية ذهبوا إلى مدى بعيد جداً فى الأخذ بهذا المبدأ المستفاد من الحديث 
الشريف «الولد للفراش» فاعتبروه قرينة مقبولة على ثبوت نسب ما تلده الزوجة من ولد بعد أن 
صارت فراشاً لزوجها بموجب عقد النكاح إذا جاءت بالولد لأقل مدّة الحمل من تاريخ عقد 
النكاح» وإن لم يثبت اجتماع الزوجين أو تلاقيهما تعلقاً منهم بعموم الحديث الشريف «الولد 
للفراش» وحرصا على كرامة المرأة وعرضها من العبث وحفظا لمصلحة الولد وحقه في ثبوت 

1- أهمية أخرى لمبدأ «الولد للفراش» : 


وتظهر أهمية أخرى لهذا المبدأ العظيم «الولد للفراش» الذي جاء به الجلايث النبوي 
الشريف بكونه هو المعول عليه والمنظور إليه عند حصول الشبهة في نسب المولود» وكونه من 
صاحب الفراش» كما لو جاءت الزوجة لولد يختلف لونه عن لون الزوج والزوجة» كما لوجاءت 
به ولداً أسود وهما أبیضان» أو جاءت به بتقاطيع وجهه على نحو تختلف اختلافاً كلياً مع تقاطيع 
الزوج والزوجة» فلا اعتبار لهذه الشبهة المتأتية من اختلاف الولد مع الزوج أو معه ومع الزوجة 
في اللون» أو تقاطيع وسمات الوجه ونحوه؛ لأن هذه الاختلافات قد يكون مردها قوانين الوراثة 
التي يخضع لها المولودء فيكون مثلاً لونه أسود مع أن لون الزوجين أبيض» لأن أحد أجداد هذا 
المولود كان أسود اللون فجاء لون هذا الحفيد ‏ هذا المولود - كلون جده البعيد. . 

وفي هذا صيانة عظيمة لشرف المرأة وعرضها وكرامتها من الامتهان ورميها بما هي بريئة منه. 

4- دليل ما قلناه: 

وقد دل على ما قلناه حديث رسول الله ل الذي أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي كك فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسودء 
فقال ية : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ 
قال: إن فيها لورقاً. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّه نزعه عرق. قال: فلعلٌ ابنك هذا نزعه 
عرق )۱۷۹5 , 


5 3١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج“ ص١47. لاصحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۱۷۹٤( 


۳ - 


الأورق هو الأسمر كما جاء في النهاية لابن الأثير "2 والمراد بالعرق هنا الأصل من 
النسب. ومعنى نزعة أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه . وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه 
لشبهه. يقال: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه . 

وفي هذا الحديث الشريف أن الولد يلحق بالزوج أي ينسب إليه وإن خالف لونه لون الزوج 
حتى لو كان الأب - أي الزوج - أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ونسب إليه ولا يحل له - أي 
للزوج - نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود وعكسه 
لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. 

وفي الحديث أيضاً دليل على لزوم تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه بين 
المولود وبين الزيج. وفي الحديث أيضاً دلالة على الأخذ بالاحتياط للأنساب وإبقائها مع 
الامکان ١۱۷۹7‏ . 

۹ - شروط ثبوت النسب: 

ش قلنا إن معنى : «الولد للفراش» أن ما تحمله الزوجة من ولد حال قيام النكاح الصحيح بينها 
وبين زوجها ينسب هذا الحمز بعد ولادته إلى الزوج باعتباره ولده منها. ولكن لا يتحقق ذلك 
إلا بتحقق شروط معينة هي : 

أولاً : إمكان كون الولد منهء - أي من الزوج ب 

ثانيً: أن تلده الزوجة لمدة لا تقل عن أدنى مدّة الحمل. 

الثاً: أن لا ينفي الزوج نسب هذا المولود منه. 

٠١‏ - الشرط الأول: إمكان كون الولد من الزوج: 

ومعنى الشرط أن يكون الزوج في حال يتصور منه الوطء وإحبال زوجته لقدرته على الوطء 
والإنزال ‏ أي أنزال المني - وهذا يتحقق عادة إذا كان الزوج بالغا سليم الآلة ‏ آلة الجماع أي 
ذكره - ولا حلاف في ھل |۱۷۹۷ , 

فإذا كان الزوج دون سن البلوغ» أو كان عاجزاً عن الوطء والإنزال ولو تجاوز سن البلوغ 

= اص#"١-1"4.‏ 
)۱۱۷۹١(‏ «النهاية» لابن الأثير ج٠»‏ ص١۷٠‏ . 


٠۹ج «صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠۰ ص”١-17"4.. و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١1145( 
. ص417178-4177‎ 


. ٤۲۹-٤۲۸ص «المغني« جلاء‎ )١۱۷۹۷( 


-۳- 


وولدت زوجته ولدأء فهل يثبت نسبه من الزوج أم لا؟ 

في المسألة شيء من التفصيل حسب حالات الزوج من جهة سنهء ومن جهة قدرته على 
الوطء والإنزال» ونوجر هذه الحاللات فيما يلي : 

١‏ الحالة الأولى: الزوج الصغير لا يلحق به نسب المولود: 

إذا كان الزوج ا وولدت زوجته ولداً لم يلحقه هذا الولد ولا يثبت نسبه منه» وعلل 
الفقهاء ذلك بأن الصغير لا ماء ‏ مني - له ولا يتاتى منه الجماع» فلا يتصور منه العلوق. وبهذا 
صرح الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية**''. 

۲ - الحالة الثانية: إذا احتلم الصغير لحقه نسب المولود: 

وإذا كان الأصل عدم إلحاق المولود بالزوج الصغير لكونه لا قدرة له على الجماع» ولا يتأتى 
منه الإنزال لأنه لا ماء (مني) لهء فإذا احتلم الصغير في يقظة أو منام» فمعنى ذلك أنه صار 
قادراً | على الوطء والإنزال والإحبال؛ ؛ لأنه صار بالغاً بالعلامة» ‏ أي بالإنزا ال - وإن كان صغيراً لم 


يبلغ بعد بالنظر إلى عمره بالسنين» فإذا ولدت زوجته لحق نسب الولد بالزوج. ولكن في أي 
سن يمكن للصغير أن يحتلم فيهاء وبالتالي يمكن إلحاق نسب ما تلده زوجته به؟ احتلاف بين 
الفقهاء في هذه المسألة نوجزه كما يأتى : 
ا أدنى سن الاحتلام للغلام : 

أولاً : عند الحنفية : 

عند الحنفية أدنى سن الاحتلام للغلام بلوغه اثنتي عشرة سنةء جاء في «المبسوط» للإمام 
السرخسي : «فأما البلوغ بالعلامة : فالغلام بالاحتلام أو الإحبال وأقل المدّة في ذلك اثنتا عشرة 
تل 1 

وعلى هذا إذا جاءت الزوجة بولد وزوجها دون سن الاحتلام لم يثبت نسبه منه» وإن جاءت 
به وعمر زوجها اثنتا عشرة سنة ثبت نسبه منهء جاء في «أحكام الصغار» «صبي ابن عشر سنين 


)١10794(‏ «النهاية» ودفتح القدير» ج۴» ص۲۸۳-۲۸۱» «أحكام الصغار» للأسروشني ج۲» ص۰۱۸ «مغني 
المحتاج» جا ص٠۴۸»‏ 45”ء «نهاية المحتاج» ج۷ ص©6١1.,‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية 
الصاوي» ج١‏ > ص44 » «الشرح الكبيره للدردير ودحاشية الدسوقي »ج۲» ص450. «المغني» لابن 
قدام الحنبلي جلاء ص۲۸٤-۲۹٤‏ «شرائع الإسلام» ج"اء ص٤٠‏ . 

(۱۱۷۹۹) «المبسوط» للسرخسي. ج۰۹ ص٤۱۸‏ . 


-"Y- 


تزوج امرأة وجاءت بولد لا يثبت النسب؛ لأن أدنى البلوغ ‏ أي البلوغ بالاحتلام أو الإحبال- 
اثنتا عشرة سنة»( '*). 

: ثانياً: عند الجعفرية‎ - ٤4 

وعند الجعفرية يمكن لابن عشر سنين فما زاد الجماع والإنزال. وبالتالي إذا ولدت زوجته 
وهو في هذه السن» أن ينسب إليه الولدء فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولا 
يلحق الولد - أي بالزوج - حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا. فلو دخل بالصبي لدون تسم 
سنين فولدت لم يلحق به» ولو كان له عشر سنين فما زاد لحق به لامكان البلوغ في حقه ولو 
كان نادرا)2 :014 

ثالثاً: عند الحنايلة ٠٠١‏ : 

أ إن كان الزوج صغيراً عمره أقل من عشر سنين» فهذا لا يمكنه الوطء. فإذا ولدت زوجته 
وهو في هذا العمر لم يلحق به المولود. 

ب - إن كان الزوج له عشر سنين من العمر فحبلت امرأته لحقه ولدها لقوله ية : واضر بوهم 
على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع . 

ج - وقال القاضي من الحنابلة : يلحق به إذا ولدته لتسعة أعوام ونصف عام (مدّة الحمل) 
أي إذا ولدته وعمر الزوج تسعة أعوام ونصف» لأن الجارية يولد لها وعمرها تسع سنوات. فكذلك 
الغلام. قال أبو بكر من الحنابلة لا يلحقه حتى يبلغ الزوج؛ لأن الولد إنما يكون من الماء 
- المني ‏ ولا يحصل عنده إنزال حتى يبلغ . 

د رجح ابن قدامة الحنبلي القول بأن الزوج إن كان له عشر سنين وحملت امرأته لحقه 
ولدها. واحتج .لترجيحه هذا بأن هذه السن يمكن فيها البلوغ ‏ أي البلوغ .بالاحتلام» فيلحقه 
الولد كالبالغ المتيقن بلوغه. وأمر النبي ية بالتفريق بينهم» دليل على إمكان الوطء الذي هو 
سبب الولد. 

وأما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح » فإن الجارية يمكن الاستمتاع بها وعمرها تسع 
سنوات عادة» والغلام لا يمكنه الاستمتاع وعمره تسع سنوات» والأنثى قل تحيض لتسع سنوات 


)11۸۰۰( «جامع أحكام الصغار» للأسروشني ج۰۲ ص٣۱‏ . 
)11۸۰۱( «شرائع الإسلام» ج٣‏ ص٤۹‏ . 
)۱۱۸١۲(‏ «المغتي» ج۷» ص۲۸٤-۲۹٤‏ ۰ «کشاف القناع» جلا ص٥٤۲ ۲٣۳‏ . 


من عمرهاء وما عهدنا بلوغ غلام دای بالاحتلام - لتسع سنوات من عمره . 

- لحوق المولود بمن عمره عشر سنوات لا يجعله مكلفاً: 

ولحوق المولود بالزوج الذي عمره عشر سنوات» لا يجعله ‏ أي الزوج - مكلفاً بالأحكام 
الشرعية ؛ لأن شرط التكليف البلوغ يقيناء وبلوغه بالاحتلام لا يجغلة بالغا يقينا؛ لأن الحكم 
ببلوغه يقيناً يستدعي ترتیب ا والتكاليف الشرعية عليه التي تجب بالبلرع المتيقن › فلا 
يحكم عليه بها مع الشك في بلوغه وبإلحاق الولد به لحفظ النسب احتياطاً؟ ان" 

7ه الحالة الثالثة : الزوج المجبوب لا يلحق به نسب المولود: 

أ عند الشافعية: 

وإذا كان الزوج مجبوباً وولدت زوجته ولداً لم يلحقه ولا يثبت نسبه منه لعدم إمكان علوق 
زوجته منه وهو مجبوب . 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد 
ممكن كونه منه. فإن تعذر كون الولد منه لم يلحقه الولد لاستحالة كون الولد منهء فلا حاجة 
إلى انتفائه باللعان» ومن صور التعذر ما لو کان الزوج مغر اوتا على المذهب»0 :014 . 

۸ _ ب _ عند المالكية : 

وعند المالكية لا يثبت نسب الولد من الزوج إذا حملت به الزوجة وزوجها مجبوب لاستحالة 

فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «أو تأتي به - أي تأتي بالولد - وهو أي الزوج صبي 
حين الحمل أو مجبوب فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئل». 

وقال الفقيه الدسوقي تعليقاً على هذا القول: قوله: (لاستحالة حملها منهما حينئذٍ) أي عادة 
لا عقلا. ونص التوضيح : «أو هو أي الزوج - صغير أو مجبوب» أي فينتفي الولد عنهما بغير 
لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة, وهو ظاهر)2:'": 


.71١7ص «شرح منتهئ الإرادات» في فقه الحنابلة ج۴»‎ )١180( 

)١11804(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص 078٠0‏ والممسوح عند الشافعية هو المقطوع كل ذكره وانثييه وعللوا عدم 
لحوق الولد به بأنه لا ينزل: «مغني المحتاج» جا ص45". 

. ٤٠١ص «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ )۱۱۸٠٠( 


“€ 


64-. عند الحنابلة وغيرهم : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن ولدت امرأة من مقطوع الذكر والانثيين لم يلحق 
نسبه به في قول عامة أهل العلم ؛ لأنه يستحيل منه الإنزال والايلاج214:3, 

٠١‏ - الشرط الثاني : أن تلده لأدنى مدّة الحمل فأكثر: 

والشرط الثاني لثبوت النسب 0 حال قيام النكاح الصحح أن تلده الزوجة لأقل مدّة 
الحمل فأكثر. وهذا الشرط يتطلب بيان * شيثين (الأو ل) أقل مدّة الحمل . (والثاني) من أي وقت 
يكون ابتداء أقل مدّة الحمل»› وهذا ما سنه بي سنبينه في الفقرات التالية : 

١‏ - أقل مدّة الحمل: 

أقل مدّة الحمل ستة أشهرء وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وجه 
الاستنباط من الآيتين الكريمتين في كتاب الله العزيز (الأولى): #وحمله وفصالة ثلاثون 
شهراً». (والثانية) «والوالدات يرضعنَ أولادهنٌ حولينَ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة». 
فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهرا )0 

وروي عن ابن عباس مثل قول عل وبه قال الفقهاء من مختلف المذاهب محتجیر' 
بالآيتين الكريمتين التي احتج بها علي رضي الله عنه وبعده ابن عباس رضي الله عنه(:24. 

۲ ما يترتب على أقل مدّة الحمل : 

وعلى هذا فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر فأكثر من وقت احتساب هذه المدّة» ثبت 
نسب المولود من الج بام النكاح الصحيح . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
حساب مدّة الحمل لم يثبت يثبت نسبه من الزوج» لأنه قد حصل العلوق بالزوجة قبل قيام النكاح 
على وجه اليقين» فلا يكن إثبات نسبه منه. ولكن إذا اعترف الزوج بأنه ابنه ولم يصرح بأنه 
من الزنى» فإن نسبه يثبت منه بجعل الحمل قد حصل من هذا الزوج في فراش آخر» سواء كان 


. ٤۲۹ص «المغني» جلاء‎ )١11805( 

(118010) «تفسير القرطبي» ج215 ص "19. الآية الأولئ في الأحقاف ورقمها ٠١‏ والثانية في البقرة «السنن 
الكبرى» للبيهقي ج۷» ص457 . 

. ٤٤۲ص «السنن الكبرئ» للبيهقي جلا‎ )١180( 

)۱۱۸٠۹(‏ «المبسوط» ج٦‏ ص٤٤٠‏ «نهاية المجتهد» ج۲ ص4۷ «المحلئ» ج٠٠‏ ص١٠۳‏ «مغني 
المحتاج» ج۳ ص۳۳۸ . 


-Yo- 


ذلك بعقد نكاح صحيح سابقاً مع زوجته الحالية أو بوطء لها بشبهة مراعاة لمصلحة الولد بثبوت 
سه( 141° , 

۴۳ - وقت ابتداء مدّة الحمل : 

وإذا كان أقل مدّة الحمل ستة أشهر وهو محل اتفاق بين الفقهاءء إلا أنهم اختلفوا في وقت 
ابتداء مدّة الحمل» ومعرفة هذا الوقت ضرورية حتى نعرف مضي أقل مدّة الحمل. ويمكن رد 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من وقت عقد النكاح . 

القول الثاني: من وقت الدخول الحقيقي بالزوجة . 

القول الثالث: من وقت إمكان الدخول بالزوجة. 

4 »- القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد: 

وأصحاب هذا القول وهم الحنفية يرون أن ابتداء مدّة الحمل من وقت عقد النكاح 
الصحيح . وهذا ما ذكره الحنفية في كتبهم مع ما استدلوا به وذكره عنهم غيرهم . ونذكر فيما 
يلي بعض أقوالهم وما استدلوا به. 
6- بعض أقوال الحنفية أصحاب القول الأول : 

أولا : جاء في «البدائع» : «أما النكاح الصحيح فله أحكام (منها) ثبوت القع وإن كان 
ذلك حكم الدخول حقيقة» لكن سببه الظاهر هو عقد النكاح لكون الدخول أمراً باطناً فيقام عقد 
التكاح مقامه في إثبات النسب, ولهذا قال النبي ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»» وكذا لو 
تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو 
النكاح ١)‏ , 

ثانياً: وجاء في «المبسوط»: «وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من 
وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج؛ لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت 
النكاجح»5 41 0 


ثااثاً: وجاء في «فتح القدير»: «ولا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزوج 


. ٤۷۷ص «العدة شرح العمدة» ص"؟ 5 » «شرائع الإسلام» ج۳ ص٤۰۹ «المغني» ج۷›‎ HD 
. ٤٥ص «المبسوط» للسرخسي » جا‎ (11A11) . ٣٣۲۔۴۳۱ «البدائم» ج٣“ ص‎ (۱۱۸۱1۱( 
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المشرقى بمغربية ١*۳»‏ . 

رابعاً: وفي «الفتاوى الهندية» : «وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
منذ تزوجها لم يثبت نسبه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعد! ‏ أي منذ تزوجها ‏ يثبت نسبه منه» 
اعترف به الزوج أو سكت :0141 , 

5 ما رتبه الحنفية على قولهم هذا: 

وقد رتب الحنفية على قولهم الذي ذكرناه وهو أن ابتداء حساب مدّة الحمل هو من وقت 
العقد أن الرجل لو تزوج المرأة ثم طلقها بعد العقد مباشرة وهما في مجلس العقد ثم جاءت 
بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه الولد وثبت نسبه منه . وكذلك لو تزوج مشرقي بمغربية وثبت 
عدم تلاقيهماء ثم جاء بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه نسب الولد0141, 

وقالوا: «من قال إن تزوجت فلانه فهي طالق فتزوجها فولدت ولداً لستة أشهر من وقت 
تزوجها فهو ولدمع00141, 

47 - قول ابن رشد في قول الحنفية : 

وقال ابن رشد في وقت ابتداء أقل مدّة الحمل : «وشذّ أبو حنيفة فقال من وقت العقد ‏ أي 
عقد النكاح ‏ وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى إنه لو تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى 
امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت عقد النكاح أنه يلحق به إلا أن 
ينفيه بلعان. وأبو حنيفة في هذه المسألة ظاهري محض » لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش» وهذه المرأة قد صارت فراشاً له بالعقد» فكأنه رأى أن 
هذه عبادة غير معللة)01419, 

۸ القول الثاني: ابتداء مدّة الحمل من وقت الدخول: 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » فقد قال رحمه الله تعالى : «ولا تصير المرأة فراشاً إلا 
بالدخول. وهذا مأخوذ من كلام أحمد في رواية حرب ٠۸۸»‏ . 
(۱۸۱۳) «فتح القدير» ج"ا. ص١ ."١‏ 
)11۸18( «الفتاوي الهندية» ج۷۱ ص٦۳٥‏ . 
)1١1816(‏ «المغني» جلا ص۰۲۹ . 
)11۸17( «الهداية» و«فتح القدير» a‏ ص٠‏ ۹۰ 
)١18117(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد ج۰۲ ص۹۸۹۷ . 
)١1814(‏ «الاختبارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۷۸ . 
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وفي «زاد المعاد» لابن القيم : «واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة 
أقوال : 

إحداها: أنه بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل ولو طلّقها عقيبه في المجلس» 
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

الثاني : : أنه عقد النكاح مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

الثالث: أنه العقد مع الول المحقق» لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيار 2 شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقال ‏ أي ابن تيمية تيمية - أن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب فإنه نص في روايته 
فيمن طلق قبل الدخول بزوجته ê‏ زوجته بولد فأنكره أنه ينفى عنه بغير لعان0115, 

.وا حتج ابن القيم للقول الثاني وهو قول شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: «وهذا هو 
ال المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها الزوج› ولم يبن بها لمجرد 
إمكان بعيد. وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها - أي قبل الدخول بها - وكيف 
تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق0147:32. 

4 - الجعفرية من أصحاب القول الثاني : 

والجعفرية من أصحاب القول الثاني » فعندهم تبدأ مد الحمل من وقت 00 لا من 
وقت عقد النكاح فقد جاء في ارا ئع الإسلام في فقه الجعفرية : «ولا يث رشت اللعان بإنكار الولد 
حتى تضعه لستة أشهر فصاعداً من حين وطئها . (٨‏ وفيه ایشا : : «وهم ای الأولاد - 
يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول» ومضي ستهة ة أشهر من حين الوطئعم01659, 

وفي الروضة البهية : «ويلحق الولد بالزوج الدائم نكاحه بالدخول: بالزوجة. ومضي ستة 
أشهر هلالية من حين الوطعع0145 . 

۰ -_ القول الثالث: تبدأ مدّة الحمل من وقت إمكان الدخول: 

وأصحاب هذا القول يجعلون ابتداء مدّة الحمل من وقت إمكان التدخود أو إمكان 
اجتماعهما أو تلاقيهما على وجه يمكن معه إمكان وطئهاء لأنها صارت له فراشاً حلالاً بالعقد» 


.١١69ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١1419( 
«شرائع الإسلام» ج۳» ص14.‎ )١١47١( .١١5ص‎ »٤ج «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۱۱۸۲۰( 


(۱۱۸۲۲) «شرائع الإسلام» ج۲» ص١٤۳‏ . )١١89"(‏ «الروضة البهية» ج۲» ص٤١٠‏ . 
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فينظر فقط إلى إمكان الدخول. وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهه9؟21. 
1 - الحجة للقول الثالث: 


والحجة لهذا القول أن الولد إنما تكون من ماء الرجل والزوجة بالوطء الحقيقي لهاء ولا 
يتكون بمجرد إمكان الوطء» ولكن لما كان يتعذر علينا الوقوف على الوطء الحقيقي » فقد أقمنا 
مقامه ما يدل عليه أو يفضي إليهء وهو إمكان الدخول كما هو الشأن في الأحكام التي تناط 
بالأمور الباطنة. يربط الشارع الحكم بشيء ظاهر هو مظنة وجود ذلك الأمر الباطن الذي هو مناط 
الحكم في الحقيقة» كما في الإيجاب والقبول اعتبرها الشارع في انعقاد العقدء لأنهما مظة 
ترافق الإرادتين على إنشاء العقد. ولكن لما كان توافق الإرادتين على إنشاء العقد والرضا به من 
الأمور الباطنة» ربط الشارع نشوء العقد بالإيجاب والقبول» وهما شيئان ظاهران يدل وجودهما 
على وجود توافق الارادتين على إنشاء العقد والرضا به ولهذا جاءت القاعدة الفقهية «دليل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامها» وقد بين ذلك الإمام ابن قدامة الحنبلي بعبارة موجزة فقال: 
«ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح,*214. 


۲ - مناقشة القول الأول : 

بالنسبة للقول الأول وهو اعتبار وقت عقد النكاح هو وقت ابتداء مدّة الحمل يرد عليه أن 
احتجاجهم بعموم الحديث: «الولد للفراش» بأن هذا إذا أمكن أن تكون له فراشاً حقيقة بأن 
يمكنه الاجتماع بها على وجه يمكنه وطؤهاء أما إذا استحال ذلك كما لو طلّقها عقيب عقد 
النكاح وقبل أن يفارق مجلس العقد. ثم جاءت بولد لستة أشهر من وقت العقد. فكيف نجعل 
وقت العقد مبدأ سريان مدّة الحمل؟ ولم يحصل وطء يقيناً ولا إمكان الوطء؟ 

ثم إن الأحناف أنفسهم اعتبروا تصور إمكان الوطء لثبوت النسب ولم يكتفوا بوجود العقدء 
ولذلك قالوا بنفي نسب الولد عن الزوج الصغيرء فقد جاء في «جامع أحكام الصغار» : «صبي 
ابن عشر سنين تزوج امرأة فجاءت بولد لا يثبت النسب. لأن أدنى البلوغ اثنتا عشرة سنةع2189, 


وقد صرح الكمال بن الهمام الحنفي بضرورة تصور إمكان الدخول واعتبار ذلك عند حساب 


)١11874(‏ «بداية المجتهد» ج۲» ص4۷ «زاد المعاد» ج٤»‏ ص ٣١٠١ء‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۰۳۳۸ 
«الشرح الصغير» للدردير ج٠‏ > ص۹۳٤ء‏ «العدة شرح العمدة» ص٤٤‏ . 

. ٤۲۹ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۸۲١( 

. ٠١ص «جامع أحكام الصغاره ج۲»‎ )۱۱۸۲١( 
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مدّة الحمل. فقد قال رحمه الله تعالى : «والحق أن التصور ‏ أي تصور إمكان الدخول شرطء 
ولهذا لو جاءت امرأة الصبي بولد لا رڈ يثبت نسبه)0145, ولكن قال الكمال بن الهمام إن هذا 
التصور ‏ تصور إمكان الدخول - ثابت م في زواج المشرقي بالمغربية مع عدم إمكان تلاقيهما قبل 
مضي أدنى مدّة الحملء زاعما أن هذا ممكن على سبيل الكرامات فقد قال رحمه الله تعالى : 
«والتصور أي تصور إمكان الدخول ثابت في المغربية إذا تزوجها مشرقي لثبوت كرامات 
الأولياء ٠'^)‏ . 

ويرد على هذا الكلام أن الأحكام الشرعية تشرع للعموم الذين تحكمهم السنن الإلهية 
العادية» ولا تشرع لأصحاب الكرامات» فعلى الجميع أن يخضعوا لها. 

وأما احتجاج الحنفية» كما نقله ابن قدامة عنهم وهو قولهم : «إن الولد إنما يلحق بالزوج 
بالعقد» ومضي مدّة الحمل ألا يرى أن القائلين بشرط إمكان الدخول يقولون: إذا مضى زمان 
الإمكان لحق الولد بالزوج» وإن علم أن الزوج لم يحصل منه وطءع»*14"©, فقد رد ابن قدامة 
الحنبلي على هذه الحجة بقوله: «إنه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولدء 
كزوجة ابن سنةء أو كما لو ولدته لدون ستة أشهرء وفارق ما قاسوه عليه؛ لأن إمكان الوطء إذا 
وجد لم يعلم أن الولد ليس منه قطعاً لجواز أن يكون قد وطثها من حيث لا نعلم ولا سبيل لنا 
إلى معرفة حقيقة الوطءء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح ولم يجز حذف الإمكان عن 
الاعتبار» لأنه إذا انتفى إمكان الدخول حصل اليقين بانتفائه عنه. فلم يجز إلحاقه به مع يقين 
كونه ليبس ه118 , 

110 مناقشة القول الثاني : 
على حة حقيقة الوط ولیس من المعتاد أن يحضر شخص ليطلع 5 الوطء الحقيقي . . وإذا قيل 
يكفي الاطلاع على ارحاء الستور وخلوة الزوج بزوجته في غرفة ة وحدهما أو نحو ذلك . فالجواب 
أن هذا كله يتحقق به (إمكان الدخول) ولا يتحقق به الدخول الحقيقي» إذ قد تحصل الخلوة 
الحقيقية ولا يحصل الوطء. وعلى هذا فاعتبار وقت الدخول هو ابتداء سريان مدّة الحمل أمر 
عسير جداء إن لم يكن مستحيا عادة. والقاعدة ف في الشرع أن الأحكام تناط بمظنة العلّة لا 


بحقيقة العلّة إذا كانت خفية لا سبيل إلى الاطلاع عليهاء ولهذا ربط انعقاد العقد بالإيجاب 
(1A۷)‏ «فتح القدير» ج٣‏ ص۳۰۱ . (1A1)‏ «فتح القديرء ج27 ص۳۰۱ . 
(۱۱۸۲۹) «المغني» جلاء ص55 5 . (۱۱۸۳۰) «المغني» جلاء ص٩۲٤‏ . 
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والقبول لا بتوافق الارادتين لخفائهما. 

وربط القود. أي القصاص في القتل العمد بالآلة المستعملة فيه. لا بالقصد القلبي 
لخفائه, فكذلك هنا ينبغي ربط ثبوت النسب بإمكان الدخول. لأنه مظنة وليس د فشقة بحقيقة الدخول. 

745- القول الراجح : 

ومن مناقشة القولين الأول والثاني يترجح عندي القول الثالث» وهو اعتبار وقت إمكان 
الدخول لابتداء سريان مدّة الحملء لأن هذا القول لا ترد عليه الاعتراضات التي أوردناها على 
القولين الأول والثاني, ولأن حجته التي ذكرناها له حجة سليمة ومقبولة . 


بلالا - كيف يتحقق إمكان الدخول؟ 
وذ قد ليم القول الثالث وهو اعتبار إمكان الدخول هو وقت ابتداء سريان مدّة الحمل» 
فكيف يتحقق هذا الإمكان؟ والظاهر لي أن هذا الإمكان يتحقق بتحقق الخلوة الصحيحة 


المعتبرة شرعاًء وقد تكلمنا فيما سبق عن شروط الخلوة الصحيحة . 

فإذا جاءت الزوجة لولد لستة أشهر من وقت الخلوة الصحيحة ثبت نسب الولد من الزوج» 
وهذا ما صرح به ابن قدامة الحنبلي بقوله: «ولهذا لو خلا أي الزوج ‏ بها فأتت بولد لمدة 
الحمل لحقه نسبه وإن لم رطا ۰۳ , 

7 - هل يتحقق إمكان الدخول بدون حفلة الزفاف : 

جرى عرف الناس في الوقت الحاضر على إقامة حفلة زفاف في ليلة الدخول أو أن الزوج 
يسافر بزوجته لغرض البناء بها في البلد المقصود في سفره ويكون سفره مسبوقاً أيضاًء غالباً بحفلة 

والسؤال هنا يثبت نسب الولد إذا وقعت الخلوة الصحيحة بين الزوجين شل حفلة الزفاف 
وقبل السفر بالزوجة للبناء بها خارج بلدهما؟ 

الظاهر لي أن تحقق الخلوة الصحيحة بين الزوجين قبل حفلة الزفاف وقبل السفر بها لقضاء 
ما يسمونه شهر العسل أو لقضاء أيام منه» أقول إن هذه الخلوة يتحقق بها إمكان الدخول ويعتبر 
وقتها وقت ابتداء مدّة العدّة, فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر من وقت هذه الخلوة ثبت نسبه 
من الزوج . 


. ٤٥۲ص «المغني» ج۷»‎ )١18*1( 
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واعتياد الناس أو عرفهم أن الدخول لا يجري إلا في ليلة حفلة الزفاف أو بعد سفر 
الزوجين » هذا العرف لا يمنع الزوج من الخلوة بروجته ووطتئها قبل هذه الحفلة أو قبل السفر 
بهاء لأنها زوجته وصارت فراشا له؛ ولأن النسب يحتاط له» وإذا شك الزوج بنسب الولد منه 
فيستطيع أن يلاعن إذا توافرت شروط اللعان. 

وقد يكون من المفيد أن يبتعد الزوج عن زوجته بحيث لا يختلي بها خلوة صحيحة إلى حين 
حفلة الزفاف أو السفر على سبيل الاحتياط نظرا لعرف الناس بأن الدخول يكون في ليلة الزفاف 
لا قبله. ولكن لو لم يفعل وحصلت الخلوة فالحكم هو ما ذكرته. 

۷ - الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه: 

ويشترط لثبوت نسب الولد أن لا ينفي الزوج نسب الولد منه الذي ولدته زوجته على وجه 
يستوجب هذا النفي إجراء اللعان بينه وبين زوجته» وقد سبق أن تكلمنا عن شروط اللعان 
إل (۲( , 

۸ - آثار نفي النسب: 


ومما تقدم يعلم أن الزوج إذا أقرٌ بولادة زوجته وأنها ولدت هذا المولود» ولكنه نفى نسبه 
منه» وتوافرت في نفيه شروط النفي التي تستوجب اللعانء ولاعن أمام القاضي هو وزوجته حكم 
القاضي بنفي نسب المولود عنه» فلا يعتبر ولده» بل يصير أجنبياً عنه وينتسب إلى أمه فقطء 
ومع هذا تترتب بعض الآثار كما لو كان هذا الولد ثابت النسب وذلك على وجه الاحتياط لما 
فيها من حق الله تعالى, كحرمة المصاهرةء أو لما فيها من معان أخرى تستوجب الاحتياط على 
النحو الذي فصلناه من قبل . 


(۱۱۸۳۲) راجع الفقرات ٩٩۰۸‏ وما بعدهاء والفقرات ٩٥۷۲‏ وما بعدهاء والفقرات /اا/ 91 ٠ .4۷٤١‏ 
(*118) الفقرة 19/41. 
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ولع ا 
نسب المولود من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 
۹ - تمهيد ومنهج البحث: 


نقسم هذا المبحث إلى مطلبين (الأول) للكلام عن نسب المولود في نكاح فاسد. (والثاني) 
ثب المولود وء بشبهة 


المطلب الأول 


نسب المولود من نكاح فاسد 

= - المقصود بالنکاح الفاسد: 
الصحة. کالزواج بلا شهود» وقد سبق الكلام عن شروط الصحة لعقد النكاح . 

١‏ - نظرة الفقهاء إلى النكاح الفاسد: 

النكاح الفاسد عند الفقهاء ليس بنكاح حقيقة» وبهذا صرح الفقيه علاء الدين الكاساني 
رحمه الله تعالى » فقال: «والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة . . ,1859© , 

وإذا كان النكاح الفاسد ليس بنکاح حقيقة فإن استمرار وجوده معصية › يجب الإقلاع عنها 
بمتاركة من الزوج أو بفسخ من أحدهما أو بتفريق من القاضي »› فقد جاء في «الدر المختار» في 
فقه الحنفية: «ويثبت لكل واحد منهما ‏ أي في النكاح الفاسد ‏ فسخه ولو بغير محضر عن 
صاحبه دخل بها أو لا في الأصح خروجاً عن المعصية» بل يجب على القاضي التفريق 
بینهما )۹۳° . ١‏ 


(۱۱۸۳۴) «البدائع» ج۰۲ ص ه"". (۱۱۸۳۰) «الدر المختاره ج۳ ص7388-137 . 


عد 


۲-- هل يثبت النسب في النكاح الفاسد؟ 
الفاسد مولود» فهل يهدر هذا المولود ولا يكون له أي اعتبار لكونه جاء من نکاح فاسد» وهذا 
النكاح ليس بنكاح حقيقة أم أن له 52 خاصاً ونظرة خاصة وإن جاء من نکاح فاسد؟ والجواب 
أن الفقهاء لا يهدرون هذا الحدث أو هذه الواقعة » ولادة المولودء وإن جاء هذا المولود من نكاح 
المولود. فلا يجوز اعتباره كالمعدوم وكولد الزنى » ومن أجل ذلك أخذ الفقهاء بمبدأ ثبوت النسب 
في النكاح الفاسد معللين ذلك بقولهم : «لحاجة الناكح إلى درء الحدّ عن نفسه وصيانة مائه عن 
الضياع بشبات النسب ووجوب العدّة ي١‏ ولكن هل يشت النسب في كل نكاح فاسد؟ 

A۳‏ - النكاح الفاسد الذي يثبت في النسب: 

وإذا كان الفقهاء يأخذون بمبدأ ثبوت النسب في النكاح الفاسد. فهل يأخذون به في كل 
نكاح فاسد أم لا؟ والجواب يتبين بعرض أقوالهم فى هذه المسألة. 

64- أولاً : مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «الولد يلحق فى النكاح الصحيح والعقد الفاسد الجاهل بفساده 
ولا يلحق العالم بفساده»"*''» ومعنى ذلك أن ثبوت النسب في النكاح الفاسد مشروط بالجهل 
بفساده» فإذا تزوج الرجل زواجاً غير مستكمل شروط الصحة جاهلاً ذلك وولدت زوجته مولوداً 
لحق به وثبت نسبه منه» وإن كان عالماً بفساد النكاح لم يلحق به المولود ولم يثبت نسبه منه. 
ولكن لم يفصل ابن حزم طبيعة هذا الفساد في عقد النكاح هل هو من النوع المتفق على فساده 
كنكاح المحارم؟ أو المختلف فيه كالنكاح بلا شهود. 

: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ - ٥ 
قدامة الحنبلي : «ولا حدٌ في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حلّه أو حرمته» فإذا ثبت هذا فإن‎ 
من اعتقد حلّه ليس عليه إثم ولا أدب لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها. ومن اعتقد حرمته‎ 
.٠"*»نيلاحلا أثم وادّبٌ وإن أتت بولد منه لحقه نسبه في‎ 


. «البدائع» ج۲» ص۳۳۹ . (۱۱۸۳۷) «المحلئ» لابن حزم ج۱۰» ص۳۲۲‎ )١185( 


(۱۱۸۳۸) «المغني» ج٦»‏ ص ٤٥٩-٤٥٥‏ . 
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ولكن الحنابلة يفردون بعض الأنكحة الفاسدة ويطلقون عليهم اسم «الأنكحة الباطلة» ولا 
يثبتون فيها نسب المولود إذا علم العاقدان بطلانها. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة: «فأما 
الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبههء فإذا علما الحلّ والتحريم فهما زانيان 
وعليهما الحد ولا يلحق النسب فيه»""» ويبدو أن النكاح الفاسد إذا كان مجمعاً على فساده 
كنكاح المرأة المزوجة فهو النكاح الباطل عند الحنابلة» وإن لم يكن كذلك بأن كان مختلفاً في 
صحته فهو النكاح الفاسد. 

5- ثالثاً: مذهب المالكية: 


١ عند المالكية أذ الأنكحة الفاسدة 0 يدر فيها الحدّ يلحق نيها ا و‎ N, 
فالولد الاحق 2 وحيث وجب الحدٌّ لا للحن الولد ات أي لا بالواطىء ولا‎ 
شنت إليه اا‎ 

وفي «بداية المجتهد» لابن رشد المالكي : «وأكثرها - أي الأنكحة الفاسدة ‏ عند الإمام 
مالك تدرأ الحدّ إلا ما انعقد فيها على شخص واجب التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك 
مما لا يعذر فيه بالجهل »01443 , 

ولكن الفقيه ابن جزي المالكي يضع مقياساً لما يوجب الحدّ من الأنكحة الفاسدة وبالتالي 
فيك فيها اين لقال وعد ا عاتن اوري تروط عد GS‏ «أن لا يفعل ذلك أي 
الزن و فإن كان به بشبهة سقط الحدّ مثل أن يظن أن امرأة هي زوجتهء أو أن يكون نكاحه 
نكاحاً فاسداً مختلفاً فيه کالنکاح دون ولي أو بغير شهود. فإن كان فاسداً باتفاق الجميع كالجمع 

بين الأختين ونكاح خامسة ونکاح ذوات المحارم من النسب أو ا أوت اروج في العدّة أو شبه 
ذلك فيحدٌ في ذلك كله إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك كله ففيه قولان ٩٤۱)‏ . 

۷ - رابعاً: مذهب الحنفية : 

الحنفية يطلقون القول في ثبوت النسب في النكاح الفاسد,. ولا يشترطون لثبوت النسب فيه 
كونه من الأنكحة الفاسدة المختلف في فسادها أو المجمع على فسادهاء أو كون العاقدين 


(۱۱۸۳۹) «المغني» جك ص٩٥٤‏ . 

. ۲۳٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )۱۸٤١( 
. ۳٣۳٣ص «بداية المجتهد» ج۰۲‎ )١11١841( 

)١١1847(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص787. 


ول 


يجهلان فسادها أو يعلمان فسادها ففي «البدائع» للكاساني : «وأما النكاح الفاسد فلا حكم ْ 
قبل الدخول. وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب. . ١١‏ . 

۸ - خامساً: مذهب الشافعية: 

E‏ فعندهم 

يثبت النسب في النكاح الماسدء ولو کان مجمعاً على فساده» كما لا ب يشترطون لثبوت النسب 
8 العاقدين بفساده» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو نكحت فاسدا كأن 
نكحت في العدّة فولدت بعد ذلك للامکان من الأول أي من زوجها الأول - دون الثاني بأن 
ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني لحق الولد بالزوج الأول»٠“".‏ 


4 - القول الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال» أن النكاح الفاسد المختلف في فساده يثبت فيه نسب المولود 
سواء علم العاقدان فساده أو جهلاه. وأما النكاح الفاسد المتفق على فساده فالنسب ثبت فيه إذا 
جهل العاقدان فساده أو ادعيا الجهل وترجح صدقهما كما لو كان يعيشان في البوادي وتزوجها 
في العدّة وادعيا الجهل بتحريم النكاح في العدّة, مع علمهما بوجود العدّة, وعلى كل حال 
فالمسألة مسألة وقائع تخضع لتقدير القاضي وما يترجح عنده من صدق أو عدم صدق ادعاء 
الجهل بفساد النكاح . 

أما جهل العاقدين بوجود المفسد لعقد النكاح كما لو كانت المرأة محرمة على الرجل بسبب 
التكاح الفاسد وإن استوجب التفريق. أما لو علما بوجود الرضاع بينهما وجهلا أنه مفسد للنكاح 
وأنه يحرم النكاح بينهماء فهذه مسألة وقائع كما قلت تخضع لتقدير القاضي فإن ترجح عنده 
صدق الادعاء فالنسب يبت في هذا النكاح وإن استوجب التفريق . وإن علما وجود المفسد 
للنكاح المتفق على كونه مفسداً كنكاح الأخت من الرضاع أو من النسب» فلا يثبت النسب في 
هذا النكاح المتفق على فساده وعلم الفاقذين بكونه مفسدا للنكاح وأن الک لاب يجوز معه . 

۰ - شروط ثبوت النسب 4 اک الفاسد: 

الجواب يتبين مما يأتي : 


."9 «البدائعة ج۴» ص ها . (11844) «مغني المحتاج» جلا ص1‎ )١184( 
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١‏ الشرط الأول: أن يكون الزوج قادراً على الوطء: 

أن يكون الزوج يولد لمثله أي يكون قادراً على الوطء والإنزال على النحو الذي اشترطناه 
في النكاح الصحيح فاشتراطه في النكاح الفاسد أولى . 

۲ - الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدّة الحمل: 

أن تلده الزوجة لأقل مدّة الحمل فأكثر أي لستة أشهر فأكثر» فهذا شرط لثبوت النسب في 
التكاح الصحيح » فاشتراطه في. النكاح الفاسد أولى . فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت 
ابتداء هذه المدّة ‏ التي سنبينها فيما بعد - فإن النسب لا يثبت إلا إذا ادّعاه الزوج ولم يصرح 
بأنه من الزنى » فيئبت نسبه بهذه الدعوة ويحمل على أن المرأة حملت منه بعقد سابق أو وطء 
بشبيهة© 0144 , 

۳ - وقت ابتداء مدّة الحمل: 

ولكن هل يعتبر ابتداء مدّة الحمل وهي ستة أشهر فأكثر من وقت العقد أو من وقت الدخول 
أو من وقت إمكان الدخول؟ وهل الخلاف في هذه المسألة في النكاح الصحيح يجري هنا أيضاً 
في النكاح الفاسد؟ والجواب: نعم. فيكون في وقت ابتداء مدّة الحمل ثلاثة أقوال: (الأول) 
من وقت العقد. (والثاني) من وقت إمكان الدخول. (والثالث) من وقت الدخول. 

٤‏ - القول الأول: ابتداء مدّة الحمل من وقت العقد: 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» فقد جاء في «الدر المختار» : «وقالا ‏ أي أبو حنيفة وأبو 
يوسف - ابتداء المدّة ‏ أي مدّة الحمل ‏ من وقت العقد كالصحيح . ورجحه في النهر بأنه 
أحوط»”؛*)؛ ولأن النكاح الفاسد يلحق بالصحيح في حكم النسب كما جاء في 
«المبسوط)011:5 ومن أحكام النسب أن وقت العقد هو وقت ابتداء مذة الحمل. 

6 القول الثاني: ابتداء المدّة من وقت الدخول: 

وأصحاب هذا القول يجعلون ابتداء مدّة الحمل من وقت الدخول. ومعنى ذلك أن الدخول 
عندهم شرط لا بد منه لثبوت النسب؛ لأن به يتعين وقت ابتداء مدّة الحمل وفي ضوئها يثبت 
نسب المولود أو لا يثبت في هذا النكاح» فإن جاءت به لأقل مدَّة الحمل أي ستة أشهر أو أكثر 
من وقت الدخول ثبت نسب الولد. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول لم يثبت 


النسب. 
)۱۱۸٤١(‏ «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج۲» ص٤٠‏ . 
)۱۱۸٤٩(‏ «الدر المختارء ج"اء ص٤١٠‏ . )۱۱۸٤۷(‏ «المبسوط» ج۰۱۷ ص۲١۱‏ . 
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45 - من أصحاب القول الثاني وأقوالهم : 

أولاً: المالكية» فقد قال ابن جزي المالكي : «كل نكاح يُدرأ فيه الحدّ فالولد لاحق 
بالواطىء(448١22.‏ ومعنى ذلك أن وقت الوطء هو وقت ابتداء مدّة الحمل المعتبرة لثبوت النسب 
وهي ستة أشهر فأكثر كما هو الحكم في مدّة الحمل في النكاح الصحيح ؛ لأن أقل مدّة الحمل 
وهي ستة أشهر متفق عليها ولا خلاف فيهاء وإنما الخلاف في وقت ابتدائهاء فقوله (فالولد لاحق 
بالواطىء) يفهم مئه ابتداء مدة الحمل من وقت الوطء . 

ثانياً: وهذا قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فقد جاء في «الدر 
المختار» في فقه الحنفية: «ويثبت النسب - أي في النكاح الفاسد ‏ احتياطاً بلا دعوة وتعتبر مدّته 
وهي ستة أشهر من الوطء فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدّة الحمل يعني ستة أشهر فأكثر يثبت 
وبه يفتى ۱٣٤0٩‏ , 

ثالثاً: الجعفريةء فقد قالوا: «إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة أو التفريق أو 
بعدهما وكانت ولادتها تمام ستة أشهر فأكثر إلى أقصى مدّة الحمل التي هي تسعة أشهر على 
١‏ لمشهور من حين وقاعها لا من حين العقد. ثبت نسب الولد من أبيو( 0146 , 

رابعاً: الزيدية في بعض الأنكحة الفاسدة التي يسمونها «الأنكحة الباطلة ويمثلون لها 
بالنكاح في عدّة الغير» فقد جاء في «شرح الأزهار» في ثبوت النسب: «أو وقع بينهما نكاح باطل 
نحو أن يتزوجها في العدّة جهلا لتحريمه فإنه يثبت النسب بشرطين : (الأول) أن يكون وقع على 
وجهه وذلك بان يكونا جاهلين غالبا بتحريمه . (والثاني) أن يكونا قد تصادقا على حصول الوطء 
فيه(01461) , 

خامساً: الشافعية» ويبدو أن مذهبهم اعتبار وقت الدخول هو وقت ابتداء مدّة الحمل» فقد 
قالوا: «ولو نكحت فاسداً كأن نكحت في العدّة فولدت بعد ذلك للإمكان من الأول أي من 
زوجها الأول - دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني - أي من وطء الزوج 
الثاني لحق الولد بالزوج الأول,21409. 


. ۲۳٤ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي‎ )١11844( 

)11۸4۹4( «الدر المختارء ص۱۱۴ . 

)١1860(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي ص۸۸. 
)11۸01( «شرح الأزهارء a‏ ص۲۷۱ . )۱۱۸٩۲(‏ «مغني المحتاج» ج۳ ص۳۹۱ . 
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سادساً: ومن اشترط الدخول في النكاح الصحيح ليكون وقته هو ابتداء وقت مدّة الحملء 
فاشتراطه هنا في النكاح الفاسد أولى . 

717. القول الثالث: وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء المدّة: 

وأصحاب هذا القول يعتبرون وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء مدّة الحملء فلا 
يشترطون الدخول لمعرفة وقت ابتداء مدّة الحمل» وبالتالي ثبوت النسب» وممن قال بهذا القول 
الحنابلةء والزيدية . 

4- من أقوال الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة «ويلحق ‏ أي المولود - في كل نكاح فاسد فيه 
شبهة كالنكاح المختلف في صحته فيكون كنكاح صحيح في لحوق النسب حيث أتت به لستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعهما»“*. 

4۹ - من أقوال الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «أما فراش الزوجة فإنما يثبت للزوجة بشروط 
فيهما أي في الصحيح وفي الفاسدء فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوطء ثبت 
الفراش»<*"'ء أي ولحق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج. لأن (الولد للفراش) كما مر. 

٠ : القول الراجح‎ - ٠ 

والراجح اعتبار وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء مدّة الحملء فإن جاءت به لستة أشهر 
فأكثر من وقت إمكان الدخول بأن أمكن اجتماعهما وتلاقيهما على نحو يمكن معه حصول 

ويتفق والنهج العام في الشريعة الإسلامية بخصوص النسب وهو ما يصرح به الفقهاء 
بقولهم : (والنسب يحتاط في إثباته لئلا يضيع الولد) ولا شك أن الاكتفاء بإمكان الدخول في 
النكاح الفاسد كما في الصحيح يحقق هذا المقصود. 

وقول الحنفية المناصرين لقول الإمام محمد أو الموجهين لقوله في اشتراط الدخول في 
النكاح الفاسد لابتداء مدّة الحمل» بينما لا يشترطون الدخول في النكاح الصحيح› وإنما 


(۱۱۸۳) «كشاف القناع» جا ص۷٣۲‏ . )١11865(‏ «شرح الأزهاره» ج۲» ص۲۷۰ . 
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يجعلون ابتداء مدّة الحمل فيه من وقت العقد. بقولهم: لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى 
الوطءء فلا يقام العقد مقامه كما في النكاح الصحيح ٠*١‏ . 

يرد عليه بأن النكاح الفاسد مثل الصحيح داع إلى الوطء؛ لأن صاحبه يعتقد جوازه ولذلك 
أقدم عليه. ثم إن الترجيح الذي اذهب إليه هو وسط بين القائلين باعتبار وقت عقد النكاح هو 
ابتداء مدّة الحمل» وبين القائلين أن وقت الدخول هو ابتداء مدّة الحمل» وخير الأمور الوسط . 

۹۱ - أولاد من تزوجت تظن زوجها مات: 

ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها موته فاعتدت عدّة الوفاة وتزوجت بعد ذلك زواجاً خا 
في الظاهر ودخل بها وأولدها أولاداً ثم قدم الزوج الأول» فسخ نكاح الثاني» وردت إلى الأول» 
وتعتد من الثاني ولها عليه مهر مثلهاء ويثبت نسب الأولاد منه» إنهم ولدوا على فراشه . 

روي ذلك عن علي رضي الله عنه» وهو قول الثوري وفقهاء العراق» وابن أبي ليلى ومالك 
وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف والزيدية وغيرهم من أهل العلم» إلا أبا حنيفة 
قال: الولد أو الأولاد للزوج الأول» أي يلحقون به أي يثبت نسبهم منه؛ لأنه صاحب الفراش» 
لأن نكاحه صحيح ثابت» ونكاح الثاني غير ثابت فأشبه الأجنبي . 

وقد رد ابن قدامة على قول أبي حنيفة رحمه الله بأن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق 
النسب في مثله بالواطىء فكان نسب الولد منه دون غيره» كولد الأمة من زوجها يلحقه دون 
سيدها. وفارق الأجنبي فإنه ليس له نكاح أصلا«٠٠.‏ 

ولكن روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عن قوله وقال: إن الولد يلحق بالزوج الثاني 
ويثبت نسبه منهء فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «غاب عن امرأته فتزوجت بآخر 
وولدت أولاداً ثم جاء الزوج الأول فالأولاد للثاني أي يثبت نسبهم منه - على المذهب الذي 
رجع إليه الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى» كما في الفتاوى الخانية والجوهرة والكافي 
وغيرهما017 . 


)11۸00( «الدر المختار ورد المحتارء ج۳“ ص۹۱۷ . 


.۳۷٤ص «المغني» جلاء ص۳۱٤ «شرح الأزهارء ج۲‎ )١11865( 
. ٠١۲ص «الدر المختار» ج۳»‎ )۱۱۸٩۷( 
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المطلب الثاني 


نسب المولود من وطء بشبهة 

۰۲ - المقصود بالشبهة : 

الشبهة ما يشبه الشيء الثابت ولیس بثابت في نفس الم °١‏ , 

۴۳ - أقسام الوطء بشبهة عند الحنفية؟*018: 

الشبهة أنواع. فالوطء الواقع بشبهة يكون أيضاً أنواعاً أو أقساماً حسب نوع الشبهة» وهذا 
ها نة فيما يلى : 

٤‏ القسم الأول شبهة المحل: 

شبهة المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك» وهذه الشبهة نشأت عن دليل موجب للحل 
في المحل اقوله ككل : «أنت ومالك لأبيك» فإذا وطىء الأب جارية ابنه ارتفع عنه الحدٌّ لوجود 
شبهة الحد للحديث الذي ذكرناه. وإذا جاءت هذه الجارية بولد بهذا الوطء وادعاه الواطىء ثبت 
نسبه منه؛ لأن الحديث الشريف أفاد الشبهة فى نفس جارية الابن بالنسبة للأب» وإنما أفاد 
الحديث الشريف الشبهة ولم يفد الملك للاجماع على عدم إرادة حقيقة الملك. 

: القسم الثاني 5-5 شبهة العقد‎ - A۰0 

وهي التي نشأت من وجود العقد صورة لا حقيقة. كما إذا عقد رجل على معتدة الغير أو 
على محرمة عليه بسبب الرضاع » أو النسب أو المصاهرة» فإن كان يعتقد الحدّ بأن كان لا يعرف 
تحريمها :عليه أو جهل الحكم الشرعي بتحريمها سقط عنه الحدّ. وعَزّر وثبت نسب الولد الذي 
جاءت به المرأة من الوطء الحاصل بعد ذلك العقد. 

وإن كان يعتقد الحرمة في نكاح من ذكرنا لم يسقط عنه الحدّ ولا يثبت بهذا التكاح نسب 
المولود في هذا النكاح وإن ادعاه الواطىء وهذا عند أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة يسقط 
عنه الحدّ ويثبت نسب الولد منه إن ادعاه الواطىء . 


5 القسم الثالث ‏ شبهة الفعل: 
أي الشبهة من الفعل الذي هو الوطء. وتسمى شبهة اشتباه وهي شبهة في حق من اشتبه 


)11۸0۸( «الدر المختار» ج٤“‏ ص۰۱۸ «فتح القديره ج٤٠‏ ص ۸۱٤°‏ 
)١11١869(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج24 ص۲۴-۱۸ء «الهداية» و«فتح القديره ج٤“‏ ص ۱٤۲-۱٤۰‏ . 
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عليه الحلّ والحرمة ولا دليل يفيد الحدّ. بل ظنّ غير الدليل دليلاً كما لو ظنّ أن جارية زوجته 
تحل له لظنه أن وطأها نوع من الاستخدام واستخدامها حلال. فلا بد من الظن بالحلٌ على نحو 
ماء وإلا فلا شبهة أصلاً . ويسقط الحدّ فى هذه الشبهةء ولكن لا يثبت النسب إذا جاءت المرأة 
بولد بهذا الوطء وإن ادّعاه. 

۷ - المزفوفة إليه غير زوجته : 

ومن الوطء الذي يصدق عليه الوطء بشبهة الفعل وطء من زفت إليه غير زوجته» فإذا وطئها 
يظنها زوجته فلا حدّ عليه» ويثبت نسب المولود منه بهذا الوطء. 

فقد جاء في «رد المحتار» معللاً ثبوت النسب في هذه الحالة : «لأن الزفاف شبهة ألا ترى 
أنها إذا جاءت بولد ثبت نسبه منه(:0145, 

وفي «مرشد الحيران» في فقه الحنفية: «الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد, إذا 
جاءت بولد ثبت نسبه من الواطىء إن ادعاه» وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى 
الواطىء وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك:21459, 

۸ - مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب 

أولاً : عند الحنفية : 

يا مده الحنفية في اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب عند كلامنا عن أنواع الشبهة 
وأقسام الوطء بشبهة في مذهبهم. وخلاصته أنهم اعتبروا الوطء بشبهة المحل والوطء بشبهة 
العقد على التفصيل الذي ذكرناه. ولم يعتبروا الوطء بشبهة الفعل» فلا يثبت به نسب إذا جاءت 
المرأة بولد بهذا الوطء. وإن ادّعاه الواطىء. واستثنوا من ذلك المزفوفة إليه غير زوجته إذا وطئها 
وجاء بولد ثبت نسبه منه» وإن كانت موطوءة بشبهة الفعل. 

۹ _ثانياً: مذهب الحتابلة : 

أ - جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويلحق الولد ‏ أي بالواطىء - بوطء 
الشبهة01455), 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وطىء امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد 


. ۲٦ص‎ › ٤ج المحتار على الدر المختاره‎ در٥‎ (11۸٦۰) 
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لحقه نسبه . قال أحمد : من درأت عله الح ألحقت به الولد. ولأنه وطء اعتقّد الواطىء حل 
فلحق به النسب كالوطء في النكاح الفاسد» وفارق وطء الزنى ‏ فإنه لا يعتمد الحدّ فيه014558 , 

ج - وفي «المغني» أيضاً بشأن المزفوفة إليه غير زوجته» قال ابن قدامة رحمه الله : «لو تزهج 
رجلان اختين فغلط بهما عند الدخحول» فرفت كل واغندة منهها إلى زوج الأخرى فوطثئها وحملت 
منه لحق الولد بالواطىء ؛ لأنه وطء يعتقد خا فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد014259) , 

٠‏ ويفهم من هذه اله من فقه الحنابلة أنهم يعتبرون الوطء بشبهة إذا درأت الشبهة 
عنه الحدّ في هذا الوطء ويثبت فيه نسب المولود من الواطىء» إذا اعتقد حل الوطء» ويصدق 
هذا على الوطء بشبهة ت المحل وعلى الوطء بشبهة العقد إذا اعتقد حل هذا العقد عند الحنفية. 
وكذلك اعتبر الحنابلة الخطأ في شخصية الزوجة وهي المزفوفة إليه غير زوجته شبهة تدرأ الحدّ 
ويثبت في الوطء بهذه الشبهة نسب الولد من الواطىء : 

1 - ثالث : مذهب الجعفرية: 

جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «الموطوءة بشبهة المحل أو في 
العقد مع الجهل بالتحريم ‏ إذ لا شبهة مع العلم به إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر بحيث 
لا يزيد عن تسعة أشهر من حين الوطء يثبت نسبه من الواطىء بعد اعترافه بالوطء. وكذلك 
الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الوطىء. وقيل له هي زوجتك» ولم تكن كذلك 01450 , 

وفي «شراد ثع الإسلام» الوطء بشبهة يلحق به النسب» فلو اشتبهت عليه اجنبية فظنها زوجته 
فوطئها ألحق به الولد,:0145, 

۲ - رابعاً: مذهب الشافعية: 

جاء في «المغني»: «إن وطىء رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأنت بولد لحقه نسبه وهذا قول 
الشافعى وأبى حنيفة014559, 

۴۳ - شروط ثبوت النسب بالوطء بشبهة : 

ويشترط لثبوت النسب بالوطء بشبهة إمكان أن يولد لمثله ولدء أي إمكان أن يولد للواطىء 


(۱۱۸۹۲) «المغني» جلاء ص۳۱٤-۳۲٤‏ . )١1875(‏ «المغني ج۷» ص۳۲٤‏ . 
(11856) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي ص۸۸. المادة ٠٤۲‏ . 
)١11١8(‏ «شرائع الإسلامي» ج۲» ص۲٤"‏ . )1١18597(‏ «المغني» جلاء ص۳۲٤‏ . 
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ولد بأن يكون في سن يتصور منه الوطء والإحبال على التفصيل الذي ذكرناه من قبل“*'. كما 
يشترط أن يولد المولود لأدنى مدّة الحملء أي لستة أشهر من وقت هذا الوطء» فإن جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه من الواطىء. 

: حالات من الوطء بشبهة‎ - ٤ 

أولاً : الحالة الأولى : 

إذا وطىء رجل زوجة رجل آخر بشبهة في طهر لم يمسسها فيه زوجها فاعتزلها حتى أتت 
بولد لستة أشهر من حين الوطء» لحق الواطىء وثبت نسب الولد منه وانتفى عن الزوج بغير لعان. 

هذا ما ذكره ابن قدامة الحنبليء ثم قال: وعلى قول أبي بكر (من الحنابلة) وأبي حنيفة 
يلحق الولد بالزوج › لأن الولد للفراش ١‏ وإن أتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء 
بشبهة لحق الولد بالزوج بكل حال. لأننا نعلم يقيئاً أنه ليس من الواطىء<'*. 

وإن أنكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين» ويلحق نسب الولد بالزوج» لأنه لا يمكن 
إلحاقه بالمنكر ولا تقبل دعوة الزوج في قطع نسب الود« . 

: الحالة الثانية‎ _ ٥ 

إذا وطىء رجل امرأة آخر بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه زوجها ثم أتت بولد يمكن أن 
يكون منهماء فإنهما والولد يعرضون على القافة.» وهذا قول الحنابلة وعطاء والأوزاعي والشافعي 
وأبي ثور» فإن ألحقته القافة بإحدهما لحق به» وإن نفته عن إحدهما لحق بالآخر» وهذا سواء 
ادعياه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما وأنكره الآ 014279 . 


. ۲۰۰۱-۱۹۹۰ الفقرات من‎ )۱۱۸٦۸( 
. ٤٣۲ص «المغني» ج۷»‎ )١1859( 
. ٤۳۲ص «المغني» ج۷»‎ )۱۱۸۷١( 
. ٤۴۲ص «المغني» جلا‎ )۱۱۸۷١( 
.74 4-747 «المغني» جلاء ص‎ )۱۱۸۷۲( 
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نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 

5- تمهيد ومنهج البحث: 

نتكلم في هذا المبحث عن نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في النكاح الصحيح 
إذا ولدته المطلقة في عدّتها من الطلاق أو الوفاة. وهذا في عدّتهاء أو تلده المتوفى عنها زوجها 
في عدّتها. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: أكثر مدة الحمل. 

المطلب الثاني : نسب ولد المطلقة . 

المطلب الثالث: نسب ولد المتوفى عنها زوجها. 
المطلب الأول 


أكثر مدّة الحمل 

۷ - اختلاف الفقهاء في أكثر مدّة الحمل: 

بينا فيما سبق اتفاق الفقهاء على أن أقل مدّة الحمل ستة أشهر» ولكنهم اختلفوا في أكثر 
مدّة الحمل. منهم من قال: لا تزيد على تسعة أشهر. ومنهم من قال لا تزيد على سنة» ومنهم 
من قال لا تزيد على سنتين» ومنهم من قال لا تزيد على أربع» ومنهم من قال لا تزيد على 
خمس . فهل لهذا الخلاف من دليل شرعي أو هو مبني على الاجتهاد أو أنه بني على المشاهدة 
والوقوع فعلا؟ هذا ما سيتبين من عرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقشتها. 

۸ القول الأول: أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر: 

وهذا مذهب الظاهرية. فقد قال ابن حزم الظاهري : «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 
تسعة أشهر» ثم قال ابن حزم : وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب» وهو قول محمد 
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ابن عبدالله بن الحكم وأبي سليمان وأصحابنا 07 

648 القول الثاني أكثر مدّة الحمل سنة: 

وهذا قول محمد بن عبدالله بن الحكم كما ذكره ابن رشد في «بداية المجتهد»5٠‏ خلافاً 
لما ذكره ابن حزم من أنه قال إن أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر. وهذا مذهب الجعفرية» فقد قالوا: 
«وقد اختلف الأصحاب في تحديد أقصى الحمل» فقيل تسعة أشهرء وقيل عشرة وغاية ما قيل 
فيه عندنا سنة. ومستند الكل مفهوم الروايات» ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات 
النساء. فإن بعضهن تلد لتسعة أشهر» وبعضهن لعشرة أشهرء وقد يتفق نادراً بلوغ سنة. واتفق 
الأصحاب على أنه لا يزيد عن السنةي*٠.‏ 


٠‏ القول الثالث: أكثر مدّة الحمل سنتان: 

وهذا قول الحنفية. قال الإمام الكاساني : «وأما أكثرها ‏ أي مدة الحمل ‏ عندنا فسنتان 
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة 
مغزل» والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله ية ؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد 
ولا يُظن بها أنها قالت ذلك جزافاً وتخميناً فتعين السماع»""» ولا خلاف في هذا عند 
الحنفية» فقد صرحوا به في كتبهم ولم يذكر فيه خلاف فيما بينهم210. 

وبقول الحنفية قال الثوري. وروي عن الإمام أحمد مثل قول الحنفيةء ففي «المغني» 
«وروي عن أحمد: أقصى مدّته اي مدّة الحمل ‏ سنتان»0147 . 

١‏ القول الرابع : أكثر مدّة الحمل ثلاث سنوات: 

وهذا قول الليث رحمه الله تعالى فقد قال أقصى مدّة الحمل ثلاث سنوات» فقد حملت 
مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين)0147*0, 

۲ القول الخامس: أكثر مدّة الحمل أربع سنوات: 
(11A)‏ «المحلى» لابن حزم ج۷ ص5١"117".‏ 
)۱۱۸۷١(‏ «بداية المجتهد» ج۲ » ص٠۲٠.‏ 
)١۱١۸۷١(‏ «الروضة البهية» ج۰۲ ص٤۱۳‏ . 


. ٤٤۴ص «البدائع» ج۴» ص١٠١۲. وحديث عائشة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» جلاء‎ )١18175( 
. ٠٤١ص «المبسوط» ج٦ ص٥٤ «الدر المختاره ج17‎ )۱۱۸۷۷( 


. ٤۷۷ص «المغني» جلا‎ (\1AYA) 
. «المغني» جلاء ص۷۷٤ «المحلیٰ» ج١٠. ص۳۱۷‎ )۱۱۸۷۹( 


- ۳ - 


وهذا مذهب الحنابلة الذي ذكره فقهاؤهم المتأخرون. فقد جاء في وكشاف القناع» : «وأقل 
مدّة الحمل ستة أشهرء وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنوات» لأن مالا نص فيه يرجع فيه إلى 
الوجود. وقد وجد الحمل لأربع سنين» فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن 
أنس عن حديث عائشة قالت: «لا تزيد المرأة في حملها على سنتين . فقال سبحان الله من يقول 
هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق زوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى 
ثنتي عشرة سنة» وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وقال أحمد: 
نساء بني عجلان تحمل أربع سنين)0144:3. 

۳ - قول المالكية : 


وبهذا ايشا قال المالكية ففي «بداية المجتهد» : «وقد اختلف فيه أي فى أكثر مدّة الحملء 
فقيل في المذهب أي مذهب مالك - أربع سنين» وقيل خمس سنوات )۸ , 

وقالٍ ابن جزي المالكي في أكثر مدّة الحمل أنها : «خمس سنوات في المشهور. وقيل 
اة 'وفاناً للشافعي 014459 , 

وفي «الشرح الكبيره للدردير: «وتربصت المعتدة إن ارتابت بالحمل أقصى مدّة الحمل. 
وهل كريط ميا من السنين أو أربعة؟ حلاف وفي حاشية الدسوقي تعليقاً على قول 
الدردير: «إن ابن عرفة اختار أن أقصى هَل الحمل أربع سنين › وجعلها القاضي هى القول 
المشهور في المذهب»425١201).‏ وهذا خلاف ما ذكره ابن جزي من أن المشهور في المذهب في 
أكثر مدّة الحمل أنه خمس سنوات . والظاهر أن المشهور في مذهب مالك أن أكثر مدّة الحمل 
أربع سئوات وهو ما اختاره ابن عرفة وذكره عله الدسوقي ولم يعقب علية. 

: قول الشافعية‎ - ٤4 

وهو مذهب الشافعية. فقد جاء في «مغني المحتاج» في أكثر مدّة الحمل بأنه: «أربع 
سنين » دليله الاستقراء . وحكي عن مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة 
أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين» وقد روي هذا عن غير المرأة 
المذكورة)014, 


(۱۱۸۸۰) «کشاف القناع» ج۳ ص 75٠١‏ وما ذكره عن الدارقطني جاء في «السنن الكبرق» جلا ص٣٤٤‏ . 
(۱۱۸۸1) «بداية المجتهد» ج207 ص۷۷. 

(۱۱۸۸۲) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص١٠۲‏ . 

. ٤۷٤ص «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج7.‎ (IAAT) 

. «مغني المحتاج» اجا ص۳۹۰‎ )١11885( 


- ۷ 


- قول الزيدية : 

وهذا مذهب الزيدية فقد قالوا: «إن أكثر مدّة الحمل أربع سنين عندنا» واحتجوا بأن ذلك 
وقع , فقد روي أن محمد بن عبدالله النفس الزكية لبث في بطن أمه أربع سنين»1440"©. 

القول السادس : أكثر مدّة الحمل خمس سنوات : 

وهذا قول عباد بن العوام , وروي هذا عن مالك أيضاً أي أن أكثر مدّة الحمل خمس 
سنوات268*”7). والقول بأن أكثر مدّة الحمل خمس سنوات قيل في المذهب المالكي» بل إن 
ابن جزي المالكي قال: هو المشهور في المذهب كما ذكرناه قبل قليل ونحن نبين مذهب 
المالكية في هذه المسألة. 

۷ - مناقشة الأقوال: 

من الواضح أنه لم يرد في الشرع نص صريح في أقصى مدّة الحمل. فحديث عائشة رضي 
الله عنها الذي احتج به الحنفية» في رواته (جميلة بنت سعد) وهذه امرأة مجهولة لا يدري من 
هي 2 كما قال ابن حزم . 

والروايات التي نقلت عن مالك وفيها أن نساء بني عجلان يلدن لأربع سنين لم تثبت ست 
صحيح › » بل إن الفقيه ابن حزم قال عن هذه الروايات: ا 
لا يصدق ولا يعرف من هو ولا يجور الحكم في دين الله بمثل هذ ا0۸۸۷ , 

4 الرجوع إلى وقائع الولادات: 

وإذا لم يوجد نص شرعي صحيح وصريح يمكن الركون إليه للقول بأكثر مدّة الحمل» فلا 
۰ بد من الرجوع إلى الوجود. فهل وجد حمل للمدد التي ذكروها كالسنتين والثلاث والأربع 
والخمس؟ 

الواقع أن هذا لا يمكن القطع به إلا بالاستقراءء واستقراء الولادات كلها أو معظمها أو كثير 
منها من الماضي والحاضرء وفي مختلف البلدان ر عبر عدا وما نقل إلينا من وقائع منقولة 
عن مالك وغيره فيها حصول حمل لمدة أربع سنوات قال عنها ابن حزم : : إنها لا تثبت نشت »› بل قال 
عنها إنهما مكذوبة كما أشرنا. 


. «شرح الأزهار» ج۲» ص۳۷۹‎ )١11445( 
. ۳۱٣ص «المحلئ» لابن حزم جلاء‎ )۱۱۸۸١( 
. "١7ص «المحلئ» لابن حزم جلاء‎ )۱۱۸۸۷( 
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89 النادر لا اعتبار له: 

ثم إن بقاء الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين» إذا وقع فهو في غاية الندرة» فلا يعول عليه 
ولا يجوز بناء الحكم عليه وفي هذا قال الإمام السرخسي ردا على من جو بقاء الحمل في 
بطن أمه أكثر من سنتين» فقال رحمه الله : «وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية 
الندرة فلا يجوز بناء الحكم عليه )113440) , 

: الرد على الحنفية‎ 6٠ 

ويرد على قول الحنفية بأن أكثر مدّة الحمل سنتان. بأن حديث عائشة الذي استدلوا به لا 
يصح لما ذكرناء كما يرد على قول الحنفية بنفس حجة الإمام السرخسي في رذه على المجوزين 
بقاء الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين حيث قال: «وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين 
في غاية الندرة. فلا يجور بناء الحكم عليه» . 

: يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع‎ - ١ 

وإذا تبين ضعف الأقوال بان أقصى مدّة الحمل سنتان أو أكثرء فينبغي الرجوع إلى ما هو 
المعتاد والغالب في ولادات النساء لأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر» أي أن الأحكام تبنى على 
الغالب الوقوع والشائع الوقوع والمعتاد بين الناس» فما هو هذا الغالب والمعتاد في ولادات 
النساء؟ 

قال ابن رشد رحمه الله بعد أن ذكر أقوال من قال أقصى مدّة الحمل أربع أو خمس سنوات» 
قال: «وقال الكوفيون: أقصى مدّة الحمل سنتان. وقال محمد بن عبدالحكم سنة» وقال داود 
الظاهري تسعة أشهر. وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة . وقول ابن عبد الحكم 
والظاهرية هو أقرب إلى المعتادء والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر)(0144 , 


7 - القول الراجح : 

ومما تقدم وبناء عليه» يترجح قول من قال أن أكثر مدّة الحمل سنةء وهذه المدّة وإن كانت 
ليست الغالبة ولا المعتادة» لأن الغالب المعتاد في مدّة الحمل هو تسعة أشهر, ولكن نقول بها 

الأول: أن السنة وإن كانت ليست الغالبة في مدّة الحمل» ولكنها ليست نادرة فهي قليلة» 
وقلتها وعدم ندرتها يستدعيان الأخحذ بها على وجه الاحتياط في ثبوت النسب. 
)114۸۸( «المبسوط» جا» ص٥٤‏ . )١1849(‏ «بداية المجتهد» ج۲» ص٠٠".‏ 
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الثاني : أن الطب الحديث يجوز بقاء الحمل في بطن أمه مدّة سنة لا أكثر. وبالتالي تكون 
أقصى مدّة الحمل مستندة إلى قول أهل الخبرة والعلم : «فقد لجأت وزارة الحقانية ‏ العدل ‏ 
في مصر إلى الأطباء الشرعيين ‏ وهم أهل الذكر في هذه المسألة. فقرروا بناء على بحوثهم 
واستقراءاتهم أن أقصى مدّة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه هو سنة كاملة أيامها (ه*) 
يوم . 1 

المطلب الثاني 
نسب ولد المطلقة 

۴۳ د تمهيد ومنهج البحث : 

إذا حصلت الفرقة بين المرأة وزوجها في حياة زوجها بالطلاق ونحوه"“*'. ثم ولدت 
المطلقة ولدا فهل يلحق نسبه بالزوج المطلق أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما شروط 
ذلك؟ والجواب أن هناك حالات للمطلقةء فقد تكون كبيرة من ذوات القروءء - أي أنها تحيض - 
وقد تكون آيسة من المحيض وقد تكون صغيرة لا تحيض» فلا بد من بيان هذه الحالات وبيان 
حكم الولد في كل حالة من جهة ثبوت نسبه من الزوج المطلق. بعد أن نبين الأصول العامة 
التي يمكن الرجوع إليها للتعرف على نسب الولد في هذه الحالات. 

الفرع الثاني : نسب ولد المطلقة الكبيرة من ذوات القروء المدخول بها. 

الفرع الثالك: نسب ولد المطلقة الكبيرة الأيسة من المحيض» المدخول بها. 

الفرع الرابع : نسب ولد الصغيرة المدخول بها. 


(۱۱۸۹۰) «النسب وثاراه» للدكتور محمد يوسف موسئ رحمه الله ص١٠‏ . 

)١١181(‏ ومن الجدير بالذكر أن ما سنذكره في نسب ولد المطلقة في حالاتها المختلفة يقال أيضاً بالنسبة لنسب 
ولد الزوجة التي تفارق زوجها في حياته بغير الطلاق أي بأسباب الفرقة الأخرئى في حياته فالخلع 
والظهار والإيلاء وخيار البلوغ وخيار العتق وغيرها. قد أشار إلئ ذلك الإمام علاء الديبن الكاساني فقال 
عن بدائعه ج۴» ص4١7:‏ «وهذا الذي ذكرنا هو حكم المعتدة عن طلاق ‏ أي من جهة ثبوت نسب 
ولدها الذي جاءت به بعد الطلاق ‏ وكل جواب عرفته في المعتدة من طلاق فهو الجواب في المعتدة 
من غير طلاق من أسباب الفرقة». 


ةى.ثه”- 


الفرع الأول 
الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 

4 - تمهید : 

من الواضح أن بحثنا في نسب ولد المطلقة يتعلق بنسب ولدها الذي تلده بعد الطلاق» 
ومن المعلوم أن المطلقة الحامل تلزمها العدّة. وإن عدّتها تنتهي بوضع الحمل. وحملها الذي 
تلده بعد الطلاق قد يكون ابتداؤ قبل الطلاق أي أنها حملت به من زوجها المطلق قبل الطلاق» 
فينبغي أن ينسب إليه. وقد يكون قد حملت به بعد الطلاق من غير زوجها فلا يجوز أن ينسب 
إليهء لأنه لم يوجد من مائه» فكيف نحكم على هذا الولد المولود بعد الطلاق أنه من الزوج. 
فيكون نسبه إليه» أو أنه من غيره فلا ينسب إليه؟ 

الجواب» لقد وضع الإمام علاء الدين الكاساني أصلين كبيرين يمكن الاسترشاد بهما 
وإرجاع مسائل ثبوت نسب ولد المطلقة إليهماء فما هما هذان الأصلان؟ 

6 الأصل الأول: 

«كل مطلّقة لم تلزمها العدّة بأن لم تكن مدخولاً بهاء فنسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا 
إذا علم يقينا أنه منه وهو أن تجيء به لأقل من ستة أشبر01455 , 

0 - تعليل هذا الأصل: 

وتعليل هذا الأصلٍ أن الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح بجميع علائقه. فكان 
النكاح من كل وجه زاثلا بيقين. وما زال بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله. فإذا جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم الطلاق. فقد تيقنا أن العلوق وجد في حال الفراش أي في حال قيام 
الزوجية الصحيحةء وأن زوجها وطثها وهي في نكاحه. فهي إذن حامل منه إذ لا يحتمل أن 
يكون حملها بوطء بعد الطلاق؛ لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فلا بد أنه كان من وطء 
نسب الولد منه؛ لأنه حصل بوطثه وهي زوجت01455, 

ولكن بشرط أن لا تكون ولادتها لستة أشهر أو أكثر من تاريخ عقد النكاه 01146 وهذا عند 


)11۸4۲( «البدائع» للكاساني جا ص۲۱۱ . 
(I1۸4)‏ «البدائع» للكاساني ج۳ ص۲۱۲ . )١1١48684(‏ «البدائع» للكاساني ج۳ ص٣۲۱‏ . 
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الحنفية إذ يعتبرون ابتداء أقل مدّة الحمل من تاريخ عقد النكاح وليس من تاريخ الوطء أو 
إمكانه, كما بينا هذا من قبل 01440, 

۷ - اعتراض على التعليل ودفعه : 

وقد يعترض على التعليل الذي ذكرناه للأصل الأول بأن يقال: ألا يحتمل أن الزوجة قد 
وطئها غير زوجها قبل أن يطلقها وحملت من هذا الوطء؟ فلماذا لم ينظر إلى هذا الاحتمال؟ 
والجواب أن الأصل أن نحمل حال الزوجة على الصلاح وصيانة ماء زوجها من الاختلاط بغيره» 
والقرينة الظاهرة على هذا الأصل ‏ حمل حال الزوجة على الصلاح - قيام النكاح الصحيح الذي 
تتعين المرأة به للولادة من زوجها دون غيره ولثبوت الفراش له دون غيره. 

فالأخذ بهذا الأصل واجب ويترتب عليه القول بأن علوق المرأة بحملها كان من زوجها لا 
من غيره» قال الإمام السرخسي في «مبسوطه) : «ولو طلق امرأته ولم يدحل بها ولم يخل بها ثم 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لزمه ‏ أي ثبت نسبه منه ‏ لأنا تيقنا أن العلوق به كان قبل الطلاق» 
وحمل أمرها على الصحة واجب ما أمكن فيجعل هذا العلوق من الزوج ويتبين لنا أنه طلّقها بعد 
الدخول01465, 

۸ - اعتراض آخر ودفعه: 

وقد يقال من التناقض أن يقولوا: إذا ولدت المطلقة غير المدخول بها. . الخ إذ كيف تلد 
المطلقة وقد طُلّقت قبل الدخول بها؟ والجواب أن مقصود الفقهاء من قولهم هذا إنها غير مدخول 
بها في ظنها لا في الحقيقة والواقع » فالزوجة قد يطؤها زوجها ولا تحس بذلك كما لو كانت نائمة 
أو تحس بالوطء وتعرفه › ولكن زوجها ینکره فيدعي أنه طلّقها قبل الدخول بها نسيانا منه أو غلطا 
أو تعمدا منه للإنكار, فإذا ولدت تبين لنا أنه طلقها بعد الدخول, كما قال الإمام السرخسي وتبين 
لنا غلط أو كذب الادعاء بأن الطلاق وقع قبل الدخول. 

۹ - ما يترتب على هذا الأصل : 

ومما يترتب على هذا الأصل أن الرجل إذا طلّق زوجته قبل الدخول بها (على التوجيه الذي 
ذكرناه في ردنا على الاعتراض الثاني) فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر وقت الطلاق ولستة أشهر 
من تاريخ عقد النكاح» فإن الولد يثبت نسبه من الزوج المطلق لتيقننا بعلوقه من الزوج حال قيام 
الیکا ٨١۱۸۹۷‏ 
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الزوج حال قيام النكاح لاحتمال أن يكون العلوق بوطء بعد الطلاق» والفراش كان زائلاً بيقين 
فلا يثبت مع الشك» فلا يثبت نسب الولد من الزوج*214, أو يقال «لأن النكاح» بالطلاق قبل 
الدخول ارتفع لا إلى عدّة وهي قد جاءت بولد لمدة حبل تام وهي ستة أشهر- بعد الطلاق 
فاد بشنت نسبه من الزو ٠١۹)‏ , 

٠‏ على من يسري حكم هذا الأصل؟ 

وهذا الأصل الذي بيناه وما يبنى عليه من حكم ثبوت نسب الولد أو عدم ثبوته» هذا الأصل 
يسري على المطلقات ذوات الأقراء أي اللاتي يحضن وعلى ذوات الأشهر أي اللاتي تكون 
عدتهن بالأشهر O9‏ 

0 الأصل الثاني : 

دكل مطلقة عليها العدّة فنسبٌ ولدها يثبت من الزوج إلا إذا علم يقيناً أنه ليس منه وهو أن 
تجيء به لأكثر من سنتين ٠»‏ . 

۲ - تعليل هذا الأصل : 

لأنه إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الطلاق علمنا يقيناً أنه ليس منه وإنما حصل 
الحنفية والتعليل لهم). فقد جاء في «المبسوط» للامام السرخسي : «وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين لا يثبت النسب من الزوج لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد الطلاق»٠““'٠.‏ 

۳ - ما يترتب على هذا الأصل: 

إذا جاءت به لسنتين فأقل من وقت الطلاق ولستة أشهر فأكثر من وقت عقد النكاح فنسب 
الولد يثبت من الزوج المطلق لأننا لا نعلم يقيناً أنه ليس منه. وبيان ذلك: أن الحمل قد يكون 
من وطء حدث بعد الطلاق» ويحتمل أن يكون من وطء وجد في حال قيام التكاح . وكانت حاملا 
وقت الطلاق؛ لأن الولد قد يبقى في بطن أمه إلى سنتين» وهذا أظهر الاحتمالين لأن الظاهر 
من حال المسلمة أنها لا تتزوج في العدّة» وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب 
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ما أمكن فيحمل عليه فيثبت نسب الولد من الزوج. أو يقال: إن النكاح يعتبر قائماً بقيام آثارهء 
ومنها العدّة» فما تلده الزوجة خلال مدّة العدّة يعتبر مولوداً على فراش الزوج باعتبار أن النكاح 
قائم فينسب إلى الزوج المطلق”"""'. 

وعلى هذا إذا ولدت المطلقة المدخول بها ولدأً لسنتين فأقل من تاريخ الطلاق ولستة أشهر 
فأكثر من وقت عقد النكاح ثبت نسبه منه؛ إن أقصى مدة الحمل سنتان عند الحنفية» فالمطلقة 
تكون قد ولدته خلال مدّة الحمل المعتبرة شرعاً فيثبت نسبه من الزوج. 

٤‏ - تطبيق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدّة الحمل. 

هذاء والأصلان اللذان ذكرتهما يمكن تطبيقهما مع اختلاف الفقهاء في أقصى مدّة الحمل. 
لأن الأصل الأول يتعلق بثبوت النسب بناء على أقل مدّة الحمل. وأقل مدّة الحمل لا خلاف 
فيه . والأصل الثاني يتعلق بثبوت النسب بناء على أكثر مدّة الحمل» فيلاحظ أقصى مدَّة الحمل 
حسب الأقوال المختلفة عند ذكر التعليل وهو نفسه التعليل الذي ذكره الحنفية مع ذكر أقصى 
مدّة الحمل في التعليل. . 

الفرع الثاني 
نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

| تمهيد:‎ - ٥ 

المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات القروء أي أنها تحيض» قد يكون طلاقها رجعياً 
وقد يكون بائنا» وهي في الحالتين قد تقر بانقضاء عدّتهاء وقد لا تقر بانقضائهاء فما حكم الولد 
بالنسبة لثبوت نسبه إذا جاءت به المطلقة في حالة من هذه الحالات؟ هذا ما نريد بيانه في هذا 
الفرع . 

- أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً: 

إذا كان الطلاق رجعياًء فإما أن تقر بانقضاء عدّتها وإما لم تق فإذا جاءت بولد في هاتين 
الحالتين : الإقرار بانقضاء عدّتهاء وعدم إقرارها بانقضائها فهل يثبت نسب الولد من الزوج؟ هذا 

17- الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها: 

أ ولدته لأقل من سنتين : 

قال الحنفية: إذا لم تقر المطلقة رجعياً بانقضاء عدّتها وولدت بعد الطلاق لأقل من سنتين 
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من وقت الطلاق ثبت نسب المولود من الزوج. ويحمل على أن المطلقة حملت به قبل الطلاق؛ 
لأنه لم يمض عليه أكثر من أقصى مدَّة الحمل التي هي سنتان015*9, 

لانم اجا لياه » بل يحكم بانقضاء عدّتها بوضع الحملء لأننا نسند العلوق إلى أبعد 
الأوقات وهو ما قبل الطلاقء فإنًا لو أسندناه إلى أقرب الأوقات صار اا لها والرجعة لا تثبت 
بالشك*© ° 


۸ - ب: إذا ولدته لسنتين فأكثر: 

وإذا ولدته المطلقة رجعياً التي لم تقر بانقضاء عدّتها لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطلاق 
ثبت نسبه أيضاً من الزوج لاحتمال حملها منه أثناء العدّة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك 
ولا الحلّ. جاء في «الهداية» : «ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر 
مالم تقر بانقضاء عدّتها لاحتمال العلوق - أي غاا - في حالة العدّة لجواز أن تكون ممتدة 
الطهري” ۰ 

وفي «البدائع» في بيان هذه الحالة: «وإن جاءت به أي بالولد - لأكثر من سنتين لزم الزوج 
وسار راجا لها. وإنما كان كذلك لأن العلوق حصل من وطء بعد الطلاق ويمكن حمله على 
الوطء الحلال وهو وطء الزوج؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء فيملك وطئها ما لم تقر _ 
بإنقضاء عدّتهاء فوجب حمله عليه ومتى حمل عليه صار مراجعاً بالوطء فيثبت النسب وإن طال 
الزمن لجواز أن تكون ممتدة الطهر فوطأها في آخر الطهر فعلقت به فصار مراجعاً” فورب" 

وفي «المبسوط» للسرخسي : «وإن جاءت به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء عدّتها ثبت 
السب متة ويضير مراجغاً لهاء لأن حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن» فلو جعلنا كأن 
الزوج وطئها في العدّة فحبلت كان فيه حمل أمرها على الصلاح» ولو جعلنا كأن غيره وطئها كان 
فيه حمل أمرها على الفسادي*“٠.‏ 

64 الحالة الثانية : إذا أقرت بانقضاء عدّتها: 

أ - مذهب الحنفية: 

عند الحنفية إذا أقرت المطلقة رجعياً بانقضاء عدّتها وكانت المدّة بين الطلاق والإقرار 
بانقضاء عذتها تحتمل الصدق بأن كانت ستين وما على قول الإمام ابي حنيفة وتسعة وثلاثين 
يوماً على رأي أبي يوسف وفحمد ثم جاءت بولدء جات بالائل من نه "هرمن نوم قرت 
بانقضاء عدّتها : ثبت نسبه من الزوج» وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت الإقرار لم يثبت 


(4 ۱۱۹۰( «فتح القدير» ج237 ص۳۰۳ . 
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نسبه من الزوج . وإنما كان الحكم كذلك لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الإخبار عن انقضاء 
عدّتها؛ لأن الشرع قد ائتمنها على ذلك فتصدق في ذلك ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين» 
فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها كان ذلك دليلاً على غلطها 
أو كذبها؛ لأنه تبين أنها كانت معتدة وقت الإقرار بوجود الحمل في بطنها لأن المرأة لا تلد لأقل 
من ستة أشهر, فإقرارها بانقضاء عدّتها وهي معتدة بالحمل يكون إقراراً غلطاً أو كذباً فيلحق 
إقرارها بالعدم . 

أما إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها فإنها في هذه الحالة 
لا يظهر كذبها لاحتمال أنها تزوجت بعد إقرارها بانقضاء عدّتها فجاءت بولد. فلا يكون ولد 
زنى» ولكن لا يكون له تسب معروف» فلزم تصديقها بإخبارها بانقضاء عدّتهاء لأن الأصل 
تصديقها في ذلك» إلا إذا ظهر غلطها أو كذبها ولم يظهر ذلك منها فلا يثبت نسب الولد من 
زوجها | ملا“ الحلللف” 

۰ ۔ ب ۔ مذهب الشافعي : 

وقال الإمام الشافعي ‏ على ما ذكره الإمام الكاساني في بدائعه ‏ إذا أقرت بانقضاء عدّتها 
إوجه) قوله أن إقرارها بانقضاء عدّتها تضمن إبطال حق الصبي في ثبوت نسبه» لأن النسب 
. ثبت حقا للصيي» وفي إقرارها هذا تضييع نسبه فلا يقبل إقرارها. 

وقال الكاساني رداً على قول الشافعي : إن الشرع أثتمنها على الإخبار بانقضاء عدّتها لأنه 
نهاها عن كتمان ما في رحمهاء والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار وإنه أمر بالقبول. 

وقوله - أي الشافعي - إن اقرارها يتضمن إبطال حق الصبي في النسب» ممنوع فإن إبطال 
الحق يكون بعد ثبوته» والنسب هنا غير ثابت لما ذكرنا(163 , 

: ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً‎ - ١ 

المطلقة بائناً إما أن لا تقر بانقضاء عدّتها وأما أن تقر بانقضائهاء فما حكم نسب الولد إذا 
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5 الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها: 

وعند الحنفية تفصيل فى هذه الحالة نوجزه في الآتى : 

۴۳ أ إذا جاءت به لأقل من سنتين : 

إذا جاءت المطلقة بائناً بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه من الزوج لاحتمال 
كونه موجودا في رحم أمه وقت الطلاق فلا نتيقن بزوال فراش الزوجية قبل العلوق وحصول 
الحمل. وما دام هذا الاحتمال فالنسب يثبت احتياطاً مع ما فيه من حمل أمر المرأة على 
الصاح" , 

4- ب: إذا جاءت به لتمام سنتین : 

وإذا جاءت به لتمام سلتين من وقت الطلاق لم يئبت نسب الولدء جاء في «الهداية» : 
«والمبتوتة - المطلقة بائناً ‏ يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين» فإن جاءت به لتمام 
سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منهء لأن وطأها 
حرام ٩۱۹)‏ . 

ولكن جاء في «البدائع» ما يدل على ثبوت نسب ولد المطلقة بائناً إذا جاءت به لسنتين من 
وقت الطلاق. فقد قال صاحب «البدائع» الإمام الكاساني : «فن جاءت به إلى سنتين عند 
الطلاق لزمه؛ لأنه يحتمل أن يكون العلوق من وطء حادث بعد الطلاق ويحتمل أن يكون من 
وطء وجد في حال قيام النكاح وكانت حاملاً وقت الطلاق؛ لأن الولد يبقى في البطن إلى سنتين 
بالاتفاق ‏ أي بين الحنفية ‏ وهذا أظهر الاحتمالين» إذ الظاهر من حال المسلمة أن لا تتزوج 
في العدّة. وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب ما أمكن» فيحمل عليه. أو 
إلا بيقين مثله. فإذا كان احتمال العلوق على الفراش قائماً لم نستيقن بانقضاء العدّة وزوال 
النكاح من كل وجهء فلم نستيقن بزوال الفراش فلا نحكم بالزوال بالشك21115. 

: ثبوت نسب الولد بالدعوة‎ - ٥ 

وعلى ما جاء في «الهداية» من عدم ثبوت نسب الولد إذا جاءت به المطلقة بائناً لتمام سنتين 
من وقت الطلاق فإن نسبه يثبت من الزوج بالدعوة بأن يدعيه» أي يدعي أنه ولده. ولم يقل إنه 


(11411) «المبسوط» ج5. ص45» «الهداية» جلا ص۳٣٠٠‏ . 
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من الزنى › لأن ادعاءه له وجه وهو أنه وطئها بشبهة في العز 0153 , هل يشترط تصديق المرأة 
له؟ لأن الولد ممكن أن يكون مئه - أي من الزوج - وقد ادعاه ولا معارض (۹۱°) , 

۹ - ج ‏ وإن جاءت به لأكثر من سنتين : 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لا يثبت نسبه لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد 
الطلاق فلا يمكن إلحاق الولد به أي بالزو01615, ولكن إذا ادّعاه الزوج ولم يقل إنه من الزنى 
ثبت نسبه منه على النحو الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. 

الحالة الثانية ‏ إذا أقرّت بانقضاء عدّتها: 

أ - إذا ولدت لسنتين: 

إذا أقرت المطلقة بائناً بانقضاء عدّتها في مدّة تنقضي في مثلها العدّة» وهي ستون يوماً على 
سنتين من وقت الطلاق» ينظر: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء عدّتها 
ثبت نسبة الولد منه - أي من الزوج المطلق ‏ لظهور كذبها أو غلطها في إخبارها عن انقضاء 
عدّتها؛ لأنها تبينت أنها كانت معتدة بالحمل وقت الإقرار؛ لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء 
فإقرارها بانقضاء العدّة وهي معتدة بالحمل يكون غلطاً أو كذباً منها فيلحق هذا الاقرار منها 
بالعدم 01519 , 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها لم يظهر كذبها في هذا 
الإقرارء والأصل أنها مصدقة في إخبارها بانقضاء عدتهاء فلا يكون الولد من زوجها ولا يثبت 
نسبه منه . : 
بولد» فلا يكون ولد زنى » بل ليس له نسب معروف. ولا فرق فيما قلناه بين كونها ولدته لسنتين 
أو أقل أو أكثر من وقت طلاقها لعدم وجود ما يدل على كذبها في إقرارها بانقضاء عدّتها كما 
ل1۹14 ) , 
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4- ب - إذا ولدت لأكثر من ستتين : 

وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من وقت إخبارها بانقضاء 
عدّتهاء فلا يثبت SCC‏ كله الكل عل الل 
فيكون الحمل حادثاً يقيناً بعد الطلاق. ولكن لو ادعاه الزوج ولم يصرح بأنه من الزنى» يثبت 
نسبه منه» ويحمل على أنه وجد بعد حصول عقد أو بعد وطئها بشبهة!0111, 

الفرع الثالث 
نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

4 المقصود بالآيسة: 

الآيسة هي التي لا تحيض لكبرهاء فإذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها في حياته عدن 
ونحوه؛ فعدّتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : «واللائي د يسن من ن المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدّتهنٌ ثلاث أشهر واللائي ّم يَحضِنٌ ٠")‏ . 

واليائسات من المحيض هن اللاتي لو يحضن لكبرهن. واختلف في سن سن اليأس من 
المحيض كما بينا ذلك من قبل . 

٠١‏ القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة: 

قال الحنفية إذا كانت المعتدّة عن طلاق ونحوه آيسة من المحيض وعدّتها كما هو معلوم 
ثلاثئة أشهر. فإن جاءت بولد فالحكم بالنسبة إلى ثبوت نسبه يكون على التفصيل التالي 015719" , 

1 ا - إن لم تقر بانقضاء عدّتها: 

وحكمها حكم ذوات القروء في هذه الحالة على النحو الذي فصلناه من قبل » سواء کان 
الطلاق يفا أو بائناء فإذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق» ثبت نسبه من الزوج ؛ لأنها 
لما ولدت علمنا أنها ليست بايسة بل من ذوات الأقراء (الحيض). 

۲ - ب - إن أقرت بانقضاء عدّتها مفسراً بثلاثة أشهر: 

فإن كانت أقرت بانقضاء عدّتها مفسراً بثلاثة أشهر فنسب الولد يثبت من الزوج؛ لأنه لما 


. ۲٠ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني ج۲»‎ )١11414( 
.]٤ [سورة الطلاق الآية‎ )١١1470( 
. «المبسوط» ج5. ص۰٥ «البدائع» ج۴» ص۲۱۴‎ )119471( 
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تبين أنها لم تكن آيسة تبين أن عدّتها لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء عدّتها بالأشهر 
فالتحق إقرارها بالعدم واعتبرت كأنها لم تقر أصلا. أو يقال أنها لما ولدت تبين أنها غلطت فيما 
قالت؛ لأن الآيسة لا تلدء فهي إذن كانت ممتدة الطهر وليست آيسة. 

۳ - ج - إقرت بانقضاء عدّتها مطلقاً: 

فإن كانت قد أقرّت مطلقاً بانقضاء عدّتها في مدّة تصلح لثلاثة قروء ينظر: فإن ولدت لأقل 
من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسب الولد من الزوج وإلا لم يثبت؛ لأنه لما تبين أنها غير 
آيسة حمل إقرارها بانقضاء عدّتها على الإقرار بانقضاء عدّتها بالقروء حملا لكلام المسلمة 
العاقلة على الصحة عند الإمكان. 

الفرع الرابع 
نسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

615 المقصود بالصغيرة : 

المقصود بالمطلقة الصغيرة هناء الصغيرة التي يُوطأ مثلهاء أو المراهقة وهي التي قاربت 
البلرغ , فقد جاء في «الهداية»: «فإن كانت المعتدة ‏ أي المطلقة بائناً- صغيرة يجامع 
مثلها. „A‏ 

فالصغيرة في هذا القول هي التي يجامع مثلهاء وهو ما نقصده في بحثنا في هذا الفرع . 
وإن لم تصل إلى حد البلوغ بالحيض أو بالسنين. 

وجاء في «الدر المختار» «ويثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعياًء المراهقة المدخول بهاء 
وكذا غير المدخولة. . إلخ2057, فهذا النص يبين المقصود بالصغيرة التي يمكن أن تأتي 
بولد» بأنها المراهقة» وهي المقاربة للبلوغ وهي من بلغت سنا يمكن أن تبلغ فيه بأن تحيض 
وتحبل وهو تسع سنوات» أما دون ذلك فلا يمكن منها الحبل015"9 , 

6 القواعد التي تحكم نسب ولد المطلقة الصغيرة: 


عند الحنفية إذا جاءت الصغيرة التي يجامع مثلها بولد فالأمر لا يخلو من واحد من ثلاث 
حالات : 


(11477) «الهداية» ج۳ ص4 0*. 
)14۲۳( «الدر المختارة aa‏ ص٤٥‏ . (114۲6( «رد المحتار» ج۳٠‏ ص٤٥‏ . 
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الأولى : أقرت بانقضاء عدّتها بمضى ثلاثة أشهر. 

الثانية : لم تقر بانقضاء عدّتها بالأشهر, وإنما أقرت بأنها حامل في مدّة العدّة. أي وهى 
الثلاثة أشهر. 

الثالثة : سكتت فلم تقر بانقضاء عدّتهاء ولا أقرت بانقضائها. 

وكل حالة من هذه الحالات على وجهين» فإما أن تكون في حالة الطلاق الرجعي» أو في 
حالة الطلاق البائن 

5ه الحالة الأولى ‏ أقرّت بانقضاء عدّتها: 
ستة أشهر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها ثبت النسب. 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها لا يثبت النسب. لأن إقرار 
الصغيرة بانقضاء عدّتها مقبول في الظاهرء لأنها أعرف بعدتها من غيرهاء ولهذا لو أقرت بالبلوغ 
يقبل إقرارها. غير أنها لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فقد ظهر كذبها في 
إقرارها؛ لأنها تبين أنها كانت معتدّة وقت الإقرار بالحمل فألحق | إقرارها بالعدم. لأننا تيقنا أن 
العلوق بالولد أي بالحمل به كان قبل الطلاق. وحمل مر الزوجة على الصحة واجب ما أمكن 
ذلك فيجعل هذا العلوق من الزوج› ويتبين أنه لما طلّقها كان قد قد طلّقها بعد الدخول لا 
قله(" , 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها لا يثبت النسب لأنه لم يظهر كذبا في 
إقرارها لجواز أنها تزوجت بعد انقضاء عدّتها وهذا الولد منه. والطلاق الرجعي والبائن في هذه 
الحالة سواء9؟015), 

۷ - الحالة الثانية - أقرت بالحمل0157: 

أ في الطلاق البائن: 

وإن لم تقر بانقضاء عدّتها بالأشهر. ولكنها أقرّت بأنها حامل في مدّة العدّة أي مدّة الثلاثة 


. ٥٠٣ص‎ »٦ج «البدائع» جلاء ص*١73, «المبسوط»‎ )١11476( 

.ه١ص «البدائع» ج۳» ص٤۰۲۱ «المبسوط» ج25‎ )١1975( 

(۱۱۹۲۷) «البدائع» ج۳» ص4 ١؟,‏ «المبسوط» ج25 ص ١ه‏ «الهداية» ودفتح القدير» ج"ا» ص١٠٠٠‏ «الدر 
المختار ورد المحتان ج27 ص 047-847 
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أشهرء فإن كان الطلاق بائناً ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق. وإن كان رجعياً ثبت 
السب إلى سبعة وعشرين شهراً من وقت الطلاق؛ لأنها لما أقرّت بالحمل في مدّة العدّة فقد 
حكمنا ببلوغها فصار حكمها حكم البالغة, فإذا جاءت بولد ثبت النسب إلى سنتين من وقت 
الطلاق» وإن كان الطلاق بائناً لأننا نحكم بالعلوق قبل الطلاق» ا بالنسبة للمعتدّة 
الكبيرة التي تحيض إذا طلقت بائناً. فإذا جاءت لأكثر من سنتين لا يثبت النسب؛ لأنه يحمل 
على علوق حادث بعد الوطء. 

4- ب- في الطلاق الرجعي 

وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى سنتين وثلاثة أشهر من وقت الطلاق؛ لأنه ظهر 
أن العلوق كان في العدّة يصير الزوج مراجعاً لها في آخر عدّتها أي في آخر الثلاثة أشهرء ثم 
إن أكثر مدّة الحمل سنتان» فصح أن النسب يثبت إذا جاءت الولف اسح ور وان 
وقت الطلاق الرجعي . 

وإن جاءت به المعتدة من طلاق رجعي لأكثر من سبعة وعشرين شهراً لا يثبت النسب؛ لأنه 
تبين أن العلوق ‏ الحبل أو الحمل ‏ كان بعد مضي الثلاثة أشهر؛ ولأن الولد لا يبقى في بطن 
أمه أكثر من سنتين فلا يصير مراجعاً لها في آخر الثلاثة أشهر ثم إن أكثر مدّة الحمل سنتان» 
فصح أن النسب يثبت يثبت إذا جاءت بالولد لسبعة وعشرين شهراً من وقت الطلاق الرجعي . 

وإن جاءت به المعتدة من طلاق رجعي لأكثر من سبعة وعشرين شهراً لا يث يثبت النسب» لأنه 
تبين أن العلوق ‏ الحبل أو الحمل ‏ كان بعد مضي الثلاثة أشهر؛ ولآن الولد لا يبقى في بطن 
أمه أكثر من سنتين فلا يصير مراجعاً لها في العدّة. 

4 الحالة الثالثة : إن لم تقر بشيء2"159: 

وإن سكتت فلم تقر بانقضاء عدّتها ولا أقرت بانقضائهاء وإنما سكتت فلم تقر بشيء فقد 
اختلف الحنفية في هذه الحالة. فقال أبو حنيفة ومحمد: سكوتها كإقرارها بانقضاء عدّتهاء فإذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب. وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر 
من وقت الطلاق لا يغبت نسب الولدء سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً. 


وقال أبو يوسف: سكرتها كإقرارها بالحمل أو دعوى الحمل» فإن كان الطلاق بائناً يغبت 


(4؟1917١)‏ «البدائم» ج23 ص5 7١‏ » «المبسوط» جا“ ص ١ه.‏ «الهداية» و«فتح القدير» ج۳» ص١٠٠٠‏ 
«الدرالمختار ورد المحتار» ج۳ ص3 ه-"17 6 . 
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النسب إلى سنتين من وقت الطلاق» وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى سبعة وعشرين 
شهراً من وقت الطلاق. 

(وجه) قول أبي يوسف أن المراهقة يحتمل أن تكون عدّتها بوضع الحمل لاحتمال أنها 
حبلت ولم تعلم بذلك. فما لم تقر بانقضاء عدّتها لا يحكم بالانقضاء كالمتوفى عنها زوجها. 

(وجه) : قول أبي حنيفة ومحمد أن عدّة الصغيرة ثلاثة أشهر على اعتبار الأصلء إذ الأصل 
فيها عدم البلوغ» فكان انقضاء عدّتها بانقضاء ثلاثة أشهر كإقرارها بانقضاء عدّتها. وهي لو أقزت 
بانقضاء عدّتها كان الجواب ما ذكرنا كذا هذا. وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجهاء أنه لا يحكم 
بانقضاء عدّتها بمضي الشهور. لأن عدّتها ذات جهتين: يحتمل أن تكون بالشهور. ويحتمل أن 
تكون بوضع الحمل» فما لم تقر بانقضاء عدّتها لا يحكم بأحد الأمرين» بينما عدّة الصغيرة ذات 
جهة واحدة» وهي العدّةٌ بالأشهر باعتبار الأصل كما ذكرنا. 

نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 

١‏ الأصل في هذا النسب: 

والأصل الذي يرجع إليه لمعرفة نسب ولد المطلقة قبل الدخول., هو الأصل الذي ذكرناه 
من قبل ونعيذه هنا وهو: 

«كل مطلقة لم تلزمها العدّة بأن لم تكن مدخولاً بها فنسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا 
علم يقيناً أنه منه وهو أن تجىء به لأقل من ستة أشهر0151, 

: تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه‎ - ١ 

وقد بينًا المقصود من هذا الأصل وتعليل ما ورد فيه ودفع ما اعترض عليه من اعتراضات» 
فلا نعيد هنا ما قلناه ها( ٩۹۳‏ , 

۲ - ما يترتب على هذا الأصل: 

وبناء على هذا الأصل فإن نسب ولد المطلقة غير المدخول بها (حسب ظنها أو ادعاء 
زوجها) يثبت إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق» ولستة أشهر من تاريخ عقد 
)١1١9179(‏ «البدائع» ج۳ ص۲۱۱ . 
(۱۱۹۳۰) الفقرات من ۹۸۳۸-۹۸۳۹ . 
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النكاح» ولا يثبت إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق"'. 
۳ - المطلقات اللاتي يسري عليهم حكم هذا الأصل : 
وهذا الأصل الذي ذكرناه وما تضمنه من حكم يسري على كل مطلقة قبل الدخول» سواء 
كانت من ذوات القروء أي من اللاتي يحضن. أو كانت من اللائي تكون عدتهنّ بالأشهرء وهن 
الكبيرات اللاتي يئسن من المحيض. أو الصغيرات اللاتي لم يحضن بعد" . 
المطلب الثالث 


نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

4 - ثلاث حالات: 

المتوفى عنها زوجها قد تكون كبيرة من ذوات الأقراء (الحيض) أو ايسة من الحيض» أو 
صغيرة يجامع مثلهاء مدخولا بها أو غير مدخول بها فما حكم الولد إذا جاءت به بعد وفاة زوجها 
من جهة نسبه من زوجها المتوفى؟ 

والجواب يختلف باختلاف الحالات»ء فهى إما أن تقر بانقضاء عدّتها أو لا تقر بانقضائهاء 
حكمها من جهة ثبوت نسب الولد الذي تأتى به فى كل حالة من هذه الحالات. على النحو 
الذي نبينه فيما يلي : 

: "15 الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها‎ - ٥ 

أ إذا جاءت بولد لسنتين من وقت الوفاة: 

إذا لم تقر المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدّتها وهي عدّة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) ثم 
جاءت بولد إلى سنتين من تاريخ الوفاة ثبت نسبه من الزوج عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 


ومحمد. 


وقال الإمام : إذا لم تدع الحمل في مدّة العدّة ثم جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام لا يثبت 


. أنظر تعليل ذلك في الفقرة ۹۸۳۹ . (۱۱۹۴۳۲) «البدائع» ج۳» ص۲۱۲‎ )١١191( 
«البدائع» ج۳“ ص٤۰۲۱ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص٤٤٥۰ «الفتاوى الهندية» جا‎ (14۳) 
. ص۳۷‎ 
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(وجه) قول الإمام زفر أن عدّة المتوفى عنها زوجها هي بالأشهر عند عدم الحمل» والأصل 
هو عدم الحمل . فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام يحكم بانقضاء عدّتها ر أقرت 
بانقضاء عدّتها ثم جاءت بولد بعد ذلك . 

ومن المعلوم نها في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها لوجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرار يثبت النسب ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لا يثبت النسب» فكذا هنا. 

(وجه): قول أبي حنيفة وصاحبيه أن عدّة المتوفى عنها زوجها ذات جهتين لجواز أن تكون 
حاملاً فتنقضي عدّتها بوضع الحمل» وقد لا تكون حاملاً فتنقضي عدّتها بالأشهر, فما لم تقر 
بانقضاء عدّتها لا نعلم أنها غير حامل. فلا نحكم بانقضاء عدّتها بمجرد مضي أربعة أشهر وعشرة 
أيام . 

5- ب: إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة: 

وإن جاءت معتدّة الوفاة بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا يثبت نسبه لاحتمال أنها 
حملت به بعد الوفاة ؛ ولأن الأصل أن كل امرأة وجبت عليها العدة» فإن نسب ولدها يثبت 
الزوج إلا إذا علمنا يقيناً أنه ليس منه وهو أن تلده لأكثر من سنتين من وقت الفرقة بموت أو طلاق 
أو غيرهما من أسباب الفرقة. 

فإذا جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا نتيقن حصول الحمل قبل الوفاة لاحتمال 
حملها به بعد الوفاة, فلا يثبت النسب. 

۷ - الحالة الثانية ‏ إذا أقرّت بانقضاء عدّتها01: 

وإن أقرت المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدّتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ثم أتت بولدء 
فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسب الولد. وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر 
لم يثبت نسبه لاحتمال علوقها من غيره. 

۸ الحالة الثالثة : أن تسكت فلا تقر بشيء: 
إل کات ر تات مثلها فسان رل آي کی وید إن بات لتر اترو أيه 
فصاعداً منذ مات لم يثبت النسب منهء وعلى قول أبي يوسفء إذا جاءت به لأقل من سنتين 
كان النسب ثابتاً منه؛ لأنها جاءت به لمدة يتو هم أن يكون حملها من زوجها حال قيام النكاح» 


. ۲۱٤ص‎ a «البدائع»‎ (14۳۴) 
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وهذا لأن الصغيرة التي يجامع مثلها (المراهقة) بلوغها لا يعرف إلا من جهتهاء فإذا لم تقر 
بانقضاء العدّة» فهي والكبيرة سواءء لأن انقضاء عدّتها بالشهور أن لا تكون حاملاً وهذا الشرط 
لا يعلم إلا من قبلها. 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد: أنا عرفناها صغيرة وما عرف ثبوته وجب التمسك به حتى 
يقوم الدليل على زواله» وعدّة الصغيرة بالنص في الوفاة أربعة أشهر وعشر. 

فإذا جاءت بالولد لمدّة حبل تام (ستة أشهر) بعد ظهور انقضاء عدّتها لم يثبت النسب منه 
كما لو أقرّت بانقضاء العدّة. فأما المرأة الكبيرة إذا مات عنها زوجها وسكتت فلم تقر بانقضاء 
عدّتها ولا بعدم انقضائها عند مضي أربعة أشهر وعشر. 

فإذا جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت وفاة زوجها ثبت نسبه منه عند أبي حنيفة وصاحبيه » 
وقال الإمام زفر: لا يثبت النسب منه إذا جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام فصاعداً منذ مات 
الزوج؛ لأنه بمضي أربعة أشهر وعشر» حكمنا بانقضاء عدّتها بالنص إذا لم يكن بها حبل ظاهرء 
فإذا جاءت بولد لمدّة حبل تام (ستة أشهر) بعد ذلك لم يثبت النسب منه لاحتمال علوقها من 
غيره . 

(وجه) قول أبي حنيفة وصاحبيه أن الحامل لا تنقضي عدّتها إلا بوضع حملها سواء كانت 
معتدّة عدّة وفاة أو غيرهاء وكونها حاملاً أو غير حامل لا يعرف إلا من قبلها فما لم تقر بانقضاء 
عدّتها لا تجعل منقضية العدّة بمجرد مضي أربعة أشهر وعشر. وهذا بخلاف الصغيرة» فإن 
الصغر ينافي الحبل فانقضاء عدّتها بمضي المدّة مطلقاً يجب الحكم به إلا إذا اعت 
الح 0152 , 0 نا 
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یی لاسن 


نسب ولد المعتدّة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

4- وجوب العدّة من النكاح الفاسد: 

النكاح الفاسد يستوجب التفريق لعدم مشروعيته. إلا أنه إذا حصل فيه دخول استوجب 
العدّة على المرأة بعد التفريق» وإن كان فاسداً؛ لأن الفاسد يعتبر منعقداً أو صحيحاً عند 
الحاجة» وقد مست الحاجة إلى اعتباره صحيحاً لوجوب العدّة صيانة لماء الرجل عن الضياع» 
وذلك بثبوت نسب الولد منه إن كانت الزوجة حاملاً منه. ويستوي في وجوب العدّة بعد الدخول 
في هذا النكاح حصول الفرقة بوفاة الزوج أو (بالمتازكة) من قبل الزوجين بأن يفترقا أو (بالتفريق) 
فيما بينهما من قبل القاضي» لأن وجوب العدّة في الفرقة في النكاح الفاسد لاستبراء الرحم. 
أي للتأكد من كون المرأة حاملا أو غير حامل» هذا المعنى لا يوجب الفصل بين فرقة في 
الحياة» وفرقة بالموت موت الزوج - ما دام قل حصل دخول في هذا النكاح . 

: وجوب العدّة من الوطء بشبهة‎ - ٠١ 

وكذلك يستوجب الوطء بشبهة لزوم العدّة على الموطوءة بشبهة بعد التفريق فيما بينهما؛ لأن 


الشبهة تقوم مقام الحقيقة في موضع الاحتياط. وايجاب العدّة هنا من باب الاحتياط صيانة لمَاء . 


الواطىء من الضياع فيما إذا حملت المرأة من هذا الوطءء ولا يعرف ذلك إلا بوجوب العدّة. 
إذ بها يحصل التأكد من براءة رحم المرأة من انشغاله بالحمل» أو انشغاله به إن كانت حاملاً 
فعلا. 

64١‏ ثبوت نسب ولد المعتدّة من نكاح فاسد وشروطه: 

جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية في باب ثبوت النسب: «وفاسد النكاح 
في ذلك - أي ثبوت النسب ‏ كصحيحه. ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا أتت به لأقل من سنتين 
من وقت المفارقة لا لأكثر منهما»9؟1"©. ومن الواضح أن هناك شروطاً أخرى وحالات في ثبوت 


. ٥٤ص «الدر المختار ورد المحتارء ج۳»‎ (114۳١( 
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النسب في عدّة النكاح الصحيح يجب أن تراعى في ثبوت النسب في عدّة النكاح الفاسد ما دام 
أن فاسد النكاح كصحيحه في ثبوت النسب. 

وعلى هذا فما قلناه في ثبوت نسب الولد من نكاح صحيح من جهة مدّة الحمل المعتبرة 
في حدها الأدنى والأقصى » يقال هناء إلا أن ابتداء هذه المدة يكون من وقت المتاركة أو التفريق: 
أو الوفاة . وكذلك ما قلناه في ثبوت نسب ولد المعتدة من نكاح صحيح سواء كانت معتدة عدّة 
طلاق أو وفاة في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها أو عدم انقضائها يقال هنا أيضاً بالنسبة للمعتدة من 

۲ ما يجب ملاحظته في عدّة النكاح الفاسد: 

ونكاح الفاسد وإن كان كصحيحه في ثبوت النسب كما قال الحنفية» إلا أنه يجب أن 
. يلاحظ ما يأتى لتعلقه بثبوت النسب: 

أولاً: أن ما قلناه بالنسبة لثبوت نسب ولد معتدة الطلاق الرجعي من جهة ملاحظة كون 
أنه وطئها في آخر عدّتها فكان بوطئها مراجعا لها. 

هذا الحكم لا يسري على معتدة النكاح الفاسد؛ لأن زوجها لا يملك حق الرجعة في عدّتها 
فلا يجوز له وطؤها في عدّتها فلا يعتبر وطؤها لها رجعة. جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: 
«لأن الوطء في عقد النكاح الفاسد لا يوجب الرجعة“"'). 

ثانياً: إن النكاح الفاسد لا يوجب عدّة الوفاة على المرأة إذا مات الزوج قبل المتاركة أو قبل 
التفريق . لأن عدّة الوفاة تجب في النكاح الصحيح لا الفاسد. لأن الله تعالى أوجبها على الزوجة 
والمرأة لا تكون زوجة حقيقة إلا بالنكاح الصحيح » ولكن لو وطئها قبل موته ومات عنها بعد الوطء 
وقبل التفريق وجبت عليها العدّة لوطئه لا لموته» وتكون عدّتها بناء على هذا الوطء وبموجب 
أحكامةه وليس بناء على موت الزوج. وبموجب أحكامه . 

۳ - ثبوت نسب ولد المعتدّة بوطء بشبهة وشر وطه : 

ويثبت نسب ولد المعتدّة بوطء بشبهة صيانة لماء الواطىء» وبنفس شروط ثبوت ولد المعتدة 
من نكاح فاسد التي ذكرناهاء فتعتبر منه أدنى مدّة الحمل وأكثرهاء إلا أن ابتداءها يكون من 
وقت المتاركة. أو التفريق بين الواطىء والموطوءة بشبهة. ثم يلاحظ في ثبوت نسب الولد إن 
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جاءت به الموطوءة بشبهة في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها أو عدم انقضائها. وأنها لا تعتد عدّة 
وفاة إذا مات واطؤها قبل التفريق. وإنما تعتد بسبب وطئه» فتعتد بالقروء أو بالأشهر أو بوضع 
الحمل. 

4 - بعض حالات نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد : 

إذا تزوجت المعتدة من طلاق أو وفاة في نكاح صحيح قبل انقضاء عدّتها فنكاحها فاسد» 

فإذا جاءت بولد بعد نكاحها الفاسد» فالحكم بالنسبة لنسب الولد يكون على التفصيل الآتي 
حسب الحالات المختلفة ١"^‏ . 

: الحالة الأولى‎ ٥ 

إن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلّقها الأول أو مات» ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
الثاني . فالحكم في هذه الحالة ثبوت نسب الولد من زوجها الأول؛ لأنه لا يحتمل أن يكون 
من الثاني , لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر.ء ويحتمل أن يكون من الأولء لأن الولد قد 
يبقى في بطن أمه إلى سنتين » والأحذ بهذا الاحتمال أولى » لأنه يتضمن حمل أمر المرأة على 

5- الحالة الثانية : 
حين تزوجها الثاني » فنسب الولد يثبت من الثاني » لأنه لا يحتمل أن يكون من الأول إذ الظاهر 
من حال المسلمة العاقلة أن لا تتزوج وهي في العدّة فيصح نكاح الثاني فيكون الولد مولوداً على 
فراش صحيح فيثبت نسبه منه. 

۷ - الحالة الثالثة : 
الثاني » فإن نسب الولد يثبت من الأول. لأن النكاح الثاني فاسد لوقوعه في العدّة. ومهما أمكن 
إحالة نسب المولود إلى الفراش الصحيح كان أولى » وهنا الفراش الصحيح للأولء لأن نكاحه 
صحيح . 
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۸ - الحالة الرابعة: 


وإن جاءت به لأكثر من سنتين مذ طلّقها الأول أو مات عنها ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها 
الثاني لا يثبت نسب الولد من الأول ولا من الثاني ؛ لأن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من 
سنتين» والمرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فلا يمكن إلحاق نسب الولد بأحدهما. 


5ع 2 


ول یی اوت 
إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 

۹- ید 

قد تلد الزوجة ولداً حال قيام النكاح أو حال عدّتها » وقد ينفي الزوج نسب الولد منه» 
فيلاعن فيتتفي نسب الولد منه» وقد ينكر الزوج الولادة أصللاء أو يعترف بولادتهاء ولكن ينكر 
أن هذا المولود هو الذي ولدته زوجته. وقد ينكر الورثة ولادة المعتدة لوفاة زوجها أو ينكرون 
شخصية المولود أو يعترف بعضهم بالولادة والمولود وينكر الباقون فما الحكم في هذه الحالات 
من جهة ثبوت نسب الولد؟ وهل يمكن إثبات ما ينكره الزوج أو الورثة من ولادة المرأة وشخصية 
المولود بشهادة الشهود؟ وما نصاب هذه الشهادة؟ وما صفات الشهود؟ هذا ما نريدذ بيانه في هذا 
المبحث. ش 

: إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة‎ - ٠ 

لا خلاف بين الفقهاء أن الولادة يمكن إثباتها بالشهادة عند إنكارها من قبل الزوج أو الورثة . 
وكذلك يمكن إثبات شخص المولود بالشهادة عند إنكاره. وإنما الخلاف في نصاب الشهادة 
وصفات الشهود من جهة الذكورة والأنوثة وهذا ما نبيله في الفقرات التالية : 

0- شهادة النساء مقبولة: 

تقبل شهادة النساء في إثبات الولادة وتعيين شخص المولود. قال الإمام الزهري: «مضت 
السئة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن»""'')ء وقال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض و«العدّة وما أشبهها شهادة امرأة 
عدل» . 


وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول 
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شهادات النساء المنفردات في الجملةي(““'٠.‏ 

۲ - نصاب شهادة النساء : 

اختلف الفقهاء في نصاب شهادة النساء» ونذكر فيما يلي أقوالهم ثم أدلتهم ثم نبين الراجح 
منها إن شاء الله تعالى . 

484 - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة: 

وهذا قول الحنابلة والحنفية والزيدية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

من أقوال الحنابلة: ذكرنا قول الإمام الخرقي الحنبلي في الفقرة السابقة ونضيف إليه 

قول 9 قدامة الحنبلي : وإ ةا يكل عرسي قلا تقل فيه عياف النساء المنفردات ‏ ومن 
هذه المواضع الولادة - فإنها تقبل ف فيه شهادة المرأة الواحدة»(؛' , 


ب - من أقوال الحنفية : جاء في «البدائع»: «وإن كذبها الزوج ‏ في ادعائها الولادة ‏ سواء 

كانت منكوحته أو معتدته تثبت ولادتها 0 0 واحدة ثقة عند أصحايناي01549 . 
- من أقوال الزيدية : جاء في «شرح الأزهار» : «وفيما يتعلق بعورات النساء نحو مالا 

يطلع الرجال عليه من النساء كأمراض الفروج والولادة» فإنه يقبل فيه امرأة عدلةع1945©. 

٤4‏ القول الثاني: نصاب الشهادة امرأتان: 

وهذا قول المالكية» فقد قال ابن جزي المالكي : «شهادة امرأتين دون رجلء» وذلك فيما 
لا يطلع عليه الرجال كالحمل والولادة والاستهلال وزوال البكارة وعيوب النساء»ي©؛*"2©. وهذا 
قول الزهري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري ٠“‏ . 

٥‏ القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث نسوة: 

وقال عثمان لبتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات» إلا ثلاث نسوة لا أقل ٠'٣١‏ . 

157 القول الرابع: نصاب الشهادة أربع نسوة: 
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وهذا قول الظاهرية والشافعية والجعفرية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

أ من أقوال الشافعية: جاء في «مغني المحتاج»: «وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه 
الرجال غالباً كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب» يثبت بما سبق - أي برجلين - 
وبأربع نسوةع01549, 

ب من أقوال الظاهرية: فقد قال ابن حزم الظاهري: «ولا تقبل في سائر الحقوق كلها 
من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان 
أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك . TS‏ 

ج- ومن أقوال الجعفرية: «إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت 
بشهادة أربع من النساء أو بشهادة أربع نسوة أو بشهادة رجل وامرأتين» أو رجلين» كما لو أنكر 
تعيين الولد» فإنه يثبت تعيينه بشهادة من ذكر :011 , 

ومن أقوالهم أيضاً: «ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات: الولادة والاستهلال 
وعيوب النساء الباطنة . 3 وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء للا يشت بأقل من أربع )31500 , 

۷ - أدلة الأقوال: القول الأول : 

استدل الحنفية لمذهبهم وهم من القائلين بكفاية شهادة أمرأة واحدة لاثبات الولادة وتعيين 
المولود» استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنهء وفيه: أن النبي ككل أجاز شهادة القابلة على 
الولادة . 

وفي حديث آخر استدل به الحنفية جاء فيه قول النبي ا شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع 
الرجال النظر إليه. 

(وجه) الاستدلال بهذا الحديث أن لفظ (النساء) اسم جنس يتناول الواحدة وما زاد عليهاء 
والمعنى فيه أن شهادة المرأة على الولادة» في الحقيقة خبر» فلا يعتبر فيه صفة الذكورة» فلا 
يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار» وهذا لأن النظر إلى الفرج حرام» فلا يحل إلا عند تحقق 
الضرورة»› وعند الضرورة نظر الجنس (الإناث) أهون من نظر الذكور» ولما سقطت صفة الذكورة 
لهذا المعنى سقط أيضا اعتبار العدد؛ لأن نظر الواحدة أهو من نظر الجماعة«“'. 
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ثم إذا ثبت ما قلناه. فإنما يثبت بشهادة المرأة الواحدة الولادة وما هو من ضرورة الولادة وهو 
عين الولد. وكذلك احتج الحنفية بأن الأصل فيما يقبل فيه قول النساء بانفرادهن أنه لا يشترط 
فيه العدد منهن. وعلى هذا أصول الشرع كما في رواية الأخبارء أما العدد منهن فإنما يشترط 
فيما لا يقبل فيه قول النساء بانفراده” “١‏ . 

۸ - أدلة القول الثاني: 

إن المعتبر في الشهادة العدد والذكورةء وقد سقط اعتبار صفة الذكورة للتعذر فيما لا يطلع 
عليه إلا النساء فيبقى اشتراط العدد في الشهادة على ظاهره. فلا تقبل شهادة المرأة الواحدة» 
بل لا بد من امراتین ٠۱٠۰٣‏ 

وأيضاً فإن الرجال عند انفرادهم في الشهادة لا يقبل منهم إلا اثنانء فكذلك ينبغي أن يكون 
الحكم في شهادة النساء عند انفرادهن فلا يقبل في شهادتهن إلا اثنتان215*9. 


۹4 - أدلة القول الثالث: 


جاء في «المغني»: «وقال عثمان البتي : يكفي ثلاث نسوة؛ لأن كل موضع قبل فيه النساء 
كان العدد ثلاثة» . كما لو كان مغهنّ رجل». 

فدليل هذا القول باشتراطه ثلاث نسوة بقول شهادتين» هو كون لا بد من امرأتين مع الرجل 
لقبول الشهادة» فكذلك ينبغي أن يكون العدد إذا لم يكن رجل مع المرأتين» وإنما كان مكانه 
امرأة. وكأنه يقول إذا كان لا بد من شهادة رجل مع شهادة امرأتين حتى تقبل شهادة امرأتين 
فاشتراط امرأة ثالثة مع المرأتين لقبول شهادتين أولى . 

: أدلة القول الرابع‎ ٠٠ 

إن الأصل في الشهادة أن الحجة لا تتم بها إلا بشهادة رجلين» والمرأتان تقومان مقام رجل 
واحد في باب الشهادة بالنص» حتى أن المال لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين» وقد تعذر اعتبار 
صفة الذكورة فيما لا يطلع عليه الرجال فسقط للضرورة» وبقي ما سواه على الأصل» فيشترط 
شهادة الأربع ليكون ذلك في معنى شهادة رجلين. 

ودليل كونه شهادة. أي دليل كون ما تخبر به النساء من شأن الولادة هو شهادة. اشتراط 


(؟96١1١)‏ «البدائع» ج. ص5١؟. )١11465(‏ «المبسوط» جا » ص44 . 
)11١565(‏ «المغني» ج“ ص۹٣۱‏ . (ه6ة١١)‏ «المغني» ج ص١٥٠‏ . 
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الحرية ولفظ الشهادة في هذا الاخبار» فإذن هو شهادة على الولادة”*''). كما احتجوا بحديث 
ينسبونه إلى رسول الله ية وهو: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدع»0"1*9. 

: القول الراجح‎ ١ 

والراجح قبول شهادة المرأة الواحدة على إثبات الولادة وتعيين المولود لما احتج به الحنفية. 
ونضيف إلى ما احتجوا به أن الثابت عن رسول الله ية أنه أخذ بشهادة امرأة واحدة في ثبوت 
الرضاعة“"'٠.‏ وإذا ثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة» والرضاعة مما يمكن أن يطلع عليها 
الرجال من حيث الجملة» فثبوت الولادة وهي مما لا يطلع عليها غير النساء عادة بشهادة امرأة 
واحدة أولى 2 

أما الاحتجاج بالحديث النبوي الذي فيه «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد» فهذا يرد عليه 
أن هذا في الموضع الذي تشهد فيه المرأة مع الرجل16*9"©. 

7 - ثبوت عين المولود بشهادة امرأة واحدة: 

وإذ قدر رجحنا ثبوت الولادة بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة عادة» وغالباً فإنه بشهادتها تلبت 
أيضاً شخصية المولود ‏ أي عينه - فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «وإذا ثبتت الولادة بشهادة 
المرأة الواحدة يثبت ما هو من ضرورة الولادة وهي عين الولد -أي ذات المولود 
وشخصه 01۹1(8 , 

وقال الإمام الكاساني : «وإنما الثابت بشهادتها ‏ أي شهادة القابلة ‏ الولادة وتعيين الذي 
ولدته ۹٩)‏ . 

0 - شهادة رجل واحد على الولادة: 

وإذا كانت شهادة امرأة واحدة تكفي لإثبات الولادة وإثبات ما هو ضرورتها وهو تعين المولود 
على ما ذكرنا ورجحناء فهل يثبت ذلك بشهادة رجل واحد؟ قال أبو الخطاب من الحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد من الحنفية يثبت ذلك بشهادة رجل واحد» ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«فإن شهد الرجل بذلك أي في الموضع الذي تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة كالولادة ‏ فقال أبو 
الخطاب : تقبل شهادته وحده لأنه أكمل من المرأةء فإذا اكتفي بها وحدها فلأن يكتفى به أولى ؛ 
)١19465(‏ «المبسوط» ج۰› ص۹٤۱‏ . )۱۱۹٩۷(‏ «المغني» ج٩۰‏ ص۷١٠‏ . 
(۱۱۹۰۸) «وقد ذكرنا هذا من قبل» انظر الفقرة ٤‏ 1۲۹ . 


(۱۱۹۵۹) «المغني» ج٩»‏ ص۷٥١٠‏ . 
)۱۱۹٦١(‏ «المبسوط» جك ص٥٥‏ . (1۱14٦1(‏ «البدائع» ج٣‏ ص۲۱۹ . 
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ولأن ما قبل فيه قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كالرواية»21459. 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما ‏ أي عند أبي 
يوسف ومحمد _؟ قيل: نعم ولا يفسق ۱۹ , 

٠١ ٤‏ شهادة الطبيب المولد على الولادة: 

وإذا قام الطبيب بتوليد المرأة للضرورة لعدم وجود طبيبة ولا امرأة مولدة أو وجدت وتعذر 
عليها توليدها, فإن شهادة هذا الطبيب على الولادة وعين المولود مقبولة ع فتثبت بها الرلادة» كما 
يثبت بها عين المولود, بناء على قول أبي الخطاب من الحتابلة» وقول آي يوسف ومحمد من 
الحنفية . 

6 ادعاء الزوجة الولادة حال قيام النكاح : 

أ إذا صدّقها الزوج أو سكت: 

إذا ادّعت الزوجة أنها ولدت هذا الولد فصدّقها الزوج أو سكت دون تصديق لها أو إنكار 
ثبتت ولادتها وثبت نسب الولد من الزوج؛ إن النسب منه يثبت بالفراش» وفراش الزوجية قائم 
بقيام النكاح» والولد للفراش كما جاء فى حديث رسول الله و0139 . 

5- ب: إذا كذّيها الزوج: 

وإن كذبها الزوج بادّعائها الولادة أو بتعين الولد الذي تدعي ولادته» فإن ولادتها لهذا الولد 
تثبت بشهادة امرأة واحدة ثقة ويثبت نسب الولد منه حتی لو نفاه وجب عليه أن يلاعن ؛ لأن 
نسب الولد يشت بالنكاح القائم , لا بشهادة القابلة» لأن الثابت بشهادة القابلة هو الولادة وتعين 
المولود الذي ولدته ولیس الثابت بشهادتها ثبوت نسبه من الزو 9 , 

7- ج - إن اعترف الزوج بالولادة وأنكر المولود: 

وان اعترف الزوج بولادة زوجته وأنكر أن يكون هذا هو المولود الذي تدعي ولادته» كما لو 
قال إنها ولدت أنثى وهذا الذي تدعي ولادته ذكر أو أنها ولدت ذكراً ولكن ليس هو الولد الذكر 
الذي تدعي ولادته» فإن تعين المولود الذي ولدته الزوجة يثبت بشهادة امرأة ثقة كالقابلة التي 


[فتجد 4 «المغني» ج24 ص/ا6١.‏ 

."٠١ص «فتح القدير» ج9ء‎ )١١959( 

. «المبسوط» جك ص۹٤۰ «الهداية» ج۳ ص۰۳۰۸ «البدائع» ج۳ ص۲۱۹‎ )١1١555( 
. ۲٣٣۹ص «البدائع» ج۳‎ )١١956( 
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ولّدت الزوجة» وبهذا صرح الحنفية والحنابلة”““'٠.‏ 

۸ ادعاء المطلقة الولادة في عدّتها2179: 

أولا : في حالة إنكار الزوج : 

تثبت ولادة معتدة الطلاق ويتعين مولودها الذي ولدته فى عدّتها بشهادة امرأة واحدة ثقة عند 
إنكار الزوج› وبهذا صرح الحنابلة» فقد قالوا : «ومن قال عن ولد بيد زوجته أو بيد مطلقته : ما 
هذا ولدي» ولا ولدتيه» بل التقطتيه أو استعرتيه» فإن شهدت امرأة مرضية بولادتها له لحقه 
015350 

۹ وعند الحنفية اختلاف فى هذه المسألة*"''» فقد قالوا: إذا ولدت معتدة الطلاق 
ولداًء وجحد الزوج الولادة لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة» إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل 
وامرأتان. إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء يعرفه كل أحد» أو اعتراف من الزوج بالحبل» فإنه في 
هذه الحالة تثبت ولادتها ويثبت نسب ولدها من غير شهادة» أي يثبت بقولها أنها ولدت. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يبت فق جميع ذلك بشهادة امرأة واحدة. 

(وجه) قولهما أن النكاح بعد الطلاق يعتبر قائماً بقيام العدّةء فيعتبر الفراش ‏ فراش 
الزوجية - قائماً في حق نسب الولد فلا حاجة إلى ما يثبت به نسبه كما هو الحكم حال قيام 
النكاح قبل الطلاق» وإنما لحاجة إلى إثبات الولادة وتعين المولود عند إنكار الزوج ذلك» وهذا 
يثبت بشهادة المرأة الواحدة كالقابلة كما في حال قيام النكاح. 


(وجه قول أبي حنيفة) أن فراش الزوجية لا يبقى بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع علائقه 
بانقضاء العدّة بولادتها التي تدعيها وتقربها فتصير أجنبية» لزوال الفراش بالكلية» والفراش 
المنقضي لا يصلح حجة مؤيدة للحجة الضعيفة» وهي شهادة المرأة الواحدة» فكانت الحاجة 
ماسة إلى إثبات النسب ابتداء لصيرورة المرأة أجنبية بعد الولادة كما قلناء وإثبات نسب ولد 
الأجنبية لا يكون بشهادة المرأة الواحدة» وإنما يكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 


"92١-١4 ص‎ a «رد المختار» ج۳ ص٥٤٥ «شرح منتهئ الإرادات»‎ )١1١1455( 

)١١1419(‏ ومثل معتدة الطلاق المعتدة بأية فرقة من فرق النكاح الصحيح في حياة الزوجين مثل فرقة الإيلاء وخيار 
العتق وغيرها. ويلحق بالمعتدة بفرقة الطلاق ونحوه في النكاح الصحيح » المعتدة بالمتاركة أو بتفريق 
القاضي في النكاح الفاسد. وكذلك المعتدة من الوطىء بشبهة. 

)١1174(‏ «شرح منتهئ الإرادات» جلا ص۳۱۹۔۳۲۰. 

. 6 48-8 «الهداية» و«فتح القدير» جا ص705-/1٠#, «الدر المختار ورد المحتار» ج۳» ص45‎ )١١199( 
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ولكن في حالة إقرار الزوج بحبل معتدته أو إذا كان حبلها ظاهراًء فالقول قولها في إثبات 
الولادةء وإن لم تشهد بذلك القابلةء لأنه بإقرار الزوج بالحبل» أو لكون الحبل ظاهرا فإن نسب 
الولد يكون ثابتأ قبل الولادة لقيام النكاح» أو لاعتباره قائماً بقيام العدّة. فلا نحتاج إلى إثباته 
وإنما الحاجة إلى تعيين الولد الذي ولدتهء وذلك يثبت بشهادة امرأة واحدة كالقابلة-“'. 

: ثانياً: في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنكاره المولود‎ - ٠ 

وإذا اعترف الزوج بولادة معتدته وأنكر تعيين المولود ‏ أي أنكر أنه هو الولد الذي ولدته -. 
فإن المولود يتعين بشهادة امرأة واحدة كالقابلة ولا يثبت تعينه بدون هذه الشهادة اجماعأً۷'٠.‏ 

١‏ ادعاء معتدة الوفاة الولادة: 

إذا ادّعت معتدة الوفاة الولادة وأنها ولدت هذا المولود فصدّقها الورثة أو بعضهم أو أنكروا 
جميعاً ذلك» فما حكم ذلك بالنسبة لنسب الولدء وهل يمكن للمرأة أن تثبت ولادتها وتعين 
مولودها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة؟ 

والجواب في هذه المسألة حالات» ولكل حالة حكمهاء وهذا ما نبينه فيما يلي : 

7 الحالة الأولى: اذعت الولادة وأنكرها الورثة: 

إذا ولدت معتدّة الوفاة ولداً خلال مدّة الحمل المعتبرة من وقت وفاة زوجهاء وأنكر الورثة 
ولادتهاء وادعتها هي» فان لم يكن الزوج قد أقر قبل وفاته بالحبلء ولا كان الحبل ظاهراً. فلا 
يثبت نسب المولود إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الولادة في قول ا حنيفة رحمه الله 
تعالى . 


وعند أبى يوسف ومحمد يثبت بشهادة القابلة . 


)۱۹۷١(‏ ويلاحظ هنا أن ما ذكرناه من اختلاف بين أي حنيفة وصاحبه بشأن ولادة المعتدة من طلاق» يشمل 
المعتدة من طلق رجعي وبائن كما أشار إلى ذلك صاحب فتح القدير نظراً لما يدل عليه إطلاق قول 
الهداية . ولكن جاء هو في ولادة معتدة الطلاق البائن لا الرجعي» ومعنئ هذا أنهم متفقون على ثبوت 
الولادة بالنسبة لمعتدة البائن لا الرجعي» ومعنئ هذا أنهم. متفقون على ثبوت الولادة بالنسبة لمعتدة 
الطلاق الرجعي بشهادة المرأة الواحدة فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «ولو أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاً أو تطليقة بائنة ثم جاءت بولد بعد الطلاق بسنتين أو أقل وشهدت امرأة علئ الولادة والزوج ينكر 
الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ما لم يشهد رجلان أو رجل وامرأتان» 
ويلزمه النسب في قولهما بشهادة امرأة واحدة»: «المبسوط» للسرخسي جا» ص٠٥٤‏ . 

(۱۱۹۷۱) ورد المحتان ج۳» ص 6550 . 
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(وجه قولهما): أن النكاح يعتبر قائماً بعد الوفاة بقيام عدّة الوفاةء فلا حاجة إلى ما يثبت 
النسب كما هو الحال في حال قيام النكاح» وإنما الحاجة إلى اثبات الولادة وتعيين المولودء 
وذلك يثبت بشهادة القابلة كما في حال قيام النكاح. 

(وجه قول أبي حنيفة) : إن النكاح لا يمكن اعتباره قائماً بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع 
علائقه بانقضاء العدّة بالولادةء فتصير أجنبية ء فلا يجوز إثبات الولادة بشهادة القابلة ؛ لأن ذلك 
تخر خكماً شوت الدسل لولد الأجتبية يشهادة امرأة واتجدق وهذا لا يجوز فلا بد لبوته من 
شهادة رجلين أو رجل وامراتین ٠'٠"‏ . 

41 الحالة الثانية: إذا أقرٌ الزوج بالحبل قبل وفاته : 

وإذا اذعت معتدة الوفاة الولادة ولم يصدقها أحد من الورثة بادعائهاء وكان الزوج قبل وفاته 
قد أقرٌ بالحبل - حبل زوجته ‏ أو كان الحبل ظاهراًء فإن الولادة تبت بمجرد قولها ولدت» دون 
حاجة إلى شهادة القابلةء أو غيرها. وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا تثبت 
الولادة من غير شهادة القابلة أو امرأة ثقة01579, 

: الحالة الثالثة : اذعت الولادة وصدّقها الورثة‎ ٤ 


إذا اعت معتدة الوفاة الولادة وصدّقها الورثة بادعائها الولادة وأنها ولدت هذا المولود فإن 
نسب الولد يثبت بتصديقهم. وثبوت نسبه بتصديقهم هو من قبيل الشهادة عند بعضهم» وعند 
البعض الآخر من قبيل الإقرار. فمن اعتبر تصديقهم من قبيل الشهادة اشترط فيه لفظ الشهادة 
ومجلس الحكم ونصاب الشهادة وهو أن يكون الورثة المصدقون للمعتدة رجلين أو رجلا وامرأتين 
في الأقل. وعلى هذا إذا صدّقها بعض الورثة وكذبها البعض الآخر. فإن صدّقها رجلان أو رجل 
وامرأتان ثبت نسب الولد في حق جميع الورثة» وفي حق غيرهم؛ لأن الشهادة حجة مطلقة 
فكانت حجة على الكل . 

ومن اعتبر تصديق الورثة من قبيل الإقرارء قال يثبت نسبه إذا صدّقها < جميع الورثة ولا يشترط 
في تصديقهم لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ولا ذكورة الورثة ولا ا فإذا صدّقها بعض 
الورثة وجحد الباقون ولم يصدقوها ثبت نسبه في حق المصدقين وشاركهم الولد في نصيبهم من 
الميراث» ولم يثبت نسبه في حق غيرهم» لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم"211. 


)114۷۲( «البدائع» a‏ ص ۰۲۱۷-۲۱۹ «المبسوط» للسرخسي ل ص۸٤‏ . 
)14%۳( «البدائع» ج۳ ص۲۱۷ . 
)١191/4(‏ «البدائع» ج۰۳ صن15١5-/27117»‏ «المبسوط» جا» ص48 ويبدو لي أن نسب الولد وإن لم يثبت في 


- ۳۷۹ - 


٥‏ الحالة الرابعة: صدّقها الورثة بالولادة وأنكروا المولود: 


وإذا صدّق الورثة معتدة الوفاة بادعائها الولادة» ولكنهم أنكروا تعيين المولودء أي أنكروا أنها 
ولدت هذا المولود الذي تدعي هي ولادته» ففي هذه الحالة يثبت تعينه بشهادة القابلة إجماعاً 
عند الحنفية بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيد©015, 


حق الورثة الذين لم يصدقوا المعتدة بولادتها وإنما بثبت النسب في حق من صدقهاء فإن هذا الحكم 
بالنسبة للميراث» وعليه فأرئ أن نسب الولد يثبت في حق غير الورثة لتصديق بعضهم ولادعاء المعتدة 
بالولادة ولأن النسب يحتاط في ثبوته رعاية للولد. 

. ٤٥ص «الدر المختار ورد المحتار» اج"‎ )11١91/6( 
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نسب ولد الزنى 

57.- الولد للفراش وللعاهر الحجر: 

جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله كل قال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجره وقال الإمام النووي : العاهر هو الزاني » ومعنى «وللعاهر الحجر» أي له 
الخيبة ولا حقٌّ له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجرء يريدون بذلك ليس له إلا 
الدخيبة01572, 

۷ - لا يثبت نسب الولد من الؤنى: 1 

وبناء على الحديث النبوي الشريف : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال الفقهاء بعدم ثبوت 
نسب الولد من الزنى» أي لا يثبت نسبه من الواطىء الزاني. ولا يلحق به وبذلك قال 
الفقهاء0159 , 

4- من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى: 

أولاً: قال ابن حزم الظاهري: «نفى إل أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام 
«وللعاهر الحجر» فالعاهر ‏ أي الزاني ‏ عليه الحدّ فلا يحلق به الولد. والولد يلحق بالمرأة إذا 
أتت به ولا يلحق بالرجل» ويرث أمه وترئه لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في 
اللعان ونفاه عن الرجل»«*". 

ثانياً: ومن فقه المالكية : «إن ماء الزانى فاسدء ولذا لا يلحق به الولد۷٠.‏ 


(1191/5) «صحیح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص۳۷ . 

)١191/(‏ «المغني» ج25 ص27556 2.405 «شرح منتهئ الإرادات» ج۴» ص ٠5لاء‏ «مغني المحتاج» ج۳» 
ص7"88, «الشرح الصغير» للدردير ج١٠2‏ ص۰۳۲۲ وج۰۱۱ ص741-145, «شرائع الإسلام» ج27 
ص۲۸۱ وا٤۳‏ «المختصر النافع» ص۱۱۷ «منهاج الصالحين؛ ج۲» ص۸١٠‏ . 

(۱۱۹۷۸) «المحلئ» ج۰۱۰ ص۳۲۲ . (۱۱۹۷۹) «الشرح الصغير» للدردير ج۱ ص۳۷۸. 


- اماه 


ثالثاً: من فقه الحنفية «أقرٌ أنه زنى بامرأة حرّة وأن هذا الولد ابنه من الزنى وصدقته المرأة 
فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
ولا فراش للزانى» وقد جعل رسول الله يك حظ الزانى الحجر فقط» والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر 
من النسب. A,‏ 1 


8 الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية : 

والولد من الزنى لا يلحق بالرجل الزاني كما ذكرناء ولكن يلحق بالمرأة الزانية التي ولدته 
إذا ثبت ولادتها له» فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «أقرٌ أنه زنى بامرأة حرّة وإن هذا الولد 
ابنه من الزنى وصدقته المرأةء فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله ية : «الولد للفراش 
الولد من المرأة دون الرجل. لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يظهر بشهادة القابلة؛ لأن 
انفصال الولد.عنها معاين فلهذا ثبت النسب منهاء*. 

- زواج الزاني بمزنيته وأثره في نسب الولد: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت» 
إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه 
إلا أن يدعيه ‏ أي يدعي أن هذا الولد ابنه ‏ ولم يقل أنه من الزنى . أما إن قال إنه مني من الزنى 
فلا يثبت نسبه ولا يرث مله ۱۹۶۸۲ , 

١‏ - استلحاق الزاني ولده من الزنى: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه» وولد 
الزنى لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنى إذا استلحقه ‏ في قول الجمهور. وقال 
الحسن وابن سيرين يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحدّ ويرثه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد 
الحدّ أو ملك الموطوءة . 

وقال اسحاق: يلحقه» وذكر عن عروة وسليمان بن يسار ونحوه. وروی علي بن عاصم عن 
أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر 
عليهاء والولد ولد له. وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقهء وإنما 


(۱۱۹۸۰) «المبسوط» ج۷» ص٤١٠‏ . 
)۱۱۹۸۱١(‏ «المبسوط» ج۷» ص٤٥١٠‏ . (۱۱۹۸۲) «الفتاوى الهندية» ج۱» ص٤٤٥‏ . 
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الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش. 

ثم قال ابن قدامة رحمه الله : (ولنا) قول النبي ية : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»؛ ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال كما لو كانت أمة فراشأً» أو كما لولم يجلد الحدّ 
عند من اعتبره) ۳ . 

۲ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإن استلحق ولده من الزنى ولا فراش » لحقه . وهو مذهب 
الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاف0015429, 

۳ - تعقيب على قول ابن قدامة وابن تيمية: 

أولا : ما ذكره ابن قدامة عن أبي حنيفة يحمل على أن مراد أبي حنيفة رحمه الله أن الزوج 
يدعي الولد. الذي حملت به المرأة من الزنى قبل أن يتزوجها ولا يقول إنه من الزنى» وبهذا يتفق 
وما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية حيث جاء فيها: «ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها 
فولدت» إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً ثبت نسبه منه. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم 
يثبت نسبه إلا أن يدعيه ‏ أي يدعي أنه ولده - ولم يقل إنه من الزنى» أما إن قال إنه مني من 
الزنی» فلا يثبت نسبه ولا يرث منه»)(° . 

ثانياً : الظاهر أن من أجاز ثبوت نسب ولد الزنى بالزاني بالاستلحاق إنما أجازه إذا لم يصرّح 
بأن هذا الولد منه من الزنى . وبهذا التوجيه يتفق قول المجيزين استلحاق ولد الزنى وثبوت نسبه 
من الزاني مع قول الحنفية الذي نقلناه عنهم من «الفتاوى الهندية» وهو أن نسب ولد الزنى يثبت 
من الزاني بأن يدعيه دون أن يصرح بأنه ولده من الرنى . 

أما إذا قال إنه من الزنى فلا قيمة لهذا الاستلحاق ولا يثبت به نسب الولد. 

ثالثاً: إذا لم يستلحق الزاني ولده من الزنى لم يلحقه لأنه فراش له» وهذا ما أشار إليه ابن 
قدامة» وهو الظاهر من قوله حيث قال في رده على من أجاز استلحاق ولد الزنى إذ قال: «ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال»01542, 


(۱۱۹۸۳) «المغني» ج5. ص٣٣۲‏ . 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية ص۲۷۸‎ )۱١۹۸١( 
. ٥٤٩ص‎ 1١ج «الفتاری الهندية»‎ )۱۱۹۸۰( 

)١11943(‏ «المغني» جا ص55؟. ش 
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64- القول الراجح : 

والراجح أن ولد الزنى لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد 
لأقل من ستة شهر من وقت عقد النكاح» أو لم يتزوجهاء وجاءت بولد. ولكن إذا استلحقه بأن 
ادّعاه ولم يقل إنه ولده من الزنى » فإنه يثبت نسبه منه في أحكام الدنياء وكذلك لو تزوج بمزنيته 
وهي حامل منه من الزنى فجاءت بولد لأقل من أدنى مدّة الحمل وسكت أو اذعاه ولم يقل إنه 
من الزنى » فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا. 
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نفعت لبان 
نسب المولود بغير جماع وبالتلقيح الصناعي 
٥‏ - تمهيد ومنهج البحث: 
قد تحمل المرأة بغير جماع أي بلا وطء من قبل الرجلء ثم تضع حملها فما نسب هذا 
الذي وضعته؟ وقد يحصل جمع ماء الرجل وماء المرأة فينشأ منهما ‏ بخلق الله وإيجاده ‏ ولد فما 
نسب هذا الولد وأمثاله الذين وجدوا بهذه الطريقة المسماة «التلقيح الصناعي» ويسمون هم ب 
«أطفال أو أولاد الأنابيب»؟ هذا ما نريد بيانه في هذا المبحث» وعلى هذا نقسمه إلى مطلبين 
على النحو التالي : 
المطلب الثاني - نسب المولودين بالتلقيح الصناعي . 
المطلب الأول 


نسب المولود بغير جماع 
5- الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين: 
الجماع» أي وطء الرجل زوجته وما يترتب على ذلك من قذف الرجل ماءه في رحم زوجته 
واختلاطه بمائهاء هو الوسيلة لتكوين الجنين وخلقه في بطن أمه بمشيئة الله وقدرته . ويبقى هذا 
الجنين في بطن أمه مدّة الحمل التي قدرها الله تعالى ثم تضعه ولد سوياً ذكراً أو أنشى كما شاء 
الله تعالى وقدرء وعلى هذا دل القرآن الكريم في آيات كثيرة. 
7- بعض آيات القرآن في تكوين الجنين: 
- قال تعالى : : «فلينظر الإنسانُ مم خلق. خلق مِنْ مَاءٍ دافق يخرجُ مِنْ بين الصلب 
6 04 وجاء في تفسير هذه الآيات: ظمِنْ ماءِ دافق» أي مصبوب في رحم 
المرأة. 
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والمقصود بالماء: المني» ويراد به مع مائين: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق 
ما ولك جا ماء والحداً لامتزاجهما. . وهذا الماء يخرج من بين الصلب أي الظهر 
والترائب أي الصدرء والصلب هنا صلب الرجل» والترائب ترائب المرأة«'٠.‏ 

ب - وقال تعالى : ئا خلقنا الإنسانّ من ثطفةٍ أمشاج تَبتََيه280©. أي خلقنا ابن آدم 
من نطفة» أي من ماء» وهو المني» وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة. «أمشاج» أي أخلاط : 
ماء الرجل وماء المرأة( . وتستقر هذه النطفة في رحم المرأة وهو القرار المكين» حيث تمر 
بأطوار الخلق التي قدرها الله لتكوين الجنين الذي تحمله المرأة إلى حين وضعه وولادتهء قال 
تعالى : «إولقد خلقنا الإنسانَ مِنْ سلالة مِنْ طين. ثم جعلناة نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 
ةعلق فخا الاق مضنة خلا المضخة ما كوت امقام لما م أشانه حلت خر 
فتبارك الله أحسنّ الخالقين ه٠٠‏ . 


6- قد يحصل حمل من غير جماع : 

هذا وقد يحصل حمل عند المرأة من غير جماع . أي من غير وطء الرجل زوجته» وقد ذكر 
الفقهاء ذلك. وبينوا ما يترتب عليه من أحكام» كما ينوا كيفية حصول الحمل من غير الطريق 
المألوف: طريق الجماع. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

69- من أقوال الفقهاء في حمل المرأة بغير جماع : 

أولا: جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإنما تجب العدّة إذا حصلت الفرقة 
بعد وطء . . أو الفرقة بعل استدخال منية ) أي مني الزوج ؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد 
الإيلاج» ولا بد أن يكون المنيّ مرا حال الإنزال. وحال الإدخال. فقد حکی الماوردي عن 
الأصحاب أن شرط وجوب العدّة بالاستدخال أن يوجد الإنزا ال والاستدخال معاً في حال 
الزو 01559 , 

ثانياً: جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: : «أدخلت منيه في فرجهاء هل تعتد؟ في 
«البحر» - من كتب الحلفيتا ‏ نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم». 

قال ابن عابدين تعليقاً على عبارة: «أدخلت منيه في فرجها» أي أدخلت مني زوجها في 


(۱۱۹۸۸) «تفسير القرطبي» ج۲» ص٤-ه‏ . 
(۱۹۸۹) [سورة الدهرء الآية:٠].‏ (۱۱۹۹۰) «تفسير القرطبي» ج19١.‏ ص۲۰٠‏ . 
)۱۱۹۹١-‏ [سورة المؤمنون. الآيات من .]۱٤-۱۲‏ (۱۱۹۹۲) «مغني المحتاج» ج۳» ص٤۳۸‏ . 
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فرجها من غير خلوة ولا دخول. 

قال صاحب «البحر» : ولم أرَ حكم ما إذا أدخلت منيّه في فرجها ثم طلّقها من غير إيلاج 

وفي تحرير الشافعية وجوبها ‏ أي وجوب العدّة ‏ ولا بد أن يحكم على أهل المذهب به 
أي مذهب الحنفية ‏ لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج . 

وعن «البحر عن المحيط» ‏ من كتب الحنفية أيضاً ‏ ما نصّه: إذا عالج الرجل جاريته فيما 
دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت 
الجارية وولدت فالولد منه والجارية أم ولد منه»۹۹۳ . 

ثالعاً: وفي «رد المحتار» انشا : «وما في كتب الشافعية : إذا أدخلت منياً فرجها ظنته مني 
زوج أو سيد فعليها العدّة كالموطؤة بشبهة. قال في «البحر» ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه؛ 
لأن وجوبها لتعرف براءة الرحم»5“'. 

٠‏ - حكم ادخال المرأة ماء زوجها في فرجها: 

وإذا أدخلت الزوجة ماء زوجها ‏ أي المنيّ - في فرجها فهل تأثم بهذا الإدخال باعتبار أن 
فعلها محرم؟ أم لا تأثم باعتبار أن فعلها مباح؟ والجواب لا إثم ولا حرج على الزوجة إذا أدخلت 
مني زوجها في فرجهاء لأنها فراشه ويحل له وطؤها وقذف مائه في فرجهاء فهي لم تفعل أكثر 
من إدخال ماء مباح لها إدخاله في فرجهاء ولهذا اشترط الشافعية الذين نقلنا قولهم أن يكون 
المنيّ الذي تدخله المرأة في فرجها منياً محترماً أي مني زوجها في حال قيام الزوجية» ومعنى 
ذلك حرمة ادخال المرأة مني الأجنبي عنها في فرجها. 

١‏ - استئذان الزوجة زوجها في ادخال منيه في فرجها: 

ولكن هل يشترط لرفع الإثم عن الزوجة بسبب إدخالها مني زوجها في فرجها أن تستأذنه 
في ذلك. أم ليس هذا بشرط لرفع الإثم عنها؟ لم أر قولا للفقهاء في هذا الأمر» والظاهر لي 
أن هذا ليس بشرط لرفع الإثم عنهاء ولكن الأولى لها أن تستأذن زوجها في ذلك لرفع التهمة 
عنها فيما إذا حملت من ماء زوجها الذي تحملته واتفق أنه لم يطأها حتى ظهور حملها. 


(1۱۹۹۳) «الدر المختار ورد المحتار» لابن عابدين» ج۰۳ ص۲۸٥‏ . 
)١١199485(‏ «رد المحتار» لابن عابدين جلا ص۹۱۷ . 
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۲ - ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها: 

أولاً : وجوب العدة : 

إذا وقعت الفرقة بين بين الزوجين ولم يحصل دخول» ولكنٌ الزوجة أدخلت منيّ زوجها في 
فرجهاء فالعدة تجب . فقد جاء في «کشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «قال ابن حمدان : إن كان 
ماء زوجها أي الذي تحملته - اعتدّت 01440 , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وإنما تجب العدّة إذا حصلت الفرقة بعد وطء. . 
أو الفرقة بعد استدخال منيه أي مني الزوج . 014 

وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية : «أدخلت منيّه في فرجهاء هل تعتد؟ في «البحر» ‏ من 
كتب الحنفية - نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحمع01657, 

۳ - ثانياً: ثبوت النسب: 

واا خلت رو من اء الزوج الذي أدخلته فرجها فإن هذا الحمل بعاد واد ي يبت نسبه 

من الزوج؛ لأنه تكون من مائه في رحم زوجته فيلحق به» جاء في وكشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «وقال في «المبدع» فيما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من 
ولدته منه 0155 , 

وفي «ردٌ المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية: «وعن «البحر» وعن «المحيط» ما نصه: 
إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزلت» فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته 
فرجهال فعلقت الجارية وولدت» فالولد منه والجارية أم ولد ے٩۱۹۹‏ , ومعنى ذلك أن الحنفية 
يرون ثبوت نسب الولد المتولد من ماء الزوج الذي أدخلته الزوجة فرجها. 

4- حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في فرجها: 

أولاً : هذا الإدخال حرام : 

هذا الإدحال حرام ؛ لأنه منى أجنبى عنهاء جاء في «كشّاف القناع» : «إذا تحملت ماء 


. «کشاف القناع» جلا ص7094-708‎ )۱۱۹۹۰٩( 
. ۳۸٤ص «مغني المحتاج» جلا‎ )١1495( 

(۱۱۹۹۷) «الدر المختاره» ج۳» ص۲۸ . 

(۱۱۹۹۸) «کشاف القناع» اج" صض ۲۹۸۔۲۹۹ . 
)١١449(‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» جلا ص۲۸ . 


-588- 


3 


زوجها لحقه نسب من ولدته منه» فإن كان حراماً ‏ أي الماء الذي تحملته كماء الأجنبي» فلا 
010 1 
۰ - ثانياً : عدم ثبوت النشسب: 

. وإذا حملت المرأة من ماء الأجنبي الذي أدخلته فرجهاء فلا يثبت نسب هذا الحمل من 
الزوج ولا يلحق به بعد وضعه» جاء في وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة: « وقال في «المبدع» 
من كتب فقه الحنابلة ‏ فيما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته 
منه. فإن كان زاف - أي الماء الذي تحملته كماء الأجنبي - أو ماء ظنته ماء زوجهاء فلا 
نس٣‏ , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في حكم ما تدخله الزوجة من ماء زوجها أو من 
أجنبي عنها: «شرط وجوب العدّة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معأ في حال 
الزوجية. . ثم أبانها واستدخلته» ثم لم تجب العدّة ولم يلحقه الولد»”'"٠.‏ أي أنه لو طلق 
زوجته بائناً ثم أدخلت هذه المطلقة بائناً ماء زوجها الذي طلّقهاء ثم حملت من هذا الماءء 
فالولد الذي تضعه لا يلحق به أي لا يثبت نسبه من زوجها المطلق؛ لأن الولد تكون من ماء 
أجنبى عن المرأة؛ لأنه بعد أن طلّقها بائناً صار أجنبياً منها. 
المطلب الثاني 


نسب المولود بالتلقيح الصناعي 
- المقصود بالتلقيح الصناعي : 
المقصود بالتلقيح الصناعي في بحثنا إنجاب الأولاد بغير الطريق الطبيعي المعتاد الذي بيناه 
وهو الاتصال الجنسي بين الزوجين ‏ أي بالجماع ‏ وإنما يكون إنجاب الأولاد بما يعرف الآن 
ب «التلقيح الصناعي»» والأولاد الذين يولدون بهذا الطريق يعرفون أو يسمون ب «أطفال الأنابيب» 
باعتبار أن تلقيح بويضة الأنثى بمني الرجل يتم داخل الأنابيب. وللتلقيح الصناعي صور أو طرق 
متعددة نذكرها فيما يلي ثم نبيّن حكمها. 


(۱۲۰۰۰) «کشاف القناع» ج۳» ص09-768؟ . 
(۱۲۰۰۱) «کشاف القناع» ج۳ ص8ه6:-7509 . 
(؟١٠1١)‏ «مغني المحتاجة ج۳» ص٤۳۸‏ . 


- ۳۸۹ - 


۷ -_ طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد5): 

أولا : يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 

ثانياً: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة 
في رحم الزوجة . 

ثالثا : أن يجري تلقيح خارجي بين مني من الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة» ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. 

رابعا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة. 

خامساً: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبييضة من الزوجة» ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج» لأن له زوجتين. 

سادساً: أن تؤخذ نطفة من الزوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياء ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة. 

سابعاً: أن تؤحذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتلقح 
تلقيحا داخليا. 

۸- حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي: 

قرّر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان من ۱۲-۸ صفر سنة 
۷ ه. بشأن هذه الطرق ‏ طرق التلقيح الصناعي - ما يأتي : 

إن الطرق الخمسة الأولى كلّها محرّمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من 

£ 

اختلاط الأنساب وضياع الامومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية . 


أما الطريقان السادس والسابع» فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند 
الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة والله أعلمع»9 2 . 


- ھ١٤١١ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان سنة‎ )١٠٠١*( 
كحقام.‎ 
المرجع السابق ص؟7-”7.‎ )١5٠١5( 


- ۳۹۰ - 


6- فتوى شيخ الأزهر في التلقيح الصناعي: 

وفي فتوى لشيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت رحمه الله بشأن التلقيح الصناعي قال: 
«إنه ‏ أي التلقيح الصناعي ‏ إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد 
زواج» فهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثماً عظيماً يلتقي 

مع الزنى في إطار واحد. جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في 
E N‏ عية . ولولا قصور في صورة الجريمة لكان 
حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنى ۲" or‏ 

- رأينا في التلقيح الصناعي: 

نؤيد ما جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة ة في عمان 
والتي ذكرنا في الفقرة السابقة بشأن طرق التلقيح الصناعي وما يحرم من هذه الطرق وما يحل . 
كما نؤيد ما جاء في فتوى شيخ الأزهر فيما يحرم أو يحل من طرق التلقيح الصناعي » ويكون 
رأينا في هذا الموضوع هو ما ذهب إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي» وما جاء في فتوى شيخ 
الأزهر. 

١‏ - نسب المولود بالتلقيح الصناعي: 

وفي ضوء أقوال الفقهاء التي ذكرناها بشأن إدخال المرأة ماء زوجها أو ماء غيره في رحمهال 
وفي ضوء قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي وفتوى شيخ الأزهر بشأن التلقيح الصناعي» 
والتي أيدناهاء يكون حكم نسب المولود بطريق التلقيح الصناعي من جهة ثبوت هذا النسب أو 
عدم تبوته حسب التفصيل الآتي : 

۲ الطرق ارات يثبت فيها النسب بلطتي 007 

الطريقة ا لط فة م زج وبيضة من زوع ل 
اللقيحة في رحم الزوجة. 

الطريقة الثانية : أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو 
رحمها لتلقح تلقيحا داخليا. 

فهاتان الطريقتان تشبهان إدخال الزوجة ماء زوجها في فرجها لا سيما الطريقة الثانية. أما 


)١1٠٠١(‏ «الفتاوی» للشيخ محمود شلتوت ص‌۳۲۸-۳۲۷. 
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الطريقة الأولى . ففيها زيادة على إدخال ماء الزوج إذ يتم تلقيح بييضة المرأة بماء زوجها في 
الخارج» ثم إدخال اللقيحة وهي ماء الزوج وبييضة الزوجة في رحم الزوجة. وعلى هذا فإذا 
حملت المرأة بإحدى هاتين الطريقتين فالولد الذي تضعه يثبت نسبه من زوجها ومنها. 

۴ - الطرق التي لا يثبت فيها النسب بالتلقيح الصناعي: 

أما المولود بالطرق الأخرى للتلقيح الصناعي , فلا يثبت بها نسبه؛ لأنه تكوّن من ماء 
أجنبي » ولم يتكون بماء الزوج وماء زوجته» فلا يلحق نسبه به. فيكون حكمه من جهة النسب 
حكم ولد الزنى . 
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وعم (فتا لم 
ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


14 - كم , 

تكلمنا فيما سبق على ثبوت النسب بالنكاح الصحيح القائم فعلا» اق نه 
العدّة, كما تكلمنا على ثبوت النسب بالنكاح الفاسد أو بالوطء بشبهة » وشروط د بوت النسب في 
هذه الحالات کا 

فل يشت النسب بالإقرار المجرد وحذده دون بیان سببه من نكاح صحيح أو عدّة منه أو غير 

ذلك من أسباب ثبوت النسب المتعلقة بالنكاح نفسه أو بالوطء. ويسمى ثبوت النسب بالإقرار 
المجرد وحده ب «الدّعوة»9 05 وقد يثبت أيضاً النسب بغير الإقرار وإنما بالبينة وهي الشهادة . 

: المقصود بالإقرار بالنسب وبالبيّئة‎ ٥ 


الإقرار في اللغة يعني الإثبات» يقال: أقرٌ الشيء إذهثبت» وأقرّ بالحق وله أي اعترف به 
وأثبته””٠"».‏ والإقرار شرعاً هو إخبار بحقّ عليه أي على المقرّ- للغير. إلا أنه إخبار من وجه 
وإنشاء من وج۵" , 

وعلى هذاء فالإقرار بالنسب يعني إخبار الإنسان ‏ المقر- بوجود قرابة معينة فميا بينه وبين 
شخص آخر ‏ أي المُقر له فالمخبر هو المقرٌ بالنسب والمُخبر عنه هو المقرٌ له بالنسب. فإذا 
أقرٌ شخص بأن فلاناً هو ابنه» كان هذا الشخص هو المقرٌ بالنسب» وكان فلان هو المقرٌ له 
بالنسب» وكان هذا الإقرار متضمناً الإخبار عن وجود قرابة معينة بينهماء هي في مثالنا: قرابة 
البنوة التي أقرْ بها المقرّ للمقرٌ له. 

والمقصود بالبينة : الشهادة. فقد يثبت النسب بالشهادة المعتبرة شرعاً ‏ كما سنبينه فيما 


بعد . 


. ٤۲۲ص‎ - «الأحوال الشخصية» لأستاذنا الشيخ أبي زهرة - رحمه الله‎ )١٠٠١( 
. «المعجم الوسيط» ج۲ ص۷۳۱ . )۸ °( «الدر المختارء جه ص9۸۸‎ (T° ۰۷( 
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5 منهج البحث: 
الإقرار بالنسب نوعان: 
0 الأول : إقرار بالنسب على النفس - أي على نفس المقر- فى تسد السب عن قد 
المقر. 
الثاني : Sy‏ م إن البينة الف 
50 الأول : الإقرار E‏ النفس. 


المطلب الثالث : ثبوت النسب بالبيئة . 


الإقرار بالنسب على النفس 

۷ - المقصود بالإقرار بالنسب على النفس: 

اقرز التي على القن ر الإفرار الذي أبن فيه فيه تحميل النسب على غير المقرء وإنما 
فيه تحميل النسب على نة نفس المقر ابتداء ومباشرة رجالا كان المقر أو امرأة كما لو أقرّ شخص 
بأن فلاناً ابنه. ففي هذا الإقرار تحميل نسب المقرٌ له وهو كونه (ابنه) على نفس المقرء وبهذا 
المعنى قال الإمام السرخسي : «إذا أقرٌ بابنٍ فإنما يقر على نفسه؛ لأن الأب حمل نسب الولد 
على نفسه)(؟' 00 . فالنسب في هذا النوع من الإقرار يثبت نسبه من المقر أو ثم يتعداه إلى 
غيره فيكون أخاً لأولاد المقَرَ إن کان للمقر أولاد. 

۸ - أنواع الإقرار بالنسب على النفس: 

الإقرار بالنسب على النفس قد يكون إقراراً (بالبنوة) كأن يقرّ رجل أو امرأة بأن فلاناً ولده 
أو ولدها. وقد يكون إقراراً (بالأبوة) كأن يقر شخص بأن فلاناً أبوه. وقد يكون إقراراً (بالأمومة) 
کان يقر شخص بأن فلانة آم ولكل من هذه إقرارات وشروط معينة'يثبت بها تتشت المقزالهء 
وهذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


(1۲۰۰۹) «المبسوط» ج١237‏ ص۹٦‏ . 


- ۹٤ - 


۹ - أولاً: شروط صحة الإقرار بالبئوة: 

إذا أقر شخص بأن فلاناً ولده. سواء كان ذكراً أو أنثى » فإن هذا الإقرار لا يصح ولا يثبت 
به نسب الولد من المقرٌ إلا بتوافر شروط معينة» هي : 

أ إمكان أن يولد مثله لمثل المقر. 

ب - وأن يكون المقرٌّ له مجهول النسب. 

ج - وأن لا يقول المقر إن المقرٌ له هو ولده من الزنى . 

د وأن يصدّقه المقرٌ له في إقراره. 

ه ‏ وأن لا ينازعه أحد في هذا الإقرار. ونتكلم عن كل شرط من هذه الشروط فيما يلي : 

: الشرط الأول: إمكان أن يولد مثله لمثله‎ ٠١ 


أي من الممكن أن يولد مثل الولد المُقرٌ له لمثل المقرٌ حتى يكون الإقرار محقولاً ومقبولاً . 
أما إذا كان لا يمكن ولا يتصور أن يولد مثل المقرٌ له لمثل المقرٌء فإن الإقرار لا يقبل: كما لو 
كان عمر المقرٌ له أكبر من عمر المقرٌ أو مثله أو أقل منه بقليل بحيث لا يتأتى مع هذا الفارق 
القليل أن يولد مثل المقرٌ له لمثل المقرّء كأن يكون عمر المقرٌ له عشر سنوات وعمر المقرٌ أربع 
عشرة سنة. ففي هذه الحالات لا يقبل الإقرار؛ لأن الواقع يكذبه والعقل يرفضه» إذ يستحيل 
أن يكون المقرٌ له ولداً للمقرّ وعمرهما كما وصفناه"""')ء وبهذا الشرط صرح الفقهاء 0503١‏ , 


-١‏ - هل ينتفي شرط الإمكان بالقرائن؟ 

إذا كان عمر كل من المقر والمقر له يسمح بأن يولد مثل المقرٌ له لمثل المقرّء فهل يمكن 
نفي هذا الشرط (شرط إمكان أن يولد مثله لمثله). ولو كان عمرهما يسمح بإمكان ذلك» إذا 

۲ - مذهب الحنابلة في هذه المسألة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو قدمت امرأة من بلد الروم ومعها طفل فأقرَ به 
رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم المنازع ؛ لأنه يحتمل أن يكون قد دخل أرضهم أو دخلت هي 
دار الإسلام ووطئها» والنسب يحتاط لإثباته» ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد 


. ۷۹٥ص «البدائع» ج۰۷ ص۰۲۲۸ «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج۲“‎ )7١6 ١١ 
«المغني» ج26 ص٤۰۱۸ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج۳ ص7١ 5 . «الهداية»‎ (1۲۰۱۱( 
. ۱٣۹ص وافتح القدير» جلا ص۰۱۳ «مغني المحتاج» ج۲“ ص 2709 «شرائع الإسلام» ج۳“‎ 
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عشرين سنة من غيبته لحقه وإن لم يعرف له قدوم إليهاء ولا عرف لها خروج من بلدها» 25079 . 

فيفهم من هذا القول أن لا عبرة للقرائن المرجحة عدم إمكان أن يولد مثل هذا الولد لمثل 
المقرّ. إذ الراجح أن الرجل لم يدخل بلاد الروم ولا دخلت هي دار الإسلام» وأن الغائب لم 
يقدم إلى زوجته» وأنها لم تخرج من بلدها؛ لأنه لو حصل شيء من ذلك لأمكن معرفته» 
فالاحتمال الراجح عدم تحقق شرط الإمكان وإن كان هناك احتمال ضعيف بتحققه» ولكن لم 
يأخذ ابن قدامة بهذا الاحتمال الراجح أو القرينة المرجحة له» وبالتالي ينتفي شرط الإمكان. 
بل أخذ بالاحتمال المرجوح ما دام عمر المقر والمقر له يسمح بإمكان أن يولد مثله لمثله؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته ‏ كما قال ابن قدامة » وهذا الاحتياط يستدعي في نظره القول بتحقق شرط 
الإمكان نظراً إلى عمر المقرٌ والمقرٌ له دون نظر إلى ما سواه. 

۳ - مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «إنما يستلحق الأب ولداً مجهول النسب 
إن لم يكذبه العقل لصغره ‏ أي صغر الأب - أو العادة. كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه 
لم يدخله»7""©. ويفهم من هذا أن المالكية يأخذون بالقرينة المرجحة انتفاء شرط إمكان أن 
یولد مثله لمثله, فهم لا يكتفون لتحقق هذا الشرط شرط الإمكان أن يسمح به عمر كل من المقر 
والمقرٌ له» وإنما يجب أن لا ينتفي هذا الإمكان بالاحتمال الراجح أو القرينة الراجحة على 
انتفائه. والتي عبّر عنها المالكية بأن لا تكذب إقراره (العادة» وهو في مثالهم الذي ضربوه أن 
يستلحق ولد ولد في بلد بعيد علم أنه لم يدخله. إذ العادة أو المعتاد أن لا يكون هذا الولد 
من مدّعيه الذي غلم عدم دخوله البلد الذي ولد فيه فلا يمكن أن يقال إنه التقى بأمه ووطئها. 

- الراجح في هذه المسألة: 

والراجح » أن المعول عليه في تحقق شرط الإمكان كون عمر المقر والمقر له يسمح بتحقق 
هذا الشرط» وهو أن يولد مثله لمثله دون النظر إلى احتمال عدم تحقق هذا الشرط» وإن كان 
هذا الاحتمال راجحاً لقرينة تدل على هذا الرجحان ما دام لا يوجد منازع للمقر في إقراره» أما 
إذا وجد المنازع له» ففي هذه الحالة يكون الترجيح في إلحاق الولد المتنازع في نسبه إلى من 
٠‏ يثبت نسبه منه بالبينة. 


ووجه الترجيح لما رجحناه أن النسب مما يحتاط لإثباته. وهذا هو الاتجاه في مسائل النسب 


)1۲+( دا لمغني» جه ص۱۹۰ . 
)۰1۳( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۳ ص۱۲٤‏ . 


a 


في الشريعة الإسلامية» ولا شك أن مما يتفق وهذا الاتجاه وهذا الاحتياط الأخذ بما رجحناه 
وهو المستفاد من كلام ابن قدامة الحنبلي . 

٥‏ الشرط الثاني : أن يكون المقر له مجهول النسب: 

ووجه اشتراط هذا الشرط أن كون المقر له معروف النسب يمنع ثبوت نسبه من المقرّء قال 
صاحب «فتح القدير» في تعليل اشتراط هذا الشرط : «لأن كون نسبه معروفاً يمنع ثبوته من غيره؛ 
لأن النسب لا يقبل الفسخ بعد ثبوته»١٠"٠.‏ 

وفي «المغني» في تعليل اشترا تراط هذا الشرط : «فإن كان المقر له بالنسب معروف النسب 
لم يصح الإقرار؛ لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره» وقد لعن النبي ب من انتسب إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه»7'؟2. وقد صرح باشتراط هذا الشرط الفقهاء من مختلف المذاهب25:3. 


75 الشرط الثالث: أن لا يقول المقرٌ أنه ولده من الزنى : 

ويشترط لصحة الإقرار أن لا يقول المقر له في إقراره أن المقرٌ هو ولده من الزنى ؛ لأن ثبوت 
البنوة الشرعية من نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده» وهذه النعمة لا تتأتى من جريمة 
الزنى» وإنما تحصل بالنكا اح اح الذي شرعه الله تعالى لعباده» وهذا ما يدل عليه قوله 
تعالى : «والله جَعَلٌ لكم من ن فيكم أزواجاً وجُعّل لک من نْ ارواجكم ب بنِينَ ن وحَفَدَة يي ۳ 
والبنون وهم من نعم الله على عباده إنما يوجدون عن طريق وطء الأزواج لزوجاتهم في النكاح 
: الشرعي الصحيح › وليس عن طريق الوطء الحرام وهو الزنى . 

ثم إن حديث رسول الله يي صريح في انتفاء نسب ولد الزنى من الزاني» فقد جاء في 
«المبسوط» الي «أقر أنه زنى بامرأة مرّة وأن هذا الولد من الزنى » وصدقته المرأة» فإن 
النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله ب : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولا فراش للزاني» 
لله تل ت الله ييو حظ الزاني الحجر فقط» والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر من 
النسب»""٠.‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في شروط ثبوت نسب الولد بالإقرار: «أن 


. ۱٤-۱۳ «فتح القدير» جلاء ص‎ )١١١١5( 

.١184ص «المغني» جه.»‎ )١11١١6( 

)١11١15(‏ «البدائع» جلاء ص778. «المغني» ج20 ص٤۱۸‏ «الشرح الكبير» للدردير ج۳ ص۲٠٤‏ «مغني 
المحتاج» ج۰۲ ص۲۹۹ «شرائع الإسلام» ج237 ص١١٠‏ . 

.]۷١ [سورة النمل» الآية‎ )١15١١0( 

. ٠١٤ص «المبسوط» للسرخسي ج۱۷»‎ )١17١14( 
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لا يكون من الزنی»۱". 

1 وهل يشترط أن يبين المقر مستند إقراره» أم يكفي أن لا يقول إنه ولده من الزنى؟ 

الظاهر من أقوال الحنفية وغيرهم أنهم يكتفون بأن لا يقول المقر في إقراره أنه ولده من 
الزنى» ولا يلزمه أن يبيّن مستند إقراره أو سبب إقراره. ولكن بعض فقهاء المالكية اشترطوا أن 

ر مستئد إقراره بنسب الولد منهء فقد جاء في «مواهب الجليل» للحطاب : «وهذا ينبني 

ee‏ الاستلحاق - أي في الإقرار ببنوة الولد -أم ل؟ وهو أن 
ا هذا الولد أو نكاحها لهذا المقرٌ؟ 

قال سحنون يعتبر» وقال ابن عبد السلام» وهو قول لابن القاسم» والمشهور: أن ذلك لا 
يعتبر وهو ظاهر ما في «المدونة»» وهو الأظهر في النظر؛ لأنهم اعتبروا في هذا الباب الإمكان 
وحده ‏ أي إمكان لحوق نسب الولد بالمقر مالم يقم دليل على كذب المقر. ثم قال الحطاب 
أنه علم أنه لم يقع منه نكاح أبداً لم يلحق به(" . 

وخلاصة ذلك أنَّ سحنوناً يشترط العلم بتقدم نكاح المقرٌ من أَمّ المقرٌ له» وهذا يعني أن 
عليه أن يبيّن مستند إقراره وسببه وهو سبق نكاحه لام هذا الولد الذي ولدته له على فراش 
إقراره أو مستئده . 


۸ - والراجح عندي» عدم اشتراط أن يبين المقرٌ مستند إقراره» وإنما الشرط فقط أن 
لا يقول إنه ولده من الزنى. حملا لتصرفات المسلمة على الصحة والصلاح لا على الفساد. 
ولكن لو نازع منازع المقرٌ في إقراره فعلى المقرٌ أن يبين مستند إقراره وسببه حتى يدفع اعتراض 
المنازع ويظهر نسب الولد منه. وكذلك إذا امتا كرينة تدعو إلى الشك في صحة إقراره فعلىي 
المقرٌ أن يبين مستند إقراره إذا نازعه منازع محتجاً عليه بهذه القرينة» كما لو كان المقر موسا 
وعند خروجه أقرُ ببنوة طفل عمره ثلاث سنوات فنازعه منازع في هذا الإقرار محتجاً عليه بأنه كان 
محبوساً من قبل أن يولد الطفل بسنين عديدة لا يتأتى معها أن يكون قد وطئها لا بنكاح ولا 
بشبهة» فعلى المقرٌ أن يبن مستند إقراره وسببه حتى ينظر القاضي فيه» ويقضي بما يترجح 
عنده فإما أن يأخذ بإقراره وإما أن يرد إقراره ويأخذ بما يذّعيه خصمه المنازع له فيه. 


(۱۲۰۱۹) «مغني المحتاج» ج7» ص۲۹۹ . 
)١1١٠١7١(‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب جه ص۲۳۹ . 
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۹ - الشرط الرابع : أن يصدّقه المقر له: 

ويشترط لصحة إقرار المقرٌ أن يصدّقه المقرٌ له في إقراره» وهذا إذا كان المقرٌ له أهلا 
للتصديق بأن كان قوله معتبرأء وذلك هو قول البالغ العاقل» وهذا ما صرّح به الحنابلة والشافعيةء 
وعند الحنفية يكفي أن يكون المقرٌ له مميزاً لاعتبار قوله وتصديقه. 

وإنما اشترط هذا الشرط؛ لأن للمقرٌ له حقاً بالنسب وهو أعرف بنسبه من غيره» فلا بد من 
تصديقه للمقر في إقراره ليعرف صدق المقر؛ ولأن في ثبوت نسب المقرٌ له من المقرٌ إلزاما للمقر 
له بحقوق النسب مثل ثبوت الإرث. ولزوم النفقة عليه إن كان موسرا والمقرٌ معدما ونحو ذلك. 
وفي بعض هذه الحقوق مشقة على المقرٌ له. فلا بد من التزامه بها بتصديقه للمقر بإقراره حتى 
لا يتضررر بها رغماً عنه""٠.‏ 

| إذا كان المقرٌ له صغيراً: ظ‎ -- ١ 

وإذا كان المقرٌ له صغيراً لا يعبر عن نفسه بأن كان غير مميز عند الحنفية» أو غير بالغ عند 
الحنابلة والشافعية» فلا يشترط تصديقه للمقرٌ؛ لأن في ثبوت نسبه من المقرٌ منفعة مؤكدة له؛ 
لأنه بهذا الثبوت يدفع عن نفسه مضرة انقطاع نسبه. وهذه المنفعة تربو على ما قد عسى أن 

وإذا كبر المقرٌ له بأن صار مميزاً أو بالغاً وكذّب المقرٌ في إقراره لم يسمع ذلك منه ولا 
ينتقض سبه ؛ لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الفسخ › وكذلك إذا جحد المقرٌ إقراره بنسب الولد 
أو رجع عنه لم يقبل منه هذا الرجوع أو ذاك الجحود ؛ لما قلناه من أن النسب إذا ثبت لم يقبل 
الفسخ 05:79 . 

1 الشرط الخامس: أن لا ينازعه في إقراره مئازع : 

ويشترط لصحة إقرار المقرّ أن لا ينازعه في إقراره منازع ؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارضاء 
أحدهما دون الآخر""٠.‏ 


» «الهداية» و«العناية» و«فتح القدير» جلاء ص4 ١ء «مغني المحتاج» ج75‎ ١180 «المغني» جه ص‎ )١11١71( 
. ٠١۷ص «شرائع الإسلام» ج۳»‎ ۰۲٥۹ص‎ 

)1١7(‏ المراجع السابقة. 

. ۱٣۹ص «المغني» جه ص٩۱۸ «شرائع الإسلام» ج۳‎ (TY) 
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۲ ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقر: 
وليس من شروط صحة إقرار المقرٌ بالبنوة كونه صحيحاً غير مريض » فقد جاء في «الهداية»: 
«ومن أقر بغلام یولد مثله لمثله ولیس له نسب معروف» أنه ابنه وصذّقه الغلام ثبت نسبه. منه» 
وإن كان مريضاً؛ لأن النسب مما يلزمه خاصة» فيصح إقراره به» ولا يمتنع بالمرض؛ لأن النسب 
من الحوائج الأصلية» . 
وجاء في «فتح القدير» تعليقاً على قول «الهداية» : «وإن كان المقرّ مريضاً؛ لأن النسب مما 
يلزمه خاصة» يعني أن النسب في الصورة المذكورة مما يلزم المقر خاصة» وليس فيه حمل 
النسب على الغير» فيصح إقراره به وإن كان مريضاً؛ لأن إقرار المريض إنما لا يصح فيما فيه 
التهمة لحق الغيرء ولا تهمة هاهنا»9""٠.‏ 
ويوضح الإمام الكاساني تعليل صحة إقرار المريض بالنسب» فيقول رحمه الله تعالى : « 
يشترط صحة المقرٌ لصحة إقراره بالنسب حتى يصح من الصحيح والمريض جميعاً؛ 00 
0 الإقرار لعينهء بل لتعلق حقٌ الغير أو التهمة. وكل ذلك منعدم ‏ آنا تعلق عق 
الغير فظاهر العدم ؛ لأنه للا يعرف التعلق بمجهول النسب» وكذلك معنى التهمة ؛ لأن الإرث 
ليس من لوازم النسب»""٠.‏ هذا وأن المقصود بالمريض والمرض في بحثنا هذا هو المريض 
مرض الموت. وقد تبين لنا صحة إقراره بالبنوة للتعليل الذي ذكرناه. 
۴۳ - شروط إقرار المرأة بالبئوة: 
إن لم تكن ذات زوج : 
ط لصحة ! إقرار المرأة ببنوة ولد ما يشترط في إقرار الرجل ببنوة ولد منه. وعلى مدل 
ا رات ENES‏ 
0 لا يعرف له ۳ وأن لا تذكر في إقرارها أنه ولدها من الزنى . وأن يصدّقها في إقرارها إن 
كان أهلاً للتصديق بأن كان مميزاً على رأي الحنفية» وبالغاً عاقلا على رأي غيرهم كالشافعية 
والحنابلة» فإن لم يكن أهلا للتصديق لم يشترط تصديقه لصحة إقرار المرأة ببنوته. 
11045 ب - إن كانت ذات زوج أو معتد 
وما قلناه من شروط صحة إقرار المرأة ببنوة الولد هو بالنسبة للمرأة التي ليست ذات زوج› 


.١5-١؟ص «الهداية» وفتح القدير» ج۰۷‎ (ATT) 
. «البدائع» جلا ص۲۲۸‎ )1١١٠١؟0(‎ 
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فإن كانت ذات زوج وأقرت بأن الولد ولدها منه» فالشرط لصحة إقرارها تصديق الزوج لها؛ لأن 
في إقرارها تحميل نسب ولدها على الزوج» فلا يقبل إقرارها إلا إذا ضصدّقها الزوج أو تشهد امرأة 
مرضية على ولادتها هذا الولدء فيثبت نسب الولد منها ومنه9؟؟ "207 . 

وعند الحنابلة في هذه المسألة روايتان» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «و| 

الرواية الأولى : لا يقبل؛ لأن فيه حملا لنسب الولد على زوجهاء ولم يقرٌ به أو إلحاقاً للعار 
به بولادة امرأته من غيره. 

الرواية الثاني: يقبل إقرارها؛ لأن شخص أقرٌ بولد يحتمل أن يكون منه فيقبل إقرارها 
كالرجل05*9 , 

6- ثانياً: شروط صحة الإقرار بالأبوة: 

الإقرار بالأبوة هو إقرار الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ بأن فلاناً أبوه فالولد هاهنا هو المقرٌء وفلان 
هو المقر له بالأبوة. 

ترط لصحة هذا الإقرار ما يشترط لصحة الإقرار بالبنوة» جاء في «المغني» لابن قدامة 

الحنبلي : «وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه» فهو كاعترافه بأنه ابنه)""'. 

وعلى هذاء يشترط أن يولد مثل المقرٌ لمثل المقرٌ له وأن لا يقول في إقراره أنه أبوه من زناه 
بأامه» وأن يصدّقه المقرٌ له بإقراره» وأن يكون الولد مجهول النسب» وأن لا ينازعه أحد في 
إقراره . ومن اي أن إقرار الولد لشخص ما بالأبوة يسلزم أن يكون الولد المقر مقبول العبارة 
بأن يكون بالغاً على رأي الشافعية والحنابلة» أو ممیزا على رأي الحنفية قياساً على ما قالوه 
واشترطوه في المقرٌ له. 

۹٦‏ - ثالثاً: شروط صحة الإقرار لعو 

وصورة هذا الإقرار أن يقول الولد: هذه ا . ويشترط لصحة هذا ال قران جا ور ط لصحة 
الإقرار بالأبوة : بان یولد مثله لمثلهاء وأن تصدّقه بإقراره» وأن لا يكون للولد ا معروفة » وأن لا 
يقول في إقراره إنها أمه من الزنى» وأن لا ينازعه منازع في إقراره9""" . 


. «البدائع» ج25 ص 767 : و«البدائم» ج۷ ص۲۲۹‎ (AY) 
. «المغني» ج٥» ص۱۹۰ . (۱۲۰۲۸) «المغني» جهء ص۱۹۰‎ )۱۲۰۲۷( 
«الأحول الشخصية» لأستاذنا أبي زهرة  رحمه الله - ص 474 . ش‎ )11١74( 


-5١١ 


هذا ويث يشترط أن يكون المقرٌ بالغاً على رأي الشافعية والحنابلة أو مميزاً على رأي الحنفية 
قياساً على ما قالوه في المقرٌ له. 

۷ - دعوى السب المباشر: 

دعوى النسب المباشر هي التي ليس فيها تحميل النسب على الغير كادعاء الشخص بأن 
فلاناً ابنه» فهو يقرٌ على نفسه بأن فلاناً ابنه فهو يحمل نسبه على نفسهء ففى هذه الحالة إذا 
لم يصدّقه المقر له بالدسب فللمقر الذي يدّعي بنوة المقرٌ له أن يقيم الدعوى عليه مجردة من 
المال» وعلى القاضي أن يسمعها ولو لم تكن ضمن دعوى حقٌ آخر كطلب النفقة مثلاً. فإن 
كان المدّعى عليه ميتاًء فيشترط لصحة الدعوى أن تكون ضمن دعوى حن آخر كطلب الميراث» 
ويكون الخصم فيها من تكون التركة تحت يده: من وارث» أو وصي » أو موصى له أو دائن 
للميت وضع يده على تركته. وإنما اشترط أن تكون دعوى النسب في هذه الحالة ضمن حى 
آخر؛ لأنها دعوى على ميت ولا تسمع الدعوى على ميت إلا في ضمن حى للحاضر OES)‏ 

المطلب الثاني 


الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 

4- المقصود بهذا الإقرار: 

الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير» هو الذي يكون فيه تحميل النسب على غير 
المقر ابتداءً ثم يتعدى إلى نفس المقر. فلو أقر شخص لآخر بأنه أخوه» فهذا الإقرار فيه تحميل 
نسب المُقرٌ له على أبي المقرٌ فلا تثبت أخوته للمقرٌ إلا بعد أن تد تثبت بنوته لأبي المقر. 

۹ - شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن اعترف بأن هذا أبوه» فهو كاعترافه بأنه ابنه . 
فأما إن كان إقراراً عليه وعلى غيره كإقراره بأخ» اعتبر فيه الشروط الأربعة. 05١0).‏ , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب 


منه إلى نفسه كهذا أخى ابن أبى وأمى» أو هذا عمى فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة 
فيما إذا ألحقه بنفسه»""٠.‏ 


. ٤١١ص «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني ج۲» ص””, و«الآحوال الشخصية» لأبي زهرة»‎ )١11١0( 
. ۲٣۱ص «المغني» جه. ص٤۱۸ . (۱۲۰۳۲) «مغني المحتاج» ج۲»‎ )١1١*1( 


-- 


- وعلى هذاء فالشروط لثبوت النسب في هذا النوع من الإقرار أن يصدق من حمل 
النسب عليه المقرٌ في إقراره» وأن يث يثبت نسب المقرٌ له من الشخص الذي حمل عليه النسب» 
فلو أقرَ إنسان بأن فلاناً أخوه» فالشروط لثبوت النسب بهذا الإقرار أن يصدّق أبو المقر المقر في 
إقراره» وأن يثبت نسب المقرٌ له من أبي المقرٌء أي أن تثبت بنوة المقر له من أبي المقر بتوافر 
ل ره ن أبي المقر»: وهي شروط ثبوت البنوة التي تكلمنا عنها من 
قبل . فإذا ثبت نسب المقرٌ له من أبي المقرٌ بأن صار ابنأ له» > فإن هذا النسب يتعدى إلى المقرء 
ف المع له اغا للف كما يمير اغلاات اي الف 

0 الدعوى في هذا النسب: 


الإقرار بالنسب الذي فيه تحميل النسب على الغير» هو إقرار بنسب غير مباشرء فلا يثبت 
للمقر إلا إذا ثبت للمحمول عليه النسب. فإذا لم يصدق المحمول عليه النسب المقر في اذعائه 
هذا النسبء . فللمقرٌ أن يقيم الدعوى أمام القضاء بشرط أن تكون ضمن دعوى حقٌّ آخر» سواء 
كان المدّعى عليه حياً أو ميتاً لما فيه من تحميل النسب على الغير. وهو الشخص الذي ينتهي 
النسب؛ ولأنه إذا كان ميتاً فالدَّعوى في هذه الحالة تكون بمنزلة دعوى على غائب» وهو من 
حمل عليه النسب» ولا دعوى على غائب إلا إذا تضمنت حا لحاضر ومن ذلك دعوى الاخوة 


ترفع فى ضمن دعوى النفقةء أو دعوى العمومة ترفع ضمن دعوى الميراث وهكذا0 5" . 
۲ ما يترتب على عدم ثبوت النسب بهذا الإقرار: 
وإذا لم يثبت النسب بهذا النوع من الإقرار كما لم يثبت بالبينة» فإن بعض الآثار الشرعية 
تترتب على هذا الإقرار بالنسبة للمقر فقط في علاقته مع المقرٌ له باعتبار أن الإقرار حجة قاصرة 
على المقرّء وهذه الآثار هئ ما يأتى : 


أولا : وجوب النفقة للمقرٌ له على المقرٌ: 
إذا كان المقرٌ له معدماً والمقرّ موسراً. وجبت النفقة للمقرٌ له على المقر بناء على القرابة 
التى اعترف بها المقرء وهذا بعد توافر شروط وجوب النفقة بين الأقارب والتي سنتكلم عنها فيما 


ثانياً: بالنسبة للميراث : 
إذا مات المقرٌ ولم يخلف أحداً يرثه غير المقرّ له فإن الميراث يكون كله للمقرٌ له. 


(۱۲۰۴۳۳) «شرح الأحكام الشرعية» للأبباني ج۲“ ص۳۳ «الأحوال الشخصية» لأبي زهرة ص۲۹٤‏ . 


۳ 


وإن كان هناك ورثة مع المقرٌ لهء فإن الميراث لهم دونه؛ لأن مرتبتهم في الميراث مقدمة عليه 
كما سنوضح ذلك في بحث المواريث*<""٠.‏ 

ب - يشارك المقر له المقر في نصيبه من الميراث» فلو مات شخص عن ابنين أحدهما مقر 
بأخوة آخر ولم يصدّقه في إقراره أبوه قبل موته ولا أخوى فإن المقرّ له يأخذ نصف حصة المقرّ 

من الميراث وإن كان المقرٌ له أنثى» فإنها تأخذ ثلث حصة المقرٌ من الميراث باعتيار أن نصيب 
الذكر مثل حظ الأنثيين*؟ 0 وسنتكلم عن ميراث المقرٌ له عند كلامنا عن المواريث فيما بعد 
إن شاء الله تعالى . 

المطلب الثالث 
ثبوت النسب بالبينة 

۳ - المقصود بالبيئة : 

المقصود بالبينة الشرعية في إثبات النسب الشهادة» سواء كان المقصود بها إثبات النسب 
المباشر كالادعاء بالبنوة» أو كان المقصود بها إثبات النسب غير المباشر كالادعاء بالأخوة ونصاب 
الشهادة في إثبات النسب رجلان» أو رجل وامرأتان . 

4 - الأخذ بالبينة عند رد الإقرار: 

إذا لم يثبت النسب بالإقرار لفوات شروط الثبوت به» جاز للمقرٌ أن يثبت بالبيّنة ما ادّعاه 
من نسب في إقراره» كما لو ادّعى شخص بان فلان ابنه ولم يثبت ثبت ذلك لعدم تحقق الهم شروط إثبات 
النسب بإقراره» فإن للمقرٌ إثبات دعواه بالبينة الشرعية ‏ أي بالشهادة المعتبرة في إثبات النسب- 
أمام القضاء . 

٥‏ - يجوز بالبينة نقض ثبوت النسب بالدّعوة: 

إذا ی ثبت النسب الع أي بمجرد ادّعاء المدّعى وصدر القاضي بذلك» جاز نقضه 


بإصدار 5 بناء على بينته مدعي نسبه» فقد جاء في «البدائع : «إذا ادعی اللقيط رجل : 
الملتقط أو غيره وثبت نسبه من المدّعي , ثم ادّعاه رجل روت ا يقضى له؛ لأن النسب 


وإن ظهر بنفس الدّعوة لكنه غير مؤكد فاحتمل البطلان بالبينة 0" مر 


)١11١4(‏ وعند المالكية» إذا لم يكن للمقرٌ وارث فالمقرٌ له يرث جميع المال وإن كان معه وارث ذو فرض ورث 
المقرٌ له الباقي : «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج۰۲ ص55١1917-1.‏ 
(\1°o)‏ «البدائع» جلاء ص۲۳۰ . (۱۲۰۳۹) «البدائ #جك2 ص٤٣۲‏ . 
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- تعريف القيافة والقائف: 

القيافة هي الاستدلال بشبه الإنسان لغيره على النسب. 

والقافق لغة: هو الذي يتتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة. 

والقائف شرعاً: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم 
ذلك05559, 

۷ الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة : 

أخرج الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالی 
عنها قالت: «دخل علي رسول الله ب ذات يوم وهو مسرور, فقال: يا عائشة ألم تري أن مُجَرّراً 
المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما وقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض»*""'. 

وجاء في شرح الحديث: قال العلماء كانت القيافة مشهورة في بني دع وفي بني أسدء 
والعرب تعترف لهم في ذلك. وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد 
وكان زيد أبيض» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه - أي إلحاق نسب أسامة بزيد مع اختلاف 
ا ٣*۴0‏ . 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف على مشروعية العمل بالقيافة وإثبات النسب بها أن 

1 

النبي ب فرح لكونه وجد في امته من يميز أنسابها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم 
(۱۲۰۴۷) «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۸۸٤‏ . 


. ٤1ص‎ 2٠١ج «صحیح البخاري» ج١١2 ص٦٥ «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ (IYA) 
. ٤1ص‎ ٠٠١ج «صحیح مسلم بشرح التووي»‎ )١7١89( 


- (0 


يحصل بذلك السرور”“"٠؛‏ لأنه ب لا يسر بالباطل؛ ولأن إقراره عليه الصلاة والسلام على 
الشيء ء من جملة الأدلةء وقد او جور على قوله فيكون حم مشروعاًذ!؛ 2 . وقد فى عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه بقول القافة بحضرة الصحابة» فلم ينكره منكر فكان إجماعاً”؛ Ki‏ 

۸ - اختلاف الفقهاء في القيافة: 

اختلف الفقهاء في اعتماد القيافة والأخذ بقول القائف في إثبات النسب. فقد قال الإمام 
النووي : «اختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق». 
وأثبته الشافعي وجماهير العلماءء والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائرء وفي 
رواية عنه إثباته فيهما»"“". وقد صرح بالأخذ بقول القائف في إثبات النسب الحنابلة والشافعية 
والمالكية والظاهرية*“"٠.‏ 

۹ - حجة المانعين من الأخذ بالقيافة : 
الأجانب وقد ينتفي بين الأقارب» ولهذا روي عن اي كل أن رجا 9 فقال : يا ا ا 
إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال: حمر. 
قال فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّ عرقاً نزع» وأا فلو كان 
الشبه كافياً لاكتفى به في ولد الملاعنة ولجرى الحكم بموجبه ولم یشرع اللعان؟ e‏ 

وقالوا أيضاً: إنه لا حكم للقيافة مع قيام فراش الزوجية› فلا تكون معتبرة أيضاً عند عدم 
الفراش ؛ ولأن القيافة لو كانت علماً لأمكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع . 

6 الردٌ على حجة المانعين : 

أولا : حديث مجزر المدلجي الذي رواه البخاري ومسلم صريح في دلالته على مشروعية 
القيافة والأخذ بقول القائف. 

ثانياً: قول النبي با في ولد الملاعنة : «انظروها فإن جاءت به أي بولدها - على وصف 


.١ ١١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2 ص١ :» «زاد المعاد» ج24‎ )١11١50( 

. «المغني» ج۷» ص1۹۷‎ )١11١57( . ٠٠٠ص‎ ٠٤ج «الفروق للقراني»‎ )١15١41( 

۰ . ٤١ص‎ .٠١ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )۱۲۰٤۳( 

)°46( «المغني» جه ص۹۷٦۰‏ «المحلئ» ج١٠2‏ ص۸٤۱‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۸۸٤‏ «الفروق» 
للقرافي ج٤‏ + ص۲۹4 «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي ج۰۲ ص۱۰۸ . 

. «المغني» جه» ص1۹۷‎ )٠۲١١ ٤٠( 


- 


كذا وكذاء فلا أراه إلا قد كذب عليها ‏ أي زوجها في قذفها ‏ وإن جاءت به على صفة كذا وكذا 
فهو الذي رميت به. فأتت به على النعت المكروهء فقال النبي كك لولا الأيمان ‏ أيمان اللعان - 
لكان لي ولها شأن». فقد حكم بالولد ية للذي أشبهه منهما. وقوله ككل : «لولا الأيمان لكان 
لي ولها شأن» يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان ‏ أيمان اللعان ‏ فإذا انتفى 
المانع وجب العمل بالشبه لوجود مقتضيه»““"'. 


ثالثاً: وإن قيل إن عدم إقامة الحدّ على الملاعنة التي أتت بولد على الوصف المكروه يدل 
على عدم العمل بالشبه. وفي هذا دليل على عدم اعتبار القيافة؟ والجواب: أن الزنى لا يثبت 
إلا بأقوى البيّنات وهي شهادة أربعة شهود» وليس كذلك النسب» فإنه يثبت بشهادة امرأة واحدة 
على الولادة ويثبت بمجرد الدّعوة» فيثبت كذلك بالقيافة وقول القائف. وعلى هذا فإن ضعف 
الاحتجاج بالشبه في إقامة حدّ الزنى لا يوجب ضعفه في الاحتجاج به في إثبات النسب للفرق 
فيما يثبت به كل منهما كما قلنا9"""©. 

رابعاً: إن الحكم بالقيافة حكم بظن غالب» ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فيهاء 
فجاز الأخذ بقولهم كأخذنا بقول الخبراء والمقومين*“""'. 

خامساً: الحديث الذي احتجوا به على نفي القيافة وفيه أن الرجل قال لرسول الله ل : إن 
امرأتي ولدت غلاماً أسود لا يدل على مدعاهم ؛ لأن إنكار الرجل ولده لمخالفة لونه» وعزمه على 
نفي نسبه منه لهذا السبب يدل على أن العادة خلافهء وأن في طباع الناس إنكاره» وأن ذلك 
يوجد نادراء وإنما ألحقه النبي كل به لوجود فراش الزوجية؛ ولأن ضعف حجة الشبه في نفي 
النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثبات النسب؛ لأن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل!؟؟""". 


سادساً: أما عدم العمل بالقيافة مع قيام فراش الزوجة. فلأن قيام النكاح دليل أقوى من 


القيافة . وأما أنه لو كان علماً لأمكن تعلمهء فالجواب : أن القيافة قوة في النفس» وقوى النفس 
وخواصها لا يمكن اكتسابها كالإصابة بالعين”*'2. 
1 - القول الراجح : 


والراجح قول القائلين بالقيافة؛ لأن الحديث النبوي الشريف المتفق عليه صريح بالأخذ 


. 1۹۸-٦۹۷ص «المغني» جه‎ (۲۰ ٤٦( 
. «المغني» جه» ص۱۹۸‎ )۱۲۰٤۸( . «المغني» جه» ص1۹۸‎ )١7١ 519 
. ٠١۲ص‎ »٤ج «الفروق» للقرافي‎ )١٠١6١١ «المغني» جه ص599-598.‎ )۱۲۰٤۹( 
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بالقيافة . ثم إن الأخذ بالقيافة يكون حيث لا يوجد دليل لإثبات النسب أو يوجد دليلان متعارضان 
حول إثبات النسب» ولا شك أن الأحل بالقيافة في هذه الحالة أولى من عدم الأحذ به 
۲ من حالات الأخذ بالقيافة٠*“"٠:‏ 
أولاً : إذا ادعى شخصان ولداً صغيراً مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى ولا بيّنة لأحدهما على 
اذعائه» أو كانت لهما بينتان متعارضتان عرض الولد معهما على القافة. فمن حكمت له القافة. 
ألحق به. 
ثانياً: إذا اشترك اثنان في وطء امرأة فولدت ولداً يمكن أن يكون من كل منهما وتنازعاه ‏ أي 
اذعاه كل منهما أو أحدهماء فإنه يعرض معهما على القافة فبأيهما ألحقته لحق به. والاشتراك 
بالوطء يكون في حالات: 
(منها) : أن يطأ الاثنان امرأة بشبهة. (ومنها) : أن يطأ زوجته ويطلقها فيطؤها آخر بشبهة أو 
بنكاح فاسد. 
۳ - قول القافة ينقض النسب بالدّعوة : 
جاء في و لمغني» لابن قدامة ا لحنبلي : «ولو اذعى نسب لقيط إنسانء فألحق نسبه به 
لانفراده بالدّعوة» ثم جاء آخرء فإن أ لحقته به القافة لحق به وانقطع به عن الأول؛ لأنها بينة في 
إلحاق النسب ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدّعوة”* :"0 , 
64 - شر وط القائف: 
قال الشافعية : الشرط في القائف أن يكون مسلماً عدلاً مجرباً. والأصح في مذهب 
الشافعية اشتراط كونه حرا ذكراً كما هو الشرط في القاضي . 
والقول الثاني عندهم لا يشترط في القائف أن يكون حراً ذكراًء بل يجوز أن يكون عبداً 
أو أنثى کالمغنی °۱۲" . 
(1۲۰١۱(‏ «المغني» جه ص 1۹۸-1۹۷ «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۸٤۰‏ وج٤‏ » ص۸۹٤‏ . 
(\Y*oY)‏ «المغني» ج25 ص١‏ ¥۰( ويبدو لي أن الآخر الذي جاء ينازع الأول الذي حكم القاضي نسبه منه 
بناء على ادّعائه ينبغي أن يدعي هذا الآخر بأن القافة قد ألحقت اللقيط به وثبت هذا الادعاء وللقاضي 
إن بعرض اللقيط على القافة إذا لم يثبت هذا المدّعي إن القافة ألقحة به أو شك في اذعائه أو في 
شهود إثباته . 1 


)11١07(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص784-7588. 
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ولا يشترط في القائف أن يكون من بني مدلج» وهم قبيلة مجزز المدلجي الذي ورد ذكره 
في الحديث النبوي الشريف. بل يجوز أن يكون من ساثر العرب والعجم؛ لأن المنظور إليه 
هو كونه خبيراً بالقيافة» وهذا المعنى غير مقصود على بني مدلج0*9. 

6- امتحان القائف للتأكد من خبرته : 

قلنا إن من شروط القائف أن يكون مجرباً أي روا تبره لاروق جرت فوا فا 
فثبتت خبرته» فإذا لم يكن ا بذلك أو شك اام بخبرته فكيف يتأكد من ذلك؟ قال 
الشافعية : : يُعرض على القائف ولد في نسوة ليس فيهن امه ثم يعرض عليه مرة أخرى» ثم مرة 
أخرى كذلك في نسوة فيهن أمّه فإن أصاب في الكل فهو مجرب ويصدق عليه اسم (قائف) . 

هذا وإن ذكر المع النسوة في امتحان التجربة ليس للتقييدء بل للأولوية إذ أن الأب مع 
الرجال كذلك . ا 

وجاء في «الروضة» من كتب فقه الشافعية في كيفية التجربة أن يعرض عليه ولد في نسوة 

4 

ليس فيهن امه ثلاث مرات وفي الرابعة في نسوة فيهن i‏ أصاب في الكل فهو قائف©*205, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي فيما تعرف به معرفة ة القائف بالتجربة: أن يترك الصبي 
مع عشرة من من الرجال ليس فيهم من يدّعيه ويعرضون جميعاً على القائف» فإن ألحقه بواحد منهم 
سقط قوله وفشل في الامتحان لجهله بالقيافة ؛ لأنه تبین خطؤه. وإن لم يلحقه بواحد منهم عرضنا 
عليه الصبي مع عشرين رجلا فيهم مدعيهء فإن ألحقه به لحقه؛ لأنه تبيّن لنا خبرته بالقيافة. 
ويمكن أن يكون الامتحان بأن يُعرض على مدعي الخبرة بالقيافة صبي معروف النسب مع 
جماعة فيهم أبوه أو أخوه. فإذا ألحقه بقريبه علمت خبرته واعتبر أهلا للقيافة» وإن ألحقه بغيره 
سقط قوله ولم يعتبر قائفاً. قال ابن قدامة الحنبلي : وهذه التجربة بعرض من ذكرنا على القائف 
للاحتياط في معرفة أهليته للقيافة» فإن كان مشهوراً بالقيافة والإصابة فيها في مرات كثيرة جاز 
الاعتماد على ذلك ولا حاجة لامتحانه“*"'. 

5- هل يكفي قول قائف واحد؟ 

وإذا قبلنا قول القائف المجرب. فهل يكفي قول قائف واحد لثبوت النسب المدّعى به؟ 
أم لا بد من اتفاق قائفين أو أكثر على هذا النسب؟ 


)1*4( «مغني المحتاج» ج4 ٠‏ ص 584-588 . 
)١1١86(‏ «مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۸4۹٤‏ . )١١١65(‏ «المغني» ج٥»‏ ص594. 


-5:4- 


جاء في «المغني» في هذا السؤال وجوابه: «وهل يقبل قول واحد ‏ أي قائف واحد - أولا 
يقبل إلا قول اثنين؟ ظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل إلا قول اثنين ؛ لأنه قول يثبت به النسب فأشبه 
الشهادة. وقال القاضي من الحنابلة - يقبل قول الواحد؛ لأنه حكم ويقبل في الحكم قول 
واح ر۷0" , 

وعند الشافعية لا يشترط التعدد للإثبات بالقيافة فيكفي قول قائف واحد لثبوت النسب 
وإلحاق مجهول النسب بمن يلحقه به القائف؛ لأن القائف في هذه المسألة كالقاضي وحكم 
القاضي يكفي لاعتباره صدوره من قاض واحد» وهذا على القول الأصح عند الشافعية . 

والقول الثاني في مذهبهم يشترط التعددء فلا يكفي قول قائف واحد» بل لا بد من اتفاق 
اثنين من القافة فيما يقولون. كالمزكي للشهود وكالمقوه0":*9. 

۷ »_ اختلاف القافة عند تعددهم : 

وإذا اختلف القافة فقال أحدهم : هذا الصبي لهذا فينبغي أن يلحق به» . وقال قائف آخر: 
هذا الصبى لذاك فينبغى أن يلحق بهء ففى هذه الحالة يسقط القولان لتعارضهما إذ ليس أحدهما 
بأولى من الآخر. فإن كانوا ثلاثة فقال اثنان من القافة قول واحداً وخالفهم الثالث» فقول الاثنين 
هو المقبول؛ لأنه هو الأولى ؛ لأنهما شاهدان فقولهما أقوى من قول الواحد. وإن عارض قول 
اثنين منهم قول اثنين آخرين من القافة سقط قول الجميع » وإن عارض قول الاثنين قول ثلاثة 
أو أكثر لم يرجح قول الثلاثة ويسقط الجميع كما لو كانت إحدى البينتين من شاهدين» والبينة 
الأخرى من ثلاثة شهود أو أكثرة»"05. 

۸ - هل ينتقض قول القائف بقول قائف آخر: 

' إن ألحق القافة ولدأ بمدّعيه ثم جاءت قافة أخرى فالحقته بآخر كان الولد لاحقاً بالأول؛ 

لأن نسبه ثبت من الأول بحجة معتبرة وهي قول القافة الأولى ؛ لأن قول القائف يجري مجرى 
حكم الحاكم» ومتى حكم الحاكم بشيء لم ينتقض حكمه بمخالفة غيره له. وكذلك لو ألحقته 
القافة بمدّعيه. ثم عادت هي فالحقته بآخر كان نسب الولد ثابتاً من الأول بناء على قول القافة 
الأول» فلا ينتقض برجوعها عن قولها(""' . 

4 - الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبيئة؟ 
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إذا صدر حكم الحاكم بثبوت نسب ولد من شخص معين بناء على قول القائف» فهل يجوز 
نقض هذا الحكم وإثبات نسب الولد إلى غير من نسب إليه أولاً بناء على بينة (شهادة شهود) 
تقدم إلى الحاكم؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «فأما إن ألحقته القافة بواحد» ثم 
جاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان لاحقاً بالأول» فإن أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط 
قول القائف؛ لأنه بدل. فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماء»٠"".‏ 

هذا ما ذكره ابن قدافة ‏ رحمه الله تعالى ‏ دون أن يفصل هل إن إلحاق القافة الأولى الولد 
بمن ألحقته به كان بناء على عرض الحاكم الولد عليها ومن ثم صدر حكم الحاكم بإلحاق الولد 
بمدّعيه بناء على قول القافة, آم أن المتنازعين عرضوا الولد على القافة دون اللجوء إلى الحاكم . 
فألحقته القافة بمن ألحقته به» ثم تقدم شخص إلى الحاكم ببينة لإلحاقه به؟ لم يفصل ابن 
قدامة ذلك ويبدو لي» أن قوله يتسع للقول بأن حكم القاضي بثبوت نسب الولد بناء على قول 
القائف ينتقض هذا الحكم إذا تقدم أحدهم إلى الحاكم ببينة تثبت نسب الولد منه. 

- والراجح عندي» أن القاضي ما دام ينظر قضية إلحاق نسب الولد بمدعيه ولم 
يصدر حكمه فيهاء وإن عرضه على القائف. وجاء قول القائف بإلحاق الولد بمدّعيه أو بأحد 
مدعي نسبه» فعلى الحاكم أن يأخذ بقول البينة في إثبات نسب الولد وإن خالف قول القائف 
ويصدر حكمه بناء على هذه البينة التي قدمها من يدّعي نسب الولد منه. 

ولكن لو صدر حكم الحاكم بإلحاق نسب الولد بمدّعيه بناء على قول القافة, ثم جاء 
شخص يدعي نسب الولد منه ويطعن بقول القافة ويطلب من الحاكم سماع بينته ونقض حكمه 
الأول والحكم له بنسب الولد منه بناء على بينته» فأرى عدم سماع بينة هذا المدّعي ؛ لآن حكم 
الحاكم صدر بحجة معتبرة» فلا يجوز إعادة النظر في القضية, ولا تسمع البيّنة لنقض الحكم 
الصادر فيها؛ ولأن النسب إذا ثبت بحجة معتبرة» فلا يجوز رفعه ونقضه. 

-0١‏ هل يجوز إلحاق نسب ولد من اثنين؟ 

إذا ألحقت القافة نسب ولد من اثنين» فهل يعتبر هذا الإلحاق ويثبت نسب الولد منهما؟ 
كما لو ادّعى اثنان ولداٌ مجهول النسب فألحقته القافة بهما؟ والجواب: نعم يلحق نسبه منهما 
بناء على قول القافة» ويعتبر ابنهما من جهة الميراث فيرثهما ميراث ابن لكل منهماء ويرثانه 


.7٠١ص «المغني» جه‎ )١15١51١( 
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جميعا ميراث أب واحد. :وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وهو قول الحنابلة وأبي 
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ولكن الحنابلة صرحوا بعدم جواز إلحاق الولد بأكثر من أمْ واحدة» فقد. جاء في «كشاف 
القناع» في فقه الحنابلة : : دولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة» لأنه يستحيل أن يكون من ا 
فإن ألحقته القافة بأكثر من 3 سقط قولهاء ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة ؛ ولأن ليس 
إحداهما بأولى من الأخرى""٠.‏ 

وعند الشافعية» لا يجوز إلحاقه بأكثر من واحد من المدّعين» فإذا ألحقته القافة باثنين سقط 
قولها ولم يحكم بثبوت النسب منهماء وإنما يوقف أمره إى أن يبلغ فيختار أحد المدّعيين نسبه 
ا واحتج الشافعية لمذهبهم بأن هذا هو المروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه -» كما احتجوا بأنه لا يتصور أن يكون له أبوان» فإذا ألحقته القافة باثنين تبيّنا كذبها فسقط 
قولها كما لو ألحقته بأمين؛ ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك أي على أن الولد هو ولدهما 
بالاشتراك لم يقبل اتفاقهما ولا يصير ولداً لهماء كما أنه لو ادّعاه كل واحد منهما وأقام بيّنة 
سقطت بينتهماء ولو جاز أن يلحق بهما لثبت هذا الإلحاق باتفاقهما أو عند تعارض بيتتهما. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم بأن المروي عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أن القائف إذا 
ألحق الولد باثنين جاز الإلحاق وهو ابنهما وهما أبواه يرثئهما ويرثانه . 

وأما ما روي عن عمر خلافه» فهذا لا تعرف صحته. كما قال ابن قدامة الحنبلي» وإن صح 
فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمر آخر إما لعدم ثقتهما وإما لأنه ظهر له من قولهما واختلافه ما 
يوجب تركه. فلا ينحصر المانع من قبول قولهما في أنهما اشتركا فيه*"". 

۲ إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر: 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

وإذا لم توجد قافة أو أشكل عليها الأمر أو تعارضت أقوالهاء فلا يلحق نسبه بأحد 
المتداعيين» وهذا مذهب الحنابلةء فقد جاء في وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإن نفته 


القافة عنهم ائ نفت نسب الولد عن مدّعيه -. أو أشكل عليهم ٠‏ أولم توجد قافة أخرى يمكن 
الذهاب إليها ضاع نسبه؛ لأنه لا دليل لأحدهم أشبه مالم يدع نسبه »۲° , 
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وقال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة: يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من آحب 
منهما؟"05 , 

۳ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

أما مذهب الشافعية» فينتظر بلوغ الولد ثم يترك له الخيار في الانتساب إلى أحد الذين اذعوا 
نسبه منهم» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «فإن لم يكن لواحد منهما - أي 
من المدّعين نسب الولد - بينة أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا عرض مع المدعين على القائف» 
فإن لم يكن قائف أو كان ولكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتظر بلوغه وأمر بالانتساب 
بعد بلوغه إلى من يميل طبعه الجبلي إليه منهماء فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روى 
البيهقي بسند صحيح أن رجلين ادّعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوى فقال عمر ‏ رضي الله عنه - اتبع 
أيهما شثت؛ ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره»"""'. 

6 اثعاء امرأتين نسب ولد: 

إذا اذعت امرأتان نسب ولد ولا بينة لإحداهماء فإن الولد يعرض معهما على القافة. قال 
الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة 
فتوقف» فقيل: يعرض على القافة؟ فقال ما أحسنه. ولأن الشبه يوجد بينهما وبين ابنها كوجوده 

بين الرجل وابنه» بل أكثر لاختصاصها بحمله وتغذيته. 

والكافرة والمسلمة والحرة والأمّة في الدعوى واحدة» كما قلنا في الرجل . وإن ألحقته القافة 
بين لم يلحق بهماء وبطل قول القافة؛ لأننا نعلم خطاها يقيئاً . وقال أصحاب الرأي يلحق بهما 
بمجرد الدعوة؛ لأن الام أحد الأبوين» فجاز أن يلحق باثنين كالآباء» وقد رد ابن قدامة على 
قول أضحاب الرأي بقوله : إن كون الولد منهما محال يقيناًء فلم يجز الحكم به كما لو كان أكبر 
رحم امرأة AR‏ أن يحاق ا ولد كما يخلق من نطفة الرجل والمرأة )6( “0 

06- تنازع امرأتين بادّعاء كل منهما ولد الأخرى : 

إن ولدت امرأة ذكراً وولدت امرأة أخرى أنثى وادّعت كل واحدة منهما أن المولود الذكر ولدها 


(55١٠؟1١)‏ «کشاف القناع» ج٣“‏ ص۳۸٤‏ . 
2١50‏ «مغني المحتاج» ج۲ ص۲۸٤‏ وج٤‏ ۰ ص۹٤‏ . 
)١11١54(‏ «المغني» ج٥»‏ ص٤‏ ۷۰. 


“۳ - 


دون الأنثئى, ففي هذه الحالة 7 تعرض المرأتان مع ولديهما على القافة» فيلحق كل واحد منهما 

بمن ألحقته به القافة . فإن لم توجد قافة اعتبر اللبن خاصة. فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى, 
ا الذكر يخالف لبن أ الأنثى في طبعه وزنته» فقد قيل لبن الذكر أثقل من لبن 
الأنثى , فمن كان لبنها لبن الذكر فهو ولدهاء والأنثى للأخرى. وإن كان الولدان ذكرين أو 
انثيين» واذعتا أحدهما تعيّن عرضه ‏ أي عرض الولد المتنازع فيه على القافةء فيلحق بمن 
ألحقته بهما القافة05:70 , 

5- هل يعتمد على تحليل الدم لإثبات النسب: 

ذكرنا ما جاء في «كشاف القناع» من جواز الاعتماد على لبن الأم من حيث طبيعته وصفته 
ووزنه لإثبات نسب الولد. وهنا نسأل: هل يجوز الاعتماد على تشابه فصيلة الدم بعد تحليله 
في كل من الولد المتنازع في نسبه وكل, من "المدعيق به سواه كان المدعوة تة رجالا أل 
نساءً؟ الجواب كما يبدو لي. جواز ذلك إذا كان من الثابت طبياً أن دم الولد يشبه دم أبيه وأمه 
أو أحدهما. فهذه قرينة معتبرة لإثبات نسب الولد بناء عليها وإلحاقه بلجل باعتباره أباه أو بالمرأة 
باعتبارها أمه بناء على تشابه الدم . 


لللسسسس ب بيجيب نسح 


. ٤۳۹-٤۳۸ ص‎ > al «كشاف القناع»‎ (° 59١ 
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م 
من (باووكئر 
۷ -- تمهيد. ومنهج البحث: 
قد يكون من المفيد أن نقدم بعض الأحكام العامة المتعلقة باللقيط قبل الكلام عن نسبه 
وكيفية ثبوت هذا النسب» ومن هذه الأحكام العامة للقيط التعريف به وحكم التقاطه وعلاقته 
إثبات هذا النسب» وما ليس له علاقة مباشرة بموضوع نسبه ) فإن معرفته تبقى ذات صلة باللقيط 
ويكون ذكرها في هذا المبحث أولى من ذكرها في موضع آخر. 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول : التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة. 
المطلب الأول 


التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة 

۸ - تعريف اللقيط: 

أ تعريفه في اللغة: 

اللقيط في اللخة ما يُلُقط أي يرفع من الأرض فهو فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل وجريح › 
والصبي المنبوذ يجده إنسان فهو اللقيط عند العرب» والذي يأحذ الصبي أو الشيء الساقط يقال 
له الملْتقط. وإنما سميّ به الولد المنبوذ أو المطروح أي الملقى على الطريق باعتبار أنه يلتقط 
عادة» أي يۇخحذ ويرف من الأرض » وتسمية الشىء باسم عاقبته أمر سائغ في اللغة» جاء في 
FE « 1 1‏ عو لع اك وى رو خخ 0 # 
كتاب الله العزيز: «إني أرَانِي أغصر خمرا». وقوله تعالى : «إنك ميت وإنهم میتون) سمى 
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العنب خمراً والحي ميتاً باسم العاقبة لهماء فكذلك هنا النسبة لاسم اللقيط”25©. 

ب - تعريف اللقيط في الاصطلاح الشرعي : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «اللقيط شرعاً طفل نبيذ - أو مطروح - بنحو 
شارع لا يُعرف له مدع ٩"‏ . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «اللقيط صغير منبوذ في شارع أو في مسجد 
أو نحو ذلك» لا كافل له معلوم ولو مميزاً لحاجته إلى التعهد»*". 

وجاء في «المبسوط» للامام السرخسي في فقه الحنفية : «اللقيط في الشريعة اسم لحي 
مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة» ‏ أي الزنى »59©. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه» نبذ ‏ أي 
طرح - في شارع أو باب مسجد ونحوه» أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز» وقيل 
والمميز لقيط أيضا إلى البلوغ» وعليه الأكش<""٠.‏ 
صغير آدمی لم يعلم أنوه ولا رف۷" . 

۹ - عمر اللقيط: 

يفهم من تعريف الإمام السرخسي في «المبسوط» الذي ذكرناه أن اللقيط طفل حديث 
الولادة؛ لأن أهله طرحوه أو نبذوه خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنى يستلزم أن يكون طرحه 
بعد ولادته ودون تأخير. 
قالوا أيضاً في تعريفه «اللقيط صغير منبوذ». . . يفهم منه أنه قد يكون صغيراً مميزاً أو غير مميز؛ 
لأن كلمة (صغير) تصدق على الصغير المميز وغير المميز» ويؤيد أن الشافعية يريدون باللقيط 
الصغير ولو كان مميزاً قولهم : «ويجوز التقاط الصبي المميز؛ لأن فيه حفظاً له وقياماً بتربيته» 
بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه . وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ) 059 , 


(۱۲۰۷۰) «لسان العرب» ج۰۹ ص75594-558, «البدائع» ج٦‏ ص۱۹۷ «فتح القدير» ج4» ص۷. 
)٠١٠۷١(‏ «نهاية المحتاج» جه» ص٤٤٤‏ . )١۲٠۷۲(‏ «نهاية المحتاج» ج۲» ص۱۸٤‏ . 
(۱۲۰۷۳) «المبسوط» ج١٠.‏ ص9١". )۱۲۰۷٤(‏ «كشاف القناع» ج۲ ص١۳٤‏ . 
(ه/١١١)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج۲ ص٣۳۲‏ . )١۲١۷١(‏ «نهاية المختاج» جه٥»‏ ص٥٤٤۸‏ 
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ويفهم من قول الحنابلة كما جاء في «كشّاف القناع» أن الأصل في اللقيط ما كان عمره 
إلى سن التمييز» ولكن قيل في مذهبهم أن اللقيط قد يكون مميزاً إلى البلوغ وأن هذا القول 
أخذ به أكثر فقهائهم . 1 ْ 

٠‏ القول الراجح في تعريف اللقيط وعمره: 

والراجح في تعريف اللقيط وتحديد عمره ما ذهب إليه الحنابلة» فاللقيط يمكن أن يكون 
. حديث الولادة ويمكن أن يكون صغيراً غير مميز أو مميزاً مالم يبلغ . كما أن اللقيط يمكن أن 
ينبذه أهله لسبب ما كالفرار من تهمة الزنى » كما يمكن أن يضيع من أهل بأن يضل طريق . 
الوصول إليهم فيستوجب أخذه والتقاطه. على أن الغالب في اللقيط كونه حديث الولادة أو طفلا 
-. 

٠٠١‏ التغريق المخنار للقيط: 

وبناء على ترجيحنا لتعريف الحنابلة للقيط ومقدار عمره» يمكن أن نضع هذا التعريف 
للقيط فنقول : «اللقيط وللا حديث الولادة نبذه أهلهء أو صغير لم يبلغ نبذه أهله أو ضاع منهم» ٠‏ 
وسواء كان ذكراً أو أنثى». 

9 اللقيط حر حتى يثبت العكس: 

والأصل في اللقيط الحريّة» فهو حرٌ ذكراً كان أو أنثى يثبت العكس» وهذا هو المروي عن 
عمر وعلي رضي الله عنهماء فقد روي عنهما أنهما حكما بكون اللقيط حرا ولأن الأصل هو 
الحرية في بني آدم ؛ لأن الناس كلهم أولاد سيندا آدم عليه السلام وحواء وهما كانا حرّين» ‏ 
والمتولد من الحرّين يكون حرأ وإنما حدث الرق لعارض» فيجب العمل بالأصل وهو الحرية 
وكون اللقيط حراء حتى يثبت العكس أو كونه رقيقا. وأيضا فإن الدار هي دار الإسلامء ودار 
الإسلام دار حجرية وإسلام فمن كان فيها فهو حر مسلم باعتبار الظاهر أو أنه حر باعتبار الغلبة؛ 
لأن الغالب فيمن يسكن دار الإسلام هم الأحرار المسلمين. والحكم للغالب09©. 

ولهذا لو ادّعى ملتقط اللقيط أن اللقيط ليس حرا وإنما هو عبده لم يصدق بعد أن عرف 
أنه لقيط؛ لأنه محكوم بحريته باعتبار الظاهر؛ ولأن الأصل هو الحرية في بني أدم حتى يثبت 
العكس كما قلناء فلا يبطل هذا الأصل بمجرد قول الملتقط؛ ولأن يد الملتقط يد حفظه. فلا 


a «الهدايةع ودفتح القدير»‎ 2027١١١9 صس‎ ١ و جا صض۱۹۸-۱۹۷ » «المبسوط» ج‎ (AY VY) 
. ۲۷٤ص‎ ١ ٠ «کشاف القناع»» ص۳۱٤۰ «المغني» جه ص ۰1۸۰-1۷۹ «المحلى» ج‎ ۰٤۱۷ص‎ 
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يمكنه أن يحول يده إلى يد ملك بمجرد قوله من غير حجة0"). 

۴۳ - حكم التقاط اللقيط : 

في الف إلى أن قاط اللعيط آم تفرب إليه لما فة هن إخياء الفط إن غلت 
على ظنه ضياعه إن لم يلتقطه. فالتقاطه واجب۱""٠.‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقاط اللقيظ واجب لقوله تعالى : وتعاوئوا عَلى اليرٌ 
والتقوى»؛ ولأن في التقاطه إحياء نفس اللقيط فكان واجباً؛ ولأن اللقيط آدمي محترم» فوجب 
: حفظه كإطعامه وإنجائه من الغرق إذا كان ذلك وسيلة دفع الهلاك عنه 0 أن وسو التقاطه من 
الواجبات الكفائية إذا قام به واحد سقط عن الباقين» فإن تركه الجميع أثموا كلهم إذا علموا 
باللقيط فتركوه مع إمكان التقاطه. وإن لم يعلم باللقيط إلا واحد لزمه التقاطه. وهذا مذهب 
الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية وغيرهه2*". 

: الإشهاد على الالتقاط‎ ٠٠ 

ذهب الشافعية في القول الأصح في مذهبهم» والمالكية والحنابلة في أحد القولين في 
مذهبهم إلى وجوب الإشهاد على التقاط اللقيط. وإن كان الملتقط ظاهر العدالة خوفاً من أن 
يسترقه وحتى يمكن أن يعرف نسبه مستقب ا(۸ O‏ 

والقول بوجوب الإشهاد هو الراجح ظاهر الرجحان» بل نرى ضرورة الإعلان عن التقاط 
اللقيط بكل وسيلة ممكنة حتى يشيع أمره» وحتى يصل خبره إلى أهله إن كان قد ضاع منهم», 
وحتى يتقدم من له علاقة بنسبه فيدّعيه. 

٠٠‏ شروط الملتقط لبقاء اللقيط في يده: 

يشترط في الملتقط جملة شروط حتى يمكن أن يترك اللقيط في يده ولا ينزع منه ويسلم 
إلى غيره ليقول بحفظه ورعايته, وهذه الشروط هي : 

٠٠٠٠١‏ الشرط الأول أن يكون الملتقط مسلماً: 


(۱۲۰۷۸) «المبسوط» للسرخسي ج۱۰» ص75:04-١171.‏ 

. ۲۷٤ص «الدر المختار ورد المحتاره ج414‎ .4١ 7١ص‎ “٤ج «الهداية» و«فتح القدير»‎ )۱۲٠۷۹( 

۰٤۱۸ص «المغني» جه ص1۷4 «المحلئ» ج۸ ص۲۷۳-٤ ۲۷ «مغني المحتاج» ج۲‎ )۱١٠۸٠( 
. ۳۲٣ص‎ ٠۲ج «الشرح الصغير» للدردير‎ 

. ۳۲٣ص «المغني» جه» ص1۷۹4 «مغني المحتاج» ج۲»› ص۱۹٤ «الشرح الصغير» للدردير ج۲»‎ )١11١81( 
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يشترط فى الملتقط ليترك اللقيط فى يده أن يكون مسلماً ذكراً كان أو أنثى إذا كان اللقيط 
مسلماً ذكراً كان أو أنثى ؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ؛ ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه. الكفرء 
بل الظاهر أنه يربيه على معانى دينه وعفيدته وينشأ على ذلك كما ينشأ أولادهء وعلى هذا فإذا 
كان الملتقط كافراً واللقيط محكوم بإسلامه فإنه ينزع من يده ويسلم إلى مسلم حافظ أمين. 
٠‏ ولكن | إذا كان اللقيط محكوماً بكفره وملتقطه كافر جاز ترك اللقيط فى يده؛ لأن الذين كفروا 
أولياء بعض AY)‏ , 
۷ - الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا : 
وهذا الشرط مفهوم ومعقول المعنى ؛ لأن الصبي والمجنون عاجزان عن حفظ اللقيط 
ورعايته » فإذا التقطه أحدهما نزعه القاضي من يده وسلّمه لمن هو أهل لحفظه ورعايته”*"٠.‏ 
4 الشرط الثالث: أن يكون عدلاً أميناً: 
ويشترط في الملتقط أن يكون عدلاً أميناً؛ لأن عمر رضي الله عنه أقرٌ اللقيط في يد ملتقطه . 
عندما قال فيه من يعرفه: «إنم رجل صالح». فإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال لم تعرف 
حقيقة العدالة ولا الخيانة ا اللقيط في يده؛ لأن حكمه حكم العدل الأمين في لقطة المال 
في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام» فكذا في إقرار اللقيط فى يده . ولأن الأصل 
في المسلم العدالةء ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض»*"٠.‏ فإن التقطه فاسق انتزعه القاضي منه وسلّمه إلى عدل أمين يقوم بحفظه 
ورعايتة °^" , 
48 ما يستحب للملتقط فعله : 
ويستحبٌ للملتقط أن يخبر الإمام بالتقاطه؛ لأن في هذا الإخبار وسيلة لتحصيل نفقته من 
بيك لاف جا في الوه لسري : «وفي حديث الزهري عن سنين أبي جميلة» قال 
وجدت منبوذاً على بابي فاتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فقال عمر رضي الله عنه: 
هو حر ونفقته عليناء قال السرخسي تعليقاً على هذا الخبر: «وفي ل الحديث دليل أن الملتقط 


)١11١81(‏ «المغني» جه.. ص .54٠١‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص8١4.‏ «الشرح الصغيره للدردير ج۲» ص۳۲۸» 
«شرائع الإسلام» ج۲» ص584» «الروضة البهية» ج۲» ص۲۳۹ . 

(۱۲۰۸۳) «مغني المحتاج» ج۲» ص589-588». «شرائع الإسلام» ج7. ص٤۲۸‏ . 

. ٤۱۸ص «المغني» جه. ص1۸۸ «مغني المحتاج» ج۲»‎ )١11١85( 

)١11١86(‏ «مغني المحتاج» ج۲›» ص584-588. 
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ينبغي اله أن يأتي باللقيط إلى الإمام» وينبغي للإمام أن يعطي نفقته من بيت المال» وأنه يكون 
حرَّاً كما قال عمر رضي الله عنه: «نفقته علينا وهو حلع0587, 

٠٠٠١‏ الملتقط أحقٌّ من غيره بإمساك اللقيط: 

الملتقط الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لإقرار اللقيط في يده. هذا الملتقط أحقٌّ من 
غيره بإمساك اللقيط وبقائه في يده وبرعايته » فلا يكون لغيره الحقٌّ في انتزاعه من يده؛ لأنه هو 
الذي صار سا لإإحيائه بالتقاطه ؛ ولأنه مباح » والمباح يكون لمن سبقت يده إليه ؛ لأنه أحقٌّ 
به" لقوله وَل :. «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحقٌّ به»*")» فإن نازعه أحد 
وقال أنا التقطته قبله ولا بينة لأحدهماء وكان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه أنه 
التقطهاةه 0 

١‏ - انتقال الملتقط بلقيطه(:؟:0: 

من عناية الفقهاء باللقيط وشدة حرصهم على مصلحته أنهم بحثوا مسألة انتقال الملتقط 
باللقيط من محل التقاطه إلى محلّ آخرء ومدى تأثر مصلحة اللقيط بهذا الانتقالء وبالتالي بينوا 
الحكم الواجب في حالات انتقال الملتقط بلقيطه:”وخلاصة ما قرروه في هذه المسألة ما يأتي : 

5 الحالة الأولى في الانتقال: 

إذا كان انتقال الملتقط بلقيطه للسفر الطارىء الذي يعود بعده إلى محل إقامته» ففي هذه 
الحالة ينظر: إن كان الملتقط أميناً عدلاً اختبرت أمانته وعدالته جاز له أخذ اللقيط معه في السفر 
الطارىء . وإن لم يكن قد اختبرت أمانته وعدالته لم يكن له أخذ اللقيط معه في السفر الطارىء؛ 
ولأنه بهذا السفر يبعده عمن عرف حالهء فلا يؤمن أن يعي رقه (أي كونه رقيقا) ويبيعه. وعلى 
هذاء إذا أصرٌ على السفر انتزع منه. وهذا عند الشافعية وأحد القولين عند الحنابلة. 

أما من زف داه وظهرت أمائتهع فإن اللقيط يقرٌ في يد الملتقط في سقره كما يُقرٌ في 
يده في إقامته؛ لأنه مأمون عليه وسفره طارىء يعود بعده» فليس سفره للإقامة في بلد آخر. 

٠١1‏ - الحالة الثانية في الانتقال: 
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انتقال الملتقط باللقيط إلى بلد آخر يقيم فيه وفي هذه الحالة يتبع ما يأتي : 

أ - إن كان الملتقط قد التقط اللقيط في الحضر ‏ أي في المدن والقرى - وأراد النقلة إلى 
الباديةء فليس له في هذه الحالة الانتقال باللقيط إلى البادية لسببين: 

الأول : إن مقامه في الحضر أصلح للقيط في دينه ودنياه حيث يستطيع اللقيط أن يتعلم أمور 
دينه» ويتعلم بعض الصنائع» كما أن المقام في الحضر أرفه له نظرا لخشونة العيش في البادية . 

السبب الثاني : أنه إذا وجد اللقيط في الحضرء فالظاهر أنه ولد فيه. فبقاؤه فيه أرجى لكشف 
نسبه وظهور أهله واعترافهم به. 

- إذا أراد الملتقط النقلة باللقيط إلى بلد آخر من بلدان الحضر ففيه وجهان عند 

الحنابلة : 

الأول: لا يقر اللقيط في يده. بل ينزع منه ويسلم إلى حافظ أمين في بلد الالتقاط؛ لأن 


اعد الى كاك حير ا به إلى 
البادية . 


والوجه الثاني : يقر اللقيط في يده ويسمح له بالانتقال به؛ لأن ولايته على اللقيط ثابتةء 
والبلد الثاني كالأول في الرفاهية» فهو في هذه النقلة كما لو انتقل من أحد جانبي البلد إلى 
الجانب الآخرء وهذا الوجه هو القول الأصح عند الشافعية . 

4 الحالة الثالثة في الانتقال: 

وإن التقطه الملتقط في البادية» فله نقله إلى الحضر؛ لأنه ينقله إلى ما هو خير له من 
الرفاهية في العيش والدعة وإمكان تعلمه أمور الدين وصنائع الدنيا. 

إن التقطه بدوي من البادية» وأراد البدوي الانتقال به مع أهل البادية طلباً للمرعى» فاللقيط 
يبقى في يد ملتقطه؛ لأن الظاهر أنه ولد من أبوين بدويين» وإقراره في يد ملتقطه البدوي أرجى 
لكشف نسبهء وإن تنقل به ملتقطه مع جماعته طلباً للمرعى . ويحتمل أخذ اللقيط من ملتقطه' 
وتسليمه إلى أمين عدل يعيش في قرية أو بلدة؛ لأنه أرفه له وأخحف عليه . 

وأرى ترك الأمر إلى القاضي ليقرر في كل مسألة على حدة ما هو الأصلح للقيط: بقاؤه بيد 
ملتقطه في تنقله مع جماعته طلباً للمرعى » أم انتزاعه منه وتسليمه إلى أمين في بلدة أو قرية؟ 

65 الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله : 


-- 


وكل موضع قلنا فيه ينزع اللقيط من ملتقطهء فإن هذا الانتزاع مشروط بوجود من يدفع إليه 
ملتقطه؛ لأن إقراره في يده مع قصوره أولى من إهلاكه. وإن لم يوجد إلا مثل ملتقطه. فملتقطه 
أولى به وبإمساكه وبقائه عنده» إذ لا فائدة للقيط في ترعه من يده ودفعه إلى مثله في الحفظ 
والرعاية . 

٠‏ الاشتراك في التقاط اللقيط250: 

وان اشترك اثنان فى التقاط اللقيط بأن تناولاه تناولاً واحداً فالحكم في هذه الحالة على 

ا - إا كان أحدهما ممن ُتر الط في بده كالمسلم العدل الحرء والآخر ممن لا يقر في 
يده كالكافر إذا كان اللقيط يكزا بإسلامه. ففي هذه الحالة لع اللقيط إلى من يقر في يده 
وتكون مشاركة الآخر له في التقاطه كعدمهاء لأنه لو التقطه وحده لم يقر في يده فإذا شاركه في 
التقاطه من هو أهل لإقرار اللقيط في يده كان هو الأحق به. 
أن يكون الاثنان جميعاً ممن لا يقر في يد واحد منهماء فإنه ينزع منهما ويسلم إلى 
غيرهما. : 

جب أن يكون كل منهما ممن يقر في يده لو انفرد بالتقاطه. ففي هذه الحالة يجري الترجيح 
بينهما على أساس ما هو الأنفع للقيط. فما هي هذه المرجحات؟ 

۸ - أوجه الترجيح في تسليم اللقيط”“"٠:‏ 

قلنا إن الترجيح في تسليم اللقيط لأحد ملتقطيه إذا كان كلاهما أهلا لإمساكه. هذا الترجيح 
يقوم على أساس ما هو الأنفع والأصلح للقيط. ونذكر فيما يلي المت | و أوجه الترجيح في 
تسليم اللقيط: 

الوجه الأول: يرجح الملتقط الغني على الفقير» وهذا هو مذهب الحنابلة» والقول الأصح 
ا E‏ ع ا 
ا ْ 
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الوجه الثالث: يرجح المقيم في بلده على المسافر. 

الوجه الرابع : يرجح الحضري على البدوي. والبصير على الأعمى » والسليم على 
المجذوم والأبرص»› وهلا ما صرح به الشافعية . 

848 هل إسلام الملتقط من أوجه الترجيح؟ 

وإذا كان أحد الملتقطين مسلماً والآخر كافراً وكان اللقيط محكمماً بكفره. فهل يكون إسلام 
أحدهما مرجحاً له في تسلم اللقيط دون الآخر, أم لا ترجيح له عليه من ناحية إسلامه؟ 

قال الشافعية: لا ترجيح للمسلم على الكافر إذا كان اللقيط محكوماً بكفره؛ لأن للكافر 
ولاية على الكافر ويقر اللقيط المحكوم بكفره في يده إذا انفرد بالتقاطه فساوى المسلم في ذلك» 
وهذا أيضاً قول كثير من الحنابلة» ولكن ابن قدامة الحنبلي قال: «المسلم أحقّ من الكافر 
باللقيط» فيجب تسليمه إليه وعلّل ذلك بأن تسليمه إلى المسلم أنفع للقيط؛ لأنه قد يصير مسلماً 
بكفالة المسلم ورعايته له فيسعد في الدنيا والآخرة وينجو من النار ويتخلص من الجزية 
والصغار» فالترجيح بإسلام الملتقط أولى من الترجيح بالغنى إذ قد يكون الملتقط الغني بخيلا 
فلا يحصل المقصود بغناه» وإذا كان الملتقط المسلم فقيراً والملتقط الآخر الكافر غنياً» فالمسلم 
أولى باللقط؛ لأن النفع الحاصل له بإسلامه أعظم من النفع الحاصل بيسار الكافر. 

٠‏ - هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط؟259): 

وإذا كان المشتركان في التقاط اللقيط رجلا وامرأة» فهل ترجح المرأة على الرجل فيدفع 
إليها اللقيط بعد أن تساويا في استحقاق تسلم اللقيط وإمساكه؟ 

قال الشافعية والحنابلة المرأة والرجل سواءء فلا تقدم عليه وعلّلوا ذلك بأن إمساك اللقيط 
لا يقوم على ما هو منظور إليه في حضانة الطفل حيث تقدم المرأة في حضانته على الرجل. 
وتوضيح ذلك أن المرأة تقدم على الرجل في حضانة الطفل لقرابتها من الطفل المقتضية لشفقتها 

وفي مسألة اللقيط كلاهما أجنبي عن اللقيط فيستويان فيه» إذ إن الرجل يكفله بأجنبية كما 
هي أجنبية عنه. ولكن الشافعية قدموا المرأة على الرجل إذا كانت مرضعة واللقيط رضيع . 

0 - والذي أراه هو ترجيح المرأة على الرجل إذا كان اللقيط رضيعاً والمرأة يمكنها 
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أن ترضعه بنفسهاء أو كان طفل صغيراً؛ لأن المرأة أقدر على حضانته ورعايته من الرجل كما 
هو معروف» أو كان اللقيط اش لأن تربية المرأة للأنثى أولى من الرجل. ففي هذه الحالات 
ينبغي ترجيح المرأة على الرجل ما دام أن الترجيح يقوم على أساس ما هو الأنفع للقيط» والمرأة 
في هذه المواضيع أنفع له من الرجل . على أن يلاحظ أن إمساك المرأة للقيط وترجيحها على 
الرجل في هذه المواضع مشروط فيه إذن زوجها له في إمساكه إن كانت ذات زوج ؛ لأن: إمساكها 
للقيط وتربيته ورعايته قد يؤر ذلك في استيفاء ء الزوج حقّه منها بموجب عقد النكاح . 

"19: استواء الملتقطين في أوجه الترجيح‎ - ٠٠۲ 

فإن استوى المشتركان في التقاط اللقيط في أوجه الترجيح فهما فيه سواء» فان رضي 
أحدهما بإسقاط حقه وتسليم اللقيط إلى صاحبه جاز؛ لأن الح له فلا يمنع من الإيثاربه». وان 
تشاحا أقرع بينهما لقوله تعالى : وما كنت لَدَيهمْ إذ يُلقونَ أثلامهُم يم كفل مریم فورد 
ذكر الله تعالى الاقتراع في كفالة مريم دون إنكارء فدلٌ ذلك على أنه شرع لنا حيث لم يرد في ش 
شرعنا ما ينسخه» فمن تعين منهما بالقرعة كان وحده المستحق للقيط2؟9". 

٠١7‏ - نفقة اللقيط والأصول التي تحكمها: ش 

االقيط نفين محترفة» فلا يجوز تركه وإهماله له وتعريضه للهلاك بعدم الانفاق عليه» فمن 
المسؤول عن الإنفاق عليه على وجه الوجوب والإلزام» وما الأصول العامة التي تحكم موضوع 
ل ل ا 1 

: : نفقة اللقيط‎ e 

: الأصل الأول: 

0 نفقة كل إنسان في ماله إ la ES‏ فنفقة 
اللقيط في ماله العام أو الخاص وماله العام كغلة الوقف على اللقطاء» وماله الخاص ما اختص 
به كثيات ملفوفة. عليه أو مفروشة تحته» وما في جيبه من دراهم ودنانير ST‏ 
أو دابة مشدود عليها لدم 0-0 فيها ونحو ذلك 0 


. ۲۸۸-۲۸۷ «المغني» جه ض۱ 1۹ء «مغني المحتاج» ج۲ ض۱۹٤» «شرائع الإسلام» ج۲» ص‎ )۱۲٠۹٤( 
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إذا لم يوجد للقيط مال خاص ولا مال عام» فلا يلزم الملتقط بالإنفاق عليه في قول عامة 
أهل العلم ؛ وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية في حى 
الملتقط نحو اللقيط فلا تجب عليه"٠.‏ 

ولكن المالكية يوجبون على الملتقط الانفاق على اللقيط إذا لم يكن للقيط مال خاص به 
ولم يتيسر أخذ نفقته من بيت المال» ويعلّلون ذلك الإلزام على الملتقط بأنه بالتقاطه اللقيط» 
فقد التزم بالإنفاق عليه إن لم يكن له مال ولم يتيسر الإنفاق عليه من بيت المال» ويستمر هذا 
الإلزام على الملتقط إلى بلوغ اللقيط قادراً على الكسب» وإن كان اللقيط أنثى فإلى أن تتزوج 
ويدخل بها الزوج» فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الصاوي عليه» في فقه 
المالكية : «ونفقة اللقيط وحضانته واجبة على ملتقطه حتى يبلغ ويصبح قادراً على الكسب» هذا 
إذا كان اللقيط ذكراء فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج البالغ بهاء ولا رجوع له» أي للملتقط 
عليه أي على اللقيط» لأنه بالتقاطه ألزم نفسه بذلك» وهذا كله إذا لم عط اللقيط ما يكفيه من 
بيت المال» فإن أعطي منه لم تجب النفقة على الملتقط. فعلم تقديم ماله أي مال اللقيط 
في نفقته ‏ ثم بيت المال» ثم الملتقطم0"٠.‏ 

ج الأصل الثالث في نفقة 

وإذا لم يوجد مال عام ولا خاص للقيط. ولم ينفق عليه أحد لا الملتقط ولا غيره لا على 
وجه التبرع ولا بإذن القاضي » فنفقته على بيت المال؛ لأن بيت المال يرث اللقيط. فكان مال 
اللقيط مصروفا إليه والغنم بالغرم*"'. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن التقط لقيطاً: «اذهب فهو - أي اللقيط ‏ حر 
ولك ولاؤه وعلينا نفقته» وفي رواية: من بيت المال»'""'. 

وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد: «وكان عمر رضي الله عنه» إذا أتي باللقيط فرض له 
مائة درهم , وفرض له رزقاً يأخذه وله كل شهر ما يصلحه, ثم ينقله من سنة إلى سنة - أي يغير 
عطاءه من سنة إلى سنة نظراً إلى سنه . وكان عمر رضي الله عنه يوصي بهم أي باللقطاء ل 
ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال)0537 . 


(۱۲۰۹۷) «المغني» جه» ص587. 
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وما ينفقه بيت المال على اللقيط لا رجوع له على اللقيط بما أنفقه؛ لآن عمر رضي الله 
عنه استشار الصحابة فى ذلك فأجمعوا على أن نفقته فى بيت المال«*'". 


د -: الأصل الرابع في نفقة اللقيط: 

وإذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال لكونه لا مال فيه أو كان اللقيط في مكان لا 
إمام فيه» فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى : «وَتَعاونُوا على البرٌ 
والتقوى»؛ ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه. وحفظه واجب كإنقاذه من الغرق» وهذا فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فإن تركه الكل أثموا5"5©. 

وعند المالكية» إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال» وجب على الملتقط الإنفاق 
عليه» وقد ذكرنا ذلك قبل قليل5'"'. 

وعند الشافعية» إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال لعدم وجود شيء فيه أو كان 
ولكن هناك ما هو أهم من ذلك: كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك. أو حالت الظلمة دون الأخذ 
من بيت المال للإنفاق على اللقيط. ففي هذه الأحوال يقترض الإمام من المسلمين في ذمة 
اللقيط. فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بالإنفاق على اللقيط على وجه الوجوب عليهم 
والكفاية له ويثبت لهم الرجوع على اللقيط بما أنفقوا عليه ويقسطها الإمام على الأغنياء منهم 
ويجعل نفسه منهم. فإذا ظهر للقيط مال أو اكتسبه فالرجوع عليه. فإن لم يظهر للقيط مال ولا 
كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام . وسواء فيما 
ذكرنا اللقيط المحكوم بإسلامه أو بكفره على الأصح عند الشافعية""" . 


٠6‏ الولاية على اللقيط للسلطان: 


الولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو نائبه لما روي في حديث رسول الله كه : 
«السلطان وليّ من لا وليّ له» أما الملتقط. فليس له إلا حقّ التربية والحفظ لكونه منفعة محضة 
في حقه» وبهذا السبب لا تثبت له الولاية”""٠.‏ 


: -مايترتب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط‎ ٠5 


(۱۲۱۰۲) «مغني المحتاج» ج؟ 2 ص۲۱٤‏ . )۱۲۱٠۳(‏ «المغني» جه ص1۸۳ . 
)١1١١١5(‏ الفقرة ٠٠٠۲٤‏ ب. )۱۲٠۰٠(‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۱١٤‏ . 


. «المبسوط» ج ٠٠ء ص۰۲۱۳ «البدائع» ج25 ص۱۹۹‎ (TY 
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ويترتب على ما قلناه من أن الولاية على اللقيط للسلطان وليس للملتقط» ما يأتي : 

أولاً: لا يملك الملتقط ولاية تزويج اللقيط ذكراً كان أو أنثى ولا التصرف في ماله؛ لأنه 
لا ولاية له عليه لانعدام سببها من قرابة وغيرها وإنما الذي يملك الولاية في هذه الأمور هو 
السلطان أو نائبه. فله أن يزوج اللقيط ويتصرف في ماله" . 

ثانياً: لا ينفق الملتقط على اللقيط من مال اللقيط إل بإذن القاضي ؛ لأنه لا ولاية له في 
التصرف بماله على ما صرح به الشافعية والجعفرية0١2232‏ وهو مقتضى مذهب الأحناف ؛ لأنهم 

وقال الحنابلة : للملتقط الإنفاق على اللقيط مما وجد معه من مال بغير إذن القاضي ؛ لأن 

له ولاية على ماله» ولكن المستحب إنفاق الملتقط عليه بإذن القاضي إن وجد؛ لأنه أبعد من 

التهمة وفيه خروج من من الخلاف» وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كوليٌ اليتيم“ Oe‏ 

۷ _ ما يملك الملتقط فعله للقيط: 

يجوز للملتقط أن يقبض الهبة للقيط ويسلمه في صناعة أو يؤاجره؛ لأن ذلك ليس من باب 
الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير ضرر فأشبه إطعامه 
وغسل ٹیاره( 1" . 

وجاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية في علاقة الملتقط باللقيط : «ويدفعه في حرفة». 
وقال ابن عابدين في «رد د المحتار» تعليقاً على هذه العبارة : «بقي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم 
أنه يعلّمه العلم أولاً. فإن لم يجد فيه قابلية سلّمه لحرفةم٠'"٠.‏ 

: ميراث اللقيط‎ ٠04 

إذا مات اللقيط ولا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا زوجةء فميراثه لبيت المال لا لملتقطه ؛ 


لأنه مسلم ليس له وارث معين» فيرثه جماعة المسلمين فيوضع ماله الموروث عنه في بيت المال 


(۱۲۱۰۷) «المبسوط» ج۰۱۰ ص۲۱۳ «البدائع» ج٦۰‏ ص۱۹۹ . 

٠۲ج «مغني المحتاج» ج۲» ص١١٤ «نهاية المحتاج» جه» ص١٥٤ «شرائع الإسلام»‎ )١7١١( 
. ۲۸٦-۲۸۹ ص‎ 

(۱۲۱۰۹) «المغني» جه. ص3585-5868., «كشاف القناع» ج۰۲ ص٣۳٤‏ . 

)١751١(‏ «البدائع» ج۰ ص۸۱۹۹ 

. ۲۷٤ص‎ »٤ج «الدر المختار ورد المحتاره‎ )١711١( 
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فهو بيت مال 1 لم١‏ 05139 
ولو كان للقيط المتوفى زوجةء فلها الربع والباقي لبيت المال» وإن كانت لقيطة متوفاة ولها 
زوج» فله النصف من ميرائها إن لم يكن لها ولد والباقي لبيت المال07115 , 
المطلب الثاني 
۹ -_ ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة : 
الدّعوة بنسب اللقيط هي أن يدعي إنسان نسب اللقيط منه. فهي تعني إقرار المدعي بنسب 
اللقيط مله . فإذا اذعى شخص أن هذا اللقيط ولده وكان يمكن أن یولد منه» فإن دعواه تسمع 


2 ولو من غير بينة ويثبت نسب اللقيط منه. 


جاء في «البدائع» للكاساني : «اللقيط مجهول النسب ولهذا لو عى إنسان نسبه تصح 
دعوته ويثبت نسبه 077119 ل 

وفي «دكشاف ل وإن أقرَ إنسان ملم أو ذمي أن ال ولده» ويمكن كونه منه ع 
كان المقرٌ أو رقيقاً رجلا كان أو امرأة حا كان اللقيط أو ميا الحقّ به أي بالمقر»"٠.‏ 

وفي «المخني» لابن قدامة الحنبلي : «أن يدّعيه واحد ينفرد بدعواهء ينظر فإن كان المدّعي 
رجلا مسلماً حرا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه. وإن كان 
المدّعي ذمياً لحق بهء وقال أبو ثور: لا يلحق به؛ لأنه محكوم بإسلامە ي17" , 

: خلاف المالكية في ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة‎ _ ٠0 

وقد خالف المالكية الجمهور في ثبوت نسب اللقيط بمجرد دعوته » فقد قالوا: رولا يلحق 
اللقيط شرعاً بملتقطه ولا غيره إن ادّعاه إلا ببينة له بأنه ولده. فإن أقامها لحق به» سواء كان 
اللقيط مكنا بإسلامه أو بكفره. 5 أو ب (وجه) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه ولده 
وإنما طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش أو طرحه لغلاء ون ه مما يدل على صدقه» 

(OAT)‏ «المبسوط» ج١٠2‏ ص۰۲۱۳ «المغني» جم ص٦۸٦۰‏ «الشرح الصغير» للدردير ج۲ ص۰۳۲۷ 

: «شرائع الإسلام» ج۲» ص٦۲۸‏ هامش(١).‏ 


ش )١111١( ٠‏ «المغني» جه. ص1۸۷ «كشاف القناع» ج۷۲ ص٥٣٤‏ . 


)١1511(‏ «البدائع» ج5؛ ص148. 
)١15١١6(‏ «كشاف القناع» ج۲ ص4"5-ل5# .2 )١51١5(‏ «المغني» جه. ص٤1۹‏ . 
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فيلحق بصاحب (الوجه) المدعى أنه ولدم 07311 , 

١‏ لماذا يثبت النسب بمجرد الدّعوة؟ 

وقد يسأل البعض كيف يمكن أن يثبت نسب اللقيط ممن ادّعاه بمجرد ادّعائه بلا بينة؟ 
مضرة فيه على غيره» فقبل هذا الادّعاء أو هذا الإقرار كما لو أقرٌ له بمال*". 

وفي «البدائع» للكاساني في تعليل ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدّعوة مع أن القياس لا يشت 
نسبه إلا بالبينة» فقال الكاساني رحمه الله تعالى : «ثبت نسبه ‏ أي نسب اللقيط ‏ بنفس الدّعوة 
استحساناء والقياس أن لا يثبت. (وجه) القياس أنه أي المدّعى ‏ اذعى أمرا جائز الوجود 
والعدم» فلا بد لترجيح أحد الجانبين من مرجح ولم يوجد فلم تصح الدعؤة . 

(وجه) الاستحسان, أن المدّعي عاقل أخبر بما هو محتمل الثبوت» وكل عاقل أخبر بما 
يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسيئاً للظنّ به وهو الأصل إلا إذا كان في تصديقه ضرر بالغير» 
وهنا في التصديق نظر ‏ مصلحة ومنفعة ‏ من الجانبين: جانب اللقيط بالوصول إلى شرف النسب 
والحضانة والتربية وجانب المدّعي بحصول ولد له يستعين به على مصالحه الدينية والنيويةء 
وتصديق العاقل في دعوى ما ينتفع به ولا يتضرر غيره به واجب0"110, 

٠"‏ بوت نسب اللقيط بالدّعوة من الملتقط وغيره("0517: 

ونسب اللقيط ممن ادعاه يثبت بنفس دعوته» سواء كان المدّعي الملتقط نفسه أو غيره. 
وثبوت نسبه من الملتقط بنفس الدعوة هو على سبيل الاستحسان» والقياس أن لا يثبت إلا ببينة. . 

(وجه) القياس» أن ادّعاءه نسب اللقيط منه يستلزم التناقض ؛ لأنه ‏ أي الملتقط ‏ لما اذعى 
أنه لقيط كان نافيا نسبه ؛ لأن ولده لا يكون لقیطاً فى يده فلما ادّعاه كان ذلك منه تناقض . 

(وجه) الاستحسانء أن فى هذا الادّعاء ‏ ادّعاء الملتقط ‏ نفعاً ظاهراً للقيط بثبوت نسبه 
وبوجوب نفقته على المدّعي بلا ضرر على أحد. 


.778-7 «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج۰۲ ص57‎ )١17117( 

(۱۲۱۱۸) «المغني» جه ص544. «كشاف القناع» ج۲» ص۳۷٤‏ . 

(119؟١)‏ «البدائع» ج25 ض۲٣۲‏ . 

(۱۲۱۲۰) «البدائع» جا ص767., «المبسوط» ج١٠2‏ ص١ 271١17-9١‏ ودالهداية» و«العنابة» و«فتح القدير» 
ج4ء ص۱۹٤‏ . 
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وأما التناقض » فإنه لا يضر في دعوى النسب» فلا يمنع ثبوت النسب بالدعوة كالملاعن إذا 
أكذب نفسه» فإن نسب ولده يثبت منه؛ وهذا لأن سببه مما يخفى» فربما اشتبه عليه الأمر في 
الابتداءء فظن أنه لقيط» ثم تبين له أنه ولده. ش 

وكذلك يثبت نسب اللقيط ممن ادّغاه وإن كان غير الملتقط وسواء صدقه الملتقط أو لم 
يصدقه, وهذا على سبيل الاستحسان, والقياس أن لا يثبت نسبه إذا كذّبه الملتقط ولم يصدقه . 

(وجه) القياس» أن هذا إقرار تضمن إبطال يد الملتقط؛ لأن يده عليه ثابتة حقيقة وشرعاً 
1 حتى لو أراد غيره أن ينزعه من يده جبراً ليحفظه لم يكن له ذلك» والإقرار إذا تضمن إبطال يد 
الغير أو حقه له يصح . 

(وجه) الاستحسان أن يد المدّعي أنفع للصبي من يد الملتقط؛ لأنه يقوم بحضانته وتربيته 

يتشرف بالنسب» فكان المدّعي به أولى من الملتقط. وهذا سواء كان المدعي لما أو ديا 
a‏ (والقياس) أن لا تصح دعوة الذمي . 

(وجه) القياس. 5 لو صححنا دعوته وأثبتنا نسب الولد منه» للزمنا استتباعه في دينه » وهذا 
يضر فلا نصح دعوته . 

(وجه) الاستحسان أنه اذعى أمرين يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر: وهما النسب 
والتبعية في الدين» إذ ليس من ضرورة كون الولد منه أن يكون على دينه» ألا يرى أنه لو أسلمت 
مه يحكم بإسلامه وإن كان أبوه کافراً» فيصدق فيما ينفعه. ولا يصدق فيما يضرّه ويكون مسلماً . 
ش ٠١#‏ _ ومذهب الحنابلة والشافعية فى ثبوت النسب من مدّعيه الملتقط أو غيره كمذهب 

الحنفية الذي بيناه» وسواء كان المدّعي مسلماً أو ذم" . 

إل أن الشافعية قالوا: يسن للقاضي أن يقول للملتقط الذي يدّعي نسب اللقيط: من أين 
هو ولدك؟ من متك أو زوجتك أو شبهة؟ فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب. بل ينبغي كما 
قال الزركشى وجوبه إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطاً للنسب205179, 

٤‏ - هل يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة؟ 

قلنا إن نسب اللقيط يثبت بالدّعوة بأن يعي شخص نسب لقيط منه» فهل يلحق نسب 


(1؟151١)‏ «المغني» جه. ص594. «مغني المحتاج» ج۲» ص9؟5. ٤۲۷‏ . 
(۱۲۱۲۲) «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۷٤‏ . 
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اللقيط بالمرأة أيضاً إذا ادّعت نسبه منها بلا بيّنة؟ اختلاف وتفصيل في هذه المسألة نوجزه في 
الآتي . 

أولاً: مذهب الحئفية: 

جاء في «البدائع» للكاساني : لو ادّعت اللقيط امرأة أنه ولدهاء فقد ذكر في الأصل أنها . 
لا تصدق على ذلك حتى تقيم البينة أنها ولدته وإن أقامت امرأة واحدة على الولادة قبلت إذا 
كانت حرة عدلة. . وهكذا أطلق الجواب في الأصل ولم يفصل بين ما إذا كان لها زوج أم 2 
فمن مشايخ الحنفية من حمل هذا الجواب على ما إذا كان لها زوج ؛ لأنه إذا كان لها زوج كان 
في تصحيح دعوتها حمل النسب على الغير» فلا تصح دعوتها إلا بالبينة أو بتصديق الزوج» فأما 
إذا لم يكن لها زوج» فلا يتحقق معنى تحميل النسب على الغيرء فيصح ادّعاؤها من غير بينة. 

ومن المشايخ من أجرى رواية الأصل على إطلاقهاء وفرق بين الرجل والمرأة فقال: يثبت 
نسب اللقيط من الرجل بنفس (الدعوة) ولا يثبت نسبه منها إلا ببينة. 

ووجه الفرق أن النسب في جانب الرجل يثبت بالفراش» وفي جانب النساء يثبت بالولادة 
ولا تثبت الولادة إلا بدليل» وأدنى الدلائل عليها شهادة القابلة"""٠.‏ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «امرأة ادّعت أنه ابنهاء فإن صدّقها زوجها أو 
شهدت لها القابلة أو أقامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا. وشهادة القابلة إنما يكتفى بها فيما 
إذا كان لها زوج منكر الولادةء أما إذا لم يكن لها زوج» فلا بد من شهادة رجلين:2""9. 

ويبدو أن ما جاء في «الفتاوى الهندية» هو ما استقر عليه فقهاء المذهب الحنفي وأنه هو 
المفتى به عندهم . 

ثانياً: مذهب الشافعية : 

قالوا في اللقيط: وإن استلحقته امرأة لم يلحق بها في الأصل في المذهب إلا ببينة وإن 
كانت خليّة ‏ أي غير ذات زوج -. وعللوا ذلك بقولهم : لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق 
المشاهدة بخلاف الرجل . 

والقول الثاني في المذهب: يلحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوين» فصارت كالرجل في قبول 
ادعائها نسب الولد منها وثبوته بلا بينة. 


. ۲٣۴ص «البدائع» م‎ (ATI) 
. ۲۸٦ص‎ fa «الفتاوى الهندية»‎ )١۲١۲١( 
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والقول الثالث فى المذهب: يلحق المرأة الخليّة دون الزوجة("""٠.‏ 
ثالثاً: مذهب الحنابلة*""٠:‏ 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في دعوة المرأة نسب اللقيط منهاء على النحو التالي : 

أ- روي عنه أن دعوتها تقبل ويلحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها بلا 
ع كالآب» ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن أن يكون من الرجل؛ ولأن في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان» فذهب الذثب بأحدهما 
فاڏعت كل واحدة منهما أن الابن الباقي ابنها وأن الذي أخذه الذئب هو ابن الأخرى» فحكم 
به داود للكبرى وحكم به سليمان للأخرى بمجرد الدعوى منهما. 

فعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد يلحق بها اللقيط دون زوجها إن كانت ذات زوج ؛ لأنه 
لا يجوز أن يلحقه نسب ولد لم يقر به. 

ب - والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنها إن كان لها زوج لم يثبت النسب بدعواها لإفضائه 
إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضاه» أو إفضائه | إلى أن امرأتة وطئت بزنی أو شبهة› 
وفي ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها 
لعدم هذا الضرر. ١‏ 

ج - والرواية الثالثة : نقلت عن الإمام أحمد في امرأة ادّعت ولد فقال الإمام أحمد: إن 
كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا ببيّنة؛ لأنه | إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخفَ 
ولادتها عليهم ويتضررون بإلحاق النسب بها لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجهاء ولیس 
كذلك إذا لم يكن لها أهل ونسب معروف . 

د ترجيح ابن قدامة الحنبلي202319: 

ورجح ابن قدامة الحنبلي قبول اذعاء المرأة نسب اللقيط ولحوقه بها بحجة أنها أحد الأبوين 
0 الأب 00 إقامتها البينة على ا لا يملع قبول دعوتها كالرجل فإنه يمكنه إقامة 

: تعدد مدعي نسب اللقيط والترجيح فيما بينهم‎ ٥ 

إذا اذعى نسب اللقيط أكثر من واحد» كما لو ادّعاه اثنان أو ثلاثةء فالحكم والترجيح فيما 
)۱١٠۲١(‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۷١٤‏ . 

. «المغني» جه» ص1۹1‎ )۱۲١۲۷( . 1۹1-٦۹ ٤ص «المغني» جه..‎ )۱۲۱۲١( 
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بينهم يكون حسب الحالات التالية : 

: الحالة الأولى‎ - ٠٠0 

إذا اذعاه الملتقط والخارج (غير الملتقط) معاء فالملتقط أولى لاستوائهما في الدعوة ونفع 
الصبي . فيترجح الملتقط بوضع يده على اللقيط فيحكم له بنسبه منه» وهذا عند الحنفية* ١"‏ . 

وعند الشافعية, لا يترجح ذو اليد (الملتقط) على الخارج› بل يعرض اللقيط والمدعى 
(الملتقط والخارج) على القافةء فيلحق اللقيط بمن تلحقه به القافة""""٠.‏ وعند الجعفرية يقرع 
بينهما إذ لا يترجح الملتقط لكون اللقيط 08 

: الحالة الثانية‎ - ٠۴۷ 

إن سبقت دعوة الملتقط وحكم له بنسب اللقيط لا تسمع دعوة الخارج ؛ لأن نسب اللقيط 
ثبت من الملتقط. فلا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك إلا أن يقيم البينة؛ لأن الدعوة لا تعارض 
لجال 1 

ومعنى ذلك أن الحكم الصادر بنسب اللقيط من مدعيه ينقض إذا تقدم من يدعي نسبه ببينة 
تشهد له بذلك. فيصدر الحاكم حكماً بناء عليها وينقض حكمه الأول. 

۸ - الحالة الثالثة : 

لو ادّعاه اثنان ليس واحد منهم الملتقط. فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً فالمسلم 
أولى ؛ لأن اللقيط يتبعه في الإسلام» فكان إلحاقه بالمدعي المسلم أنفع للقيط» فكان الحكم 
بهذا هو الأولى والأرجح وهذا عند الحنفية0719, 

وعند الحنابلة والشافعية لا يترجح أحد المدعين على الآخر بإسلامه؛ لأن كل واحد منهما 
لو انفرد صحت دعواه. فإذا لم تكن لأحدهما بينة أو كانت لكل منهما 18 وتعارضتا وسقطتا 
عرض اللقيط مع هذين المدعيين على القافة فيلحق اللقيط بمن تلحقه به القافة1"519) 

: الحالة الرابعة‎ ١٠١٠١9 

إذا اذعته مسلمة وذمية فالمسلمة أولى ؛ لأنه يتبعها في الإسلام. فكان إلحاقه بها أنفع للقيط 


)11۲۸( «البدائع» جا“ ص۲٣۲‏ . 


(۱۲۱۲۹) «مغني المحتاج» ج۲›» ص۲۸٤‏ . (۱۲۱۳۰) «شرائع الإسلام» ج۲» ص۲۸۸ . 
(۱۲۱۳۱) «البدائع» ج٦»‏ ص۲٣۲‏ . (۱۲۱۳۲) «البدائع» ج٦۰‏ ص ۲٣۲۔٣٣۲‏ . 


(1717) «المغني» جه» ص٦14۷-1۹»‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۸٤‏ . 


“r - 


وهذا عند الحنفية9؟051, 
اللقيط والمرأتان على القافة» فيلحق بمن تلحقه بها القافة كما قالوا بالمسلم والذمي إذا اذعيا 
نسب لقيط وقد ذكرنا حجتهم في الحالة الثالثة. 

٠٠٠ ٠١‏ - الحالة الخامسة: 

إذا اذعى اللقيط اثنان ولا بينة لأحدهما إلا أن أحدهما ذكر علامة فى بدن اللقيط. فهو أولى 
باللقيط. فيحكم بنسبة منه لرجحان دعواه بذكر العلامة ؛ لأن الشرع ورد بالترجيح بالعلامة فى 
الجملة. كما في قد قميص يوسف عليه السلام في قصة مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف عليه 
السلامء والاستدلال بقدٌ قميص يوسف من دبر على براءته عليه السلام مما اتهمته به امرأة 
العزين وعلى أنها هی التى راودته(*"". 

وعند الحنابلةء لا يترجح أحدهما على الآخر بذكر العلامة في بدن اللقيط”""٠.‏ ومعنى 
ذلك أنهم يرون عرضه على القافة مع المدعيين» فبأيهما تلحقه القافة يلحق به اللقيط. 

٠٠0١‏ الحالة السادسة: 

إذا كان لأحدهما بينة على دعواه فإنه يقدم ويرجح على الآخر الذي لا بينة له» سواء كان 
هذا الآخر الذي ليس له إلا الدعوة الملتقط أو غيره؛ لأن الدعوة لا تعارض البينة"""٠.‏ 

٠٠‏ الحالة السابعة: 

إذا لم يكن لأحدهما بينة وليس لكل منهما إلا الدعوة ولا مرجح لأحدهما على الآخر. فعند 
الحنفية يلحق نسبه بهما جميعاً لاستوائهما فى الدعوةء فلو ادّعى اثنان بنوة لقيط ولا بينة 
لأحدهما ولا مرجح لأحدهما ثبتت بنوته منهماء وصار ابنهما يرئهما ميراث ابن» ويرثانه جميعاً 
ميراث أب واحلن 0719 , 
ولحقه اللقيط وثبت نسبه منه. وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما واعتبر نسبه ثابتا منهما وورثهما 


(۱۲۱۳۲) «البدائع» ج25 ص۴٣۲‏ . 

(ه"1؟1١)‏ «البدائع» جك ص۴٣۲‏ . (15؟1١)‏ «المغني» جه. ص۷۰۴. 
(TITY)‏ «البدائع» ج» ص۴٥۲‏ «المغني» ج٥‏ ص595. 

(۱۲۱۳۸) «البدائع» ج5. ص۳٣۲‏ . 
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ميراث ابن ويرثانه ميراث أب واحد. وهذا يروى عن علي وعمر وهو قول أبي ثور 
وعند الشافعية لا يلحق بأكثر من واحدء فإن ألحقته القافة بهما سقط قول القافة لظهور 

كذبهما أو خطئهما“"". وإذا لم توجد قافة أو أشكل الأمر عليها أو تعارضت أقوالهاء فعند 

الشافعية وبعض الحنابلة » يترك اللقيط حتى يبلغ فينتسب إلى من أحبٌ منهماا؛""٠.‏ 
۴۳ الحالة الثامنة : 


ولو ادّعى رجلان لقيطأء فقال أحدهما: هو ابني» وقال الآخر: هو انى وهي ابنتي» فإذا 
ظهر ابناً فهو لمدّعيه» وإن كانت أنثى فهي لمدعيها؛ لأن كل واحد منهما لا يسة يستحق غير الذي 
ادّعاه. 035149 , 


٠١ 5:‏ الحالة التاسعة : 


ولو ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما؛ لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما 
أو بوطء شبهة» فيلحق بهما جميعاً ويكون ERE‏ 
بادعائه5؟2"1. وكذلك لو أقام كل منهما البيْنة على ادعائه. فإن يلحق بهما ويثبت نسبه منهما 
لعدم التنافي من ثبوت نسبه منهها(؟") . 

٠٠٠ ٥‏ - الحالة العاشرة: 

إن ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فاذعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت» احتمل 
وجهين» عند الحنابلة : 


الوجه الأول: أن تعرض المرأتان على القافة مع الولدين» فيلحق كل واحد منهما بمن 
ألحقته به القافة كما لو لم يكن لهما ولد آخر. 


الوجه الثاني : أن يُعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة» فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى 


(9١؟١)‏ «المغني» جه. ص”7١7.‏ 

(140١؟1١)‏ «مغني المحتاج»'ج؟ء ص۲۸٤‏ . 

)141( «المغني» جه. ص 01/٠١7”‏ «مغني المحتاج» ج۰۲ ص۲۸٤‏ . 
(145١؟1١)‏ «المغني» جه. ص۹٠۷‏ «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۸٤‏ . 
(49١5؟1١)‏ «المغني» جه. ص۷۰۹ . 

(45١؟١)‏ «البدائع» جه. ص١٠۷‏ . 
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ووزنهماء وما يختلفان به عند آهل المعرفةء فمن كان لبنها لن الابنء فهو ولدها والبنت 
للأخرى .. فإن لو يوجد قافة اعتبرنا اللبن خاصة<“". 


ويمكن أن يعول على تحليل الدم ومعرفة فصيلته» فمن كانت دمها يشابه دم الذكر فهو ابنها 
والأنثى تكون للمرأة الآخرى. ومن شابه دمها دم الأنئى فهي ابنتهاء والابن للمرأة الأخرى. 


.ل٠5هص «المغني» جه‎ )١17١156( 
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ولحو عر 
التبني وعدم ثبوت النسب به 
5 معنى التبني: . 


. المقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولداً له ويجعله کولده الصلبي الحقيقي تماما 
حيث ینتسب إلية ناما كما رتيب اله ولده الحقيقي الثابت النسب منه» ويتمتع بالحقوق التي 


يتمتع بها الولد الحقيقي ٠‏ ويلتزم بالتزامات الولد الحقيقي . 

۷ - نظام التبني في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام: 

كان نظام التبني معمولاً به في الجاهلية قبل الإسلام» وکانوا يرتبون عليه الآثار المترتبة تبة على 
البنوة التسبية الحقيقية. حتى إن رسول الله كل قد تبنى ويف : بن حارئة قبل النبوة» فكان يقال 
له زيد بن محمد" . وقد بقي نظام البنوة برهة من الزمان بعل ظهور الإسلام» ثم جاء نسخه 
في القران الكريم 

: د نسخ نظام التبني‎ ٣۸ 

نسخ الإسلام 0 التبني وأبطل جميع أثاره» قال تعالی : وما جعل الله لرجل, من قلټين 
في جوفه. وما جعل أَرُواجَكُم اللائي تُظاهرونَ منهنْ أمهاتكم, وما جعل أدْعياءكم أبناءكُم ‏ 
ذَلكم قوْلُكُمْ بأفواهكُم. والله يَقول الحقٌ وهُوَ يدي السّبيلي”“"٠.‏ 

۹ - تفسير آية نسخ التبني : 

وقوله تعالى : «وما جَعَلَ أذعياءكْ ااك : أدعياءكم جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً . 
ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى لم يجعل أدعياءكم أي - أبناءكم بالتبني - أبناءكم حقيقة ؛ لأن 


(155؟١)‏ «تفسير ابن كثير» ج27 ص 2455 وتفسير ابن العربي «أحكام القرآن» ج٣‏ ص1197. و«أحكام 
القران» للجصاص ج۴ ص٤٣۳‏ «تفسیر الآلوسي» جاكلء ص١٤۱‏ . 
(51417؟١)‏ [سورة الأحزاب» الآية 4]. 
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البنوة لا تكون بتبئيكم أبناء غيركم» فهذا اذعاء وإلحاق أولاد غيركم بكم هو مجرد قول منكم 
وادعاء محض لا تثبت به بنوة حقيقية لكم» لأن الولد بالتبني مخلوق من ماء رجل آخر ليس من 
ماء أحدكم» فلا يمكن أن يكون ابناً إلا للذي خلقه الله من مائه. فلا يمكن أن يكون ابناً لكم 
بقولكم أو بقول أحدكم : إن هذا قد جعلته ابني ؛ ولأنه الابن لا يمكن أن يكون له أبوان» كما 
لا يمكن أن يكون للرجل قلبان كما قال تعالى فى أول هذه الآية الكريمة0519. 

: إبطال آثار التبني‎ - ٠١ 

ولما نسخ الإسلام نظام التبني بنص القران العزيز أبطل آثاره: ومنها إباحة زواج المتبني 
بزوجة من تبناه إذا فارقها بموت أو طلاق. ومن أجل تثبيت إبطال هذا الأثر للتبني قضى الله جل 
جلاله أن يتزوج الرسول الكريم ية زوجة زيد بن حارثة وهي زينب رضي الله عنها بعد أن طلقها 
زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه الرسول کا قبل النبوة كما ذكرنا. 

وكانت الحكمة من زواج النبي علد بزینب تثبیت نسح التبني وإبطال اثارى ورفع الحرج عن 
المسلمين في نكاح أزواج ادعيائهم الذين لم يعودوا أبناءهم بالتبني» كما أنهم ليسوا بأبنائهم 
في الحقيقة والواقع » وكان هذا الإبطال بعمل الرسول بل وبالإخبار عنه في القرآن العظيم مع 
بیان حكمته. قال تعالى : «فلما قضئ زيدٌ منها وطرا رَوْجُناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرحٌ في أرُواجٍ أدعيائهم إا قَضَوا منهنٌ وطرأًء وكَانَ أمرٌ الله مَفُعولاً 0519.4 

وجاء في تفسير هذه الآية: لما طلّق زيد زوجته زينب زوجناكها وكانت الحكمة في ذلك» 
لئلا يبقى حرج على المؤمنين في نكاح مطلقات أدعيائهم وذلك أن رسول الله ية كان قبل النبوة 
لحي ن فا تبح الله بعال الي وع هله اله بين الي ومن اه يقوله 
تعالى : #«وما جَعَلٌ أذعياء بتاکم )» ثم زاد ذلك بياناً وتوكيذا بوقوع تزويج رسول الله عد 
بزینب بنت جحش - رضي الله عنها حالما طلقها ريك ار 

1 : عدم ثبوت النسب بالتبني‎ - 0١ 

وبنسخ نظام التبني وإبطال اثاره بطل النسب عن طريق التبني» ولم يعد يمكن إثبات نسب 
أحد بالتبني » وصار المطلوب من الذين تبنوا أبناء غيرهم قبل ورود نسخ التبني أن يدعوهم 
. لآبائهم .أي ينسبوهم إلى أبائهم الحقيقيين فهذا هو الانتساب الحقّ الصحيح. فإن جهلوا 
(AYIA)‏ «تفسیر الآلوسي» ج١۲‏ ص٦٤۰۱‏ (تفسير ابن كثير» ج۰۳ صا ٤٦‏ . 
(5159؟١)‏ [سورة الأحزاب» الآية ۳۷]. 
(1۲۱۰۰( «تفسیر ابن كثير» ج۰۳ ص١8:-؟57:.‏ 


- A - 


آباءهم الحقيقيين فهم إخوانهم في الدين ومواليهم» فهذه الأخوة في الدين والموالاة فيه عوض 
عما فاتهم من النسب ولا جناح عليهم إذا أخطاؤوا في نسبة أدعيائهم السابقين إلى أبائهم 
الحقيقيين» وهذا كله ما أشار إليه المفسرون وعم يفسرون قوله تعالى : «اذعوهم لإبائهم هو 
أفسط عند الله فان ل تعلموا أباءهم فإخوائكم في الدينِ وموالیکم» وليس عليكُم جناح فيما 
أخطأنُم , به ولكن ما تعمّدت ت قلوبكم, وكان الله غفوراً رحيما ۰۱" . 

٠٠٠۲‏ - بطلان ما يفعله البعض في الوقت الحاضر: 

وإذ قد تبيّن نسخ نظام التبني وتحريمه وإبطال آثاره» فلا يجوز لأحد أن يفعله لأي سبب 
کان» فما يفعله بعض الناس اليوم من تبني بعض اللقطاء أو الأطفال المجهولي النسب بحجة 
الرحمة به والعطف عليهم وتربيتهم » أو بحجة كون المرأة عاقراً أو كون الرجل عقيماء فيريد أو 
تريد هي أن يتخذا ولدا إشباعاً لغريزة الأبوة والأمومة» فكل هذه الأسباب لا تبيح التبني ولا تجعله 
حلا بل يبقى تراما وذ يترتب على الولد بالتبني أي اثار وأحكام البنوة الحقيقية» ويبقى أجنبياً 
في العائلة التي اتخذته ولداً لها بهذا الطريق المحظور. 


(161؟1١)‏ الآية في سورة الأحزاب ورقمها ه. وانظر «تفسير ابن كثيره» ج۳٠‏ ص455» ودتفسير الآلوسي» ج١7‏ 
ص58 2١‏ و«تفسیر القرطبي» ج17١2‏ ص9١١-١؟١1.‏ 


- ۳۹ - 


٠‏ رار 
وه لشو 5 


۳ تمهيد ونتهج ایح ۰ 
ريد بالأولاد في بحثنا في هذا الفصل اکر عار ن رادت ل ل 
أن يصلوا إلى هذه السن. . وهؤلاء الأولاد إما أن يكونوا أولاد المسلمين» وإما.أن يكونوا أولاذ غير 
المسلمين. وهؤلاء جميعاً معروفو الندسب» أو هكذا E‏ . وهناك أولاد غير معروفي : ش 
1 النست» وبالتالي ل ندري .هل هم أولاد لكين أم أولاد غير مسلمين: وهؤلاء هم اللقطاء . ش 
5 وموضوع ب بحثنا بالنسبة الهؤلاء الأولاد جميعاً هو معرفة آي دين يدينون ) أو بكلمة أدق دين 

بنا با نقسم :هذا الفصل إلى مباحث على رادي 0ل 
ش 0 الح الأول : .دين أولاد :الهسلمين: 


٠‏ المبحث الثاني : دين أولاد غير المسلمين. 
الت الت دين اللقيط.. 


- ا 


ایی زرل 


دين أولاد المسلمين 

4 أولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف: 

إذا كان الولد مولوداً من أبوين مسلمين» > فهو مسلم بلا خلاف بين العلماءء وكذلك إذا كان 
مولوداً من أب مسلم و كتابية ؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية» فإذا جاء لهذين الزوجين 
ولد فهو مسلم ؛ لأن القاعدة: ا يتبع خير الأبوين ديناً» . والإسلام خير الأديان» فيتبع الولد 
أباه المسلم في دينه» وبهذا صرح الفقهاء**""٠.‏ 

: تعليل إسلام الصغير بالتبعية لأبويه‎ -- ٥۵ 

قلنا إن المولود من أبوين مسلمين هو مسلم بالتبعية لهماء وكذلك إذا كان الأب مسلماً والأم 
كتابية كما لو تزوج مسلم كتابية فولدت ولدأء فهذا يعتبر مسلماً بالتبعية لأبيه كما قلنا. ولكن لماذا 

تقر الصكير:مسلها كنها لأب المسلمين أو بكلمة أعم» لماذا نحكم على الصغير بدين أبويه 
56 لهما؟ والجواب كما يقول الإمام الكاساني : «الصبي يتبع أبويه في الإسلام والكفر؛ لأنه 
لا بد له من دين تجري عليه أحكامه. والضبي لا يهم لذلك إا لعدم عقله» وإما لقصوره فلا 
بوت حمل تنما لر وخم كنا للأبوين أولى ؛ لأنه تولّد منهما»055. 

7 هل يتبع الولد أبويه ف في ردتهما عن الإسلام؟ 

قلنا إن الولد ي ريه المعلمين في ا فيكون مسلماً لإسلامهماء فهل يتبعهما في 
رذتهما إذا أرتدا عن الإسلام بالتبعية لهما في الردّة كما تبعهما في إسلامهما؟ والجواب: لا 
يتبعهما في الرذة ويبقى لا 

٠۰۷‏ - أقوال الفقهاء في عدم التبعية بالردة: 


(؟61١؟١)‏ «الهداية» و«فتح القديره ج۲ ص٦۰٠۰‏ «المغني» ج8» ص۰۱۳۷ «مغني E‏ ص۰۱۹۱ 
وج٤۰‏ ص۲٤۱‏ . 
)١11١69*(‏ «البدائع» جلاء ص٤١٠‏ . 


5 5 Na 


. ا في عدم : اتبعية ة الأولاد چ بالردة‎ NR 

أولاً : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل 
الردةء فإنهم محكومون بإسلامهم 5 لآبائهم . ولا يتبعونهم في الردة؛ لأن الإسلام يعلىوى وقد 
تبعوهم فيه › فلا يتبعونهم في الكفر. AT‏ 

ثانياً : وفي «البدائع» في أفقه الحنفية : «وأما حکم ولد المرتدٌء فولد المرتد لا يخلو من أن 
يكون مولود! في الإسلام أو في الردةء فإن كان مولوداً في الإسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان» ثم ارتدا لا يحكم بردته ما دام في دار الإسلام . .°„ 

ثالثاً : وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «فإن ارتدٌ وله ولد أو حمل كان ونا 
بإسلامە °0" . 

رابعاً: وفي «مغني ر في فقه الشافعية أيضاً: «وولد المرتد بأن انعقد ا الردة أو 
انعقد بعد الردّة ‏ أي فيها وأحد أبويه مسلم» فمسلم ذلك الولد بالتبعية للمسلم تغليبا» 065 , 

: هل تقع ردّة الولد قبل البلوغ‎ - ٠٠ 

وإذا كان الولد ب يتبع أبويه المسلمين في الإسلام أي بار سلما بإسلامهماء فهل تقع ردته 


لا اذا مشر مي ا مدا تر واحلات ين ا ء نوجزه في 
الآ 
ي : 


: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠٠٠۹ 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : البلوغ ليس بشرط لوقوع الردّة فتقع ردّة الصبي 
العاقل. وقال أبو يوسف رحمه الله : البلوغ: شرط لوقوع الردّة» فلا تقع ردّة الصبي العاقل. 

(وجه) قول أبي يوسف» أن عقل الصبي في التصرفات الضارة المحضة ملحق بالعدم» 
ولهذا لم يصح طلاقه واعتاقه وتبرعاته › والردة ضرر محض في حقه» فلا تقع ولا تصح منه» وهذا 
بخلاف الإيمان حيث يصح منه الإيمان ‏ أي دخوله في الإسلام -؛ لأنه نفع محض . 


. «المغني» جلاء ص۱۳۷‎ )١7165( 

)1۲1( «البدائع» جلاء ص۱۳۱ . 

. 7١ص «المهذب» و«شرحه المجموع» ج۱۸»‎ )١111١65( 
.147-1١41١ص‎ »٤ج «مغني المحتاج»‎ )١11167( 
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(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد» أن الصبي العاقل يصح إسلامه فتقع وتصح ردته» ولكن 
يه تعتبر ردته وإن صح وقوعها منه لرجاء الإسلام مله فيحبس » 0 يكفيه وسيلة إلى 
الإسلام ١"‏ . 

ثانياً: مذهب الشافغية : 

وعندهم لا تصح ولا تعتبر ردّة صبي ولو كان مميزاً؛ لعدم تكليفه فل" عبرة ولا اعتداء بقوله 
واعتقاده. والمراد بعدم صحة ة الصبي. أنه لا يترتب عليه حكم ا 1 

: ثالقاً : مذهب الحنابلة‎ ٠۰۹۱ 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتصح أيضاً ردّته - أي ردّة الصبي عا 
يعقل الإسلام ؛ لأن من صح إسلامه صحت ردّته. ومعنى يعقل الإسلام أن يعلم أن الله ربه 
لا شريك له وأن نخدا عبذه ورسوله)< e‏ 

وروي عن الإمام أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن 
ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ . . الخ» وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب» ولو صحت ردته 
لكتب عليه إثم روته051530, 

ويبدو أن ابن قدامة الحنبلي رجح هذه الرواية عن الإمام أحمد فإنه بعد أن ذكرها قال: 
«وأما الإسلام فلا يكتب عليه » وإنما يكتب له؛ ولأن الردة أمر يوجب القتل› فلم يشت حكمه 
في حى الصبيّ كالزنى ؟ ولأن الإسلام إثما صح منه؛ لأنه تمحضن مصلحة له والردة تمحضت 
مضرة ومفسدة. فلع بارزم ا م فعلى هذا حكمه حكم من لم رتد فإذا بلغ : فإن أصرٌ 
على الكفر كان حينئذ مرتدٌاًم05177, 

۲ - ملاحظة حول وقوع ردة الصبي: 

ما وريم من أقوال الفقهاء ع في وقوع ردة الصبي المحكوم بإسلامه. هذه الأقوال ساقها 
الفقهاء کک TT‏ الصبي e‏ كأن يكون هذا عي 


ردته أم - 


)110۸( «البدائع» جلاء ص٤ ٣٣٣-۳۳‏ . 
(11164) «مغني المحتاج» ج٤‏ ص )۱۲۱۹۰٩( 147-١4١‏ «كشاف القناع» ج٤»‏ ص۷١٠‏ . 
ي 5 


(۱۲۱۹۱) «المغني» ج۰۸ ص۳۹٠‏ . ۲(۰ ) «المغني» ج۰۸ ص۱۳۹ . 


444 ل 


قد أجاب الفقهاء ء على هذا السؤال بما ذكرناه عنهم في الفقرات السابقة. ومن المعلوم أن 
أقوالهم هذه تصدق أيضاً بالنسبة للصبي المميز الذي يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه المسلمين إذا 
ارتدٌ عن الإسلام ؛ ولهذا ذكرتها هنا وأنا أبحث عن إسلام الولد تبعاً لوالديه . 

۳ 2 القول الراجح 
o E 50‏ 
كأنه ارتد وهو بالغ فتقع ردّته ويعامل على أساسها. 
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رل ان 
دين أولاد غير المسلمين 

1+4 الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين: 

قلنا فيما سبق : إن الولد يتبع أبويه المسلمين في دينهما الإسلام فيعتبر مسلماً بإسلامهماء 
وكذا الحكم هنا بالنسبة u‏ من أبوين كافرين فهو يتبعهما في دينهما؛ لأن القاعدة هي : 
«الولد يتبع أبويه في الدين»"". ولهذا يعتبر الولد الحادث بعد ردّة الأبوين محكوم بكفره؛ 
لأزه 5-0 من أبوين كافرين ND.‏ 

6 دين الولد إذا أسلم أبواه: 

وبناء على القاعدة التي ذكرناها: «الولد يد يتبع أبويه في الدين»» فإذا أسلم الأبوان تبعهما 
ولدهما في الإسلام فيصير مسلماً بإسلامهما ولا حلاف في هذاء ولان الود يتح من ألم من 
والديه فيصير مسلماً بإسلامه كما سنبينه؛ فلئن يصير بإسلامهما أولى . 

: دين الولد إذا أسلم أحد الأبوين‎ - ٠ 

إذا أسلم أحد الأبوين الكافرين تبعه ولدهما في إسلامه» سواء كان الذي أسلم الأب أو 
الام؛ ۽ لأن القاعدة الفقهية هي : «الولد يتبع خير الأبوين 7" ولأن الأبوين استويا في 
جهة التبعية وهو تولد ولدهما منهماء فيرجح المسلم منهما بالإسلام فيتبعه الصغير في دينه ؛ ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه""""٠.‏ وبهذا قال الفقهاء. 

: من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام من أسلم من والديه‎ - ٠۷ 

أولا : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الصغار 
1117 «المغتي؛ ج۸ ص۱۳۹ . ش 
(155؟1١)‏ «المغني» ج۰۸ ص۰۱۳۸ «البدائع» جلاء ص۱۳۹ . 


(56١91؟1١)‏ «الفتاوى الهندية» ج۰۱ ص۳۳۹ . 
(I11)‏ «البدائع» جلا ص٤١٠‏ . 


= 


تبعاً له وبهذا قال الشافعي ٠")‏ . 
ثانياً : : وجاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «فإن كان أحد الزوجين مسلماً فالولد على دینه» 
وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد عير ضار لله مسلماً بإسلامه؛ لأن في جعله تبعاً له نظراً 


ل . 


2 ا ديت 0 الأب وهو 0 عثمان‎ u 3 من‎ i مسلم‎ e 
, والأوزاعي والليث بن سعد والحسر , بن حبي » وأبي حنيفة ة والشافعي وأصحابهم كلهم"‎ 
: اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والديه‎ ٠٠١۸ 


واشترط الحنفية لتبعية الولد لمن أسلم من والديه في الإسلام اتحاد الدار بينهما ‏ أي بين 
الولد ومن أسلم من والديه ‏ جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الولد يتبع خير الأبوين 
دين هذا إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار ا أو كان الصغير فى 
دار الإسلام وأسلم والده في دار الحرب؛ لأنه من أهل دار الإسلام حكما. وأما إذا كان الولد 
في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلمء فلا يتبعه ولده ولا يكون مسلماً ۰"۷ . 

489 الراجح عدم اشتر شتراط ما اشترطه الحنفية : 


والرا- جح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية من ضرورة اتحاد الدار بين الولد وبين من أسلم 
من والديه حتى يتبعه في إسلامه؛ لأن القاعدة : «الولد يتبع خير الأبوين دينأ» علقت التبعية على 
الخيرية في الدين ولم تعلقه على اتحاد الدارء ولأن هذه التبعية لمن أسلم من الوالدين ؛ لأن 
الإسلام خير الأديان» وإنه يعلو ولا يعلى عليه وهذا المعنى ‏ الخيرية والعلو- لا يتأثر باختلاف 
الدار. 


ويا جا في للختت الشريت امج «ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة وأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تن تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء»» فهذا 
الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم 0 قال ابن حزم : «فصح أنه لا يترك أحد على مخالفة 
الإسلام إلا من اتفق أبواه على تهويده أو تنصيره أو تمجيسه فقطء فإذا أسلم أحدهماء فلم 
(1537؟1١)‏ «المغني» ج۸» ص۱۳۹-۱۳۸ . 
)١۲۱۹۸(‏ «الهداية» ودفتح القديره ج۲» ص٦٠٠‏ . 


)١ 17159‏ «المحلئ» جلا ص۳۲۲ . 
)1۷۰( «الفتاوى الهندية» جل ص۳۳۹ . 


- ۷ 


يمجسه أبواه ولا نصراه ولا هرداه» فهو باق على ما ولد عليه من دين الإسلام ٠"۷»‏ , 

وأيضاً فإن كون الولد يتبع أبويه في الدين يقتضي في حالة اختلاف الأبوين في الدين أن 
يتبع الولد من أسلم منهما كولد المسلم من الكتابية » فإن المسلم إذا تزوّج كتابية فولدت له ولدأى 
فهذا الولد يتبع أباه في الإسلام» فكذا ولد الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما تبعه الولد في 
إسلامه9؟1517), : 

0V‏ - إسلام الولد بالتبعية لدار الإسلام: 

سبق وأن تكلمنا عن هذه المسألة عند بحثنا عن الأسباب المحرّمة للقتل والقتال من مواضيع 
الجهاذ0519) , ونذكر هنا ما قلناه هناك كما يخص مسألتنا هذه. ما يأتي : 

أ : الحالة الأولى : 


أن يقع الولد الصغير في أسر المسلمين وحده منقرداً عن أبويه ويخرج به آسره إلى دار 
الإسلام» فهذا الولد يحكم بإسلامه بإجماع العلماء كما قال ابن قدامة الحنبلي5""٠.‏ ويعلّل 
الإمام الكاساني ذلك بقوله: «فإنه يعتبر مسلماً 5 لدار الإسلام ؛ لأن التبعية في الدين انتقلت 
إلى دار لعدم وجود أبويه أو أحدهما مه )۳۷° , 

: الحالة الثانية : ش 

وقال 0 حم يتبع والده الكافر في في دينه الذي e‏ رايا إلى دار الإسلام 
وحجتهم أن لا عبرة بالدار ولا .بغيرها م وجود الأبوين أو أحدهما مع الولد الصغير: فالعبرة بالوالد 
في قبعيه ة الولد في الدين ولیس للدار. واحتج الحنابلة بحديث رسول الله يكل : «كل مولود يولد 
على الفطرة. قأنواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانة. . وجه الاستدلال 0 0 أن 


مفهومه أنه لا بتع الولد ار أحد الأبوين في دينه ؟ لأن الحكم متی علق بشيثين 
1 بأجحذهم|205170 


O۷)‏ «المحلى» ج۷»› ص٣۳۲‏ ومعنى (جمعاء) أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جدع 


فيها ولا كي . 
(۱۲۱۷۲) «المغتي» ج۰۸ ص۱۳۹ . . (۱۲۱۷۲) الفقرات من ۳۷۸۸ - ۳۷۹۳ . | 
(171074) «المغني» ج۸ ص4335. ٠‏ (۱۲۱۷۰) «البدائع» جلاء ص4 .1١‏ 


(19115) «المغني» ج8» ص٣۲٤‏ «البذائع» Ve‏ ض4١١.‏ 


EAs 


٠١‏ موت الوالدين الكافرين لا يؤثر في دين ولدهما: 

قلنا: إن الولد يتبع والديه الكافرين في دينهماء وهذه التبعية لا تزول عنه إذا مات أبواه 
الكافران» فيبقى على دينهما حتى يسلم بنفسه» ولا تنقطع تبعيته لهما في الدين بموتهما؛ لأن 
بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع "© . 

۲ - إسلام الولد قبل البلوغ: 

وإذا بقي الوالدان الكافران على دينهما ولم يسلما ولم يسلم أحدهماء وإنما أسلم ولدهما 
الذي لم يصل إلى سن البلوغ» فهل يصح إسلامه ويعتبر مسلما بالرغم من بقاء أبويه كافرين؟ 
أقوال عند الفقهاء نوجزها في الآتي : 

1۷۳ أولاً: مذهب الحنفية : 

يصح عندهم إسلام الصبي العاقل الذي لم يبلغ استحساناً"2. ولا خلاف عندهم في 
ذلك فقد جاء في «الجامع لأحكام الصغار» في فقه الحنفية : «وأما إسلام الصبي العاقل» يصح 
عندنا بلا خلاف بين أصحابنا في أحكام الدنيا والآخرة. وجه قول أصحابناء أن رسول الله كَل 
دعا علياً رضي الله عنه إلى الإسلام وهو ابن سبع سنین فأسلم وحسن إسلامه» وكان يفتخر 
بإسلامه في صغره ويقول شبغراً: 

سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمي 

والمعنى فيه أنه عرف الإسلام واعترف به» فوجب أن يصح منه)" . 

5 ثانياً: مذهب الحتابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو 
مسلم» ^" . ومعنى أنه يعقل الإسلام أنه يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك لد وان معدا 
عبده ورسوله . ورجح ابن قدامة الحنبلي صحة إسلام ابن سبع سئين ؟ لأنه في هذه السن يمكن 
أن يعقل الإسلام ^" . 


. ٠١٤ص «البدائع» جلا‎ (ITI) 

(۱۲۱۷۸) «المبسوط» جه ص۷٤‏ «البدائع» ج۷» ص٤۳٠‏ . 
(17119) «الجامع لأحكام الصغار» للأسروشني ج27 ص7ة-96. 
)۱۲۱۸٠(‏ «مختصر الإمام الحزفي الحنبلي» ص۱۸۹ . 

(۱۲۱۸۱) «المغني» ج۰۸ ص٤۱۳-١۳٠‏ . 
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ه١٠‏ ثالثاً: مذهب الشافعية : 


وعندهم لا يصح إسلام الصبي قبل البلوغ ؛ لقول النبي ل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبي حتی يبلغ . : الخ»؛ ولأن الإسلام قول تثبت ت به ٠‏ چ من الصبي 00 
الطفل)07149, 

۱°۹۷ - القول الراجح في إسلام الصغير المميز: 

والراجح صحة إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام لقوله از : «كل مولود يولد على الفطرة » 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة. تنتج البهيمة هل ترى فيها من 
جدعاء ۱۳۸۳ ومعنى الحديث كما قال الإمام القرطبي على ما يرويه عنه ابن حجر 
العسقلاني : «إن الله تعالى خلق قلوب بني ادم مؤهلة لقبول الحقّ كما خلق أعينهم وأسماعهم 
قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت 
الحقٌّ. ودين الإسلام هو الدين الحقٌ» . 

ثم قال ابن حجر العسقلاني بعد نقله كلام القرطبي : وقد دل على هذا المعنى بقية 
الحديث حيث قال: «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة. فلو ترك كذلك 
كان بريئاً من العيب لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل . وقال ابن القيّم كما 
يرويه عنه ابن حجر العسقلاني : «ليس المراد بقوله (يولد على الفطرة) أنه خرچ من بطن أمه 
يعلم الدين؛ لأن الله تعالى يقول: «والله أخرجكُمْ مِنْ بُطون أمهاتكم لآ تعلمُونَ شیا » ولكن 
المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته . فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة وليس 
المراد مجرد قبول الفطرة لذلك. . فلو حلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف,25142. 

وعلى هذاء فإذا أسلم الصبي العاقل بأن نطق بالشهادتين» فإنما يعرب بلسانه ما تقتضيه 
فطرته التي فطره الله عليهاء بل وما تستلزمه هذه الفطرة كما قال ابن القيم. 

٠ VY‏ ودليل ثانٍ على ما رجحناه ه من صحة إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام أن 
الإسلام عبادة محضة ة فيلزم أن يصح من من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة والحج ؛ ولأن الله 
(IYIAY)‏ «المغني» ج۸» ص”١21 ۱۳١۹‏ . 


(*18؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۰۳ ص٤٤۲‏ . . 
)١1751485(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص۹٤۲‏ . 
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تعالى دعا عباده إلى دار السلام» وجعل طريقها اعتناق الإسلام» وجعل من لم يجب دعوته 

مصيره إلى النارء فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله بعدم قبول إسلامه. فقد أسلم علي 

وهو صبي » ولهذا كان يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء 

خديجة ومن العبيد بلال دون إنكار من أحد» فيكون إجماعاً على صحة إسلام الصبي 5140© . 
6 دفع ما ينقض ترجيحنا : 


وأما الاحتجاج بقول النبي كلِِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» فلا حجة فيه لمن منع صحة إسلام الصبي الذي يعقل 
الإسلام؛ لأن هذا الحديث يدل على أن يكتب على الصبي مما يؤاخذ عليه» والإسلام أي 
دخول الصبي في الإسلام والإيمان بعقيدته مما يكتب للصبي لا عليه». ومما يسعده في الدنيا 
والآخرة» فهو كالصلاة تصح مله وتكتب له وإن لم تجب عليه» وكذلك غيرها من العبادات 
المحضة07518257) . 

4 _ عمر الصبي الذي يصح إسلامه : 

الشرط في صحة إسلام الصبي أن يكون صبياً يعقل الإسلام بأن يعلم أن الله تعالى ربه 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» ولكن في أي سن من عمر الصبي يمكن أن يتحقق هذا 

: مذهب الحنفية‎ - ٠١ 

يقدر بسن التمييز أي بلوغ الصبي سبع سنين بدليل أنهم احتجوا بأن رسول الله ككل «دعا 
علياً رضي الله عنه فأسلم:وحسن إسلامه»”27©. وواضح من هذا الاستدلال أن الحنفية يرون 
أن بلوغ الصبي سبع سنين يتحقق به كون الصبي يعقل الإسلام . 

0 مذهب الحنابلة : 

اشترط الإمام الخرقي الحنبلي في الصبي الذي يعقل الإسلام ويصح منه الإسلام أن يكون 
ابن عشر سنين كما ذكرناء ولكن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى قال تعليقاً على قول 
الخرقي : «وأما اشتراطه العشرء فإن أكثر المصححين لإسلام الصبي لم يشترطوا ذلك» ولم 
يحدّوا حدًا من السنين» وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد؛ لأن المقصود متى ما حصل لا 


. ۱۳٤ص «المغني» ج‎ (TAD) 5 ۱۳٤۔۱۳‎ ٣۳ص‎ cA «المغني»‎ (۱۲۱۸٥) 
.٠۳ص «جامع أحكام الصغار» للاسروشني ج۲»‎ )١1751417( 
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حاجة إلى زيادة عليه. 

وروي عن أحمد إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام صحيح ؛ وذلك لأن النبي با قال : 
«مروهم لسبع» فدل على أن ذلك حد لأمرهم بالصلاة وصحة عبادتهم» فيكون حدًا لصحة 
إسلامهه07140, 

5 رجوع الصبي عن إسلامه : 

أولاً: القول الأول: 

إذا أسلم الصبي وحكمنا بصحة إسلامه فرجع وقال لم أدر ما قلت» لم يقبل قوله ولم يبطل 
إسلامه الأول؛ لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به بأفعاله التي هي مثل أفعال العقلاء. وهكذا 
كل من تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال» لم يقبل إنكاره وكان مرتدا 
نص عليه أحمد. إذا ثبت هذا فإن الصبي إذا رجع عن إسلامه أو جاء بما يصير به المسلم 
مدا اوقت رده وعدا مدهب الحابلة :ونه قال أب فة وهو الظاهر من :مدهت 
مالل 40 . 


۳ - القول الثاني : 


وهذا هو الراجح فإسلام ابن سبع سنين معتبر ومقبول . 


وروي عن الإمام أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ .. الخ»» وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولو 
صحت ردّته لكتب عليه أما الإسلام » فلا يكتب عليهء بل يكتب له؛ لأن الردة أمر يوجب 
القتل» فلم يثبت حكمه في حقّ الصبي كالزنى ؛ ولأن الإسلام إنما صح منه؛ ولأنه تمحض 
مصلحة فأشبهت الوصية له والردة تمحضت مضرة ومفسدة له فلم تلزم صحتها منه. فعلى هذا 
حكمه حكم من لم يرتدٌء فإن بلغ. فإن أصرّ على الكفر كان مرتدًا حينئل7""". 

٤‏ القول الثالث: 


لا تصح ردة الصبي الذي لم يبلغ بعد كما لا يصح إسلامه؛ لأنه غير مكلف. لا تعتبر أقواله 
التي يرتد بها المسلمء وهذا مذهب الشافعية051. 


.1"0-١1*4ص «المغني» ج4.‎ )١17184( 

(۱۲۱۸۹) «المغني» ج۰۸ ص۱۳۹ «البدائع» ج5. صه"1 . 

(۱۲۱۹۰) «المغني» ج۰۸ ص١١‏ 

. «مغني المحتاج» ج٤» ص۱۳۷ «نهاية المحتاج» جلاء ص۳۹۷ «المغني» ج۳» ص15‎ )١17141( 
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6 القول الراجح 

والراجح » وهو القول الثاني. فلا تعتبر ردته وإن كان إسلامه يعتبر للأدلة التي قبلت لهذا 
القول. 

1 - ما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه: 

رجوع المسلم عن إسلامه ردّة. فيكون المرتدٌ قد ارتكب جريمة الردّة وعقوبتها القتل كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف: «من بدل دينه فاقتلوه». ولكن الصبي إذا ارتدٌ لا يقتل» سواء 

قلنا بوقوع ردته أو قلنا بعدم وقوعها؛ لأن الصبي لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا تجب عليه 
عقوبة الزنى ولا السرقة ولا سا ر الحدود. ولا يقتل قصاصاًء فإذا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم 
الرذة فيه حينئرٍ» فيستتاب ويمهل ثلاثة أيام , فإن تاب فيها وإلا قتل عقوبة على ردته» سواء قلنا: 
إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل» وسواء ء كان مسلماً أصليا فارتدٌ أو كان كافرا تبعاً لأبويه فاسلم 
وهو صبي يعقل الإسلام ثم رتد وهذا كله مذهب الحنابلة05159) , 


۷ - أما عند الحنفية» فقد ذكرنا أن إسلام الصبي اا ع أما رده 
فعند أبي حنيفة ومحمد تقع ردته» وعند أبي يوسف» لا تقع ردته. وردة الصبي وإن كانت معتبرة 

عند أبي حنيفة ومحمد» ولكن لا يقتل على ردته (وجه قولهما). أن البالغ العاقل إذا ارتد عن 
دينه الإسلام یستتاب ويدعى إلى العودة إلى الإسلام ويبين له دلائل الإسلام ویسئل عما حمله 
إلى الردّة فإن أظهر شبهة كشفت له» فإذا أصر على ردته قتل» وهذا الإجراء للمرتد لا يمكن 
فعله للصبي إذا رجع عن الإسلام لقصور عقله. ولكن يحبس؛ لأن الحبس يكفيه وسيلة إلى 
الإسلام» والعود إليه""""'. ولكن الحنفية لم يقولوا إلى متى يبقى محبوساء ولكن يبدو لي» 
أنه يفعل به في الحبس ما يفعل بالمرأة إذا ارتدت عن الإسلام» فعندهم لا تقتل على ردتهاء 
ولكن تحبس وتخرج كل يوم من السجن ويعرض عليها الإسلام» فإن أبت الرجوع إلى الإسلام 
ردت إلى السجن» فقد جاء في «البدائع»: «فأما المرأةء فلا يباح دمها إذا ارتدّت ولا تقتل ولكنها 
تجبر على الإسلام» وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام. فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى أن تسلم أو تموت»5". 


)14( «المغني» ج۸» ص٣۳٠‏ . 
(۹۳) «البدائع» ج5. صه"١.‏ 
(17194) «البدائع» ج35 ص٣۳٠‏ . 
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ولعت لال 
دين اللقيط 

۸- تحبر 

اللقيط من حيث هو لقيط مجهول النسب» ويثبت نسبه بالدعوة أو بالبيئة» وقد تكلمنا عن 
ذلك فميا مضى . ولكن مجهولية نسب اللقيط لا تعني أنه لا دين له أو أنه لا يثبت له دين حتى 
يثبت نسبه؛ لأن موضوعي الدين والنسب منفصل أحدهما عن الآخر؛ ولهذا قد يثبت للقيط دين 
قبل أن يتبين نسبه أو يثبت له» فما هي هذه الأمور والقرائن الواجب ملاحظتها للتعرف على دين 
اللقيط أو للاستدلال بها للحكم عليه بدين معين؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

۹ ما يجب ملاحظته للتعرف على دين اللقيط : 

للتعرف على دين اللقيط أو للتعرف عى الدين الذي نحكم به على اللقيط. يجب أن 
نلاحظ دين الواجد. أي ملتقط اللقيط. وصفة المكان الموجود فيه اللقيط. كما أن ثبوت نسب 
اللقيط بالبيئنة يجعله محكمماً بدين صاحب البيّنة» أما إذا كان ثبوت نسبه بالدعوة» فالحكم 
يختلف باختلاف الأحوال والحالات كما سنبينه فى الفقرات التالية: 

٠‏ - أولاً : دين اللقيط باعتبار دين الواجد وصفة المكان: 

قد يكون واجد اللقيط مسلماً أو ذمياًء وقد يكون المكان الذي وجد فيه اللقيط من أماكن 
المسلمين» أو من أماكن الكفار» أومن الأماكن التي يسكنها المسلمون والكفار والحكم بالنسبة 
لدين اللقيط يختلف باختلاف هذه الأمور» ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء . 
١‏ مذهب الحنفية©“0511: 

أ : اتفق الحنفية على أن اللقيط يعتبر مسلماً إذا وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين 
أو في قرية من قراهم . كما اتفقوا على أنه يكون ذمياً إذا وجده ذمي في بيعة أو كنيسة أو قرية 


(۱۲۱۹۰) «المبسوط» ج١٠2‏ ص۰۲۱۹ «البدائع» ج25 ص۰۱۹۸ «الهداية» و«فتح القدير» ج4» ص۹٤‏ . 
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من قرى أهل الذمة وليس فيها مسلم" , ويبدو أن دينه يكون مثل دين الذمي الذي وجده. 

ب : إذا وجده مسلم في مكان الكفار كالبيعة أو الكنيسة أو فى قرية من قرى أهل الذمة 
أو وجده ذمي في مكان المسلمين كمصر من أمصارهم أو في قرية من قراهم. ففي هاتين 
الحالتين اختلف الحنفية في دين اللقيط لاختلاف الرواية في نقل مذهبهم. إذ هناك أربع روايات 
في هاتين الحالتين. نذكرها فيما يلي : 

7 الرواية الأولى فى مذهب الحنفية : 

العبرة للمكان في هاتين الحالتين» فيكون اللقيط مسلماً إذا كان المكان مكان المسلمين 
كمصر من أمصارهم أو قرية من قراهم. أو وجد اللقيط في مسجد ويكون اللقيط كافراً إذا كان 
المكان مكان أهل الذمة ولا عبرة بدين الواجد ‏ واجد اللقيط -. 

(ووجه) هذه الرواية» أن المكان إلى اللقيط أسبق من يد الواجد» وعند التعارض يقدم 
ويترجح السابق» والظاهر يدل عليه فإن المسلمين لا يضعون أولادهم في مكان الكفار كالبيعة 
والكنيسة ونحوهما عادةء وكذلك الكفار (الذميون) لا يضعون أولادهم في أماكن المسلمين 
عادة. فالظاهر أن الولد يكون من أهل ذلك المكان, فإذا كانوا مسلمين فهو مثلهم مسلمء وإذا 
كانوا ذميين فهو ذمي مثلهم . 

۳ - الرواية الثانية : 

رواية ابن سماعة عن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة » وخلاصة هذه الرواية أن العبرة بدين 
الواجد لا مكان وجود اللقيط. أي سواء وجد اللقيط في أماكن المسلمين أو في أماكن الكفارء 
فإن اللقيط يتبع دين واجده. (وجه) هذه الرواية أن يد الواجد أقوى. فيعتبر دينه فيكون دين 
اللقيط مثله. 

وتوضيح ذلك أن التبعية للمكان إنما تكون عند عدم وجود يد معتبرة» ألا يرى أن الولد إذا 
ا في الحرب وأخرج مع أحد أبويه إلى دار الإسلام. لا يحكم للولد بالإسلام تبعاً لدار 
الإسلام بل يحكم بكفره 5 لأحد أبويه الموجودين معه؛ لأن, يد الوالد أقوى في التبعية في 
الدين من دار الإسلام فكذلك الحكم بالنسبة ليد الواجد اللقيط. يتبع اللقيط دين الواجد لا 
صفة المكان من جهة إسلام أو كفر أهل ذلك المكان. فيكون اللقيط مثل دين واجده» سواء 
كان المكان مكان المسلمين أو لغير المسلمين. 


)١7147(‏ هذا القيد (ليس فيها مسلم) ذكره الكاضاني في «البدائع» ولم يرد في «المبسوط» ولا في «الهداية». 
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: الرواية الثالثة‎ ٠٠ 

إن المنظور إليه هو ما يرجح اعتبار اللقيط مسلماً سواء كان هذا المرجح باعتبار دين الواجد 
أو صفة المكان من جهة كفر أهله أو إسلامهم» وهذا عند اختلاف دين الواجد وصفة المكان. 

وجه هذه الرواية أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وقياساً على المولود من مسلم واف فإنه 
كرون قافا تبعاً للمسلم منهما - أي من الأبوين -؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً. 

6 الرواية الرابعة : 

الاعتبار إلى زي اللقيط. فإن كان زيه مثل زي المسلمين يحكم عليه بالإسلام وإن كان 
زيه مثل زي الكفار بأن كان في عنقه صليب ونحوه. فيحكم عليه بالكفر. 

(وجه) هذه الرواية› أن اعتبار الزي والعلامة أصل شرعي متترعد الاشتباه يدل عليه قوله 
تعالى : (تعرفهم بسيمَاهم » ؛ ؛ ولهذا إذا ذ فتح المسلمون بلدا ورأوا شيخاً يعلم صبيانا حوله القران 
الكريم» وزعم أنه مسلم فإنه يجب تصديقه, ولا يجوز استرقاقه لاعتبار الزي والعلامة الدالة 
على إسلامه وهذه العلامة هي تعليمه القرآن الكريم . 

65 9 الرواية الراجحة: 

وقدر رجح الإمام الكاساني في «بدائعه» الرواية الأولى التي تقوم على أساس اعتبار المكان 
مكان وجود اللقيط - ولیس دين الواجد. وهذا الترجيح بناء على اعتبار الظاهر, ولكن هذا 
الظاهر ينتقض إذا ثبت نسب اللقيط بالبينة» فيتبع اللقيط دين من ثبت نسبه منه. 

۷ - مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة تفصيل نوجزه في الآتي 05159: 

أولاً: إذا وجد اللقيط في دار الإسلام: 

وهذه الدار قسمان : 

القسم الأول: دار اختطها المسلمون ‏ أي بنوها وأقاموا فيها - كبغداد والبصرة والكوفة › 
فلقيط هذه الدار محكوم بإسلامه وإن كان فيها أهل الذمة تغلياً للاسبلام ؛ ولظاهر الدار وكونها 
دار إسلام؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

القسم الثاني : دار فتحها المسلمون کالشام» فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام 
(۱۲۱۹۷) «المغني» جه.» ص541-580. 
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لقيطها؛ لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليباً للإسلام. وإن لم يكن فيها مسلم» بل كل 
أهلها ذميون» حكم بكفر اللقيط؟ لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمالء ولا 
احتمال في كونه من مسلم؛ لأن الغرض عدم وجود مسلم في هذا البلد. 

۸ - ثانياً: إذا وجد اللقيط في دار الكفر: 

وهذه الدار نوعان: 

الأول: بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه. فهذا كالقسم الذي قبله: إن كان فيه مسلم 
واحد حكم بإسلام لقيطه» وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر. وإن كان اللقيط في بلد كان 
للمسلمين ثم غلب عليه المشركون ثم ظهر عليه المسلمون وأقروا فيه الكفار بعقد الذمة» فهذا 
كالقسم الثاني من دار الإسلام . 

84 - ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلا: 

فهذه الدار إن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر؛ لأن الدار لهم وأهلها منهم. وإن كان فيها 
يحكم بإسلام اللقيط تغليبا للإسلام » واحتمل أن يحكم بكفره تغليبا للدار ولأكثر أهلها. 

- قول الحنابلة توضيحاً لما قالوه: 

وقال الحنابلة توضيحاً لما قالوه: وفي المواضع الذي حكمنا بإسلام اللقيطء فهذا يثبت 
ظاهراً لا يقيئاً؛ لأنه ی يحتمل أن يكون ولد كافر. وعلى هذا لو أقام كافر بينة أنه ولده» ولد على 
فراشه حكمنا له به وتبعه في دينه» وقال الحنابلة أيضاً: وإذا بلغ اللقيط حدّاً يصح فبه إسلامه 
وردّته فوصف الإسلام» فهو مسلم» سواء كان ممن حكم بإسلامه أو کفر ۵" . 

١‏ -_ مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية تفصيل في دين اللقيط هو قريب من مذهب الحنابلة نوجزه في 
إلا ۰ )144( ١‏ 

أولاً : إذا وجد لقيط في دار الإسلام بأن سكنها المسلمون وإن كان فيها أهل الذمةء . أو 
وجد لقيط في دار فتحها المسلمون وأقرّوها بيد أهلها صلحاً أو فتحوها عنوة وأقرّوها بيد أهلها 
بجزية؛ أو كان المسلمون يسكنون الدار وأجلاهم عنها الكفارء وفي هذه الدار مسلم في الصور 


(۱۲۹۹۸) «المغنى» جه ص1۸۱ . 
(1۲۳۱۹۹) «مغني المحتاج» ج۲» ص۲۲٤‏ . 
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الأربعة التي ذكرناها يمكن أن يولد له ذلك اللقيط. ولو كان المسلم 0 مطلق السراح» أو 
کان چا 0 غير مقيمء حكم بإسلام اللقيط تغليباً للإسلام ؛ ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه . 

ثانياً: إذا وجد اللقيط في دار الإسلام ولا مشرك فيها كالحرم الشريف. فاللقيط مسلم ظاهراً 
وباطناً كما قال الإمام الماوردي الشافعي . ون وجد في دار الإسلام وفيها آهل ذمة» فهو مسلم 
في الظاهر. 

ثالثاً : إذا وجد اللقيط في دار الحرب ‏ دار الكفرء فإنه يعتبر كافراً إن لم يسكنها مسل 
إذ لا وجود لمسلم يحتمل إلحاقه به. 

رابعاً: وإن سكن دار الكفر - وهي دار حرب ‏ مسلم كأسير مطلق السراح» ولكنه ممنوع 

000 وا ا لل و اين 


۲ _ مذهب المالكية: 
وعندهم أيضاً تفصيل في بيان دين اللقيط حسب الحالات التالية٠""٠.‏ 


۴۳ - أولاً: يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرية من قرى المسلمين؛ لأنه الأصل 
والغالب» وإن كانت بين قرى الكفارء ولو التقطه كافر. 


4 - ثانياً: وإن لم يكن في القرية إلا بيت أو بيتان أو ثلاثة للمسلمين فيحكم بإسلام 
اللقيط أيضاًء إن التقطه مسلم تغليباً للإسلام. فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه. 
وأما إن كان فيها أربعة بيوت للمسلمين فيحكم بإسلامه وإن التقطه كافر. 
6 - ثالثاً: وإن وجد اللقيط في قرية من قرى أهل الكفر وليس فيها بيت من بيوت 
المسلمين» فاللقيط يحكم بكفره وإن التقطه مسلم تغليباً للدار. 
٠١٠١500‏ - مذهب الجعفرية: 


قالوا: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو استولى عليها أهل الكفر إذا كان في 
الدار مسلم؛ نظراً للاحتمال أن يكون اللقيط منه وإن كان هذا الاحتمال بعيداً تغليباً لحكم 


(1۲۲۰۰) «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج٤“‏ صض ۱۲۹-۱۲١٣‏ 2 
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هناك من j‏ | 0 

۷ - ثانياً: دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالدعوة: 

ا - إذا ادعى مسلم نسب لقيط منه بان ادعى أنه ولده ذكراً كان الولد أو أنثى, ولم ينازعه 
أحد فى ادعائه ثبت نسب اللقيط منه وصار ولده واعتبر مسلما تبعا لمدعيه فى دينه . 

ب : إذا ادعى يهودي أو نصراني نسب لقيط ولم ينازعه أحد في نسبه ثبت نسب اللقيط 
من المدّعي ولم يتبعه في دينه» بل يعتبر اللقيط مسلماًء ويعلل ذلك الإمام الكاساني بقوله: 
«لو ادّعى نسبه ذمي تصح دعوته حتى يثبت نسبه منه لكنه يكون مسلماً؛ لأنه اذعى شيئين يتصور 
انفصال أحدهما عن الآخر في الجملة وهو نسب الولد وكونه كافراً» ويمكن تصديقه في أحدهما 
رمسا لفط وهو كونه ولداً لى ولا يمكن تصديقه في الآخر لكونه ضررا به وهو كونه كافراًء 

فيصدّق فيما فيه منفعة فيثبت نسب الولد منه» ولا يصدّق فيما يضره فلا يحكم بكفره. ولیس 
من ضرورة ة كون الولد منه أن يكون كافراًء ألا ترق أنه يحكم بإسلامه بإسلام 1 وإن كان الأب 
كافرا»” (N‏ 
۸ - ثالثاً: دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبيئة : 

إذا ثبت نسب اللقيط ممن ادّعاه بالبينة أي بالشهادة» فإنه يتبع دين من ثبت نسبه منه بالبينة» 
فإن كان من ادّعاه ذمياً يهودياً أو نصرانياء فإن اللقيط يكون على دينه» ويعلل الإمام الكاساني 
هذا الحكم مبينا الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها حيث يثبت نسب اللقيط من الكافر 
الذي ادعاه» ولكن لا يتبعه بدینه » فيقول الكاسانى رحمه الله : «هذا إذا أقَرَ الذمى أنه ولده ولا 
بيّنة له» فإن أقام البينة على ذلك ثبت نسب الولد منه ويكون على دينه بخلاف الإقرار - أي 
بمجرد الدعوة ‏ (ووجه الفرق) بين الإقرار وبين الشهادة أنه متهم في إقراره بما يتضمنه إقراره» 
وهو كون الولد على دينه ولا تهمة فى الشهادةم59"© , 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلةء فقد جاء في «المغني»: «وفي الموضع الذي حكمنا بإسلامه 
- أي بإسلام اللقيط ‏ إنما يثبت ذلك ظاهراً لا يقينا؛ لأنه يحتمل أن يكون ولد كافر فيتبعه في 
الكفر, فلو أقام 0 أنه ولده» ولد على فراشه حكمنا له به" أي وتبعه فى دينهء 
فكيون كافراً مثل أ بيه على وجه التبعية لأبيه . 


)۲۲°۰۱( «شرائع الإسلام» ج۳٠‏ ص٦۲۸‏ . (TTY)‏ «البدائع» ج٦‏ ص۱۹۹ . 


(*70؟1١)‏ «البدائع» ج5. ص۱۹۹ . )١7705(‏ «المغني» جه. ص1۸۱ . 
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۹ - إسلام اللقيط قبل البلوغ : 

وإذا كان اللقيط محكوماً بكفره أو بإسلامه فأسلم قبل البلوغ بأن نطق بالشهادتين» ووصف 
الإسلام فإنه يكون مسلماء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا بلغ اللقيط حداً يصح 
فيه إسلامه وردته» فوصف الإسلام» فهو مسلم» سواء كان حكم بإسلامه أو بكفره»*""» 
ومعنى أن يصف الإسلام أي أن يعقل الإسلام بأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له ولا معبود 
له سواه. وأن محمداً عبده ورسوله» ثم ينطق بلسانه ما عقله بقلبه. فينطق بالشهادتين: وهي 
أتتود أن لآ إل الاه وان محمد عيده وسيل ْ 

أما الحدّ أي السن الذي إذا بلغه اللقيط صح إسلامه فقد بيناه من قبل عند كلامنا عن إسلام 
الع 0 

ومذهب الحنفية في قبول إسلام اللقيط إذا عقل الإسلام مثل قولهم في إسلام الصبي غير 
اللقيط إذا عقل الإسلام وقد تكلمنا عن ذلك" إذ لا فرق بين اللقيط وغيره في قبول إسلامه 
وصحته إذا بلغ سنا يقبل فيها إسلامه إذ المنظور إليه في هذه المسألة كون الصبي يعقل الإسلام 
أم لا يعقله» وليس المنظور فيها كونه ثابت النسب أو لقيطا مجهول النسب. 


. «المغني» جه. ص1۸۱‎ )111١6( 
. ۱۳٤ص «المغني» ج۸‎ )151١5( 
. ۱٠١۸١ الفقرة‎ )۱۲۲۰۷( 
. ۱١٠١۸١ الفقرة‎ )١1؟١١4(‎ 
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اسا 

٠‏ - تحير 

تكلمنا عن الرضاعة فيما سبق باعتبارها من أسباب الحرمة المؤبدة في النكاح» ونتكلم عنها 
في هذا الفصل باعتبارها من أحكام الولد من حين ولادته إلى حين فطامه باعتبارها قوتا وغذاء 
له وبالتالي فهي حقٌ له . والكلام عنها بهذا المعنى والاعتبار يقتضي بيان تعريفها وما ورد بشأنها 
في القران الكريم. وبيان من له علاقة بها أي أصحاب الشأن فيها- وهم كل من الرضيع 
والمرضعة والمرضع له. 

0 منهج البحث: 


وعليه. نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها. 
المبحث الثاني : الرضيع . 

المبحث الثالث: المرضعة. 


- ا - 


(لیی لشرك 


تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 
١ ٠ ١ ۱۲‏ - الرضاعة في اللغة ٠)١"‏ 5 
يقال رضح يرضع (مثل ضرب يضرب). ورضع يرضع (مثل سمع يسمع) رضعاً ورضاعاً 
ورضاعة : أي امتص ثديها أو ضرعها. ويقال رضع الئدي أو الضرع فهو راضع والجمع رضع . 
والرضيع هو الراضع . 
وأرضعت الأم الولد: جعلته يرضع فهي مرضعة . 
وامرأة مرضع أي ذات رضع أي لها ولد ترضعه . 
والرضاعة (بفتح الراء وكسرها) الاسم من الرضاع . 
0 الرضاعة في الاصطلاح الشرعي : 
والرضاع في اصطلاح الفقهاء: وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة 
وامتصاصه اللبن منه» أو ما يقوم مقامه بشروط معينة( '""' . 
٤‏ -_ حاجة الولد إلى الرضاعة : 
2 1 3 
والولد» ذكرا كان أو نى » يحتاج إلى لبن أمّه أو ما يقوم مقامه من لبن غيرهاء من حين 
ولادته إلى وقت فطامه؛ لأن هذا اللبن الذي يرتضعه يعتبر قوته وغذاءه وبه قوام حياته فلا غنى 


له عنه . 


(۱۲۲۰۹) «لسان العرب» ج۰۹ ص ۰٤۸۲-٤۸۱‏ «الصحاح للجوثري» ج237 ص ۰۱۲۲۰ «المعجم الوسيط» ج۲ . 
ص۱٣۳‏ . 
551١١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج ”2 ص۰۲۰۹ «مغني المختاج» ج۳ ص٤١٤‏ . 
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6 الرضاعة في القران الكريم 

وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها یا من أسباب التحريم المؤبد في النكاح قال 
تعالى : طحُرّمت عليكم أمهاّكم وبنائكم اللأتي أرضَعْتَكُم وأخوائَكُمْ مِنّ الرّضاعة . . ٠"4‏ 
وقد تكلمنا عنها بهذا بالاعتبار عند كلامنا عن المحرمات على وجه ا في الزواج. 

كما وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها قوتاً وغذاءً للطفل» وهذا ما نتكلم عنه في 
هذا الفصل. وبهذا الاعتبار جاء قوله تعالى في النصين الآتيين: 

: النص الأول في الرضاعة‎ - ٠ 

قال تعاليٍ : «والوالدات ب ير ضعنٌ E‏ حولین كاملين لمنْ أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود لَه مهن وكسوتَهنٌ بالمعروف. ل كلت نفس إل وسعهاء لإا تضارٌ والدة بولدها ولا 
زلود ا وعلى الوارث مل ذلك فن أرادا فصالا عن ترام مهما وتشاور فلا جناح 
عليهماء وإِنْ رم أن 2 تسترضعوا أولادكُم فلا جُناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم اروت 
واتقوا الله واعلموا أن الله یما ملول بصي 05919 . 

۷ - النص الثاني في الرضاعة : 

قال تعتالى.: ١‏ . إن أَرضَعْنَ لكُم فآنومُنُ أجورمُنٌ, وأتمرُوا بینم بمعروفي. وإِنْ 
تعاسرتم فسترضع له أخرئى 0715 . 


.]۲۳ [سورة النساء من الآية‎ )١771١( 
.] 777 [سورة البقرةء الآية‎ )١77١9( 
.]56 [سورة الطلاق من الآية‎ )١177١5 
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رل ان 


الرضيع 

۸ المقصود بالرضيع : 

نريد بالرضيع في بحثنا الولد ذكراً كان أو أنثى الذي يتغذى بلبن مرضعته عن طريق إرضاعها 
له مدة الرضاعة . 

84 الرضاعة حقٌ للرضيع : 

التكييف الفقهي للرضاعة بالنسبة إلى الرضيع أنها حى ثابت له بحكم الشرع يلزم إيصاله 
إليه من قبل من وجب عليه هذا الحقٌ. وقد صرح الفقهاء بأن الرضاعة حقٌّ للولد» فمن أقوالهم : 
«لأن الرضاع حى للولد»5""١.‏ 

وعلّلوا ذلك بقولهم : «لأن الرضاع في حقّ الصغير كالنفقة في حقٌّ الكبي“"". وما قالوه 
حقٌ دل عليه القران الكريم» فقد قال تعالى: «وعلى المولود له رزقهنْ وكسوتهنٌ 
بالمعروفٍ». فأوجب الله تعالى على الأب الإنفاق على مرضعة ولده؛ لأن الغذاء يصل إليه 
بوا سطتها في الرضاع9١""23,‏ فالإنفاق على المرضعة في | لحقيقة نفقة له» جاء في «شرح منتهى 
الإرادات» في فقه الحنابلة: «وعلى من تلزمه نفقة صغير ذكراً كان أو أنثى نفقة مرضعته؛ لأن 
الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما يحصل بالغذاء. فوجبت النفقة 
للمرضعة لأنها فى الحقيقة لهن 07537 , 

٠‏ - مدّة الرضاعة التامة سئتان كاملتان: 

قال الله تعالى : والوالدات يُرْضِعنَ أوْلادمُنٌ حولين كاملين » لِمنْ أراد أن يتم الرُضاعةً, 


. ٠١٤ص «المجموع شرح المهذب» ج۱۷»‎ )١175715( 

(1؟؟1١)‏ «المهذب» للشيرازي و«شرحه المجموع» ج۷» ص١١٠‏ . 
)١15717(‏ «أحكام القرآن القرطبي» ج۳» ص17 . 

(۱۲۲۱۷) «شرح منتهئ الإرادات» ج۴» ص9ه". 


= 


أفادت هذه الآية الكريمة أن مدّة الرضاعة التامة هى سنتان كاملتان» مراعاة للفطرة بالنسبة إلى 
ضعف الأطفال في أقل البيوت أو البيئات وعلى أساس أن لبن المرضعة هو الغذاء الموافق لكل 
طفل في هذه المدّة۵""٠.‏ 

أما سبب ذكر (حولين كاملين) دون الاقتصار على ذكر (حولين) فقط فذلك لرفع التوهم 
من أن (الحولين) قد تعني حولاً وبعض الحول» إذ جائز أن تقول أقمت في بغداد حولين» وأنت 
تقصد حولاً وبعض الحول» فلما قال تعالى : «حولين كاملين» زال مثل هذا التوهم» وعلم أن 
المراد هو الرضاعة لمدة حولين دون نقصان منهما*""٠.‏ 

0 هل تحديد مدّة الرضاعة بالحولين ملزم؟ 

وإذا كانت مدّة الرضاعة التامة هى سنتان كاملتان. فهل هذه المدّة ملزمة لا يجوز تحديد 
مدّة الرضاعة بأقل منهاء ولا يجوز للا أن ترضع ولدها لأقل من مدّة سنتين؟ والجواب: إن 
تحديد مدّة الرضاعة بسنتين غير ملزم» فليس هو تحديد إيجاب ويدل عليه ما يأتي : 

5 الأدلة على أن تحديد الرضاعة بسنتين غير ملزم"""“: 

الدليل الأول: جاء في الآية نفسها بعد ذكر الحولين الكاملين: ظلمنْ أراد أن يتم 
الرّضاعة». فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب. 

الدليل الثاني: وفي الآية الكريمة: طفإنْ أرادًا فصالا عنْ تراضٍ منهُما وتشاور فلا ناح 
عليهما» والفصال هو الفطام؛ فهذه الآية الكريمة تدل على أن الحولين ليسا وقتاً محدداً 
للرضاعة ؛ لأنه لو كان وفنا علدا للرضاعة لما علقه الشرع على الإرادة والتراضي والتشاور من 
الأبوين . 

الدليل الثالث: قوله تعالى : قن أرادًا فصالاً . .4 إلخ . ورد كلمة (فصالاً) ذكرة ة غير 
معرفة» ولو أريد بذكر الحولين تحديد مدّة الرضاعة على وجه الإلزام لجاءت كلمة (فصالاً) معرفة 
حتى يرجع ذكر الفصال إلى الحولين؛ لأنه معهود مشار إليه» فلما أطلق القرآن الكريم فيه لفظ 


لكر فقال (فصالاً) دل ذلك على أنه لم يرد به الحولين» ومعنى ذلك أن الحولين ليسا وقتاً 
جنا للرضاعة . 


. ۱۲٣ص‎ ›٦ج «تفسير المنار» ج۲ ص١۱٤ . )1۲۲۱۹( (تفسير الرازي»‎ (IYTT1A) 
«تفسير الرازي» ج"ء: ص2175 «أحكام القران للجصاص» ج١ » ص۳۴٤۱ «أحكام القران» للقرطبي‎ )۱۲۲۲۰( 
ج۳ ض157-151.‎ 
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۳ - لماذا حددت مذّة الرضاعة بحولين كاملين؟ 

وإذقد ثبت أن ذكر «حولين كاملين» في الآية الكريمة لم يقصد به تحديد مدّة ارخا غل 
وجه الإلزام بحيث لا يجوز الإنفاق على أقل منه» فما الغرض إذنء من هذا التحديد؟ 

والجواب: أنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدّة الرضاع» فلا يجب على الزوج 
إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدّة ولم ترض الأم لم يكن له 
ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان منه إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا 
الوالديه*؟051, ش 

-- هل تجوز الرضاعة لأقل من سنتين؟ 

1 

وإذا كان ذكر حولين كاملين للرضاعة لا يدل على تحديدها بهذه المدة على وجه الحتم 
والإلزام » فهل يعني هذا جواز أن تكون الرضاعة لأقل من سنتين؟ 

والجواب : نعم ؛ لقوله تعالى : «لمنْ أرادَ أن يتم الرّضاعة4 فإتمام الرضاعة بجعلها سنتين 
معلق بإرادة الأب. قال الإمام الرازي : يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإرضاع من الآباء. وعن 
قتادة : أنزل الله حولين كاملين» ثم أنزل اليسر والتخفيف, فقال: لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة». 
والمعنى أنه تعالى جوز النقصان عن الحولين بذكر هذه بالآية9؟055 , 

6 مقدار النقصان عن سنتين : 

وإذا جاز تنقيص مدّة الرضاع عن سنتينء فما مقدار النقصان الجائز؟ 

الواقع أن هذا متروك لاجتهاد الوالدين إذ لم يرد ذكر لمقدار النقصان في القرآن الكريم. 
جاء في «تفسير المنار» بشأن قوله تعالى : «لمنْ أرادَ أنْ يتم الرّضاعة» أجاز الاقتصار على ما 
دون الحولين ولم يحدد أقل المدّة» بل وكله إلى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفل» 
فمن الأطفال السريع النمو الذي يستغني عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين بعدة 
أشهرء ومنهم القميء البطيء النمو الذي لا يستغنى عن ذلك0559, 

: شروط تنقيص مدّة الرضاعة عن الحولين‎ - ٠ 

الشرط الأول - اتفاق الوالدين : 


(۱۲۲۲۰) «تفسير القرطبي» ج27 ص>37١"1»‏ «تفسير الرازي» ج5» ص١7 .١‏ 
(١؟1751717١)‏ «تفسیر الرازي» جك ص۱۲۷ و«تفسير الزمخشري» جا › ص۲۷۹ . 
(۱۲۲۲۲) «تفسير المناره ج۰۲ ص١٠٤‏ . 


- 


يشترط لتنقيص مدّة الرضاعة عن الحولين اتفاق الوالدين ورضاهماء والدليل على ذلك قوله 
تعالى : «فإِن أرادا فصالاً عنْ تراض منهُمَا وتشاور فلا جنا عليهما», وقد جاء في تفسير هذه 
الآية : فإن أراد الوالدان فصالا أي فطاماً للولد قبل الحولين عن تراض من الوالدين لا من أحدهما 
فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمد الأم إرضاعه. أو يبخل الأب عن دفع أجرة 
الرضاع . (وتشاور) أي وعد تشاور من قبل الوالدين فيما بينهما وبين أرباب التجارب في الرضاعة 
والفطام بشأن الولد وفطامه بعد تفحص أحواله. فلا جناح عليهما في ذلك. وإنما اعتبر رضا 
الوالدة مع أن ولي الولد هو الأب. وصلاحه منوط بنظره» مراعاة لصلاح الطفل؛ لأن الوالدة 
لكمال شفقتها على الصبي ربما ترى ما فيه المصلحة له فلا ترضى بتنقيص مدّة الرضاعة عن 
سئتين » فإذا رضيت مع الأب في هذا التنقيص بعد التشاور فيما بينهما ومع أرباب التجارب» 
انه بعد دا أن تحصل موافقة الجميع : الوالدان وأصحاب التجارب في الرضاعة والفطام» 
على ما يكون فيه إضرار بالولدء بل يكون أغلب الظن الذي يقرب من اليقين على أن الفطام 
قبل الحولين لا يضر الطفل. فلينظر المسلم إلى إحسان الله بهذا الطفل الصغير وعظم عنايته 
به إذ شرط لجواز فطامه قبل مضي الحولين» هذا الشرط دفعاً للمضار عنه. فالشرط. إذن» 
لتنقيص مدّة الرضاع رضا الوالدين وموافقتهما على فطام ولدهما قبل مضي الحولين وهذا هو 
صريح قول المفسرين059, وكذلك هو قول الفقهاء0"""9 . 
077 الشرط الثاني لتنقيص مدّة الرضاع عن الحولين: 
ترط لتنقيص مدّة الرضاع وهي سنتان عدم الإضرار بالرضيع بهذا التنقيص» أي عدم 
الإضرار به بجعل مدّة إرضاعه أقل من سنتين. وقد يقال لا داعي لهذا الشرط ما دام قد اشترط 
الشرع رضا الوالدين بالفطام قبل مضي السنتين باعتبار أن رضاهما يدل على عدم وجود ضرر 
بالطفل بهذا الفطام. والجواب: نعم إن رضاهما بالفطام قبل مضي الحولين يشعر بذلك» ولكن 
من باب الاحتياط للطفل ذكر الفقهاء هذا الشرط. حتى يحتاط الوالدان فيما يقررانه بشأن فطام 
الولد ويبالغا بالحذر والتأني والنظر فيما هو أصلح للطفل. 
۸ - من أقوال المفسرين والفقهاء في هذا الشرط: 
ومن أقوال المفسرين والفقهاء في هذا الشرط ‏ شرط عدم الإضرار بالطفل بفطمه قبل 
(۱۲۲۲۲) «تفسير الرازي»ج5". ص۱۳۲ «تفسیر ابن كثيرة جا ص٤۰۲۸‏ «تفسر الكشاف» جل 
ص 2781-18١0‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص١175-17»‏ «روح المعاني» للآلوسي ج۲٠‏ 


ص597١58-1١21‏ «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضا aia‏ ص٤۱٤‏ . 
(774؟1) «المحلئ» لابن حزم ج١٠.‏ ص٣۳۴۰‏ وكشاف القناع» جا ص8١".‏ 
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الحولين ‏ ما قاله الإمام القرطبي في «تفسيره»: «والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون 
عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين»""". 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يفطم قبل الحولين إلا بإذن أبويه» فيجوز إلا 
أن يتضرر الصغيرء فلا يجوز ولو رضيا لحديث: لا ضرر ولا ضرا»“""٠.‏ 

وفي «المحلى» لابن حزم في فقه الظاهرية: «فإن أرادا ‏ الوالدان - جميعاً فصاله قبل 
الحولين. فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطعام 
لم يجز ذلك لهما» 059 , 

١8‏ هل تجوز الرضاعة لأكثر من سنتين؟ 

قلنا إن ذكر (حولين كاملين) في اية الرضاعة ليس هو لتحديد مدّة الرضاع على وجه 
الإيجاب وبيّنا دليل ذلك» وقلنا أيضاً: إنه يجوز تنقيص هذه المدّة بجعل مدّة الرضاعة أقل من 
سنتين باتفاق الوالدين» ونسأل هنا هل يجوز جعل مدة الرضاع أكثر من سنتين؟ والجواب : نعم . 
يجوز الفطام بعد الحولين» كما يجوز قبلهما. إذا رضي الوالدان ولم يكن في تأخير فطامه ضرر 
بالطفل. وكان في تأخير فطامه مصلحة وبذلك صرح المفسرون» فمن أقوالهم : 

: من أقوال المفسرين في إرضاع الطفل أكثر من سنتين‎ - ٠ 

أ : قال الزمخشري في قوله تعالى : طفإِنْ أرادًا فصالاً عنْ تراض منْهُما وتشاور فلا جُناح 
عليهما» أي فلا جناح عليهما في ذلك زادا على الحولين أو نقصا منه وهذه توسعة بعد التحديد 
- أي بعد تحديد الرضاعة بسنتين 205559 , 

١‏ - ب : وقال الإمام القرطبي : «والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند 
عدم الإإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين»“""'. 

۲ - ج : وقال الإمام الجصاص: «وعن ابن عباس في قوله تعألى : طفن أرادًا 
فصالاً عن تراض منهُما وتشاور فلا جُناح عليهمًا»ه. أي فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل 


الحولين أو بعده ۲۳ , 

. «تفسیر القرطبي» ج۳ ص۱۱۲‎ )١17776( 

. (ا ل» لابن حزم ج١٠. ص۳۳۹‎ (AYTYYY) . «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۸‎ )۱۲۲۲١( 
بن حزم ج١٠23 ص‎ ( lê 


(۱۲۲۲۸) «تفسير الزمخشري» جأ۳» ص۲۸۰ . (۱۲۲۲۹) «تفسير القرطبي» جا ص۲١٠‏ . 
(YYT°*)‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج٠١ء‏ ص۹٨٤‏ . : 
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۴ - د : وقال الإمام الرازي في قوله تعالى : فان أرادًا فصالاً . . © الآية أنها تدل 
على أن الفطام قبل الحولين جائز وبعده أيضا جائز» وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما»!؟07 . 1 

٤‏ - ه : وفي «تفسير المنار»: «كان للوالدين أن يفطماه قبل هذه المدّة أي قبل 
الحولين ‏ أو بعدها إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه "2 . 

١‏ من أقوال الفقهاء في إرضاع الطفل أكثر من سنتين: 

جاء في «المحلى» لابن حزم : «فَإِنْ أرَادَا ‏ أي 0 التمادي على إرضاعه بعد الحولين 
فلهما ذلك فإن ل أحدهما بعد 0 فصاله وأ 0 0 فإن كان في ذلك ضرر 
فصاله بعد الحولينء فأي الأبوين أراد فصاله بعد تمام فله ذلك" . 

وفي «وكشاف ا في فقه الحنابلة : وقال ابن القيم في «تحفة الودود في أحكام المولود» : 
ويجوز أن تستمر الام على إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثر»<"". 


(۱۲۲۳۱) «تفسير الرازي» ج5. ص۳۱٠‏ . 
(۱۲۲۳۲) «تفسير المناره ج۲» ص٤١٤‏ . 
(۲۲۳۳) «المحلئ» ج۰۱۰ ص٣۳۳‏ . 
(۱۲۲۳۲) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۸ . 
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الى لاہ 


: الوالدة هي المرضعة‎ - ١1 
والأصل أن الوالدة هي التي ترضع ولدها قال تعالى : «والوالداث يُرضعنَ أولادمُنٌ حولين‎ 
4. كاملين.‎ 


۷ - المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها: 

وللمفسرين ثلاثة أقوال في المراد من (الوالدات) في الآية الكريمة : «الوالدث يُرَضْعْنَ 
أوْلآدَهَنْ . . » وهذه الأقوال هى <"". 

۸ - القول الأول وأدلته : 

إن المقصود من (الوالدات) الوالدات المطلقات» وهذا قول السدّي والضحاك وغيرهما وهو 
اختيار صاحب «تفسير المنار» والحجة لهذا القول ما ا 

أ : إن الله تعالى ذكر هذه الآية: «والوالداث يُرضعنَ أوُلادَمُنَ. . 4 عقيب آية الطلاق» 
فكانت هذه الآية تتمة لأحكام المطلقات؛ لأن الزوجين قد يفترقان وعندهما ولد» فبينت هذه 

ب : إذا حصلت الفرقة بين الزوجين حصل التباغض والتعادي › وذلك قد يحمل المرأة 
على إيذاء الولد؛ لأن إيذاءه يتضمن إيذاء الزوج المطلق. وشا ريما رغبت في التروج بزوج 
آخرء وذلك يفضى إلى إهمالها أمر طفلها من مطلقهاء فلما كان هذا الاحتمال قائما ندب الله 
تعالى الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب أطفالهن والاهتمام بشؤونهن ومنها إرضاعهم . 

ج : إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد يدل على أن المقصود بهن الوالدات المطلقات؛ 


)١776(‏ «تفسیر الرازي» ج ص 2176-١754‏ (تفسير القرطبي» ج ص۰٦۰۱‏ «روح المعاني» للآلوسي 
ج“ ص ۰۱٤٦-۱٤۹‏ (تفسير المنار» ج؟ » ص8 .105-:١‏ 
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لأنه لو كان المقصود الوالدات في حال قيام الزوجية لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب؛ 
لأن نفقة الزوجة على زوجها هي بسبب الزوجية لا الرضاع . 

۹ - القول الثاني وأدلته: ٠‏ 

المقصود بالوالدات في الآية الكريمة الوالدات حال قيام الزوجية. وهذا اختيار الواحدي» 
وهو ترجيح الإمام القرطبي » والحجة لهذا القول ما يأتي : 

أولاً: قوله تعالى : «وعلئ المونُود لهُ ررْقهُنَ وكسوتَهُنٌ بالمعروف)» يدل على أن 
المقصود بالوالدات: الوالدات حال قيام النكاح؛ لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق 
الأجرة» أما الزوجة فهي التي تستحق النفقة (الرزق) والكسوة. 

ثانياً: وإذا قيل إذا كانت الزوجية قائمة» فالوالدة - أي الزوجة ‏ تستحق النفقة والكسوة 
بسبب الزوجية» سواء أرضعت ولدها أم لم ترضعه فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟ 
فالجواب أن النفقة والكسوة للزوجة في مقابل التمكين أي تمكين الزوج بالاستمتاع بهاء فإذا 
اشتغلت بإرضاع ولدها ولو كان منه» لم تتفرغ إلى خدمة زوجها وبالتالي لم يحصل له منها كمال 
التمكين بالاستمتاع بهاء فربما يتوهم متوهم أن ذلك يستدعي سقوط نفقتها عن زوجها لحصول 
هذا الخلل فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة لهاء وإن اشتغلت بإرضاع ولدها. 

٠‏ القول الثالث: 

المقصود بالوالدات اللاتي يرضعن أولادهن. جميع الوالدات سواء كن مطلقات أو غير 
مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وهو قوله تعالى : «والوالدات4 ولا دليل على تخصيصه 
فيجب تركه على عمومه» ويكون ذكر الرزق والكسوة خاصاً ببعض أفراد العام . 

وقد رجح هذا القول الآلوسي في «تفسيره» وقال: ولا يخفى أن الحمل على العموم أولى» 
ولا يفوت الغرض من التعقيب - أي من ورود هذه الآية عقيب آية الطلاق وفيها بعض أحكامه - 
: وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص؛ لأنه باعتبار البعض - أي باعتبار 
بعض أفراد الوالدات وهن المطلقات . وإنما لم يذكر الأجرة لمن يستحقها من الوالدات 
المرضعات ‏ وهن المطلقات - وإنما عبّر بمصرفها الغالب وهو الرزق والكسوة حثاً على إعطائها 
نفسها أو إعطاء ما تصرف لأجله. 


: القول الراجح‎ 0١ 
والراجح هو القول الثالث» فالأولى حمل لفظ (الوالدات) في الآية الكريمة على العموم‎ 
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أي على جميع الوالدات؛ أي عليهن حال قيام الزوجية ‏ وعلى الوالدات المطلقات عملا 
بالقاعدة الأصولية: «العام على عمومه حتى يقوم دليل التخصيص»., ولا دليل هنا على 

۲ - هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟ 

قلنا: إن الرضاعة بالنسبة إلى الولد هي حقّ له. فما تكييفها الشرعي بالنسبة للوالدة؟ بمعنى 
هل إرضاع ولدها من قبلها واجب عليهاء أم هو حى لها؟ والجواب يتضح مما يأتي : 

٠١١4‏ - أولاً : قوله تعالى : «والولداتٌ يُرضعنَّ أوْلادَمُنٌ. . 4 قال أهل التفسير: إن هذه 
الآية الكريمة وإن جاءت بصيغة الخبر بأن الوالدات يرضعن أولادهن إلا أنها في المعنى أمر. 
قال الرازي في «تفسيره» لهذه الآية: هذا الكلام وإن كان بلفظ الخبر إلا أنه في المعنى 
آم" . 

۳ م - ثانياً: إذا كان المقصود بالآية أمر الوالدات بإرضاع أولادهن وليس الإخبار عنهن 

بذلك» فما طبيعة هذا الأمر؟ قولان للمفسرين: 

4 القول الأول: إنه للندب: 

فيندب للوالدات إرضاع أولادهن» والحجة لهذا القول"١)‏ من وجوه: 


4 و ى ت و 9 عع 0 

أ : قوله تعالى : «فإن أرضعنَْ لكم فاتوهن اجورهُنْ) ولو كان الإرضاع عليها واجبا لما 
استحقت الأجرة. 

ب : قوله تعالى : #وعلى المولود له ررْقَهُنٌ وَكسوتَهُنٌ 4 والوالدة قد تكون مطلقة فلم يكن 
وجوب زرقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع» فلو كان الإرضاع واجبا عليها لما وجب ذلك. 

ج : وإذا ثبت أن الإرضاع غير واجب عليهاء فالأمر بالإرضاع محمول على الندب من 
حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان» ومن حيث أن شفقة الأم عليه أتم 
من شفقة غيرها. هذا إذا لم يبلغ الحال بالطفل إلى حدّ الاضطرار بأن لا يوجد من يرضعه غير 
والدتهء أو أن الطفل لا يقبل غير ثديهاء ففي هذه الحالات يكون إرضاعه من قبل الأم واجباً 
عليها كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في إطعامه. 


. ٠٠٠ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۱» ص۰۳٤ «تفسير الرازي» ج5.‎ )١775( 
«تفسیر الرازي» جك ص۱۲۹ «تفسیر الزمخشري ج٠ › ص۲۷۹-۲۷۸ ۰ «روح المعاني» للآلوسي‎ )١7777( 
. ۱٤٥ص‎ a 
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: القول الثاني : إنه للوجوب بالنسبة للوالدات حال قيام الزوجية‎ - ٥ 


والقول الثاني : إن دلالة الآية على أمر الوالدات بإرضاع ان فهذا الأمر للوجوب في 
حال قيام الزوجيةء والحجة لهذا القول أن قوله تعالى : «والوالدات يُرضعْنَ أولادَهُنْ ليس 
صريحاً في إيجاب الإرضاع على الوالدات؛ لأنه لم يرد بتعبير يفيد الوجوب الصريح مثل: 
«وعلى الوالدات إرضاع أولادهن» ولكن مع هذا ولاحتمال الآية الوجوب فإن إرضاع الوالدة 
لولدها يكون واجبا عليها في حال قيام الزوجية باعتبار أن هذا الوجوب من قبيل العرف اللازم 
إذ أنه قد صار كالشرط في عقد النكاح . وكذلك يجب الإرضاع على الوالدة إن لم يقبل الولد 
غير ثديهاء وكذلك يكون الإرضاع واجاً عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به*""'. 


- القول الثالث: وجوب الإرضاع على الوالدات مطلقاً : 


فيجب على الوالدات إرضاع أولادهن مطلقاً ‏ أي سواء كنّ زوجات غير مطلقات أو كن 
مطلقات ؛ لأن قوله تعالى : «والوالدات يُرْضِعنَ أولادهنٌ حَولَين كاملين» يدل على الأمر 
بالإرضاع لا على الحو عن الإرضاع , والظاهر أن الأمر بالإرضاع هو لجرت مطلقاء وعلى 
هذا یجب على ال إرضاع ولدها حال قيام النكاح وبعد انقطاعه إن إن لم يكن عذر مانع من 
مرض ونحوه. 2 E‏ 8 استناية 0 1 9 من ل ۽ لأن هذا الوجوب 
ل 0 اونغ متا . وهذا القول 
هو اختيار المرحوم رشيد رضا صاحب اتفسير الان وشيخحه محمد عبده رحمهما الله 
تعالى 055519 , 

٠ ١ 517‏ القول الراجح الارضاع واجب عى الوالدة حال 5 الزوجية : 

000 من ارك ا إرضاع الطفل واجب على امه طلقا إلا 1 شرعي 
فإ ا ك ET‏ احور بأتمروا. EE‏ وإِنْ تعاسرتم فسترضعٌ له 
أخرى ١»‏ '“'"كل فهذه ا الكريمة وردت في سورة الطلاق في حقّ المطلقات ويفهم منها عدم 
وجوب الإرضاع على الام المطلقة فلا يسري حكمها على الوالدات في حال قيام الزوجية› 


(۱۲۲۳۸) «أحكام القرآن» لابن العربي ج١.‏ ص٤١۲‏ «تفسير القرطبي» ج۳» ص١١٠‏ . 
)1۳4( «تفسير المنار» ج؟ » ص۹٨٤‏ ۔ ٤١١‏ » والظئر هي المرضعة لغير ولدها. 
)۲۲4۰( [سورة الطلاق» الآية .]٦‏ 


CV -‏ ه 


وعلى هذاء لا وجه للاحتجاج بهذه الآية لعدم وجوب الإرضاع على الوالدات في حال قيام 
الزوجية كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الأول إلا أنه يبقى من المندوب إليه في حى الوالدة 
المطلقة أن ترضع ولدها لدخولها في عموم (الوالدات) وإن استثنيت من الوجوب بموجب آية 
سورة الطلاق التي ذكرناها. ووجه الندب أن الأم أشفق وأحنى على عاب غيرها ولبنها أصلح 
الألبان لولدهاء ولا ينبغي أن يكون طلاقها من أبيه مانعاً يمنعها من إرضاعه» فإنه ولدها وإن كان 
ولد مظلقها. 
۸ - هل إرضاع الوالدة ولدها حقّ لها؟ 

: إن الراجح من أقوال المفسرين أن إرضاع الم ولدها واجب عليها حال قيام الزوجيةء 
فهل - اعتباره حقّاً لها؟ 

والجواب: نعم. ولكن كيف يكون إرضاع الولد واجباً على أمّه وحقاً لها في نفس الوقت؟ 
والجواب: أن المقصود من قولنا: إن الإرضاع حقٌّ لها أي أن الام أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها 
ما دامت راغبة في ذلك وقادرة عليه. سواء كان إرضاعها بالمجان أو بأجر المثل» ولولا أن 
الإرضاع حقّ لها لما كانت أحقٌّ به من غيرها. وبناء على ذلك لا يجوز للأب أن يمنعها من 
إرضاعه ولا أن ينتزعه منها ولا أن يسلمه إلى ظثر لترضعه ما دامت هي راغبة في إرضاعه» وبهذا 
قال أهل التفسيرء فمن أقوالهم ما يأتي : 

48 اأولا : قال الإمام الجصّاص في قوله تعالى : «والوالداتٌ يُرضعنّ أَوْلادَهُنٌ حَولِين 
کاملین) إن هذه الآية قد حوت على معنيين: (أحدهما): أن الأم أحقٌّ برضاع ولدها في 
الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه”“"٠.‏ ثم قال الجصّاص 
رحمه الله : : «فجعلٍ الله تعالىٍ الأم أحق برضاع الولد في هذه ل ثم أكدّ ذلك 
بقوله تعالى : لآ تضارٌ وَالدَةٌ ا يعني والله أعلم» أنها إذا رضيت بأن ترضع بمثل ما 
رصع به غيرها لم يكن قلات أن يضارها فيدفعه إلى غيرهاء وغر كما كال تعالى في آية أخرى : 
«فإن أزضعنٍ كم فاون أجورَمُن» فجعلها أولى بالرضاع. ثم قال تعالی : وان تَعَاسَرتمْ 
فسترُ ضع له اخری)» فلم يسقط حقَها من الرضاع إلا عند ا 


١ ۰ 0°‏ - وقال الإمام القرطبي في 0 تعالى : دلا نضارٌ وَالدَةٌ بولّدها ولا موود لَه بولّده» 
المعتى : لا تاب الام أن ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل للأب أن 


. 4٠ «أحكام القرآن» للجصاص ج١2 ص؛‎ )١7741( 
. ٤٠٥ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۱»‎ )۱۲۲٤۲( 
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يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع › هذا قول جمهور المفسرين»"“"'. 

١١‏ - وفي «تفسير المنار» : «کما يجب على الم إرضاع ولدهاء يجب لها ذلك بمعنى 
أنه ليس للوالد أن يمنعها منه. .)075449 , 

۲ - إرضاع الوالد حق للوالدة وإن كانت مطلقة: 

والوالدة أحقٌّ بإرضاع ولدها وإن كانت مطلقة» فقد قال تعالى : إن أَرْضَعْنَ ن لک فَاتَوهُنٌ 
أَجِورَهُنٌ » أي إذا رضيت الم المطلقة بأن ترضع ولدها بأجر مثلها لم يكن للأب أن يسترضع 
غيرها؛ لأمر الله تعالى إياه بإعطاء الأجرة إذا أرضعت»2"49. وقال تعالى : ووا إن تعاس تم 
فستُرضعٌ لهُ أخرئى» فلم يسقط حقّها من الرضاع إلا عند التعاسس ٠"‏ وأيضاً: «فإن من حقوق 
الوالدات أن يرضعن أولادهن» وما المطلقات إلا والدات» فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن 
المدّة التامة للرضاع . .»07459 

٠١١6‏ - أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة للوالدة: 


ذكرنا التكييف الشرعي للرضاع بالنسبة للوالدة حسب ما يفهم من من أقوال المفسرين ونريد 
التعرف على رأي الفقهاء في التكييف الشرعي للإرضاع بالنسبة للوالدة» فمن أقوالهم التي 
نذكرها فيما يلي : 

٠١‏ أولاً: عند الحنفية: 

أ : جاء في «الهداية» و«فتح القدير»: «وإن كان الصغير رضيعاًء فليس على أمه أن ترضعه 
جبراً إذا امتنعت وإن كانت الزوجية قائمة» بمعنى أنها إذا امتنعت لا يجبرها القاضي عليه؛ لأن 
المستحق عليها بالنكاح تسليم نفسها للاستمتاع إلا أن الإرضاع واجب عليها ديانة؛ لقوله 
تعالى : «و الوالداتُ يُرَضِعْنَ أوْلآدمْنْ حولين كامليْن4, إل أن الإرضاع لا تجبر عليه لاحتمال 
ها ع . وعدم الجبر إنما يكون اذا وك من د فإذا لم يوجد أو وجد ولم يقبل هو ثدي 
غيرها أجیرت ۰'۵ . 


. ٠١۷ص «تفسير القران» للقرطبي ج۳»‎ )١774*( 
. ٤٠١ص «تفسير المنار» ج۲»‎ )١75744( 

. ٤٠۳ص «أحكام القرآن» للجصاص ج”»‎ )١۲۲٤١( 
. ٤٠٥ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۴»‎ )١7745( 
. ٤٠١ص «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضا ج۲»‎ )۱۲۲٤۷( 
. "٤٥ص «الهداية» و«فتح القدير» ج۷۳‎ )۱۲۲٤۸( 
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ضوفي والثرالميكتار ورد الان ورلن عن أنه التي في نكاح الأب أو المطلقة 
إرضاعه قضاءً. بل ديانة إلا إذا تعينت بأن لم یجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي 
غيرهاء وإن لم يكن للأب ولا للولد مال تجبر الام على إرضاعه)055:9, 

ج : وفي «المبسوط» للسرخحسي : «لأن في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة 
عليها دیا وبعد IE E‏ وليس للأب أن يأخذ الولد منهاء 
وإن أخذته - بمثل أ جر الظئر» فهي أحقّ به؛ لأنها أشفق على الولد من الظئر ولبنها أوفق 
له. بت أن ترضع ولدها لم تكره على ذلك لآن المستحق عليها بالذكاح تسليم نفسها 
م دای 
في حكم القضاء -. نحو كنس الدار وغسل الثياب والطبخ والخبزء فكذلك إرضاع الولد“*""٠.‏ 

د : وفي «جامع أحكام الصغار»: «قال أصحابنا ‏ أي الحنفية - رحمهم الله لا تجبر الأم: 
على إرضاع ولدها؛ لأن الإرضاع بمنزلة النفقة, ونفقة الأولاد تجب على الأباء لا على الأمهات, 
فكذا الإرضاع 2509 , 

66 وخلاصة مذهب الحنفية أن إرضاع الطفل واجب ديانة على أمه ولیس بواجب 
قضاء» سواء كانت الزوجية قائمة أو منقطعة. وإنما يجب عليها الإرضاع إذا لم يوجد من ترضعه 
أو لا يأخذ ثدي غيرها. وأنها أحقٌّ من غيرها إذا أرادت إرضاع ولدها بأجر المثل. 

5 ثانياً : مذهب الشافعية : 


1 لوا: على الأم أن ترضع ولدها (اللبأ) وهو اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا 
يعيش بدونه غالبا ومدّته يسيرة ثم بعد إرضاع (اللبأً) إن لم يوجد إلا الأم وجب عليها إرضاعه 
إبقاء للولد. وإن وجدت أجنبية ترضعه لم د تجبر الأم على إرضاع ولدها وإن كانت في نكاح أبيه . 
فإن رغبت الأم في إرضاع ولدها وهي منكوحة أبيه» فله منعها مع الكراهة من إرضاعه في القول 
الأصح في المذهب؛ لأن زوجها يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع . 
وقال النووي : الأصح ليس له منعها مع وجود غيرها؛ لأن فيه إضراراً بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها 

له أصلم ٠"‏ . 


(549؟؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج۳ ص۱۱۸ . 


(۱۲۲۰۰) «المبسوط» جه. صض۲۰۹-۲۰۸ . 
)1116١(‏ «جامع أحكام الصغار» ج١؛‏ ص 76" . 


(؟6؟؟11) «مغني المحتاج» ج۳ ص ٤٥۰-٤٤۹‏ » «نهاية المحتاج» جلا صض ۲۱۲-۲۱۱ . 
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ب : وفي «المهذب» للشيرازي : «فإن كان الولد من زوجته وامتنعت من الإرضاع لم تجبر؛ 
لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب لم تجبر على الرضاع ؛ لأن الرضاع في حى 
الصغير كالنفقة في حقٌ الكبير. 

وإن أرادت إرضاعه كره للزوج منعها؛ لأن لبنها أوفق له» وإن منعها منه كان له ذلك؛ لأنه 
يستحق الاستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت العبادةء فلا يجوز لها موت عليه بارع . فإن 
طلبت أجر المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون أجرة كانت 2 أحقٌّ يو(*259 , 

۷ - وخلاصة مذهب الشافعية أن إرضاع الطمل ی اجا تلن امو ا لها لأن 
للزوج أن يمنعها منه» وتكون أحقٌ بالإرضاع من غيرها إذا رضي الزوج بإرضاعه من قبلها وتبرعت 
بالإرضاع أو طلبت أجر المثل على إرضاعهء ولم يكن هناك من يتبرع بإرضاعه. 

۸ - الغا : مذهب المالكية : 


وعندهم يجب على الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو المطلقة عا رضاع ولده من ذلك الزوج 
بلا أجرة منه» ويستثنى من ذلك عالية القدر ‏ أي من كانت من أشراف الناس» أي من أهل 
العلم والصلاح أو من ذوي النسب الذي شأنهم عدم إرضاع نسائهم أولادهن › فلا يلزمها إرضاعه 
حيث كان الولد يقبل ثدي غيرها. والمطلقة بائنا لا يلزمها إرضاع ولدها إلا إذا كان الولد لا يقبل 
غيرها. والأم التي لا يلزمها الإرضاع أحقٌّ بإرضاع ولدها بأجر المثل إذا رغبت في ذلك من 
الأجنبية التي ترضعه مجاناً أو بأجرة أقل مما تأخذه أم الولد. 

وقالوا: والأم التي يجب عليها الرضاع ‏ وهي ذات الزوج والرجعية إذا كانت كل منهما غير 
علية القدر - والمطلقة البائن سواء كانت علية القدر أم لاء في حالة عدم وجود الأب أي افتقاره 
أو موته ولا مال للولد -» إن لم يكن للأم التي يجب عليها الإرضاع › وللبائن»› لبن أو لها ولا 
يكفيها أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت فعلى الأم في هذه الحالات أن تستأجر من يرضع 
لها ولدهاء ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الوصي إذا أيسرا الل" 

٠١48‏ - وخلاصة مذهب المالكية أن إرضاع الطفل واجب على أمّهء وأن هذا الإرضاع 


(1770) «المهذب» للشيرازي ج۱۷» ص١161-16.‏ 

(17764) «الشرح الكبير» ودحاشية الدسوقي» ج۲» ص555-578., «الشرح الصغير» للدردير ج1١‏ ص617» 
«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج٤‏ ص۲۱۳-٤۲۱»‏ ووالتاج» و«الإكليل» لمختصر 
خليل للمواق ج٤»‏ ص"١5-7١7.‏ ش 
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حقّ لها حتى إنها تقدم على الأجنبية التي تتبرع بإرضاعه وإن كانت هي تأخذ أجرة المثل على 
إرضاعه . 


: رابعاً: مذهب الحنابلة‎ ٠ 


عند الحنابلة تفصيل وأقوال في علاقة الأم بإرضاع ولدهاء نذكرها فيما يلي » ثم نستخلص 
مس رن 0 التكليف الشرعي بالنسبة للأم. 
: إن إرضاع الولد يتحمله الأب وحده. وليس له إجبار أم الولد على إرضاعه. سواء كانت 
ل الزوجية قائمة أو كانت الزوجة مطلقة . وقال ابن قدامة ولا نعلم في عدم إجبارها على 
ذلك إذا كانت مفارقة (أي مطلقة ونحوها) خلافاً. 


فأما إن كانت مع الزوج أي في حال 3 الزوجية د فكذلك الحكم أي لا تجبر على 
إرضاع ولدها لقوله تعالى : وإ تعاسرتّم فستُرضعُ له أخرى», وإذا اختلفاء فقد تعاسرا. ولأن 
الإجبار على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحقٌّ الولدء أو لحقٌ الزوج» أو لحقهما: لا يجوز 
أن يكون لحق الزوج فإنه لا يملك إجبارها على إرضاع ولده من غيرهاء ولا على خدمته فيما 
يختص به. ولا يجوز أن يكون لحقٌّ الولدء فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة. ولأنه مما يلزم 
الولد لولده. فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة. ولا يجوز أن يكون لهما ‏ أي 
للولد وللزوج ؛ لأن مالا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض؛ ولأنه لو كانت 
لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة . والآية: «والوالدات د يِرَضعْن أُولَادَهُنٌ حَولَينِ كاملّين» محمولة 
على حال الإنفاق وعدم التعاسر*"5©. 

ب : ولكن إن اضطر الطفل إلى الارتضاع من أمّه. أو يخشى عليه بأن لا توجد مرضعة 
سواهاء أو لا يقبل الارتضاع من غيرهاء فإرضاعه من قبلها واجب عليها؛ لأنه حال ضرورة وحفظ 
نفس محترمة كما لو لم يكن له أحد غيرها""٠.‏ 

ج : ويجب عليها ‏ أي على الأم - إرضاع طفلها (اللبأ) عند ولادته لتضرره بعدم إرضاعه 
ذلك بل يقال لا يعيش بدونه(۷"". 


د : ولا يمنع الأب أَمّ الرضيع من إرضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد 


. ٦۲۷ص «المغني» جلاء‎ )١1١108( 
. «کشاف القناع» ج۳» ص۳۱۹‎ )١1؟7؟055(‎ 
. «كشاف القناع» ج"اء ص۳۱۹‎ )۱۲۲۵۷( 
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بان كانت مطلقة» لقوله تعالى : : (والوَالداتٌ ٠‏ ر ضِعْنَ :انف حَوْين كاملي نوهو كين يوادنه 
م 

الأمر وهو عام في كل والدةء ولقوله تعالى : : فان أَرْضعنَ لكُمْ فَانوهُنٌ أجَورهُنٌ» ؛ ولأنها أشفق 
عليه من غيرها ولبنها أمرأ لم070 

١‏ - وخلاصة مذهب الحنابلةء كما يفهم من أقوالهم أن إرضاع الطفل حقٌّ لوالدته 
وليس واجبا عليهاء وإنما يصير واجبا للضرورة فقط» كما لو لم توجد مرضعة ترضعهء والشيء 
لا تعرف صفته ولا كيفيته الشرعية في حالة الضرورة ٠‏ وإنما تعرف صفته وكيفيته الشرعية في 
حالة السعة والاختيار. 

ومن مظاهر كون الإرضاع حقاً لها أن تقدم على الأجنبية في إرضاعه ولو كانت الأجنبية 
متبرعة والأم تأخذ على إرضاعها أجرة المثل. 

۲ _ خامساً: مذهب الزيدية: 


قالوا: يجوز للأم الامتناع من إرضاع ولدها إن قبل ثدي غيرهاء فإن امتنع من غيرها وخشي 
عليه التلف أو الضرر وجب عليها إرضاعه“"". ومعنى ذلك أن إرضاع الطفل ليس واجباً على 
أمه إلا إذا تعينت لإرضاعه كما لو لم يقبل الارتضاع من غيرها. 

٠ ۰۳‏ - سادساً: مذعب: الجعفرية : 


قالوا: يجب غل الأم إرضاع طفلها (الليا) وهو أول ما يجلب عند الولادة» وربما يقيد 
بثلاثة أيام وإنما وجب عليها ذلك ؛ لأن الولد لا يعيش بدونه("""". وأما إرضاعه فيما عدا (اللبأ) 
فقد قالوا: «وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد»"©. ومعنى ذلك أن إرضاع الطفل 
لسن واا على الأم» ولكنهم قالوا: دوهي - أي الأم ‏ أولى بإرضاعه ولو بالأجرة إذا قنعت بما 
يقنع به الغير أو نقصت أو تبرعت بطريق أولى فيهما»٠""٠‏ 

4 سابعاً: مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري : «والواجب على كل والدة حرّة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في 


(مه؟؟1) «کشاف القناع» جلاء ص۳۱۸ و«المغني» ج۷ ص519-578. 
(۱۲۲۰۹) «شرح الأزهار» ج۲» ص٣۲٥‏ . 

. ٠۳۹ص «الروضة البهية» ج۰۲»‎ )١770( 

(۱۲۲۹۱) «شرائع الإسلام» ج۲٠‏ ص٥٤"‏ . 

(75؟1١)‏ «الروضة البهية» ج۰۲ ص۳۹٠‏ . 
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ملك سيد أو كانت خلواً منهماء لق ولدها بالذي تولد من مائهء أولم يلحق أن ترضع ولدهاء 
أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون مطلقة.» فإن كانت مطلقة 
لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك. فلها ذلك أحبّ أبوه أم 
كره. . ۰١۳۲۹۳‏ فإرضاع الطفل واجب على أمه ما دامت الزوجية قائمة وتجبر على إرضاعه. وهو 
- أي الإرضاع ‏ حقٌّ لها ولو كانت مطلقة . 

5 - قول ابن تيمية وابن أبي ليلى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وارضاع الطفل واجب على أمه بشرط أن 
تكون مع الزوج› وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف07579, 

. وإذا كان إرضاع الطفل 0 على أمه فمعنى ذلك أنها تجبر على إرضاعه» وهذا ما جاء 
صريحاً في «المغني» عن ابن أبي ليلى وغيرهء فقد جاء فيه : «وقال ابن أبي ليلى والحسن بن 
صالح : : له إجبارها على إرضاعه - أي إرضاع ولدها منه ‏ وهو قول أبي ثور لقوله تعالى : 
«والوالدات ب ير ضعْنٌ ن أَوَلادَهَنٌ خولین کاملین لمن راد أن د يتم الرضاعة 0704 . 

5 القول الراجح 

والراجح قول من قال: 3 إرضاع الولد واجب على أمه وتجبر عليه إذا كانت الزوجية قائمة 
1 تعالى : طوالوَالدَاتٌ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهُنٌ حَولَينِ كاملين . .4 وإنما قلنا إذا كانت الزوجية 

ئمة؛ لأن النص امان الإيجاب» وهذا التصٍ هو قوله تعالى : لقن أَرْضَعنَ لم فاتوهُن 
و وأتمرًوا بينكم بمعرّوفٍ, وإِنْ تَعَاسرُْمُ فسترْضع له أخرى»: وكذلك يعتبر الإرضاع 
حقاً للأم» ويظهر هذا التكيف بحقها إذا كانت مطلقة ورغبت في إرضاعها لم ينازعها أحد في 
إرضاعه حتى لو طلبت أجر المثل على إرضاعه ووجد الأب من يرضعه جانا كما صرح بذلك 
المالكية والحنابلة» ومردٌ هذا الترجيح ما ذكره الحنابلة من أدلة لقولهم هذاا"". 

ولا نرى ما ذهب إليه الشافعية في قولهم الراجح أو المرجوح من حقٌّ الزوج في منع زوجته 
من إرضاع ولدها منه بحجة أنها تفوت عليه حقه في الاستمتاع بهاء لأن استمتاعه بها لا يعني 
استغراق جميع أوقاتها حتى وقت تناول طعامهاء وما إرضاعها له إلا اطعام لجزئها وهو ولدها ولا 


(۱۲۲۹۳) «المحلئ» ج١٠.‏ ص۴۳۳۹ . 

. ۲۸٦ص «الاختبارات الفقهية من فتاوق شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١157515( 
. ٦۲۷ص «المغني» ج۷»‎ )۱۲۲٣۵( 

. ٠٠٠١ الفقرة‎ )١؟؟55(‎ 
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يستغرق منها وقتاً طويلاً. ولا يتعارض مطلقاً مع حقه في الاستمتاع بها؛ لأن استمتاعه لا 
يستغرق كل الأوقات؛ ولهذا قال النووي: إن الأصح في مذهب الشافعية عدم حقٌ الزوج منع 
زوجته من إرضاع ولدها منه. 

۷ - هل للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره؟ 

عند الحنابلة» إن للزوج منع زوجته من رضاع ولدها من غيره إلا أن يضطر إليها؛ لأن 
الزوج ملك بعقد الزواج حقّ الاستمتاع بزوجته في كل الأوقات سوى أوقات العبادات 
كالصلوات» والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات» فكان له منعها من ذلك كما 
يمنعها من الخروج من منزله . فإن اضطر إلى الارتضاع منها بأن لا توجد مرضعة سواهاء أو لا 
يقبل الولد الارتضاع من غيرهاء وجب تمكينها من إرضاعه؛ لأنها حال ضرورة وحفظ النفس 
ولدهاء فيقدم على حقٌّ الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل 
ضرورته"""' . 

4 وقال الظاهرية لا يملك الزوج منع زوجته من إرضاع ولدها من غيرهاء فقد قال 
ام ابن حزم الظاهري رحمه الله: «فإن كانت مطلقة لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي 
طلقها إلا أن تشاء هي ذلك فلها ذلك أحب أبوه أم کره» أحبٌ الذي تزوجها بعده أم 
و0734 . 

4۹ ويعلل الإمام ابن حزم مذهب الظاهرية محتجاً لهذا المذهب بقوله : «وأما قولنا: 
إلا أن تكون مطلقة» فإن كانت مطلقة, ل ا ا 
أن تشاء هي ذلك. فإن شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك الذي طلّقها أوأ بی 2 أحب ذلك 
زوج إن کان لها أو أبى ؛ ؛ فلقول الله تعالى في سورة الطلاق بعد ذكر المعتدات : إن أَرْضعنَ 
لكُمْ فاتومُنٌ أجورَمُن وأتمرُوا بينكم بمعرٌوف. وإ تَعاسَرتُم رضم لهُ أخرى» فلم بخص 
الله تعالى ذات زوج من غيرها ولا جعل في ذلك هيار للأب ولا للزوج» بل جعل الإرضاع إلى 
الأمهات»"" , 


۷۰ القول اراج 
من مطلقهاء فليس لزوجها 0 منها من إرضاع ولدها من غیره» لما استدل به ابن حزم » أما 
(OAYTIY)‏ «المغني» جلا ص۲۹٦‏ . 
(OTYTIA)‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠2‏ ص۹٣٣‏ . )11۹( «المحلى» لابن حزم ج١٠23‏ ص۳۳۸ . 
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الحجة التي ساقها اااي حقٌ الزوج في منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره من أن هذا 
الإرضاع يفوت على زوجها حى الاستمتاع في بعض الأوقات أي في أوقات الإرضاع. فيمكن 
الرد عليه بما رد به ابن حزم حيث قال: «فإن قالوا: إنما تزوجها للوطء. قلنا: نعم . فكان ماذا؟ 
وإنما ولدته لترضعه. فحق الصبي قبل حقٌّ الذي تزوجها بعد أن ولدته. ولا يمنعه إرضاعها ولده 
من وطئه لھا" . 

۱ - هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 

يختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف الحالات على النحو التالي : 


الحالة الأولى: إن كانت الزوجة قد آجرت نفسها للرضاع قبل أن تتزوج لم يملك الزوج 
منعها من الإرضاع مدّة الإجازة» فقد جاء في «المغني»: «وإن آجرت المرأة نفسها للرضاع ثم 
تزوجت» صح النكاح ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ 
لأن منافعها ملكت بعقد سابق على 0 

الحالة الثانية: وإن آجرت المرأة نفسها للرضاع بعد زواجها بإذن زوجها جاز ولزم العقد؛ 
لأن الحقٌّ لهما ولا يخرج عنهما”"". 

الحالة الثالثة : وإن اجرت نفسها لإرضاع ولد غيرها بغير إذن زوجها لم يصح عقد الإجارة 
لما يتضمن ذلك من تفويت حقٌّ زوجها في الاستمتاع بها. وهذا مذهب الحنابلة وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي» والوجه الآخر يصح ولكن للزوج فسخه؛ لأنه يفوت به حقٌّ الزوج في 00 
الاستمتاع بها أو يختل به هذا الحق”""٠.‏ 


. «المحلئ» لابن حزم ج١٠2 ص۳۳۸‎ )۱۲۲۷١( 
. ٦۲۹ص «المغني» جلا‎ (TTY) 
«المغني» جلاء ص575.‎ )۱۲۲۷۲( 
. ٦۲۹ص «المغني» جلاء‎ )۱۲۲۷۲( 
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لی( 
المرضع له 

۲ المُرضع له هو الوالد : 

ا له هو والد الرضيع + قال تعالى : «والولدات ير ضعْنٌ أُوَلادَهَنٌ ځولین كاملين لمن 
أراد أن د يتم الرضاعة» وعلئى المولود له ررْقهُنٌ وكسوتَهنٌ بالمعٌروف54“". قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية : قوله تعالى : (وعلى المولود له) أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد. وإنما 
قيل (المولود له) ولم يقل (الوالد) ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأن الأولاد للآباء لذلك 
ينسبون إليهم لا إلى الأمهات» فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن أولادهم»(""". 
وكذلك قال القرطبي وغيره من المفسرين في قوله تعالى: علي المولود لَه أي على 
الأب015170, وقال تعالى : «فإن أرضعن لک فاتوهنٌ أجِورَهُنٌ 017970 فالمرضع له هو الوالد 
أي والد الرضيع . 

: الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده‎ ٠١117“ 

الوالد أي وال الرضيع هو الذي يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاعٍ ولدهء وقد دل على ذلك قوله 
تعالى : «(والولدات ; يرضعن أولادهن حَولِين كاملين لمَنْ أراد أن يتم الرضاعة» وعلئ المولود 

له رْقّهُنٌ وكسوبَهُنْ بالمغروف4» فالمولود له أي الوالد ‏ عليه رزق وكسوة الوالدة التي ترضع 
ولدها منه» قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «والرزق في هذه الآية هو الطعام الكافي 
وسماه الله تعالى اللوالدة ؛ لأن الغذاء يصل إلى الولد الرضيع بواسطتها في الرضاع كما قال 
تعالى : «وإِن ك أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن نّ حملهنٌ»؛ لأن الغذاء لا يصل إليه 
إلا بسببها)*". 


. «تفسير الزمخشري» ج١ء» ص۲۷۹‎ )١77176( . ] 377 [سورة البقرةء الآية‎ )١7174( 
«تفسير لازي ع ص۱۲۷ «روح المعاني» للالوسي ج۲“‎ 215١ «تفسير القرطبي» ج27 ص‎ )١7715( 
.4١١ص و«تفسير المناره ج۲»‎ »١ ص45‎ 

.١5١ص «تفسير القرطبي» ج۳»‎ )۱۲۲۷۸( .]٤ [سورة الطلاق من الآية‎ )١77177( 


- AY - 


کور 


وقال تعالى : فان نْ أرضعنَ لم فاتوهُنٌ و وقد 2 تفسير هذه الآة ٠‏ أن 
المطلقات إن أرضعن أولادكم منهن» فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن»<""'. 

- هل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل : 

وإذا كان للولد مال. فهل يتحمل هو أجرة رضاعته أم يتحملها والده؟ قال الجمهور إنما 
يتحمل الوالد مؤونة أو أجرة إرضاع ولده إذا لم يملك الولد مالآء فإن كان له مال كانت أجرة 
إرضاعه من ماله لا من مال أبيه . وقال ابن حزم الظاهري مؤونة أو أجرة رضاع الولد على أبيه» 
سواء كان للولد مال أو لم يكن. ش 

ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور وقول ابن حزم . 

ه1١‏ من أقوال الجمهور: 

أولاً : جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتجب نفقة ظثر أي مرضعة الصغير ذكراً 
كان أو أنثى في ماله إن كان له مال كنفقة الكبير» فإن لم يكن للصغير مال. فعلى من تلزمه 
نفقته من أب أو غيره. TAD.‏ 

٠ ۱۷٦‏ ثانياً: وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية : «ثم إرضاع الصغير إذا كان 
يوجد من يرضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال» أما إذا كان له مال فإنه تكون 
مؤونة الرضاع في مال الصغير0"*9 , 

٠١١107‏ - ثالث : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهمع29©. 

۸ - رابعاً: وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي»: «فلو أرضعت كان لها 
الأجر في مال الصبي» فإن لم يكن له مال فعلى الأب)0"5, 

۹ -_ قول القرطبي : 

خامساً: جاء في «تفسير القرطبي» : «وقد أ ا امن شد متهم أن رجلا لو كان 


(۱۲۲۷۹) «تفسير القرطبي» ج۰۱۸ ص۱۹۸ . 

(۱۲۲۸۰) «کشاف القناع» ج۳ ص۳۱۸ . 

(۱۲۲۸۱) «جامع أحكام الصغار» ج۱» ص۳۲۷ . 

(۱۲۲۸۲) «المغني» ج۷» ص۸۳٥‏ . 

. ٠٠١ص «الشرح الكبير». للدردير و«حاشية الدسوقي» ج۲»‎ )١۲۲۸۲( 
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له ولد طفل وللولد مال والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع2594. 

٠‏ - قول ابن حزم الظاهري: 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : «وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة 
أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه. سواء كان للرضيع مال أو لم يكن)*09. 

١‏ - هل تستحق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟ 

قلنا: إن الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده بأن يستأجر له مرضعة» فهل يتحمل ذلك 
إذ أرضعته والدته في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة؟ وهل يصح للوالد أن يستأجرها لإرضاع ولده 
منها؟ اختلاف وتفصيل عند الفقهاء نوجزه في الآتي في مختلف المذاهب. 

۲ - أولاً: مذهب الحنفية: 

عندهم لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من 
طلاق رجعي ٠‏ سواء ء اتفقت مع الأب (أي مع أبي الولد وهو زوجها) على إرضاعه بالأجرة أو 
أرضعته بدون اتفاق. ثم طالبته بالأجرة» وعلّلوا ذلك بأن إرضاعه واجب عليها ديانةء ولا أجرة 
على القيام بما هو واجب ديانة . 

أما المعتدة من طلاق بائن» فكذلك لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها لبقاء النكاح في 
بعض الأحكام» وعلى الرواية الأخرى تستحق أجرة على الرضاع لزوال النكاح. أما إذا انقضت 
عذتها من الفرقة البائنةء فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح . 

أما إذا انقضت عدّتها من الفرقة البائنة» فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح بالكلية» 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية الدّالّة على ما قلناه عنهم . 

1۹1A‏ _ جاء في «الهداية» : «وإن 00 وهي زوجته أو معتلتنه لترضع ولدها - أي 
ولدها منه- لم يجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة قال تعالى : : «والوالداتث یر ضعن 
أولادهنٌ . .¢ إلا أنها عذرت فلم تجبر على الإرضاع ‏ لاحتمال عجزهاء. فإذا أقدمت عليه 
بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجباً عليهاء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا في المعتدة 
عن طلاق رجعي رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم. وكذا في المبتوتة ‏ أي المطلقة بائنا -. 

وفي رواية أخرى جاز استئجارها؛ لأن النكاح قد زال. (وجه) الرواية الأولى أن النكاح باق 


(5285؟١)‏ (تفسير القرطبي» ج۳ ص۱۷۰ . 
(YA)‏ «المحلى» a‏ ص٣۹٣۳‏ . 
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في بعض الأحكام . وإن انقضت عدّتها فاستأجرها لإرضاع ولدها جاز؛ لأن النكاح قد زال 
بالكلية "۰ . 

٤‏ - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته 
عن طلاق رجعي لترضع ولدها لم يجز. والمعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن 
زياد تستحق أجرة الرضاع وعليه الفتوى . وإن مضت عدّتها فاستأجرها لإرضاع ولدها 
حجان) 07545 , 

6 ثانياً: مذهب المالكية : 

جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو الرجعية (أي 
المطلقة طلاقاً رجعياً) إرضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب» إلا لعلو قدر بأن 
كانت من أشراف الناس الذين شأنهم إرضاع نسائهم أولادهن فلا يلزمها رضاع» فإن أرضعت 
فلها الأجرة في مال الولد إن كان له مال وإلا فعلى الأب. كالبائن لا يلزمها إرضاع فإن أرضعت 
فلها الأجرة إلا أن لا يقبل الولد غيرها فيلزمها رضاعه للضرورة ولها الأجرة» أو إلا أن يعدم الأب 
بأن يفتقر أو يموت ولا مال للصبي› فيلزمها إرضاعه» وإذا لزمها استأاجرت بمالها من يرضعه إن 
لم ترضعه بنفسها ولا رجوع لها على الأب أو الولد إذا أيسر»«""٠.‏ 

ويفهم من هذا بالقول أن الأم لا تستحق الأجرة على إرضاع ولدها إلا في الحالات 
المذكورة› وأنها إذا وجب عليها إرضاع الولد» وعدم الأب لفقره أو موته ولا مال للولدء فعلى 
الأم أن ترضعه مجاناً» فإن لم تستطع إرضاعه» فعليها أن تستأجر له من يرضعه من مالها ولا 
رجوع لها على الأب ولا على الولد بما دفعته من أجرة إرضاعه . 

5 ثالثاً: مذهب الشافعيةة*05: 

عندهم تستحق الأم أجرة الرضاع ولزوجها أن يستأجرها لإرضاع ولده منها في حال قيام 
النكاح وبعذه فقد قالوا : 

ا 5 على الأم إرضاع ولدها اللأً - وهو اللبن النازل بعد الولادة 2 ولها أن تأحذ الأجرة إن 
كان لمثله أجرة . 


(85؟؟1١)‏ «الهداية» ج"ا, ص40". 

(۱۲۲۸۷) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص۱٩٥‏ . 
(۱۲۲۸۸) «الشرح الصغير» للدردير ج١1»‏ ص۲۷٥‏ . 
(۱۲۲۸۹) «مغني المحتاج» ج۳» ص44 100-54 . 
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ب : وبعد إرضاعه اللبأ إن لم يوجد من ترضعه إلا الأم وجب عليها إرضاعه. ولها طلب 
الأجرة من ماله إن كان له مالء وإلا فممن تلزمه نفقته. 
٠‏ ج : إذا وجدت مرضعة غير الأم. جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها في حال 
قيام النكاح وبعده. 

۷ - رابعاً: مذهب الحنابلة : 

وعندهم يصح استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها حال قيام النكاح وبعد زواله» وعلّلوا 
ذلك بأنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيهء فجاز مع الزوج كإجارة نفسها للخياطة 
أو الخدمة. وإنما امتنعت إجارة نفسها لأجنبي بغير إذنه لما فيه من تفويت حقه في الاستمتاع 
بها في بعض الأوقات؛ ولهذا جازت بإذنه. وإذا استأجرها فقد أذن لها في إجارة نفسهاء فصح 
E‏ 

۸ _ خامساً: مذهب الزيدية : 

وعندهم » يجوز للزوجة طلب الأجرة على إرضاع ولدها من زوجها حال قيام النكاح» وتكون 
الأجرة من مال الولدء فإن لم يكن له مال فمن مال الأب. . ولا أجرة لها على إرضاع ولدها 
(اللبأ) ومدّة هذا الرضاع ثلاثة أيام بعد الولادة» وعلّلوا ذلك بأن (اللبا) ضروري للطفل ولا يقوم 
غيره مقامه» فيكون إرضاعه (اللبأ) واجباً عليهاء ولا أجرة على أداء الواجب» كما أن في قطع 
اللبا عنه إضراراً مؤكداً بالطفل. والأم ممنوعة من الإضرار قال تعالى : لا تُضارٌ وَالِدة بلدا 
وقال بعضهم : تستحق الأجرة على إرضاع ولدها اللبأ:'*"26. ومن الواضح أنها إذا كانت تستحق 
الأجرة على إرضاع ولدها حال قيام النكاح فبعده أولى . 


۹ - سادساً: مذهب الجعفرية٠“"١:‏ 
وعندهم في إرضاع الأم ولدها واستحقاقها الأجرة على ذلك التفصيل الآتي : 


1 : يجب على الأم إرضاع ولدها (اللبأً) وقيده بعضهم بمدة ثلاثة أيام من وقت ولادته» 
وتستحقى الأجرة عليه . 


(۱۲۲۹۰) «المغني» ج۷ ص/2578-577 «کشاف القناع» ج۰۳ ص18"-7"19. 
(۱۲۲۹۱) «شرح الأزهار» ج۳» ص‌ ٥۲۷-٠۲۹‏ . 
(ITTY)‏ «شرائع الإسلام» ج٣“‏ ص٥٤۰۳‏ «الروضة البهية» a‏ ص۱۳۹ . 
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ب - ولأم الطفل المطالبة بأجرة إرضاعه إن أرضعته. كما أن للأب استئجارها إذا كانت 
بائناً. أما استئجارها حال قيام الزوجية فقد قيل لا يصح» والوجه جواز ذلك . 

ج : وللأم أن ترضع طفلها بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة. 

د : والأجرة للأم على إرضاع ولدها من ماله إن كان للولد مالء وإلا فعلى الوالد إن كان 
له مال فإن لم يكن لأجدهما مال فإن الأم ترضعه ولا أجرة لها لوجوب الإرضاع عليها في هذه 
الحالة» كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً. 

: سابعاً: مذهب الظاهرية‎ - ٠١ 


وعندهم . يجب على الوالدة أن ترضع ولدها من زوجها حال قيام النكاح ولا أجرة لها على 
إرضاعه وإنما لها نفقتها وكسوتها كما كان لها ذلك قبل أن تلد ولدها. وإن كانت مطلقة طلاقاً 
بائناًء فلها على الرضيع الأجرة على إرضاعه05"5 , 

0١‏ - ثامناً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية 


عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ > إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن 
تكون مع الزوج أي في حال قيام الزوجيةء ولا تستحق أجرة المثل زيادة على فا وكسوتها؛ 
لأن الله تعالى قال: (وَالوالدت ير ضعن أولادهنْ حَولَينَ کاملین لمَنْ أراد أن ي يتم الرضاعةء 
وعلى المَوْلُود له ررْقهُنٌ وكسْوَتَهُنٌ بالمعروفٍ», فلم يوجب لهن إلا الكسوة ة والنفقة بالمعروف» 
وهو الواجب بالزوجية وما عساه أن يكون من زيادة خاصة للمرتضع ما قال تعالى في الحامل: 
«وإِنْ كُنّ أولآت حمل فأنفقُوا عَليهنٌ حتى يَضْعْنَ حَملهُن 4 فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ 
لأنه يتغذى بهاء وكذلك المرتضع . وتكون النفقة هنا واجبة بسببين حتى عط الوجوب 
بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدهاء فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية . فإذا كانت 


بائنا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب؛ لأن الله تعالى قال: فن رشن لک 
فاتوهنٌ اجوز وهذا الأجر هو النفقة والكسوة“". 
۲ - القول الراجح 


والراجح. أن الوالدة لا تستحق أجرة من زوجها على إرضاع ولدها منه حال قيام الزوجيةء 
وإنما لها النفقة بأنواعها بسبب الزوجية» ولكن إن احتاجت إلى زيادة نفقة لكونها ترضعه 


. «المحلئ» لابن حزم ج١٠ ۰ ص۳۳۹‎ (YTTAY) 
. ۲۸٦ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١7745( 
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استحقت ذلك على أبي الطفل (زوجها). فقد جاء في «المغني»: «وإن أرضعت المرأة ولدها 
وهي في حبال والده ا حال قيام الزوجية ‏ فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقول الله تعالى : 
«(وعلئ المولود له دقن وكسُوتهنٌ بالمعروف4؛ ولأنها تستحق على قدر كفايتهاء فإذا زادت 
حاجتها زادت نفقة كفايتها»(*“""' . 

۴۳ ۱ - اعتراض. ودفعه : 

وقد يعترض على ما رجحناه بأن يقال إذا كانت الزوجة تستحق النفقة والكسوة» سواء 
أرضعت أولم ترضعء فلماذا أوجبت الآية الكريمة لها ارو والكس إذا أرضعت بقوله تعالى : 
«وَالوالدث يُرْضعنَ أوْلادَمُنَ حَولَيْنَ كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة, وعلئ المَوْلُود له ررْقهُنٌ 
زو بالمعروف». ألا يدل ذلك على استحقاقها أجرة الرضاع زيادة على استحقاقها النفقة 


بسبب الزوجية؟ 

والجواب : إن الزوجة تستحق النفقة والكسوة مقابل تمكينها زوجها من الاستمتاع بهاء فإذا 
اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم متوهمٍ أن ك تسقط بسبب الإرضاع» 
فأزالت هذه الآية ذلك التوهم إذا جاء فيها: «وعلى المَوْلُودِ له رهن ن وکسوتهنٌ 4 أي على 
الزوج رزقهن وكسوتهن في حال الرضاع ؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج؛ لأن الرضيع ولده. 
فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن نفقتها لا تسقط بهذا السفر"""©. 

4 تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها: 

وإذا أراد والد الطفل أن يسترضع لولده وأرادت 0 إرضاعه» فلمن يكون التقديم؟ أي هل 
تقدم الأم على الأجنبية مطلقاً في إرضاع ولدها؟ أم أن هذا التقديم مشروط؟ أقوال وتفصيل 
للفقهاء نوجزه في الآتي : 

6 أولاً: مذهب الحنفية : 

أ : جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإن انقضت عدّتها فاستأجرها لإرضاع ولدها 
جاز لان النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية. فإن قال الأب لا استأجرها وجاء بغيرها 
فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية» أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق؛ لأنها أشفق فكان نظر 
للصبي في الدفع إليها»“"". 


(۱۲۲۹۵) «المغني» جلاء ص۲۹٦‏ . 
(۱۲۲۹۰) «أحكام القران (تفسير القرآن)» للقرطبي جا ص١۰٠۱‏ . 
(۱۲۲۹۷) «الهداية» جا صه4*. ومثله في «جامع أحكام الصغار» ج١1‏ ص۳۲۳ . 
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ب : وجاء في «مرشد الحيران» في فقه الحنفية : «الأم أحقٌّ بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة 
على الأجنبية مالم تطلب أجرة أكثر منهاء ففي هذه الحالة لا يضار الأب. وإن رضيت الأجنبية 
بإزضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل, والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحقٌّ منها بالإرضاع 
وترضعه عندها»“"""» وتعليل ذلك أن المقصود غذاء الرضيع بإرضاعه وقد أمكن الحصول عليه 
بدون كلفة على الأب لوجود المتبرعة أو بأجر أقل مما تطلبه الأم. فيكون في تقديم الأم على 
الأجنبية إضرار بالأب والله تعالى يقول: لا تُضَارٌ والدَة بوَلّدمًا ولا مُولُودٌ لَه بولّده4 ولكن لا 
تضار الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه المرضعة في بيت أمه. ْ 
5 ثانياً مذهب الشافعية : 


تدمع إذا طلبت الأم أجر المثل لإرضاع ولدها أجيبت إلى طلبها لقوله تعالى قان أرضعنْ 
لم فََنُوهُنْ أجورَمُنَ4 وكانت هي أحقٌّ بإرضاعه من غيرها. وإن طلبت الأم أكثر من أجر 
المثل» فلا يجب على الأب إجابة طلبها لتضرره بالزيادة على أجر المثلء وله أن يسترضع أجنبية 
لولده بأجر المثل. وكذا إذا تبرعت أجنبية بإرضاعه أو رضيت بأقل من أجرة المثل ولو بشيء يسير 
لا يلزمه إجابة طلب الأم إن طلبت أكثر من أجر المثل في القول الأظهر عند الشافعية؛ لان في 
تكليفه الأجرة مع وجود المتبرعة أو مع الزيادة على ما رضيت به الأجنبية إضراراً به» وقد قال 
تعالى : وان ردم أن تست ر ضعو أولادكم قلا جنا عليْكُم ». والقول الثاني في المذهب: 
تجاب الأم إلى طلب إرضاعها ولو بأجر المثل عند وجود المتبرعة أو بأكثر منه مع وجود المرضعة 
بأجر المثل لوفور شفقة الأم على ولدها الرضيء20""9. 

۷ - ثالثاً: مذهب المالكية : 

قالوا: «وللأم التي لا يلزمها رضاع - وهي البائن» وعلية القدر حال قيام النكاح أو في عدّة 
الطلاق الرجعي ‏ أجرة المثل إذا أرضعت ولدها. وإذا قال الأب للأم التي لا يلزمها الإرضاع : 
عندي من ترضعه مجاناً أو بأجرة أقل مما تأخذينه. وقالت الأم المذكورة: أنا أرضعه وآخذ أجرة 
أمثالي» فالقول قول الأم . 

وأما إن قال الأب عندي من ترضعه مجاناً عند أمه» وقالت أمه : أنا أرضعه وآخ أجرة مثلي 
فقولان في المسألة : قيل يجاب الأب» وقيل لا يجاب وإنما تجاب الأم وهو الراجح )"0 . 


(۱۲۲۹۸) المادة )۳۷١(‏ من «مرشد الحيران» تاليف المرحوم قدري باشا على مذهب الحنفية . 
زف خرف 61 «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» a‏ ص٦۲٥‏ . 
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۱۹۸ - رابعاً: مذهب الحنايلة : 075:9 : 


قالوا: وإن طلبت أجرة مثلها ووجد 1 من يتبرع له برضاعهء فهي. ‏ أي الأم - أحق 
بإرضاعه» سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة؛ لقوله تعالى: «والوّالدات يُرضعْنَ 
أوَلادهُنْ. .¥ 8 . وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى : «فإن أَرْضَعنَ لكُمْ 
فَانُوهُنٌ أجِورَهُنٌ 4 ؛ ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنا أمرأ» فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو 
بيسير لم تكن أحقّ به مع من تبرعت بإرضاعه أو مع من ترضعه بأجر المثل» فيجوز للأب انتزاع 
الطفل منها وتسليمه للمرضعة المتبرعة أو الراضية بإرضاعه بأجر المثل ؛ لأن الأم أسقطت حقها 
في الت على غيزها يطلها أكثر من آخر الل فدخلت في عموم قوله تعالى : ون تَعَاسرْتمُ 
ترضح لهُ أخرى» . ولكن لو طلبت الأم أكثر من أجر المثل ولم توجد من ترضعه إلا بالزيادة 
على أجر المثل التي طلبتها الأم فالأم أحق من غيرها بإرضاعه. ولو كانت أم الرضيع متزوجة 
بزوج آخر بعد أن طلّقها زوجها الأول. وطلبت إرضاعه بأجر المثل ووجد من يتبرع بإرضاعه 
فالأم أحقٌّ بإرضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك لآية : «إوالوالدات يُرْضعْنَ أوْلآدَمُنَ . . 4؛ ولأن 
الزوج الثاني قد رضي بإسقاط حقه في منعها من الإرضاع فأشبهت غير المتزوجة . 

۹4 _ خامساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: «والأم أحقٌّ بإرضاعه إذا طلب ما يطلب غيرها من أجرة للرضاع» ولو طلبت زيادة كان 
للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق 
به» وإن لم ترضء فللأب تسليمه إلى المتبرعة9 "© 

٠‏ -_ سادساً: مذهب الظاهرية: 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : فإن كانت مطلقة ثلاثاً فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه 
فقط. فإن رضيت هي بأجرة مثلهاء فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم كرهء ولا يلتفت إلى قوله 
أنا واجد مرضعة ترضعه بأقل أو بلا أجرة. فان لم ترض هي إلا بأكثر ‏ من أجرة مثلها وأبى الأب 
إلا أجرة مثلها فهذا هو التعاسر ‏ الوارد في الآية الكريمة : طون تَعَاسِرتُمْ فستُرْضعٌ له ألخرى», 
وللأب حينئذٍ أن يسترضع غيرها لولده إلا أن لا يقبل غير ثديها أو لا يجد الأب إلا مرضعة لبنها 
مضر بالرضيع أو كان الأب لا مال له» فتجبر الأم حينئذٍ على إرضاعه وتجبر هي والوالدة على 
أجرة مثلها إن كان له مال» وإلا فلا شيء عليه. وكل ما ذكرناه أنه يجب على الوالد في الرضاع 


(۱۲۳۰۱) «المغني» جلاء ص5794-778. «كشاف القناع» جا ص519-18. 
(۱۲۳۰۲) «شرائع الإسلام» ج۲» ص40". 
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من أجرة أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه» . سواء كان للرضيع مال أو لم يكن له مال9"" . 

١‏ القول الراجح 

أولا : إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل : 

لا حلاف في تقديم الأم على غيرها في إرضاع ولدها إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر مثلها 
أو أقل منه ولم توجد مرضعة تقبل بأقل من ذلك. 

5 ثانياً: إذا طلبت أكثر من أجر المثل : 

إذا طلبت الأم أكثر من أجر المثل ووجدت من ترضعه بأجر المثل» ولم تتراجع الأم عن 
طلبها فترضى بأجر المثلء ولم يرض الأب e‏ أكثر من أجر المثلء فهذا هو (التعاسر) 
المشار إليه في الآية الكريمة: «وإِنْ تَعَاسِرتَمْ فسمُرْضعٌ لهُ أخرى» فيجوز للأاب أن يسترضع 
لولده م غير امه ترضعه» وهذا ما أشار إليه المفسرون وهم يفسرون هذه الآية: وان 
اسر فسمُرْضِعْ لهُ اخرې)» > فمن أقوال المفسرين في هذه الآية : وأتمروا بينكُمْ بمعروفٍ 
وإِنْ تَعَاسرتُمْ فسترْضم له ألخرى4""٠‏ ما يأتي : 

ا : قال ا و وان تعاسرتّم 4 أي وإن اختلف الرجل والمرأة» فطلبت المرأة في أجرة 
الرضاع كثيراً» ولم يجبها الزوج إلى ذلك أو بذل الزوج ة قليلا ولم توافقه عليه زوجته (أم 
الرضيع)» فللزوج أن يسترضع له غيرها 07 . 

ب : وقال الجصّاص: قوله تعالى : «وأتمرٌوا بيت بمعْرُوفٍ يعني - والله أعلم - لا 
تشتط المرأ ة على زوجها فيما تطلبه من الأجرة» ولا يقصر الزوج لها عن المقدار المستحق . وقوله 
تعالى : «وإنْ تَعَاسرتُمْ فسيُرْضِعُ له الحرى) قيل إنه إذا طلبت المرأة ة أكثر من أجر مثلها ورضيت 
غيرها بأن تأخذه بأجر مثلهاء > فللزوج أن يسترضع الأجنبية » ويكون ذلك - أي إرضاع الولد - في 
بيت الأم؛ لأنها أحقّ بإمساكه والمكوث عندها"'". 

عد ةوقال الالوبى» قوله تعالى : واتمروا بيك بمعروبٍ» أي ليأمر بعضكم بعضاً 
بمعروف أي جميل في ا والإرضاع٠,‏ ولا يكن من الأب مماكسة ولا من الزوجة معاسرة . 
وقوله تعالى : «وإن تَعَاسرتَمُ فستر ضع له أخرى». أي إذا تضايقتم » أي ضبق بعضكم على 
(۱۲۳۰۴) «المحلیٰ» ج١1.‏ ص 8". 

.]5 [سورة الطلاق. من الآية‎ )١1704( 
. «تفسير ابن كثير» ج٤» ص۳۸۳‎ )١7:05( 


. ٤٤۳ص «أحكام القرآن» للجصاص ج۰۳‎ )١۲۳۰۹( 
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الآخر بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادةء فسترضع له أخرى أي فستوجد ولا تعوز مرضعة 
أخرى . وفيه ‏ على ما قيل ‏ معاقبة للأم ؛ لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فلا يفعلها سيقضيها 
غيرك . .)05:9 . ش 

م.١٠١1‏ ثالثاً: وجدت الأجنبية المتبرعة بالرضاع : 


طلبها؛ لأنها لم تطلب أكثر من أجر مثلها؛ ولأن إرضاع ولدها من قبلها أصلح وأنفع له» وهذا 
كله إذا كان الزوج ميسور الحال وقادرا على بذل أجر المثل لها. فإن لم يكن كذلك. فله أن 
ينتزع الطفل من أمه ويسلمه إلى المتبرعة لترضعه. : 

65 مكان الإرضاع : 

الأم ترضع ولدها في بيتها وهذا شيء بديهي » أما إذا استرضع له الأب مرضعة أجنبية فأين 
ترضعه؟ هل تأخذه من بيت أمه وتنقله إلى بيتها وترضعه فيه ثم تعيده إلى بيت أمه» أو أنها ترضعه 
فى بيت أمه؟ 

أ : قال الإمام الجصّاص: «فللزوج أن يسترضع الأجنبية ويكون ذلك في بيت الأم ؛ لأنها 
أحقٌّ بإمساكه والكون عنده )۱۲۳۰۸ . 

ب : وفي «الفتاوى الهندية»: «ويستأجر الأب من ترضعه عند الأم» وهذا إذا وجدت من 
ترضعه» وليس على الظثئر ‏ أي المرضعة ‏ أن تمكث عند الولد في بيت أمه إذا لم يشترط عليها 
ذلك ويستغني الولد عنها في تلك الساعةء وإذا أبت الظئر أن ترضعه عند الأمء ولم يشترط في 
عقد الإجارة الإرضاع عند الأم» كانت لها أن تحمل الولد إلى منزلها فترضعه؟ أو تقول أخرجوه 
فأرضعه في فناء الدار» ثم يدخل الولد على الأم. وإن شرط في عقد الإجارة أن تكون الظثر . 
عند الأم يلزمها الوفاء بما شرط عليها*"'""٠.‏ 

6 الراجح في مكان الإرضاع : 

والراجح في مكان الإرضاع اتباع ما يجري عليه الاتفاق مع الظثر بشأن مكان الإرضاع» 
فإن لم يوجد اتفاق» وجب اتباع العرف في هذه الحالة؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 


(۱۲۳۰۷) «تفسير الآلوسي» ج۰۲۸ ص9"١-150.‏ 
(04؟1١)‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج۳» ص457. 
)۳۰۹( «الفتاوى الهندية» جا» ص ۰٦٥۔۱٦٥‏ ومثله في «جامع أحكام الصغار» جا A‏ 
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3-5 مدّة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها: 
أولاً : عند الحنابلة : 


لو يلزم الأب أجرة رضاع ولده لأكثر من سنتین » ويجوز تنقيص المدّة عن السنتين باتفاق 
الوالدين إلا إذا تضرر الولد بالتنقيص» فلا يجوز رعاية لحقٌّ الولد. . جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة: «ولا يلزمه نفقة الظثر لما فوق الحولين؛ لقوله تعالى : إوالوالداث يُرضعنَ 
أوْلادَمْنْ حولين كاملين لِمَنْ أراد أن يتم الرّضاعة». ولا يفطم قبلها إلا بإذن أبويه. فيجوز, إل 
أن يتضرر الصغير» فلا يفطم ولو رضيا؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار 353 , 

: ثانياً: عند الحنفية‎ - ٠١/ 

وعند الحنفية اختلاف» فعند أبي يوسف ومحمد: لا يلزم الوالد بأجرة أكثر من سنتين» وعند 
أبي حنيفة رحمه الله إلى ثلاثين شهرأًء فقد جاء في «جامع أحكام الصغار» : «قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله تعالى : من طلّق امرأته فأرضعت بعد الحولين وطلبت الأجرةء فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تستحق الأجرة إلى تمام ثلاثين شهرا. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لا تستحق الأجرة فيما وراء الحولين»٠'".‏ 

۸ - تمديد مدّة الرضاعة للضرورة: 

وإذا انتهت مدّة الرضاعة المتعاقد عليها والطفل لا يقبل غير ثدي مرضعته مددت الإجارة 
للضرورة› فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: «وعن محمد رحمه الله تعالى - صاحب أبي حنيفة - 


لو استاجر ظثراً للصبي شهرأًء فلما انقضت المدّة أبت إرضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على 
إبقاء الإجارة بالارتضاع 019 , 


٠ 8‏ من يقوم مقام الوالد ذ في أجرة الرضاع : 


وإذا لم يوجد الوالدء فمن يقوم مقامه في مؤونة الرضاع أو أجرته؟ والجواب: يقوم مقامه 
ا وهو المذكور في قوله و : (والوالدات ب ير ضعن ن أوْلادَمُنْ حولين کاملین لمن راد أنْ 
يتم الرضاعة وعلى المولود له ررقن وكسوتَهُنٌ بالمعروفٍ ل كل ف إلا را لا تضارٌ 
3 بولّدها ولا مَوْلُودٌ لهُ بود وعلئ الوارث مل ذَلِكَ. . 794""» فالذي يقوم مقام الوالد 
(۱۲۳۹۰) «کشاف القناع» جلا ص۳۱۸ . 
(1111) «جامع أحكام الصغاره ج۱ ص ٠۲٠-۳۲٤‏ . 
(؟71١)‏ «الفتاوى الهندية» جا» ص۱٦٥‏ . 
(7١1؟١)‏ [سورة البقرة الآية 777 ]. 
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عند فقده في مؤونة أو أجرة إرضاع الوالد هو الوارث. ولكن من هو الوارث؟ أقوال عند المفسرين 
في تعيين هذا الوارث» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

٠00٠‏ أولاً: من «تفسير الزمخشري»: 

قوله تعالى : «وعلئ الوارث» على قوله تعالى : «وعلى المولُودِ لهُ ررقن وكسوتهنٌ4, 
وما بينهما تفسير (للمعروف) معترض بين المعطوف والمعطوف عليه فكان المعنى : وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي إن مات المولود له» لزم من يرثه أن يقوم 
مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار. وقيل: هو 
وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه واختلفواء فعند ابن أب ليلى كل من ورثه» وعند أبي 
حنيفة من كان ذا رحم محرم منه» وقيل من ورثه من عصبته مثل الجد والأخ وابن الأخ 
والعم)35399. 

١‏ ثانياً: من «تفسير الرازي»©05: 

وأما قوله تعالى : «وعلئ الوارث مل ذلك( ففيه أقوال: - 

القول الأول : وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد وارث الأب» وذلك؛ 
لأن قوله تعالى : طوعَلئ الوارث منْلُ ذَلِكَ» معطوف على قوله تعالى : «إوعلئ المولُود لَه دقن 
وكسوتَهنٌ بالمعروف» مما بينهما اعتراض لبيان المعروف. 

القول الثاني : وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث وهو قول قتاة 
وابن أبي ليلى» وقيل وارث الصبي بشرط أن يكون ذا رحم محرم منه دون غيره وهو قول ابي 
حنيفة وأصحابه . 

القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين 

القول الرابع : المراد بالوارث الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى » فإنه إن كان له مال 
وجب أجر الرضاعة في ماله وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة 
الصبي إلا الوالدان» وهو قول مالك والشافعي» ثم قال الرازي رحمه الله تعالى : وأما قوله 
تعالى : «مثل ذلك أي من النفقة والكسوة وترك ا عند أكثر أهل العلم""٠.‏ 


(۱۲۳۱۴) (تفسير الزمخشري» ج۱» ص١758.‏ 
)١716(‏ «تفسیر الرازي» ج٦٠‏ ص .١"1-1١"١‏ 
)١715(‏ «تفسير الآلوسي» ج7.» ص١۷٤٠‏ . 
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۲ ثالثاً: من «تفسير الالوسي» : 

قوله تعالى : «وعلى الوارث مثل ذلك) عطف على قوله تعالى : «وعلئ المولود له 
والمراد بالوارث وارث الولد. فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة 
بالمعروف إن لم يكن للوالد مال. وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عباس وقتادة ومجاهد وعطاء 
وإبراهيم والشعبي وعبد الله بن عتبة وخلق كثير. وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان 
ذا رحم محرم من الصبي . وقيل : عصبته ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يؤيده. وقال الشافعي 
المراد بالوارث وارث الأب وهو الصبى. أي مؤن الصبى من ماله إذا مات الأب. وقيل المراد 
بالوارث : الباقي من الأبوين. 

08 رابعاً: «من تفسير المنار» : 

قوله تعالى : «وعلئ الوارث مل ذلك وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له 
أي الأب -؛ لأن الكلام فيه؟ أو وارث الولد؛ لأنه وليه تجب عليه نفقته؟ واختلف القائلون بأن 
المراد وارث الأب . هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه؟ أي أن نفقة إرضاعه تكون من 
ماله إن كان له مال وإلا فعلى عصبته. وقال بعضهم: إن المراد بالوارث وارث الصبي من 
الوالدين» أي وإذا مات أحد الوالدين» فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة 
عليه. ثم قال صاحب «تفسير المنار» : EE‏ ولعلّ الحكمة في هذا التعبير 
أن يتناول کل ما يصح تناوله یاه" . 

٤‏ - عدم إضرار أحد الأبوين بالآخر بسبب الولد وإرضاعه: 


قال تعالى : : «والوالدات ب يُرضعنٌ ن أوْلادَهُنْ حولين كاملين لمن أراد أن د 2 الرضاعة وعلى 
المولود له رهن وكسوتهنٍ بالمعروفٍ لآ تُكلّفٌ نفس إلا وَسعها لآ تُضارٌ والدة بولّدها ولا موود 
له بولّده. وعلىٰ الوارث مل ذلك. . » منعت الآية الكريمة إضرار أحد الوالدين بالآخر سيب 
الولد وإرضاعه. فقد قال الإمام القرطبي في 3 تعالى : }ل ضار والدة بولّدها ولا و له 
بولّده. المعنى لا تأبى الأم أن ضح إضرارا بان أز تطلت أك من اجر لها رلا يحل لاب 
أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع . هذا قول جمهور المفسرين9""". 


وقال الزمخشري : «والمعنى : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها: وهو أن تطلب منه ما ليس 
بعدل من الرزق والكسوة. وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد. وأن تقول بعد ما ألفها 


(۱۲۳۱۷) «تفسير المناره» ج۲ . 
(۱۲۳۱۸) «أحكام القرآن» للقرطبي ج۳» ص۷١۱‏ . 


- ۹ - 


الصبي : اطلب له ظثراً وما أشبه ذلك . ولا يضار مولود له أمرأته بسب ولده: بأن يمنعها شيئاً مما 
وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه. ثم قال الزمخشري: ويجوز 
أن يكون (تضار) بمعنى تضر أي لا تضر والدة بولدها _. فلا تسىء غذاءه وتعهده» ولا تفرط 
فيما ينبغي له ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقصر ٠‏ 
في حقّهاافتقضر هي في نحق الولد. :0519 

وقوله تعالى : «وعلئ الوّارث مل ذَلِكَ)4 أي إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه 
في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار”""" . 


)۳14( «تفسیر الزمخشري» ج١.‏ ص 738١‏ . 
(AYTY*)‏ «تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص ۲۸۰۹ . 
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رك کب 


الفصل الثالث عشر: التفريق لعدم الكفاءة 

- تمهيد - ۸۹٠۷‏ - أولاً : مذهب الحنفية - ۸۹٠۸‏ - تزويج البالغة العاقلة نفسها من 
غير كفء ‏ 88404 - إذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء  841٠١‏ - تزويج الصغار 
من غير كفء  841١‏ - تزويج الصغار من قبل غير الأب والجدٌّ ‏ 8417 - ثانيا: مذهب 
لاا ا د توضيح لمذهب الشافعية  841١5‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة  491١٠‏ 
رابعا: مذهب المالكية - ۸4١١‏ - الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح - 84117 - التفريق لعدم 
الكفاءة فسخ لا طلاق. 


الفصل الرابع عشر: التفريق للعيب 

6- تمهيد ۔ ۸۹۱۹ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب ظ 

- تعريف العيب - 847١‏ - العيب الذي يستوجب التفريق - ۸۹۲۲ - هل يجوز 
التفريق للعيب؟ ‏ 847 - القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب - ۸4۲٤‏ - أدلة القول الأول 
- أولاً: من السنة النبوية - 8478 - ثانياً: من آثار الصحابة - 8475 - الرد على ابن حزم في 
استدلاله بالحديث - ۸4۲۷ - الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية - 8478 - الرد على ابن حزم 
فيما ذهب إليه - 8479 - القول الثاني : يجوز التفريق للعيب - ۸۹۳١‏ - أدلة القول الثاني - 
١‏ الدليل الأول 8477 - الدليل الثاني ۸4۳۳ - الدليل الثالث  ۸۹۳٤‏ - الدليل الرابع 
- ه891 الدليل الخامس - 8975 العيوب التي تمنع الوطء ‏ 8477 القول الراجح . 
المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب 

۸ - اختلاف بين الفقهاء ‏ 89379 القول الأول: حق التفريق للعيب للزوجة وحدها 
444٠ -‏ - الحجة للقول الأول - أولاً: قول ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - 844١‏ - ثانياً: 
حديث: «فر من المجذوم . . .» لا يدل على حق الزوج في الفسخ للعيب - 8447 - ثالثا: 
عيوب الزوجة لا تخل بموجب عقد النكاح - 8447 - رابعا: إعطاء حق فسخ النكاح للعيب 


- ۹۹ - 


اليب AA f°‏ - 5 اقول الثاني او التفريق للعيب - 4 AA‏ ا 


للتار ن الحا 845197 _ ثالعا : . وجوب مساواة الزوج بالزوحة قىيى الفح بالعيب - 
۸ رابعاً: الزوجان طرفان في عقد النكاح - ۸۹6٩‏ - خامساً: حق الزوج في الطلاق لا 


المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

- تمهيد ‏ 8461 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال 

7 أأولاً: العنّة ‏ أ- تعريفها في اللغة ‏ 4968 ب - العنة والعنين في اصطلاح 
الفقهاء - 84684 - قول المالكية فى المقصود ب «العنة» - ه840 - ما تتحقق به العنة ويصير به 
عنيناً - ۸4٥١‏ - التفريق للعنة - ۸4١۷‏ - التفريق للعنة عند الحنفية - 8468 - ثانياً: الجبّ 
والتفريق به - 8468 - ثالثاً: : الخصاء والخصي - 4450 - هل يجوز التفريق بالخصاء؟ أولاً : 
مذهب الحنفية - ۱ - ثانياً: مذهب الشافعية - ۲ - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ 89451 - 
رابعاً : مذهب المالكية ‏ 8955 خامساً: مذهب الزيدية ‏ 84568 - سادساً: مذهب الجعفرية . 


5م أولاً: مذهب الحنابلة - ۸4٩۷‏ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 8474 ثالثاً: مذهب 
المالكية - 8438 - رابعاً: مذهب الجعفرية  481١‏ خامساً: مذهب الزيدية ‏ 491/1 - 
التفريق بهذه العيوب. 
المطلب الثالث: العيوب المشتركة بين الرجال والنساء 

- المقصود بالعيوب المشتركة ‏ ۸4۷۳ - أولاً : مذهب الحنابلة  ۸۹۷٤‏ - ولا يثبت 
خيار لأحد الزوجين فى غير ما ذكر من العيوب - 4918 ثانياً: مذهب المالكية - 481/5 - 
للزوجة فقط فسخ النكاح بالجذام الحادث بعد النكاح - ۸4۷۷ - قول المالكية في البرص - 
4- قولهم في العذيطة ‏ ۸4۷۹ - ثالشاً: مذهب الشافعية - ۸۹۸٠‏ - قول الشافعية في 
الخنئى - ۸۹۸١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - 49447 خامساً: مذهب الجعفرية ‏ ۸۹۸۳ - قول 
الجعفرية في عيب الخنوثة - ۸4۸4 - سادساً: مذهب الزيدية  ۸4۸٠‏ - سابعاً: رأي الإمام ابن 
القيم في العيوب الموجبة للخيار. 


لل 5 


المطلب الرابع : هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء؟ 

5- اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق - ۸۹۸۷ - القول الأول: 
العيوب جاءت على سبيل الحصر - ۸۹۸۸ - من أقوال أصحاب القول الأول - ۸۹۸٩۹‏ - القول 
الثاني : العيوب وردت على سبيل التمثيل - 4494٠‏ من أقوال أصحاب القول الثاني - ۸۹٩۱‏ - 
القول الراجح ‏ 4447 - أقوال الفقهاء في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها  ۸٩٩۳‏ - 
المستفاد من أقوال الفقهاء ء جواز 0 في العيوب التي تجيز الفسخ - 44954 - ضوابط الأخذ 
بالقياس - 4496 - أولاً: التأكد من تحقق العلة في العيب التو عليه - 8495 - ثانياً: 
الرجوع إلى الأطباء لمعرفة 0 المعدي - ۷ - ثالثاً : الرجوع إلى العرف عند شرط 
السلامة من العيوب - ۸۹۹۸ - هل العقم من العيوب المجيزة للتفريق - 8449 خبر عن عمر بن 
الخطاب في الرجل العقيم oL‏ - القول الذي أميل إليه  ۹٠٠٠‏ - قيود حق حق الزوجة في فسخ 
النكاح لعقم الزوج  ۹٠٠۲‏ - عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق 


الم لمبحث الرايع : شروط وإجراءات التفريق للعيب 
۲۳ - تمهيد  ۹٠٠٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول: شروط التفريق للعيب 

- أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۹٠١٠٦ - الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب‎ - ٠٠ 
00 من تفصيلات مذهب‎ - ٩۹۰۰۸ - ثانياً: مذهب الشافعية‎ . ۷ 
- خامساً: مذهب الجعفرية‎ 401١  ةيكلاملا رابعاً: مذهب‎ - 40٠١  ةلبانحلا مذهب‎ 
وقنا نا لهت التجدري بالملية لغيري الووحة نه دياه‎ ٠١  جوزلا بالنسبة لعيوب‎ 
الحجة لسقوط خيار‎ - ۹١٠١ - مذهب الزيدية  4014 حدوث العنّة بعد الوطء مرة واحدة‎ 
ثانياً : : قول الحنفية وحجتهم‎ ۹۰۱٩  ةلبانحلاو الزوجة بالعنة بعد الوط ءا ولا : : حجة الشافعية‎ 
تفصيل الكاسانى لحجة الحنفية - ۹۰۱۸ - الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة‎ - ١ -لااه‎ 
الشرط الثاني : عدم العلم والرضا‎ - ٩١۲١  ءطولا حدوث الجبّ والخصاء بعد‎ 4014 
مذهب الحنفية  ۹۰۲۲ انا مذهب الشافعية _ ۳ ثالثاً:‎ e ٩۹۰۲۱  بيعلاب‎ 
إن ظن العيب يسيراً فظهر كثيراً‎ - ۹٠٠٠ - رابعاً: مذهب الحنابلة‎ - ۹٠۲١  ةيكلاملا مذهب‎ 
الرضا‎ - ۹٠۲۸  ةيديزلا خامساً: مذهب الجعفرية - ۹۰۲۷ - سادساً: مذهب‎ 5095 
0 ٠٠١ - الصريح والرضا دلالة  أ - عند المالكية  40178 ب - عند الحنابلة‎ 
١ : سلامة طالب التفريق من العيب - 4071 أولاً: مذهب الحنابلة  الحالة الأولى‎ 


6١1١ 


العيبين في الزوجين  4٠07”‏ الحالة الثانية: تماثل العيبين في الزوجين - ۳۳ - ثانياً : 
مذهب المالكية ‏ 404 ثالثاً: : مذهب الشافعية - ه407 رابعاً: : مذهب الزيدية - 95٠75‏ 
الشرط الرابع : الفورية في طلب التفريق - ۹۰۳۷ - القول: اشتراط الفورية - 4078 - أقوال 
انه ١‏ - أقوال الجعفرية في شرط الفورية - -404٠‏ القول الثاني : 
تشترط الفورية  404١‏ من أقوال الحنابلة - 4٠ ٤۲‏ من أقوال المالكية ‏ 57 94٠‏ من أقوال 
س - من أقوال الزيدية - ٩٠٤٠١‏ - القول الراجح 


المطلب الثاني : إجراءات التفريق للعيب 


الفرع الأول: رقع دعوى بالتفريق 

47 - هل يلزم رفع دعوى التفريق إلى القاضي؟ 4048 القول الأول: التفريق بحكم 
الحاكم فلا بد من رفع دعوى التفريق - 4049 أ من أقوال الحنابلة  94٠06٠‏ ب من أقوال 
الشافعية  4٠08١‏ ج- من أقوال المالكية  4٠0817‏ د من أقوال الحنفية  ٩٠٠۴۳‏ - القول 
الثاني : لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم فلا يحتاج إلى رفع دعوى به 9065 القول 
الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم بعد رفع دعوى به ههه 4 - القول الراجح في 
شرط رفع الدعوى ‏ أولاً : بالنسبة للزوجة - ۹۰٥٩‏ اا بالنسبة للزوج. 


الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق 

۷ - أولا: مذهب الحنفية - أ- إذا كان الزوج عنيناً - ٩٠١۸‏ - التأجيل لمدة سنة - 
4- تمديد التأجيل - 505١‏ - وقت ابتداء سنة التأجيل - 4051١‏ - العوارض خلال سنة 
التأجيل - 4057 أ- المرض - 4057 ب - الحج ‏ 4077 لا تأجيل في بعض الحالات 
۹٠٦٤ -‏ - الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل - الحالة الأولى : الاتفاق أو الاختلاف في الوطء 
۹۰٦٠١ -‏ - الحالة الثانية: إذا لم يطأها ‏ 405 - ثبوت الخيار للزوجة وحكمه - 9.51 ب- 
إذا كان الزوج مجبوباً أو خنثى عند الحنفية - ۹۰A‏ - ج - إذا كان الزوج مجبوباً عند الحنفية 
- ۹۰۹ - وإذا وجدت زوجها الق موا ۰ - د- إذا كان الزوج يجتو أو نوما 
أو أبرص - ٩۰۷۱‏ - ثانياً: : مذهب الشافعية - 9017/7 - كيفية ثبوت عدّة العنين ‏ 4017/7 إمهال 
العنين سنة  ١ ۷٤‏ - الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال  ۷١‏ ۰ - إذا ادعت أنها بكر والزوج 
لم يطأها - 40177 سقوط خيار الفسخ ‏ ۹۰۷۷ - فسخ نكاح القرناء والرتقاء ‏ ۹۰۷۸ - لا تجبر 
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الزوجة على إزالة القرن والرتق - 40178 ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ أ بالنسبة للعنين - ۹۰۸۰ - 
الحالة الأولى : إنكار الزوج العنة ‏ ۹۰۸۱ - تصديق الزوجة زوجها بأنه قد وطأها ‏ ۹۰۸۲ - إنكار 
الزوجة الوطء وهي بكر ۹۰۸۳ - ادعاء الزوج أن البكارة عادت بعد إزالتها بالوطء  ۹۰۸٤‏ - 
إنكار الزوجة الوطء وهى ثيب 4086 - ادعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء ‏ 4085 - الحالة 
الثانية : ثبوت عنّة الزوج ‏ أ - تأجيل العنين سنة  ۹٠۸۷‏ - ابتداء سنة التأجيل وما يحتسب منها 
وما لا يحتسب - 4088 - نتيجة التأجيل ‏ أ- حصول الوطء - 40489 ب - الوطء مرة واحدة 
909٠‏ ج _ وطء غير الزوجة المدعية ‏ 4041 ادعاء الوطء وادعاء الزوجة البكارة - ۹۰۹۲ - 
ادعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ثيب 40847 يؤجل العنين إذا كان مجنوناً - 4044 - إذا مضت 
سنة التأجيل ولم يطأ المجنون - 4046 - عجز الزوج عن الوطء لعارض يزول - ۹٠۹٩‏ - العجز 
عن الوطء لعارض لا يزول -  4091/‏ ب _ بالنسبة للمجبوب عند الحنابلة - ۹۰۹۸ - إذا كان 
المقطوع من ذكر الزوج حشفة الذكر  ۹٠۹4‏ - ج- بالنسبة للخصي عند الحنابلة - ٩۱۰۰‏ - 
د بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة ۔ ۹۱۰۱ - الاختلاف فى وجود العيب - ۹۱۰۲ - إذا 
اختلفا في عيوب النساء  41١*‏ - تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب - 
٤‏ ما يفعله القاضي بعد ثبوت العيب  41١6‏ زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط 
الفسخ  ۹٠٠١‏ - رابعاً: مذهب المالكية ‏ رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها  41١1‏ - وسائل 
الوقوف على العيب - -41١8‏ القاضي يضرب الأجل المعيب - ۹۱٠۹‏ - مدة الأجل للزوج - 
٠‏ مايفعله القاضي بعد إمهال الزوج العنين  ٩١١١‏ - الخيار للزوجة بعد مضي سنة 
التأجيل - ۹١١١‏ - خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التأجيل - ۹١١١‏ - الإمهال للزوجة 
المعيبة - 4114 - خامساً: مذهب الزيدية: إذا انقضت أيام الإمهال ولم يطأها الزوج - ٩۱۱٩‏ - 
سادساً: مذهب الجعفرية ‏ أ الفسخ للعئّة - 41117 ب - الفسخ للجذام - ۹۱۱۸ - فسخ 
نكاح الرتقاء والقرناء - 4١١19‏ بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب. 
المبحث الخامس : اثار التفريق للعيب 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 

١‏ - اختلاف بين الفقهاء  ٩۱۲۲‏ - القول الأول: أنها فرقة طلاق - 41١77‏ بعض 
أقوال الحنفية - 41784 - بعض أقوال المالكية  ٩٠٠١‏ - القول الثاني : أنها فرقة فسخ - ٩۱۲٩‏ - 
من أقوال الشافعية ‏ ۹۱۲۷ - من أقوال الحنابلة - ٩۱۲۸‏ - من أقوال الجعفرية - 94179 من 
أقوال الزيدية. 
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المطلب الثاني: ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

: ثانياً‎ - ٩۱۳۲  ةيفنحلا أولاً: مذهب الحنفية  4171 ما يخلص لنا من أقوال‎ ٠ 
- وإن ردّها الزوج بعد البناء بها 416 - ثالثاً: مذهب الحنابلة‎ - ٩۱۳۴۳  ةيكلاملا مذهب‎ 
رابعا: مذهب الشافعية  415 الفسخ بعد الدخول  ۹۱۳۷ - متى يجب مهر‎ 8 
خامسا: مذهب الجعفرية  أ- الفسخ قبل الدخول  41784 ب الفسخ‎ 4١8 - المثل؟‎ 
ب - رجوع‎ 4141١ سادسا: مذهب الزيدية  أ- الفسخ بعد الدخول‎ 414٠  لوخدلا بعد‎ 
الزوج بما دفعه من مهر.‎ 
الفصل الخامس عشر: التفريق لخيار العتق‎ 

۲ المقصود بخيار العتق ‏ 4147 النصوص في خيار العتق ‏ أ حديث البخاري 
- 94144 ب ۔ حديث مسلم ‏ 4146 ج ‏ حديث أبي داود ‏ 4145 د حديث الترمذي 
91١5417 -‏ - دلالة هذه الأحاديث على خيار العتق - 41548 إجماع العلماء على خيار العتق - 
1-64 خيار العتق رخصة يسقط بالإسقاط  91١6٠١‏ خيار العتق للأمة لا للعبد  9161١‏ هل 
خيار العتق على التراخي - 4١07‏ مذهب الجعفرية  4١617‏ مذهب الحنابلة  ٩٠١ ٤‏ - حجة 
من قال إن الخيار على التراخى  ٩٠٠١‏ - إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق - 
۹١‏ - هل يثبت الخيار للمعتقة تحت حرّ - ٩٠١۷‏ - مذهب الحنابلة في .هذه المسألة - 
۸ -_ حجة الحنابلة - 4١69‏ عتق الصغيرة والمجنونة - ٩۱٦۰‏ - مبطلات خيار العتق - 
-0١‏ قول الحنفية فيما يبطل الخيار - 4157 هل الفرقة بخيار العتق فسخ أم طلاق؟ - 
۳ - حكم المهر في خيار المعتقة . 


الفصل السادس عشر: التفريق بسبب إباء الإسلام 

4 - تمهيد ‏ 4156 - موضوع هذا الفصل 4155 - أولاً: مذهب الظاهرية - 41517 - 
حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية - 41548 من الحجة لابن حزم - 4159 - ثانيا: مذهب 
الشافعية والحنابلة والجعفرية  417١‏ - الأدلة ‏ أولاً: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول - 
0 - ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد الدخول ‏ 41177 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ أ إذا أسلمت 
الزوجة - ۹١۷۳‏ - ب - إذا أسلم الزوج - 4174 أدلة المالكية ‏ 411/0 - رابعاً: مذهب الحنفية 
- 1-4175 - إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام - ۹۱۷۷ - ب إذا أسلم الزوج في دار الإسلام 
- ۹۱۷۸ - شروط عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين - 4117/8 ج- إذا أسلم أحد 
الزوجين في دار الحرب  418٠١‏ - أدلة الحنفية - 41801 - الدليل الأول - 4187 - الدليل الثاني 
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- 418 - خامساً: مذهب الزيدية - 4184 - مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها ‏ أولاً : مناقشة ابن 
حزم - ۹۱۸٠١‏ - ثانيا: مناقشة الشافعية والحنابلة وموافقيهم - 4185 - مناقشة الحنفية ‏ /9141- 
القول الراجح - 4188 - نوع الفرقة بسبب إباء الإسلام - 94149 - حجة الجمهور ومخالفيهم 
1 ۰- ما يترتب على القولن - 0١‏ هل يجب مع التفريق؟ - ۹۱۹۲ - أولا: مذهب 
الحنفية - 9181 - ثانيا: مذهب الشافعية ‏ 4194 - ثالثا: مذهب الحنابلة  ۹۱۹٩‏ - بم يصير 
غير المسلم مسلما  ۹۱۹٩‏ - لا يجوز للقاضي ردٌ إسلام من أسلم من الزوجين. 


الفصل السابع عشر: التفريق بسبب ردّة أحد الزوجين 

/1- تمهيد - ۹۱۹۸ - أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ- وقوع الفرقة في الحال بردة أحد 
الزوجين - 41949 ب - الفرقة تثبت بنفس ردة أحد الزوجين  ۹۲٠١‏ - ج- إذا ارتد الزوجان 
معا هل تقع الفرقة؟ ‏ ۹۲۰۱ - د - إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام ‏ 4707 ه- زوجة 
المسلم الكتابية إذا تمجست - ۹۲٠۴‏ - و زوجة المسلم يهودية فتنصرت - 947١4‏ حكم المهر 
بعد الردة - 47١8‏ الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟  97١5‏ - ثانيا: مذهب 
الشافعية  ۹۲١۷‏ - الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس - ۹۲۰۸ - الثا: مذهب 
الحنابلة ‏ أ الردة قبل الدخول ‏ ۹۲۰۹ - ب_ الردة بعد الدخول ‏ ۹۲۱۰ - ج- إذا ارتد 
الزوجان معاً ‏ ۹۲۱۱ - د حكم المهر بردة أحد الزوجين - 4717 ه- ردة أحد الزوجين 
بعد الدخول ‏ 471 و ردة أحد الزوجين تمنع الوطء - 4514 رابعاً: مذهب الجعفرية - 
6- خامساً: مذهب المالكية ‏ أ - نوع الفرقة بردة أحد الزوجين - 4715 ب ردة الزوجة 
بقصد فسخ النكاح -  4717/‏ ج - حكم المهر بردة أحد الزوجين - 4718 - سادساً: مذهب 
الزيدية - 471 - سابعاً: مذهب الظاهرية . 


الفصل الثامن عشر: التفريق لعدم الوفاء بالشرط 
۰ - تمهيد - ۹۲۲۱ - للمرأة حق فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بالشرط - 4777 حق 
الزوجة في الفسخ على التراضي - 477 ما يسقط حق الزوجة في الفسخ - 4774 خيار 
الفسخ خاص بالنكاح الذي ورد فيه الشرط ‏ 4776 رفع الدعوى بفسخ النكاح - 94775 حق 
الزوجة في الفسخ لا يسقط حق الزوج في الطلاق. 
الباب الثالث 
العذة 


۷ _ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ستة فصول: 


- 0*0 


الفصل الأول: تعريف العدة وبيان مشروعيتها وحكمة تشريعها 

4- تعريف العدة في اللغة - ۹۲۲۹ - تعريف العدة في اصطلاح الفقهاء ‏ ۹۲۲۳۰ - 
التعريف المختار للعدة ‏ ۹۲۳۱ - دليل مشروعيتها - 4777 - هل تجب العدة على الرجل؟ - 
43 - حكمة تشريع العدة ‏ 4774 حكمة أخرى في العدة  ۹۲۴١‏ - في عدة الوفاة حكمة 
أخرى - 4775 - العدة تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية. 


الفصل الثاني : أنواع العدة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها 
۷ - تمهيد - ۹۲۳۸ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول : عدة الفرقة فى النكاح الصحيح 
۹ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: عدة الفرقة في حياة الزوجين 

- ۹۲٤۲ - الفرقة بعد الدخول توجب العدة‎ - ٩۲٤١ - لا عدة بالفرقة قبل الدخول‎ 4٠ 
- ۹۲٤٤ - هل تجب العدة بتحمل ماء الرجل؟ - 47847 هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدة؟‎ 
- ۹۲٤۷ - القول الأول: توجب العدة  ©4174 من أقوال الحنفية  4745 من أقوال الحنابلة‎ 

من أقوال الزيدية ‏ 47558 - القول الثاني : لا تجب العدة ‏ 4749 - من أقوال الشافعية - 
6 من أقوال الظاهرية - 4761 من أقوال المالكية  ۹۲٠۲‏ - من أقوال الجعفرية. 
المطلب الثاني : عدة الوفاة 

6 - نص القرآن العزيز في عدة الوفاة ‏ 4764 - أقوال المفسرين في آية عدة الوفاة - 
Yoo‏ لا خلاف في عبدة الوفاة ‏ 4765 - أقوال الفقهاء ء فيي عدة ا عذة الوفاة 


للمطلقة رجا - \Yo0۸‏ - لا خلاف في عدة الوفاة على المطلقة رجعياً - 9769 لا عدة وفاة 
على المطلقة . 


المبحث الثاني : عدة الفرقة في النكاح الفاسد 

- الفرقة بعد الدخول توجب العدة‎ - 47551١ - الفرقة قبل الدخول لا توجب العدة‎ ٠ 
: القول الثانى‎ - ۹۲۹٤ هل تجب العدة بالفرقة بعد الخلوة  ۹۲۹۳ - القول الأول‎ -5 
قول الحنفية - 4756 القول الثالث: قول الحنابلة  4755 هل تجب عدة الوفاة في النكاح‎ 
. الفاسد؟ ۔ ۹۲۹۷ - إذا مات بعد وطئها وجبت عليها العدة لوطئه له لوفاته‎ 
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المبحث الثالث: عدة الموطوءة بشبهة 

4- تجب العدة بالوطء بشبهة عند الحنفية - 4759 ب مذهب الحنابلة والشافعية 
4۲۷١ -‏ - المتزوجة إذا وطئت بشبهة - 477١‏ الموطوءة بشبهة إذا مات من وطئها. 
المبحث الرابع : عدة المزني بها 

5 عدة المزني بها أولاً: مذهب الحنابلة - ۹۲۷۳ - ثانياً: مذهب الحنفية - ٩۲۷٤‏ - 
مذهب الشافعية ‏ ۹۲۷۵ _ مذهب الظاهرية - ۹۲۷١‏ - الراجح وجوب العدة على المزني بها. 
الفصل الثالث: أنواع العدة من حيث مدتها 

۷ - تمهيد - ۹۲۷۸ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء 

4۹“ المعتدات بالقروء - ۹۲۸١‏ - دلالة الآية على المعتدات بالقروء ‏ ۹۲۸۱- 
المقصود بالقروء - ۹۲۸۲ - القول الأول - ۹۲۸۳ - القول الثاني - ۹۲۸١‏ - أدلة القول الأول - 
6- أدلة القول الثاني - 4۲۸١‏ - القول الراجح - ۹۲۸۷ - مقدار العدة - أولأً : العدة التي 
لا حلاف فيها ‏ ۹۲۸۸ - ثانياً: عدة الأمة ‏ ۹۲۸۹ - ثالشاً: عدة الملاعنة والخلاف فيها ‏ 
٠١‏ علة المختلعة  ۹۲۹١‏ - الرد على من قال: عدة المختلعة حيضة واحدة ‏ ۹۲۹۲ _ 
اختيار ابن تيمية وابن القيم - ۹۲۹۳ - متى تعتد المستحاضة بالقروء. 
المبحث الثاني : العدة بالأشهر 

4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: العدة بالأشهر بدلاً عن الحيض 

۹ -_ المعتدات بالأشهر بدلا عن الحيض - - ۹۲۹١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب 
إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: اليائسة من المحيض 

617 من 7 اليائسة من E‏ 6 الحنفية - ۹۲۹۹- 
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الفرع الثاني : الصغيرة التي لم تحض 

r'۲‏ من هي الصغيرة ة التي لم تحض - 107 - أقل سين تحيضن فيه الانى أولاً: عند 
الحنابلة  ۹۳١٠٤‏ - ثانياً: عند الحنفية . 
الفرع الثالث: البالغة التي لم تحض أصلا 

٠‏ من هي البالغة التي لم تحض - ٩4۳٠١‏ - الحجة لجعل العدة بالأشهر للبالغة التي 
لم تحض . 
الفرع الرابع : المستحاضة 

۷ - متى تعتد المستحاضة بالأشهر _ ۹۳٠۸‏ - حالات العدة بالأشهر للمستحاضة - 
۹“ - أقوال الفقهاء في عدة المستحاضة بالأشهر ومقدارها - ٩۳٠١‏ - الخلاصة في عدة 
المستحاضة بالأشهر. 
الفرع الخامس: عدة من ارتفع حيضها 

۹1۱ - التعريف بمن ارتفع حيضها - ATI‏ اختلاف الفقهاء ء في عدتها  i. ٩۳۱۳‏ 
مذهب الحنفية - ۹۳١١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - ٩۳٠١‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - ۹۳۱٩‏ - 
رابعاً: مذهب الحنابلة  ۹۳١۷‏ - الحالة الأولى - 418 الحالة الثانية ‏ 418 الحالة الثالثة 
_ ۳۲۰ - خامساً: مذهب الظاهرية ‏ ۹۳۲۱ - سادساً: مذهب الزيدية ‏ ۹۳۲۲ - سابعاً: 
مذهب الجعقرية - ٩۳۲۳‏ - القول الراجح ‏ 4775 - التباعد بين الحيضتين هل يوجب العدة 
بالأشهر؟ 


المطلب الثاني: العدة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها 

6 التعريف بهذه العدة  4۳۲١‏ - دليل عدة الوفاة بالأشهر ‏ 4۳۲۷ - المعتدات عدة 
الوفاة ‏ ۹۳۲۸ - الشرط لعدة الوفاة ‏ 4778 مدة عدة الوفاة  47٠‏ عدة الوفاة للأمة - 
١‏ _ مذهب الظاهرية في عدة الوفاة للأمة ‏ 477 عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - 
۴۳ _ عدة الوفاة لمطلقة الفار ‏ 9475 مذهب الحنابلة ‏ ه9477 مذهب الحنفية. 
المبحث الثالث: عدة الحبل (العدة بوضع الحمل) 

الخرضا 53 الحامل تعتد بوضع الحمل ۳۳۷ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 5 


ه١‎ 


۸ - قولان في المسألة - ۹۳۴۳۹ - حجة من قال: تعتد أبعد الأجلين  474٠‏ حجة من 
قال: عدتها مدة الحمل ‏ أولاً: حجتهم من الكتاب العزيز  484١‏ - ثانياً: حجتهم من السنة 
النبوية الشريفة - 4147 - حجتهم من حكمة تشريع العدة  ۹۳٤۳‏ - القول الراجح 44 
صفة الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة ‏ أولاً : الحالة الأولى - ۳ - ثانياً: الحالة الثانية ‏ 

5 ما لا يعتبر حملا تنقضي بوضعه العدة  ٩۳٤١‏ - أقل مدة الحمل 07 تنقضي العدة 
بوضعه - ۹۳٤۸‏ - أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة - 4749 هل يشترط لانقضاء العدة 
وضع جميع الحمل؟ - أولا : إذا كان الحمل واحداً - - عند الحنابلة والشافعية ‏ ب عند 
الحنفية - 476٠‏ القول الراجح - 980١‏ ثانياً: إذا كان متعدداً - 9707 الشك في 
وجود حمل ثاني - ٩۳٠۳‏ - انقضاء العدة بوضع الحمل ميتاً. 

الفصل الرابع : ابتداء العدة واحتسابها وانقضاؤها 


4- تمهيد ‏ 941788 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها 

٩‏ - وقت ابتداء عدة القروء  ٩١١۷‏ - القول الأول: تبدأ العدة من وقت وجود سببها 
- ۹۳۸ - وهذا القول قول بعض الصحابة والتابعين - 4889 القول الثاني : تبدأ العدة من 
وقت العلم بسيبها - ۹۳٠١‏ - القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدة ‏ 4751 النزاع في 
وقت وقوع سبب ا - ۳۹۲ - إقرار 0 بوقت وقوع سبب العدة ‏ “47*51 كيفية احتساب 
مدة العدة بالقروء - أولاً : إذا اعتبرنا القروء تعني الحيض - 47514 الحالة الأولى - 9756 - 
الحالة الثانية - 9755 ثانياً : : احتساب العدة إذا اعتبرنا القروء تعني الإطهار   4751/‏ انقضاء 
عدة القروء - 4754 هل يلزم الغسل من الحيض لإكمال العدة ‏ أولاً : عند الحنابلة ‏ ۹۳۹۹ - 
ما يميل إليه ابن قدامة الحنبلي  ۹۳۷١‏ - ثانيا: عند الظاهرية  ۹۳۷١‏ - ثالثا: مذهب الحنفية 
- ۹۳۷۲ - الحالة الأولى - ۴ _ الحالة الثانية ‏ 98/4 - شيء من التفصيل للحالة الثانية - 
“٠‏ - رأي ابن القيم في شرط الغسل - 4۳۷١‏ - أقل مدة لانقضاء العدة بالقروء ‏ ۹۳۷۷ 
أولاً : مذهب الحنابلة - أ أقل مدة لانقضاء العدة ‏ 948/8 ب ادعاء انقضائها فى أكثر من 
شهر- 9170/4 ج - ادعاء انقضائها في شهر ‏ ۹۳۸۰ - د ادعاء انقضائها في أقل من شهر 
- ۹۳۸۱ - ثانياً: : مذهب الحنفية - ۹۳۸١‏ - المعتدة إذا كانت نفساء ‏ 4۳۸۳ - قول أبي حنيفة 
۹۳۸٤ -‏ - قول أبي يوسف - 4788 قول محمد 4785 ادعاء المعتدة انقضاء عدتها - 
۷ ثالثاً: مذهب المالكية - ۹۳۸۸ - رابعاً: مذهب الشافعية - ۹۳۸١‏ - الحالة الأولى - 
٠‏ - الحالة الثانية - ۹۳۹۱ - خامساً: مذهب الجعفرية ‏ ۹۳۹۲- سادساً: مذهب 
الظاهرية . 
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المبحث الثاني : العدة بالأشهر (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

۴ -وقت ابتداء العدة بالأشهر ‏ 4844 من أقوال الفقهاء في ابتداء العدة بالأشهر - 
٥‏ -_ كيفية احتساب أشهر العدة - 445 - أولاً : : مذهب الحنفية ‏ أ- إذا وقع سبب العدة 
في أول الشهر _- ۳4V‏ داب - إذا وقع سبب العدة في ن الشهر 5 ۹۳4۸ ثانياً : مذهب 
الحنابلة  ۹۳۹٩‏ - ثاثا : : مذهب المالكية  44٠٠‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  8154٠1١‏ ااا 
مذهب الظاهرية  ٠۲‏ ۰ سادساً: مذهب الجعفرية  44٠7‏ احتساب عدة الوفاة  ۹٤١ ٤‏ - 
انقضاء العدة. 
المبحث الثالث: عدة الحبل (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

٥‏ وقت ابتدائها  44٠:5‏ احتساب مدتها  ۹٤۰۸  اهؤاضقنا - ٩٤0۷‏ - شروط 
انقضاء عدة الحبل ‏ 4404 - لا يشترط طهرها أو غسلها من نفاسها  441٠١‏ حالات لا تنقضي 
فيها العدة بوضع الحمل -451١1١--‏ ما يترتب على ما قرره الحنابلة والشافعية . 


الفصل الخامس : تحول العدة وتداخلها وتعددها 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تحول العدة 


۴ - تحول العدة من الحيض إلى الأشهر ‏ 4414 تحول العدة من الأشهر إلى 
الحيض - 44١6‏ تحول العدة من الأشهر إلى الإطهار ‏ 4415 - إذا حاضت بعد انقضاء عدتها 
بالأشهر - 4411 تحول عدة الطلاق إلى عدة الوفاة - 45414 إذا مات وهي في عدة طلاق 
بائن - 4418 - تحول العدة إلى عدة وضع الحمل عند الحنابلة والشافعية  447١‏ تحول العدة 
إلى عدة وضع الحمل عند الظاهرية . 
المبحث الثاني : اجتماع العدتين وتداخلهما 

1 - المقصود باجتماع العدتين - ۹٤۲۲‏ - مثال لإجتماع العدتين - ۹٤۲۳‏ - الحجة 
لاجتماع العدتين على وجه التعاقب ‏ 48478 - تداخل العدتين في مذهب الشافعية - ٩٤٤١‏ - 
تداخل العدتين في مذهب الحنابلة. 


الفصل السادس : أحكام العدة 
5- تمهيد - 453717 منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 


-مه٠١‎ - 


المبحث الأول: الامتناع عن الزواج والخطبة 
لا يجوز زواج المعتدة - 44784 لا يجوز خطبة المعتدة. 


المبحث الثاني : النسب والإرث في العدة 


4 - نسب من يولد في العدة ‏ 4471 - ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة ‏ أولاً : 
في عدة الطلاق الرجعي - EY‏ - ثانياً: : في عدة الطلاق البائن. 
المبحث الثالث: ملازمة المعتدة بيت العدة 

44 نص القرآن الكريم - 4474 - عدم خروج أو إخراج المعتدة من البيت . - 44176 - 
من يلزمها ملازمة بيت العدة؟ - 4475 أولاً : المعتدة من طلاق رجعي - ۹٤۳۷‏ -ثانياً: المعتدة 
من الطلاق الثلاث أو البائن - ۹٤۳۸‏ - ثاثا : المعتدة عدة الوفاة ‏ 48478و - رابعاً: إذا كانت 
المعتدة صغيرة - 444٠‏ خامساً: إذا كانت المعتدة مجنونة - ۹٤٤١‏ - سادساً: إذا كانت 
المعتدة كتابية - 4447 سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد ‏ 4447 المقصود ببيت العدة - 
٤‏ أقوال الفقهاء في بيت العدة ‏ 4440 قول الحنفية ومن وافقهم - 4447 قول الحنابلة 
۹٤٤١ -‏ - تغيبر بيت العدة للضرورة أو للحاجة - ۹٤٤۸‏ - من أقوال الحنفية في تغيير بيت العدة 
- 4444 - من أقوال الشافعية  ۹٤٠٠١‏ - من أقوال الحنفية - 4146١‏ من أقوال المالكية - 
7-. بيت العدة الجديد يأخذ حكم القديم - 45467 إذا وجبت العدة والمرأة خارج بيتها 
4565 - عودة المسافر إلى بيت العدة - 4566 الا : مذهب الحنفية ‏ 41465 ان : مذهب 
الشافعية ‏ لاه 44‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة - ٩٤١٥۸‏ - عودة المسافر للحج إذا لزمتها العدة - 
4- إخراج المعتدة من بيت العدة إذا أتت بفاحشة  445٠‏ - المقصود بالفاحشة المبينة - 
-0١‏ خروج المعتدة ة للعذر المشروع - 4457 أولا: ما جاء في السنة من أعذار الخروج 
- أ- من صحيح مسلم ‏ 4457 ب - من صحيح البخاري - 94455 ج- من صحيح مسلم 
-4456-د- من سنن البيهقي - 4455 - ثانياً : : من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر 
المشروع - 451 - ثالثاً: من أقوال الفقهاء ء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها من بيت العدة 
- أ من سبل السلام - ۹٤4٦۸‏ - ب - من أقوال الحنفية - 4458 ج- من أقوال الشافعية - 
- د من أقوال الحنابلة  441/١‏ ه ‏ عند المالكية ‏ 441/7 عند الجعفرية ‏ #/41 94 
القول الراجح - 4414 - المعتدة إذا كانت موظفة ‏ 4476 المعتدة إذا كان عملها ليل 
٠‏ - إذن الزوج للمعتدة بالخروج بدون عذر شرعي - ۹٤۷۷‏ - من أقوال الحنفية - 484178 - 
من أقوال الشافعية - 441/4 من أقوال الحنابلة. 


- ااه 


المبحث الرابع : الإحداد في العدة 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإحداد وبيان حكمه وحكمته ش 

0١‏ - تعريفه في اللغة ‏ 4487 الإحداد في الاصطلاح الشرعي - 4487 العلاقة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للإحداد ‏ 4- حكم الإحداد - ٥‏ - دليل وجوب الإحداد 


أولاً: من السنة النبوية - 4445 حكمة تشريع الإحداد أو الإحداد في عدة الوفاة - 
۷ - ثانياً : الإحداد فى عدة الطلاق البائن - ٩٤۸۸‏ العا : الإحداد وسيلة لحفظ النسب. 


المطلب الثاني: على من يجب الإحداد؟ 

۹۸۹ - أولا : يجب الإحداد على المعتدة في عدة الوفاة  ٠‏ 49 - ثانياً: : لا إحداد على 
المنكوحة نكاحاً فاسداً  ۹٤۹٩۱‏ - ثالث : : لا إحداد في عدة الطلاق الرجعي - ۹4۲ - رابعاً: 
الإحداد في عدة الطلاق البائن - 44۳ القول الأول: لا يجب عليها الإحداد - ۹4٤‏ -القول 
الثاني : يجب عليها الإحداد - ۹٤٩٥‏ _ أدلة القول الأول - 45495 - أدلة القول الثاني - ۹٤۹۷‏ - 
القول الراجح - ۹٤۹۸‏ ع خروظ وجرت لاخداب 141 - أولاً : مذهب الحنفية  46٠٠‏ ثانياً: 
مذهب الجمهور  -460١‏ أدلة الجمهور ‏ أ عموم الأحاديث - 46017 ب _ ومن أدلة 
الجمهور  46٠07‏ ج - ومن أدلة الجمهور ‏ 46804 د حديث أم سلمة - ٩0‏ ها 
الإحداد يلزم زوجة المسلم غير المسلمة والحديث لا يمنع من من ذلك ٩٠٠٦‏ - القول الراجح 


المطلب الثالث: ما يتحقق به الإحداد 
۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: اجتناب الطيب 


40۰۸ - معنى الطيب ودليل تحريمه في الإحداد - 1۰۹ لا خلاف في تحريمه على 
الحادة  961٠١‏ ما يأخذ حكم الطيب في التحريم - ۹٩۱۱‏ - الامتشاط بالطيب محظور - 
۹۲ _ أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما يأخذ حكمه - 401 ما لا يدخل في معنى 
الطيب المحظور. 


الفرع الثاني : اجتئاب الزينة 
٤‏ اجتناب الزينة واجب في الإحداد ‏ 4616 أقسام الزينة ‏ 4615 - القسم الأول 


6١7 - 


من الزينة - ٩١١۷‏ - الاكتحال للضرورة يجوز ٩١1۸‏ - ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو 
للضرورة ‏ 1819 - الرد على ابن حزم 4017١‏ القسم الثاني من الزينة ‏ زينة الثياب 4611١‏ 
قول المالكية في زينة الثياب - ٩١۲١۲‏ - مذهب الشافعية في زينة الثياب ‏ 4077 التزين 
بالفرش والبسط والستائر - 46174 حالات الضرورة مستثناة - ٩٠۲١‏ - القسم الثالث من الزينة 
الحلي - 4675 تفصيل الشافعية في الحلي للحادة  ۹٠١۲۷‏ - من تفصيلات الشافعية في 
زينة الحلي - 40178 مذهب الظاهرية في زينة الحلي للحادة - 4078 - الرد على ابن حزم 
461٠ -‏ - القول الراجح في الحلي للحادة - ١‏ النقاب للحادة ‏ قول الخرقي وابن قدامة 
من الحنابلة في النقاب - 4677 صاحب كشاف القناع يرد على الخرقي وابن قدامة ‏ 46177 
الراجح في مسألة النقاب للحادة. 


المبحث الخامس : نفقة العدة 
4“ - تمهيد - 4078 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نفقة العدة في الفرقة من نكاح صحيح 
5 تمهيد  ۹٥۳۷‏ ۔ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 


الفرع الأول: نفقة العدة عن طلاق رجعي 

964٠ الدليل الأول: من الكتاب العزیز۔‎ - ٩٥۳۹  ةدعلا وجوب النفقة في هذه‎  - 
الدليل الثالث  من الإجماع.‎ - ٠١٤١ - الدليل الثاني من السنة النبوية‎ 
الفرع الثاني : نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل‎ 

۲ - وجوب النفقة في هذه العدة ‏ 4647 هل النفقة للحمل أم للحامل؟ ‏ 40414 - 
ما يترتب على القول أن النفقة للحمل أو للحامل. 
الفرع الثالث: نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل 

6-. اختلاف الفقهاء في هذه النفقة - 4045 القول الأول: لها النفقة والسكنى - 
۷ القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى - 3048 - القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة 
لها - 4044 - أدلة القول الأول : لها النفقة والسكنى  466٠‏ وجوب النفقة والسكنى لكل معتدة 
من طلاق بائن - ٩٠١١‏ - أدلة القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى ‏ 4087 أدلة القول الثالث: 
لها السكنى ولا نفقة لها 4087 القول الراجح عند ابن القيم وابن قدامة وصاحب سبل السلام 

5 - 


4685 القول الذي أميل إلى ترجيحه - ٩٥٥٩‏ - توجيه قول عمر بن الخطاب في حديث 


الفرع الرابع : نفقة العدة عن غير طلاق 


- ٠٠١۸ - نفقة العدة عن فرقة من قبل الزوج‎ - ٩٠١١  قالط أنواع الفرقة عن غير‎ ٩٥٩ 
نفقة العدة عن فرقة بسبب من الزوجة.‎ 


الفرع الخامس : نفقة عدة الوفاة 

و6 أولاً: مذهب الحنفية  ٩٥٦۰‏ - ثانياً: مذهب المالكية - ٩٥٩۱‏ - ثالثاً: مذهب 
الشافعية - ٩٩٩۲‏ - رابعاً : مذهب الظاهرية ‏ 4677 خامساً : مذهب الحنابلة  ٩٥٦٤‏ - القول 
الراجح - 94650 حديث فريعة حديث صحيح 4055 - المقصود في ترجيحي أن لها 
السكنى . 
المطلب الثاني : نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد 

۷ _ لا نفقة لمعتدة من نكاح فاسد إذا كانت حائلاً - ٩١٦۸‏ - لها النفقة إن كانت حاملا 
9659 - الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نكاح فاسد من جهة نفقتها في العدة. 
المطلب الثالث: استيفاء نفقة العدة 

۷۰ _ تمهيد - 94611 القاعدة فى كيفية استيفاء نفقة العدة - 461/7 - أولاً: سكنى 
المعتدة عن طلاق ونحوه ‏ أ- مذهب الشافعية  ٩۰۷۴‏ ب مذهب الحنفية - 461/4 - ج - 
مذهب الحنابلة  ٩٥۷۰‏ - د مذهب المالكية ‏ 961/5 سكن الزوج مع مطلقته في مسكن 
العدة ‏ لالاه 4‏ أ من أقوال الحنفية  ٩۷۸‏ - ب - من أقوال الحنابلة - 461/9 - ج ‏ من 
أقوال الشافعية - 40/٠‏ تدخل القاضي لتمكين المعتدة من استيفاء حقها في السكنى أولاً : 
مذهب الحنابلة - 4641 - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 46417 أخذ المعتدة أجرة عن سكناها في 
ملكها  ٩١۸۴‏ - ثانياً: السكنى لمعتدة الوفاة - أ- مذهب الشافعية - 46/4 ب- مذهب 
الحنابلة  ٩٩۸٩‏ - ج - مذهب الحنفية ‏ 4085 ثانياً: نفقة الطعام والكسوة - 94641 - كيف 
تستوفى الحامل المطلقة بائناً نفقتها؟ ‏ 4084 - ادعاء المعتدة ظهور الحمل - أ - إثباته بالبينة 
۔ و4ه 4‏ ب - تصديق الزوج لها بالحمل. 
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المطلب الرابع : مسقطات نفقة العدة 

۰ _ ولا : تسقط بها تسقط به نفقة الزوجة - 4041 ا : يسقط حق السكنى بالنشوز 
- ۲ - ثالثاً: : تسقط النفقة إذا كانت عوضاً في الخلع - 4687 رابعاً : سقوط حق 
بالخلع - 4694 تعقيب ابن الهمام على سقوط النفقة والسكنى بالخلع - 4696 ا 
الحمل بالخلع - 46945 سادساً: : سقوط النفقة بمضي مدة العدة   4691/‏ سابعاً: : سقوط 
النفقة بانقضاء العدة. 


الباب الرابع 
أحكام الأولاد وما يتعلق بهم 
4- تمهيد - 4049 منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى اثني عشر فصللا. 


الفصل الأول: البشارة بالمولود 

۰ - معنى البشارة - 45٠١‏ معنى البشارة بالمولود ‏ 4507 - التهنئة بالمولودء والفرق 
بينها وبين البشارة به “85637 - مدى مشروعية البشارة بمعناها العام 95٠04‏ - أولاً : البشارة 
المباحة - 45508 ثانياً: البشارة المحظورة - 4505 ثالث : البشارة المستحبة  ۹٦۰۷‏ - من 
البشارات القديمة المستحبة - 4508 - بشارة الثلاثة الذين خلفوا بتوبة الله عليهم - 47٠04‏ وجه 
الدلالة بقصة الثلاثة الذين خلفوا - 953١‏ - البشارة بنصر المسلمين على الكافرين - 4511١‏ 
البشارة بالمولود مستحبة - 4517 أدلة استحباب البشارة بالمولود - أولاً: من القرآن الكريم - 
7 دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولود - 4515 ثانياً: : من السنة النبوية المطهرة - 
6-. ثالثاً: : الذرية الصالحة تسر الوالدين - 4515 البشارة بالمولود تشمل الذكر والأنثى 
۷ المسلم لا يحزن إذا كان المولود أنئى - ۹11۸ - خطورة كراهة الإناث ‏ 9518 ما 
يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة الأنثى - 4517٠١‏ - أولا : تذكره وتلاوته أية في كتاب الله - 
۱ - يتذكر أحاديث رسول ا رسيا مدي اده - ۹۹۲۲ - ومنها حديث: من عال 
جاريتين. . الخ 4577 يستحضر الوالدان أن الخير قد يكون في الأنثى لا في ا 


الفصل الثاني : ا 
4 - تمهيد ‏ 45375 منهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
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المبحث الأول: ما يصنع للمولود في بدنه وحين ولادته 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته 

۸ الأحاديث النبوية في الموضوع - 45784 - استحباب الأذان في أذن المولود - 
- العمل بالتأذين في أذن المولود وأنه من السنة - ٩1۳١‏ - الحكمة في الأذان في أذن 
المولود. 

۲ - يحلق رأس المولود ويتصدق بوزنه فضة  ٩1۳۳‏ - الأحاديث في الحلق والتصدق 
۔ 454 حلق الرأس يشمل الذكر والأنئى ‏ 4518 - وقت الحلاقة - 45715 - تلطيخ الرأس 
بعد حلقه بالزعفران - ۹٩۳۷‏ - هل يلطخ رأس الأنثى بعد حلقه؟ - ۹1۳۸ - ثقب أذن المولود. 
المطلب الثالث: التحنيك 

4 -_ حديث البخاري ومسلم في تحنيك المولود - 4514٠١‏ - شرح الحديث - أ- شرح 
العسقلاني 5 ب - شرح النووي ۹٦٤١‏ - وقت التحنيك ومن يقوم به. 
المطلب الرابع : الختان 

5- الختان مشروع في حق الذكور والإناث ‏ 45417 وقت ختان المولود - 45144 - 
وقت الختان متسع - 45146 - وليمة الختان ‏ 4545 - قول الخرقي الحنبلي - 458417 - قول ابن 
قدامة الحنبلي - ۹1٤۸‏ - الراجح في وليمة الختان. 
المبحث الثاني : تسمية المولود 

48- بعض الأحاديث في تسمية المولود  456٠‏ وقت تسمية المولود - ۹٦٥۱‏ - 
أحاديث تسميته في يوم سابعه ‏ 4567 ما يستفاد من الأحاديث في وقت تسميته ‏ 4561 
احتيار البخاري وقت التسمية ‏ 5684 - أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود ‏ ه4588 الوقت 
الراجح في وقت التسمية - 4585 من يختار اسم المولود؟  ٩٦٥۷‏ - ما يراعى في تسمية 

. المولود ‏ 4564 اختيار الاسم الحسن ‏ 4368 أحب الأسماء إلى الله تعالى - 457١‏ قول 
الدهلوي  ٩1٦١‏ - حديث للبخاري في - ٩1٦۲‏ - التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين ‏ حديث 
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للبخاري ‏ 9777 حديث للامام مسلم - 45514 حديث لأبي داود  8477٠8‏ الأسماء القبيحة 
والمحرمة - 4575 الأسماء المكروهة كراهة تنزيه -/45717 - تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى 
غيره - ۹1٦۸‏ - ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء ‏ 4579 الحديث الأول - 
١‏ _ الحديث الثاني - 451/1١‏ - ما جاء في صحيح مسلم في تغيير الأسماء ‏ الحديث الأول 
٩۷۲ -‏ - الحديث الثاني - ۹1۷۳ - ما جاء في سنن أبي داود في تغيير الأسماء ‏ 451/4 - 
الحديث الأول - 47176 الحديث الثاني 945175 الحديث الثالث   4517/7/‏ الحكمة في 
اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح - 45178 قول الإمام ابن القيم . 

المبحث الثالث: الكنية والتكني 


۹ - التعريف بالكنية والتكني - 958٠‏ - مشروعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة 
458١ -‏ - تكني المرأة وإن لم يكن لها ولد - 4587 - الكنية للرجل قبل أن یولد له 945817 - 
الكنية للصبي - 45885 - الكنية للصبية - 586 - قول الرجل لغير ابنه: يا إبني - 4585 قول 
الرجل لغير ابنته: يا بنتي - 45417 - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي - 4588 - يكنى الرجل 
بأكبر أبنائه - ۹۹۸٩‏ - هل يكنى الرجل بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ ‏ تكني المرأة بأكبر أولادها 
۹1۹١ -‏ - الكنى المنهي عنها - 45947 التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة ‏ 45797 
دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم) ازا وا + ٤4‏ - أقوال العلماء في التكني 
ب (أبي القاسم) ‏ 4546 - قول ابن حجر العسقلاني - 9145 - قول ابن القيم - ۹14۷ - القول 
الراجح - 4598 - تغيير الكنية . 
المبحث الرابع : العقيقة للمولود 

۹ - تعريفف العقيقة  917٠١‏ مشروعية العقيقة للمولود ‏ ۹۷۰۱ - دفع التوهم والشك 
عن مشروعية العقيقة - 4۷0۲ - الأحاديث الواردة في العقيقة ۹۷٠۳‏ - حكمة مشروعية العقيقة 
- 4705 ما يفوت الولد ووالديه من عدم العق عنه - ۹۷٠١‏ - العقيقة أفضل من الصدقة - 
٠١‏ - عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة  ۹۷٠۷‏ - الغلام والجارية سواء في العقيقة 
عند مالك - ۹۷٠۸‏ - الراجح قول الجمهور - ۹۷٠۹‏ - التكافؤ بين الشاتين في عقيقة الغلام - 
٠‏ - أقوال العلماء في معنى التكافؤ بين الشاتين - ۹۷١١‏ - صفة العقيقة وما يشترط فيها 
۲ -_ يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية 941/1١7‏ هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 
- أ- القول الأول - ۹۷٠١‏ - القول الثاني : قول الجمهور  ٩۷٠١‏ - الراجح قول الجمهور - 
5 ما يصنع بلحم العقيقة ۔ ۹۷۱۷ - يجوز بيع جلدها والتصدق بثمنه - 41/14 - وقت ذبح 
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العقيقة: الحديث الوارد فيه - 941/14 - قول الحنابلة في وقت الذبح  ٩۷۲١‏ - قول الظاهرية 
في وقت الذبح  41/7١‏ قول المالكية - ۹۷۲۲ - القول الراجح ‏ 9417/77 هل يعد يوم الولادة 
من الأيام السبعة - ۹۷۲١‏ - الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السابع ‏ 91/70 من يتحمل 
العقيقة؟ ‏ أ عند الحنابلة والشافعية ‏ 941/75 عند الظاهرية 41/1717 هل تسن العقيقة بعد بلوغ 
الولد؟ - 97/78 عيد الميلاد للصغار والكبار- 91/794 عيد الميلاد بدعة منكرة ‏ 41770 على 
المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود. : 
الفصل الثالث: ثبوت النسب 

١‏ تمهيد ‏ 417/7 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى اثني عشر مبحثاً. 
المبحث الأول: التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 

41778 تعريف النسب في اللغة ‏ 41/5 النسب في الاصطلاح | لفقهي - V0‏ ل 
الإنسان ينسب إلى أبيه - 497/5 تصريح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه - ۹۷۳۸ - الإنسان يعرف 


بنسبه إلى أبيه - 917/8 في النسب حق الله وحق العبد  ۹۷٤١‏ - طبيعة قواعد النسب - 
-0١‏ أهمية طبيعة قواعد النسب. 


المبحث الثاني : نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح 

۲ الولد للفراش - 41/47 معنى «الولد للفراش» في اللغة ‏ 41/44 معنى «الولد 
للفراش» عند الفقهاء  ٩۷٤١‏ - الخلاصة في معنى «الولد للفراش» - 41/45 أهمية مبدأ «الولد 
للفراش»  ۹۷٤۷‏ - أهمية أخرى لمبدأ «الولدللفراش» - 47/48 دليل ما قلناه - 91/49 - شروط 
ثبوت النسب - 94178٠‏ - الشرط الأول: إمكان كون الولد من الزوج - ٩۷١١‏ - الحالة الأولى - 
۲ - الحالة الثانية ‏ 941/07 أدنى سن الاحتلام للغلام ‏ أولاً : عند الحنفية ‏ 4 941/8 ثانياً: 
عند الجعفرية  ٩۷٠١‏ _ ثالثا: عند الحنابلة  ٩۷٥٩‏ _ لحوق الولد بمن عمره عشر سنوات لا 
يجعله مكلفاً  ٩۷١۷‏ - الحالة الثالثة ‏ أ عند الشافعية ‏ 941/04 ب - عند المالكية ‏ 9417/09 
عند الحنابلة وغيرهم - 947٠‏ الشرط الثاني : أن تلده لأدنى مدة الحمل فأكثر  91751١‏ أقل 
مدة الحمل - 9157 - ما يترتب على أقل مدة الحمل - 91/57 وقت ابتداء مدة الحمل - 
6٤4‏ القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد  ٩۷٦١‏ - بعض أقوال الحنفية أصحاب 
القول الأول - 41/55 ما رتبه الحنفية على قولهم هذا - ٩۷٦۷‏ - قول ابن رشد في قول الحنفية 
- 9754 - القول الثاني ابتداء مدة أقل من وقت الدخول ‏ 417/594 - الجعفرية من أصحاب 
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القول الثاني - ۹۷۷١‏ - القول الثالث: تبدأ مدة الحمل من وقت إمكان الدخول ‏ ۹۷۷۱- 
الحجة للقول الثالث ‏ ۹۷۷۲ - مناقشة القول الأول 41/77 مناقشة القول الثانى ۔ 911/4 
القول الراجح - ۹۷۷١‏ - كيف يتحقق إمكان الدخول ‏ 477 هل يتحقق إمكان الدخول بدون 
حفلة الزفاف؟ ۷ - الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه - ۹۷۷۸ - آثار نفي 
النسب. 


المبحث الثالث: نسب المولود من نکاح فاسد أو وطء بشبهة 

8ش تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: نسب المولود من نكاح فاسد 

۰ - المقصود بالنکاح الفاسد - ۹۷۸۱ - نظرة الفقهاء إلى النكاح الفاسد ‏ 91/87 هل 
يثبت النسب في النكاح الفاسد ‏ ۹۷۸۳ - النكاح الفاسد الذي يثبت فيه النسب - 41/84 - أولا : 
مذهب الظاهرية - ۹۷۸٩‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 91/85 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ ۹۷۸۷ - 
رابعاً: مذهب الحنفية - ٩۷۸۸‏ - خامساً: مذهب الشافعية - ۹۷۸٩‏ - القول الراجح - ۹۷۹۰- 
شروط ثبوت النسب في النكاح الفاسد ‏ 417/41 الشرط الأول: أن يكون الزوج قادراً على الوطء 
- 91/847 الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدة الحمل ‏ 91/47 وقت ابتداء مدة الحمل - 941/44 - 
القول الأول: ابتداء مدة الحمل من وقت العقد ‏ 917/46 القول الثاني : ابتداء المدة من وقت 
الدخول - 41/45 - من أصحاب القول الثاني وأقوالهم - 91/937 - القول الثالث: وقت إمكان 
الدخول هو وقت ابتداء المدة ‏ ۹۷۹۸ - من أقوال الحنابلة ‏ 91/48 من أقوال الزيدية - 
۰ - القول الراجح - 985 من تزوجت تظن أن زوجها قد مات. 


المطلب الثاني : نسب الموا د من وطء بشبهة 


۲ - المقصود بالشبهة  ۹۸٠ ٤‏ - القسم الأول : شبهة المحل - ۹۸٠١‏ - القسم الثاني : 
شبهة العقد  ۹۸٠٦‏ - القسم الثالث: شبهة الفعل - ۹۸۰۷ - المزفوفة إليه غير زوجته - ۹۸۰۸ - 
مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب - أولاً : عند الحنفية - 4804 - ثانياً: مذهب الحنابلة 
98٠١ -‏ - ما يفهم من أقوال الحنابلة  4811١‏ ثالثاً: مذهب الجعفرية - ۹۸۱۲ - رابعاً: مذهب 
الشافعية - ۹۸1۳ - شروط ثبوت النسب بالوطء بشبهة - 44١4‏ حالات من الوطء بشبهة - 
الحالة الأولى  ۹۸٠١‏ - الحالة الثانية. 
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المبحث الرابع : نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أكثر مدة الحمل 

۷ - اختلاف الفقهاء في أكثر مدة الحمل - ۹۸1۸ - القول الأول: أكثر مدة الحمل 
تسعة أشهر - 8194 - القول الثاني : أكثر مدة الحمل سنة  ۹۸۲٠١‏ - القول الثالث: أكثر مدة 
الحمل سنتان - ۹۸۲١‏ - القول الرابع: أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات - ۹۸۲۲ - القول 
الخامس : أكثر مدة الحمل أربع سنوات - ۹۸۲۳ - وبهذا قال المالكية - 48784 - وهذا أيضا 
مذهب الشافعية  ۹۸۲١‏ - مذهب الزيدية ‏ 44875 - القول السادس: أكثر مدة الحمل - 
817 - مناقشة الأقوال - ۹۸۲۸ - الرجوع إلى وقائع الولادات - ۹۸۲۹ - النادر لا اعتبار له - 
٠‏ الرد على الحنفية  ۹۸۳١‏ - يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع - ۹۸۳۲ - القول 
الراجح . 
المطلب الثاني: نسب ولد المطلقة 


۳ ۔ تمهيد ومنهج الببحث : تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 

٤4‏ - تمهيد ‏ 4۸۳۰ ۔ الأصل الأول 485 تعليل هذا الأصل ‏ ۹۸۳۷ - اعتراض 
ودفعه ‏ ۹۸۳۸ - اعتراض آخر ودفعه ‏ ۹۸۳۹ - ما يترتب على هذا الأصل  484٠‏ - على من 


يسري حكم هذا الأصل؟ - 9844١‏ - الأصل الثاني - 4847 تعليل هذا الأصل - ۹۸٤۳‏ - ما 
يترتب على هذا الأصل ‏ 4844 - تطبيق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدة الحمل. 


الفرع الثاني: نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

6 تمهيد - 1445 - أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً - ۹۸٤١‏ - الحالة الأولى : إذا لم 
تقر بانقضاء عدتها ‏ أ- وولدته لأقل من سنتين - ۹۸٤۸‏ - ب - إذا ولدته لسنتین فأكثر - ۹۸٤٩‏ - 
الحالة الثانية: إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ أ مذهب الحنفية - 986٠‏ - مذهب الشافعي - 
١‏ - ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً ‏ 4867 - الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها - 
9467 أ إذا ولدته لأقل من سنتين - ۹۸٥٤‏ - ب - إذا ولدته لتمام سنتين - 14860 - ثبوت 
نسب الولد بالدّعوة - 44865 ج - إذا ولدته لأكثر من سنتين - 4861 الحالة الثانية: إذا أقرت 
بانقضاء عدتها ‏ أ- إذا ولدت لسنتين - 4864 - ب - إذا ولدت لأكثر من سنتين. 
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الفرع الثالث: نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

۹4 - المقصود بالآيسة  985٠‏ - القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة - 1-9451 
إن لم تقر بانقضاء عدتها - 4857 ب - إن أقرت بانقضاء عدتها مفسراً بثلاثة أشهر - 948517 - 
ج - إن أقرت بانقضاء عدتها مطلقاً. 


الفرع الرابع : نسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

4 - المقصود بالصغيرة - 4856 - القواعد التي تحكم نسب ولد المطلقة الصغيرة - 
57 الحالة الأولى : أقرت بانقضاء عدتها - 98517 - الحالة الثانية: أقرت بالحمل ‏ أ- في 
الطلاق البائن - 4874 ب - في الطلاق الرجعي ‏ 98454 - الحالة الثالثة : إن لم تقر بشيء. 


الفرع الخامس : نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 
8 الأصل في هذا النسب  ۹۸۷١‏ - تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه - 


۲ ما يترتب على هذا الأصل ‏ ۹۸۷۳ - المطلقات اللاتي يسري عليهن حكم هذا 
الأصل . 


المطلب الثالث: نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

4 - ثلاث حالات ‏ 44178 الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها ‏ أ إذا جاءت 
بولد لسنتين من وقت الوفاة - ۹ ۔ ب ۔ إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة 5 
۷ - الحالة الثانية: إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ ۹۸۷۸ - الحالة الثالثة: أن تسكت فلا تقر 
بشيء. 
المبحث الخامس: نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

۹ -وجوب العدة من النكاح الفاسد  9448/٠١‏ وجوب العدة من الوطء بشبهة ‏ ۹۸۸۱ - 
ېوت نسب ولد المعتدة من نکاح فاسد وشروطه ۔ ۸۲۴ - ما يجب ملاحظته في عدة النكاح 
الفاسد - ۸۸۳ - بوت نسب ولد المعتدة بوطء بشبهة وشروطه - 5 - بعض حالات نسب 
ولد المعتدة من نكاح فاسد  ۹۸۸١‏ - الحالة الأولى - 4885 الحالة الثانية ‏ ۹۸۸۷ - الحالة 
الثالثة - ۹۸۸۸ - الحالة الرابعة. 


المبحث السادس : إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 
۹ - تمهيد  489٠‏ - إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة ‏ 4881 - شهادة النساء 
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مقبولة - 48417 - نصاب شهادة النساء ‏ 4847 - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة - 
14 القول الثاني : نصاب الشهادة امرأتان - 4818 - القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث 
نسوة - 48445 - القول الرابع : نصاب الشهادة أربع نسوة - ۹۸۹۷ - أدلة الأقوال - القول الأول 
- 94844 - أدلة القول الثاني - 48494 - أدلة القول الثالث  44٠٠‏ - أدلة القول الرابع - ۹۹۰۱ - 
القول الراجح  44٠7‏ - شهادة رجل واحد على الولادة  44٠ ٤‏ شهادة الطبيب المولدة على 
الولادة  ۹4٠٠١‏ - ادعاء الزوجة الولادة حال قيام النكاح - أ إذا صدقها الزوج أو سكت - 
57- ب - إذا كذّبها الزوج 44037 ج - إن اعترف الزوج بالولادة وأنكر المولود - ۹۹۰۸ - 
ادعاء المطلقة الولادة في عدتها ‏ أولاً : في حالة إنكار الزوج ‏ 4404 - عند الحنفية اختلاف 
في هذه المسألة  ۹4٠١‏ - ثانياً: في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنكار المولود - 441١‏ ادعاء 
معتدة الوفاة الولادة - ۹41١‏ - الحالة الأولى : ادعت الولادة وأنكرتها الورثة - 48417 الحالة 
الثانية : إذا أقر الزوج بالحبل (حبل زوجته) قبل وفاته - 4414 - الحالة الثالثة: ادعت الولادة 
وصدقها الورثة . 

5 الولد للفراش وللعاهر الحجر - ۹۹۱۷ - لا يثبت نسب الولد من الزنى - ۹۹۱۸ - 
من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى - 4414 - الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية 
447١ -‏ - زواج الزاني بمزنيته وأثره في نسب الولد - 1471١‏ - استلحاف الزاني ولده من الزنى . 
المبحث الثامن: نسب المولود بغير جماع أو بالتلقيح الصناعي 

6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نسب المولود بغير جماع 

1 الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين - ۹4۲۷ - بعض آيات القران الكريم في تكوين 
الجنين - ۹4۲۸ - قد يحصل حمل من غير جماع - ۹4۲۹ - من أقوال الفقهاء في حمل المرأة 
بغير جماع  44۳١‏ - حكم إدخال المرأة ماء زوجها في فرجها ‏ 4471 - استئذان الزوجة زوجها 
في إدخال منيه في فرجها ‏ ۹4۳۲ - ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها ‏ أولاً : 
وجوب العدة ‏ ۹۹۳۳ - ثانياً: ثبوت النسب - ۹4۳٤‏ - حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في 
فرجها ‏ أولاً : هُذا الإدخال حرام 49470 ثانياً: عدم ثبوت النسب. 
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المطلب الثاني : نسب المولود بالتلقيح الصناعي 

5 - المقصدد بالتلقيح الصناعي - ۹4۳۷ - طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد ‏ ' 
۸- حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي - 949174 فتوى شيخ الأزهر ذ في التلقيح 
الصناعي  914٠‏ - رأينا في التلقيح الصناعي - ۹۹٤١‏ - نسب المولود بالتلقيح الصناعي - 
۲ - الطرق التي لا يثبت فيها النسب بالتلقيح الصناعي . 


المبحث التاسع : ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


4- تمهيد - ۹۹٤١‏ - المقصود بالإقرار وبالبينة - 4445 منهج البحث: تقسيمه إلى 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الإقرار بالنسب على النفس 

۷ - المقصود بالإقرار على النفس - 4448 - أنواع الإقرار بالنسب على النفس - 
8- أولاً : شروط صحة الإقرار بالبنوة  448٠‏ الشرط الأول: إمكان أن يولد مثله لمثله 
۹٩٩۱ -‏ - هل ينتفي شرط الإمكان بالقرائن؟ ‏ 4487 مذهب الحتابلة ‏ 49687 مذهب 
المالكية ‏ 4464 - الراجح في هذه المسألة ‏ ه44 الشرط الثاني : أن يكون المقر له مجهول 
النسب - 9485 الشرط الثالث: أن لا يقول المقر أنه ولده من الزنى  ۹٩۰۷‏ - هل يشترط 
أن ين إقراره؟ - ۹٩۸‏ - الراجح عدم اشتراط بيان المقر مستند | إقراره - 4969 
الشرط الرابع : أن يصدقه المقر - 447٠‏ - إذا كان المقر له صغيراً - ۹۹٩۱‏ - الشرط الخامس : 
أن لا ا في إقراره منازع - 4457 - ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقر ‏ 949517 
شروط إقرار المرأة بالبنوة - أ- إن لم تكن ذات زوج - ۹۹٦٤‏ - ب - إن كانت ذات زوج - 
6٥‏ - ثانياً : : شروط صحة الإقرار بالأبوة ‏ 4455 - ثالثا: : شروط صحة الإقرار بالأمومة - 
۷ - دعوى النسب المباشر. 


المطلب الثاني: الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 

۸ المقصود بهذا الإقرار- 4479 شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار 4417١‏ الشرط 
أن يصدق من حمل النسب عليه المقر في إقراره - 44۷١‏ - الدعوى في هذا السب -؟4919- 
ما يترتب على عدم ثبوت النسب بهذا الإقرار. 
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4917# المقصدد بالبينة - 491/4 الأخذ بالبينة عند رد الإقرار - 4941/8 - يجوز بالبينة 
نقض ثبوت النسب بالدعوة . 


المبحث العاشر: ثبوت النسب بالمقافة 

5- تعريف القيافة والقائف ‏ ۹4۷۷ - الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة - 
۸ _ اختلاف الفقهاء في القيافة ‏ 491/8 حجة المانعين من الأخذ بالقيافة - ۹۹۸۰ - الرد 
على حجة المانعين - ۹۹۸۱ - القول الراجح - ۹۹۸۲ - من حالات الأخذ بالقيافة - ۹۹۸۳ - 
قول القافة ينقض النسب بالدعوة - 44/84 شروط القائف ‏ 4486 امتحان القائف للتأكد من 
خبرته - 4485 هل يكفي قول قائف واحد؟ ‏ 4441 اختلاف القافة عند تعددهم - ۹۹۸۸ - 
هل ينتقض قول القائف بقول قائف آخر- 4489 الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبينة 
449٠ -‏ الراجح في هذه المسألة - ۹۹٩۱‏ - هل يجوز إلحاق نسب ولد من اثنين؟ -494917 
إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر أولا : : مذهب الحتابلة ‏ ۹۹۹۳ ثانياً : مذهب الشافعية 
۔ 44844 ادعاء امرأتين نسب ولد 4496 - تنازع امرأتين بادعاء كل منهما ولد الأخرى - 
5- هل يعتمل تحليل الدم لإثبات النسب؟ 


المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط 
17 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين 
المطلب الأول: التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة 


۸ - تعريف اللقيط ‏ أ تعريفه في اللغة ‏ 4449 - عمر اللقيط  ٠٠٠٠١‏ - القول 
الراجح في تعريف اللقيط وعمره - ٠٠٠١١‏ - التعريف المختار للقيط - ٠٠٠٠۲‏ - اللقيط حر 
حتى يثبت العكس - ٠٠٠٠۴‏ حكم التقاط اللقيط  ٠٠٠٠۶١‏ - الإشهاد على الالتقاط - 
٠٠٠٠‏ _ شروط الملتقط لبقاء اللقيط في يده ٠٠٠١5‏ - الشرط الأول: أن يكون الملتقط 
مسلماً - ٠٠٠١۷‏ - الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا - ٠٠٠١‏ - الشرط الثالث: أن يكون 
عدلاً أميناً - ٠٠٠٠۹‏ - ما يستحب للملتقط فعله  ١٠١٠١١‏ - الملتقط أحق من غيره بإمساك 
اللقيط  ٠٠١١١‏ - انتقال الملتقط بلقيطة  ٠٠١١7‏ - الحالة الأولى في الانتقال  ٠٠١٠۳‏ - 
الحالة الثانية في الانتقال  ٠٠١٠٠٤١‏ - الحالة الثالثة في الانتقال  ٠٠٠٠٠١‏ - الحالة الرابعة في 
الانتقال  ١٠١1‏ الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله  ٠٠١17‏ - الاشتراك في 
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التقاط اللقيط - ١٠٠١١8‏ - أوجه الترجيح في تسليم اللقيط  ٠٠١19‏ هل إسلام الملتقط من 
أوجه الترجيح؟ - ٠٠٠٠١‏ - هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط؟ - ٠١٠١7١‏ ما 
أرجحه في هذه المسألة  ٠٠٠۲۲‏ - استواء الملتقطين في أوجه الترجيح  ٠٠١77‏ نفقة اللقيط 
والأصول التي تحكمها  ٠٠٠۲١‏ - الأضول العامة في نفقة اللقيط - ٠٠٠٠١‏ - الولاية على 
اللقيط للسلطان - ٠٠٠۲١‏ - ما يترتب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط ٠٠١717‏ - ما يملك 
الملتقط فعله للقيط  ٠٠١78‏ - ميراث اللقيط. 


۹ - ثبوت نسب اللقيط بالدعوة   ٠٠١*٠‏ خلاف المالكية في ثبوت نسب اللقيط 
بالدعوة - ٠٠٠۳١‏ - لماذا يثبت النسب بمجرد الدعوة؟  ٠٠١7‏ ثبوت نسب اللقيط بالدعوة 
من الملتقط وغيره عند الحنفية  ٠١١١#“‏ مذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الحنفية في هذه 
المسألة  ٠٠٠۳۴‏ يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة  ٠٠١78‏ تعدد مدعي نسب 
اللقيط والترجيح فيما بينهم  ٠٠١5‏ - الحالة الأولى  ٠٠٠۳۷‏ - الحالة الثانية - ٠٠١۴۳۸‏ _ 
الحالة الثالثة  ٠٠١۳۹‏ - الحالة الرابعة  ٠٠١4٠‏ - الحالة الخامسة  ٠٠١41‏ - الحالة السادسة 
٠٠٠٤۲ -‏ - الحالة السابعة  ١٠١87‏ - الحالة الثامنة  ١٠١88‏ الحالة التاسعة ‏ ه8١١1‏ 

الحالة العاشرة. 
المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت النسب به 

5 معنى التبني - ٠٠١417‏ - نظام التبني في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام - 
3-4 نسخ نظام التبني - 1٠١49‏ - تفسير آية نسخ التبني - ٠٠٠٠١‏ - إبطال آثار التبني - 
١‏ -عدم ثبوت النسب بالتبني  ٠٠١67‏ بطلان ما يفعله البعض في الوقت الحاضر. 
الفصل الرابع : دين الأولاد 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلائة ميا حث‎ - ٠١6 
المبحث الأول: دين أولاد المسلمين‎ 


٠٠64‏ أولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف  ٠٠٠٠١‏ - تعليل إسلام الصغير بالتبعية 
لأبويه  1٠٠١85‏ - هل يتبع الولد أبويه في ردتهما عن الإسلام؟ ‏ لاه ٠٠١‏ أقوال الفقهاء في 
عدم التبعية بالردة  ٠٠٠١۸‏ - هل تقع ردة الولد قبل البلوغ؟  ٠٠٠١۹‏ - أولاً: مذهب الحنفية 
٠٠٠١٠١ -‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  ٠٠١١١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة  ٠٠١77‏ ملاحظة حول 
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وقوع ردة الصبي - ٠٠٠٠٦۳‏ - القول الراجح . 


المبحث الثاني : دين أولاد غير المسلمين 

64 الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين  ٠٠٠٠٠‏ - دين الولد إذا أسلم أبواه 
٠٠١55 -‏ - دين الولد إذا أسلم أحد الأبوين - ٠٠٠١۷‏ - من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام 
من أسلم من أبويه - ٠٠١548‏ - اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والديه 
٠٠١۹4 -‏ - الراجح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية  ٠٠٠١١‏ - إسلام الولد بالتبعية لدار 
الإسلام - ٠٠١۷١‏ - موت الوالدين الكافرين لا يؤثر في دين ولدهما  ٠٠١17‏ - إسلام الولد 
قبل البلوغ  ٠٠١۷۳‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 1٠١1/4‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة  ٠٠١۷١‏ - 
الثا: مذهب الشافعية  ٠٠١75‏ - القول الراجح في إسلام الصغير المميز  ٠٠٠۷۷‏ - دليل 
آخر على ما رجحناه - ٠٠١178‏ - دفع ما ينقض ترجيحنا - ۱٠٠۷۹‏ - عمر الصبي الذي يصح 
إسلامه  1٠0٠١8٠١‏ مذهب الحنفية  ٠٠١81‏ - مذهب الحنابلة  ۱٠٠۸۲‏ - رجوع الصبي عن 
إسلامه ‏ القول الأول ٠٠١817‏ - القول الثاني - ٠٠١84‏ - القول الثالث  ٠٠٠۸١‏ - القول 
الراجح - ٠٠١85‏ - ما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه ‏ مذهب الحنابلة - ۱٠٠۸۷‏ - مذهب 
الحنفية . 
المبحث الثالث: دين اللقيط 

۸ - تمهيد - ۱۰۰۸۹ - ما يجب ملاحظته للتعرف على دين اللقيط  ٠٠۰۹۰‏ - أولاً: 
دين اللقيط باعتبار دين الواحد وصفة المكان  ٠٠١94١‏ - مذهب الحنفية  ٠٠٠۹۲‏ - الرواية . 
الأولى في مذهب الحنفية  ٠٠٠۹۳‏ - الرواية الثانية - ٠٠٠۹٤‏ - الرواية الثالئة - ١١١968‏ 
الرواية الرابعة  ٠٠١95‏ - الرواية الراجحة  ٠٠٠۹۷‏ - مذهب الحنابلة - ٠١١۹۸‏ - ثانياً: إذا 
وجد اللقيط في دار الكفر  ٠٠٠۹۹‏ - ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلاً  -٠١٠٠١‏ قول 
الحنابلة توضيحا لما قالوه  ٠١٠١١‏ _ مذهب الشافعية  ٠١١١7‏ - مذهب الحنفية  ٠١١٠١۴۳‏ - 
أولاً: يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرى المسلمين  ٠١٠١١‏ - ثانياً: يحكم بإسلام اللقيط 
ولو كان في القرية قلة من المسلمين - ٠١١١‏ - ثالثاً: إن وجد اللقيط في قرى أهل الكفر - 
۹+ مذهب الجعفرية - ١١١١۷‏ انيا دين اللقيط إذا ثبت بالدعوة - ٠١١١۸‏ - ثالثاً: 
دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبينة - ٠١٠٠۹‏ - إسلام اللقيط قبل البلوغ . 
الفصل الخامس: الرضاعة 

٠۰‏ - تمهيد - ٠١٠١١‏ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث: 


- 6755 


المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 
٠١١١75 ٠٠‏ الرضاعة في اللغة  ٠١٠١١‏ - الرضاعة في الاصطلاح الشرعي  ٠١١١١4‏ - 
حاجة الولد إلى الرضاعة لسع لام لي القاد ا 
الرضاعة - ٠١٠١١‏ - النص الثاني في الرضاعة . 
المبحث الثاني : الرضيع 

۸ - المقصود بالرضيع - ٠١٠١١‏ - الرضاعة حق للرضيع  ٠١١7١‏ - مدة الرضاعة 
التامة سنتان كاملتان  ١١171١‏ هل تحديد مدة الرضاعة بالحولين ملزم؟ - ٠١١77‏ - تحديد 
الرضاعة بسنتين غير ملزم والأدلة على ذلك ٠١1١77‏ - لماذا حددت مدة الرضاعة بحولين 
كاملين؟  ٠١١74‏ - هل تجوز الرضاعة لأقل من سنتين؟ - ٠١١76‏ . مقدار النقصان عن سنتين 
١75‏ ا و 0 66 
الشرط الثاني لتنقيص مدة الرضاع عن الحولين - ٠١١78‏ - من أقوال المفسرين والفقهاء في هذا 
الشرط - ٠١١79‏ - هل تجوز الرضاعة لأكثر من سنتين؟ - ٠٠٠١١‏ - من أقوال المفسرين في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين - تفسير الزمخشري - ٠١۱۳۱‏ - تفسير القرطبي - ٠١١737‏ - تفسير 
الجصاص - ٠١۱۳۴‏ - تفسير الرازي  ١١١74‏ تفسير المنار - ٠١٠١١‏ - من أقوال الفقهاء في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين. 
المبحث الثالث: المرضعة 

- ٠١18 - المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها‎ - ٠١٠١۷١  ةعضرملا الوالدة هي‎ - ٠١ 
- ٠١١٠١١ - القول الثالث وأدلته‎ - ١١١4٠ - القول الثاني وأدلته‎ - ٠١1١74 - القول الأول وأدلته‎ 
- هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟  الجواب يتضح مما يأتي‎ - ٠٠٠٤١ - القول الراجحٍ‎ 
- ٠١٠٤٤ - أولاً : قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن. . . # أمر بالإرضاع‎ - ۴ 
القول الثاني : : أنه‎ ١٠١١546 - القول الأول: أمر بالإرضاع على وجه الندب والأدلة على ذلك‎ 
القول الثالث: وجوب الإرضاع‎ - 1٠١1١45 - أمر بالإرضاع على رجه الوجوب والأدلة على ذلك‎ 
القول الراجح : الإرضاع‎ - ٠١٠٤١  اهعاطقنا على الوالدات مطلقاً أي حال قيام الزوجية وبعد‎ 
- ٠١١49  ؟اهل هل إرضاع الوالدة ولدها حق‎ - ٠١١48 - واجب على الوالدة حال قيام الزوجية‎ 
- ٠١١٠١١۲  رانملا قول صاحب تفسير‎ - ٠١١6١ - قول القرطبي‎ - ٠١٠6١ - قول الجصاص‎ 
أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة‎ - ٠١٠١١ - إرضاع الولد حق للوالدة وإن كانت مطلقة‎ 
aa ٠٠١١ - خلاصة قول الحنفية‎ _ ٠٠١٠١١ - _أولا: عند الحنفية‎ ٠ ٠١٤  ةدلاولل‎ 
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مذهب الشافعية  ٠١٠١١‏ خلاصة مذهب الشافعية - ٠١٠١۸‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - 
48 خلاصة مذهب المالكية  ٠١٠١١‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة - ٠١٠١١‏ - خلاصة 
مذهب الخابلة - ٠١۹۲‏ - خامساً: مذهب الزيدية - ٠١٠١۴‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - 
6 - سابغاً : : مذهب الظاهرية - ٠١٠٠١‏ - قول ابن تيمية. وابن أبي ليلى - ٠١١57‏ - القول 
الراجح - ١51‏ ۱۰ - هل للزيج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيرة؟ - ۱۹۸ ۰-مذهب 
الظاهرية - ٠١١59‏ - تعليل ابن حزم الظاهري وحجته  ٠١٠۷١١‏ - القول الراجح - ٠١١۷١‏ - 
هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 
المبحث الرابع : المُرضع له 
1 المرضع له هو الوالد  ١١17‏ - الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده - 

٤‏ - هل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل؟  ٠١٠۷١١‏ - من أقوال الجمهور ‏ ما جاء في 
كشاف القناع  ٠١١١75‏ ومن فقه الحنفية  ۱١١۷۷‏ - ومن فقه الحنابلة  ١١١174‏ - من فقه 
المالكية - ٠١11/9‏ ما جاء في تفسير القرطبي - ١١18٠١‏ - قول ابن حزم الظاهري - ٠١141‏ - 
هل تستحق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟  ١١١87‏ مذهب الحنفية  ۱١۱۸۳‏ - ما جاء 
في الهداية  ١١١484‏ ما جاء في الفتاوى الهندية  ١١146‏ - ثانياً: مذهب المالكية - 
5 ثالفاً: مذهب الشافعية  ۱١۱۸۷‏ - مذهب الحتابلة - 15184 خامساً: مذهب 
الزيدية - ۱۰۱۸۹ - سادساً: : مذهب الجعفرية ١1١19٠‏ اا : مذهب الظاهرية  ٠١١۱۹۱‏ - 
ثامناً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ٠١۱۹۲‏ - القول الراجح  ٠١۱۹۳‏ - اعتراض ودفعه - 
٠64‏ تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها - 1١146‏ - أولاً: مذهب الحنفية  1١145‏ - 
ثانيا: مذهب الشافعية  ٠١١917‏ - ثالثا: مذهب المالكية  ٠١١944‏ - رابعا: مذهب الحنابلة 
1١1948 -‏ - خامساً: مذهب الجعفرية  ٠١٠٠١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية  1١701‏ - القول 
الراجح ‏ أولاً: إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل - ١١707‏ - ثانياً: إذا طليت أكثر من أجر 
المثل  ٠ 7١7‏ - إذا وجدت الأجنبية المتبرعة بالإرضاع - ٠١٠١4‏ -مكان الإرضاع  ٠٠۲٠٠١‏ - 
الراجح في مكان الإرضاع  ٠١7١5‏ - مدة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها - ٠١۲٠۸‏ - تمديد 
E GE‏ 5 - من يقوم مقام الوالد في أجرة الرضاع؟ - ٠١١‏ - أولاً: من 

تفسير الزمخشري - ١١71١‏ - ثانياً: من تفسير الرازي ١١717‏ - ثالثاً: من تفسير الآلوسي - 
۳ - رابعاً: من تفسير المنار - ١١714‏ عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر بسبب الولد 
وإرضاعه . 
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